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۲ ارس العا 


الفط تي لتنا لمكب 


a e 4f 
لع اسي رالا مرا‎ 


ويشتمل هذا القطب على : 


اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصولء لأن ميدان سعي المجتهدين في 
اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها؛ إذ نفس الأحكام ليس يرتبط 
باختيار المجتهدين رفعها ووضعه”'“. والأصول الأربعة من الكتاب: والسنةء 
[7/1"] والإجماع» والعقل» لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلهاء 
وإنما مجال اضطراب المجتهد وتمخُله'" واكتسابه استعمالٌ الفكر في استنباط 
الآحكام واقتباسها من مداركها. والمدارك هي الأدلة السمعية» و إلى 
الرسول بي إذ منه يسمع الكتاب أيضاًء وبه يعرف الإجماع. 


ES‏ ا م رك. ان 
وترى أن دو حر الكلام في الفعل والسكوت 6 لان الكلام فيهما أوجز. 
واللفظط أمأ أن يدل على || لحكم ر بصيعته و منظومه» أو بفحوأه و مفهومه » أو 
بمعناه و معقوله› وهو الاقتياس الف E‏ قيأسأ ار" 


فهذه ثلاثة فنون: المنظوم, والمفهوم. والمعقول. 


1 9 1 0 ا‎ i Ff م ب ! امب‎ = iM ؟‎ f 

(1) ب: ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها). 
د .ا 2 

a {¥}‏ «وتمخله») تاد > ىه ل 2 اوا تمن 2 3 


() المؤلف» لم يؤخر الكلام في الفعل والسكوت إلى آخر هذا القطب» بل تكلم فيهما 


سم 


في ا خر الفن الثاني » وهو 1 لمغهوم . 


/ اعسسير/لاول 
نظ وم وکین الالال | اص 
لدان 


القسم الأول: في المجمل والمبين. 
القسم الثاني : في الظاهر والمؤول. 
القسم الثالث: ف الأمر والني . 
E‏ ی ز نا کي 


القسم الرابع : في العام والخاص . 


فهذا صدر هذا القطب”''. 
[المقدمة] 


أما [المقدمة] فتشتمل على سبعة فصول: 

الفصل الأول: في مبدأ اللغات أنه اصطلاح أم توقيف؟ 
الفصل الثانى: في أن اللغة هل تثبت قياساً؟ 

الفصل الثالث: فى الأسماء العرفية. 


)١(‏ هذا يوحي بأن خللاً قد وقع من المصنف رحمه الله» فإنه ذ 


3 
و 
3 
3 
0 
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يشتمل على صدر ومقدمة وثلاثة فنون؟ ثم قال في أول الفن الأول «يشتمل هذا الفن 


على مقدمة وأربعة أقسام» فوعد : دمقد متين » ولم یات إلا د نمقدمة واحدة هي مشذمة الفن 
الأول. وقول المؤلف بعد أن دخل في مباحث الفن الأول: «فهذا صدر هذا القطب» 


الفصل الرابع: في الأسماء الشرعية. 
الفصل الخامس: فى اللفظ المفيد وغير المفيد. 


الفصل السادس: في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة. 
الفصل السابع : فى المجاز والحقيقة .]7١87/1١[‏ 


الفصل الأول 
فى مبدأ اللغات 


وقد ذهب قوم إلى أنها اصطلاحية» إذ كيف تكون توقيفاً ولا يُعَهُمُ التوقيف 
إذا لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفاً للمخاطب باصطلاح سابق. 
وقال قوم: إنها توقيفية» إذ الاصطلاح لا يتم إلا بتخاطب"'' ومناداة ودعوة 


ومو 


بالتوقیف» وما بعده يكون بالاصطلاح . 


والمختار: أن النظر فى هذا إما أن يقع فى الجوازء أو في الوقوع. 


أما الجوازٌ [19/1"] العقلى: فشامل للمذاهب الثلاثة» والكلٌ فى حيز 
الإمكان : 


أا الق فان اي الاعات والحروقي جحت مها اة أو 

0 5 2 اه چ 6 mit‏ 

تع وخلن لهم العلم بانها فصدت للدلالة على المسمبات». والقدرة الازليّة 
ل 27 ولا 
فصر عن د . 


)١(‏ ب: «بخطاب». 
(۲) مراده بالتوقيف ما بيّنه الباقلاني في التقريب )"١9/١(‏ بقوله: «ذهب قوم إلى أن 
أسماء جميع الأشياء في كل لغة من لغات بني آدم أخذ وعُرّف من جهة توقيف الله عر 

لأدم عليه السلام والتعليم له» إما بوي لا ا 


ا له الا إلا الك اله ا 
ر کل 2001 -) 2 ي بت ى یټ 
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وأما الاصطلاح: فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما هو 
مههه 5 جتهم› من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن. الاشارةالي ف 
فيبتدىء واسحد» ويتىعه الآخرء حتی يكم الاصطلاح . بل العاقل الواحد ریما 
له وجه ه الحاحة» اکان التعريف» بتأليف الحروف» فيتولى الوم م 0 
يعرف الآخرين ¿ بالإشارة ر ا ای كما ا ا 
بالولّد الصغير”"» وكما يعرّف الأخرسٌ ما في ضميره [1/ ]7١‏ بالإشارة. 

وإذا أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيبٌُ منهما جميع””. 

وأما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقينآء إلا ببرهان عقليٌ» 
بتواتر خبرء أو سمع قاطع. ولا مجال لبرهان العقل في هذاء ولم ينقل تواترء 
ولا فيه سمع قاطع» فلا يبقى إلا رجم اله ل في أمر لا يرتبط به تعبد عملي» 
ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة» فالخوض فيه إذاً فضول لا 0 
فإن قيل : ل ا كلها [البقرة: ]١‏ وهذا يدل 


عا أنه كان م س 8و 24 4 LA‏ عا الو أ 8 
2 . + ا کی 


(۲) كذا في ب. وقي ن «بالولد الرضيع». 

(۴۳) وهذا القول هو الذي نصره القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد. )۳۲٣-۳۲۰/۱(‏ 
وهو المعقول» لأنه يجمع بين دلالة قوله تعالى : #وعلّم ادم الأسماء كلها وبيّن ما 
هو معلوم الان في علوم اللغة وتطوّر الدلالات» وكذا الوضع اللغوي الذي يتم قصدا 
للأمور والأشياء المستجدة. 

)€( تولك اللغة» وانتقال «دلالة الألفاظ» له وجوه عرف الشيء الكثير منها عبر العصور 
الإسلامية في دراسات اللغويين» وتوسّع المعاصرون في بحثه حتى أصبح علماً قائماً 
برأسه. وليس هو من رجم الغيب» بل هو من باب الاستدلال بالاستقراء وقياس 
الغائتب على الشاهد» وحسن الملاحظة» ودقة التعليل. وله فوائد كبيرة» وليس هو من 
الفضول كما رأى المؤلفء. ولا ر يشترط في مثله القطعء بل تكفي غلبة الظن» كما هو 
شأن سائرعلوم لكان لبد والعيرب والنحاا ىكيرما 


1 « 


قلنا: وليس ذلك دليلاً قاطعاً على الوقوع أيضاًء إذ يتطرق إليه أربع 
احتمالات : 

أحدها: أنه ربما ألهمه الله تعالى الحاجة إلى الوضع» فوضعَ بتدبيره وفكره 
[3] ونُسب ذلك إلى تعليم الله تعالى» لأنه الهادي والملهم ومحرك 
الداعية» كما تنسب جميع أفعالنا إلى الله تعالى. 

الثاني: أن الأسماء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلق خلقه الله تعالى 
قبل ادم» من الجن » أو فريق من الملائكةء فعلّمه الله تعالى ما تواضع عليه 
و 

الثالث: أن «الأسماء؛ صيعةٌ عمومء فلعله أراد به أسماءَ السماء والأرض» 
وما في الجنة والنارء دون الأسامي”'' التي حدثت مسمياتها بعد ادم عليه 
السلام» من الحرّف والصناعات والآلات. وتخصيص قوله تعالى: «لكلها» 
كتتخصيص قوله تعالى : #وأوتيث من كل شىء 4 [التمل : 737 ] وقوله تعالى : 
تدر كل شيع بأمر ربها [الأحقاف : 5؟ ] #وهو على كل شيع قدير» 
[المائدة: ]١١ ٠‏ إذ يخرج عنه ذاته وصفاته. 

الرابع : أنه ربما علّمه ثم نَسيّه. 1877/11 أو لم يعلّم غيره» ثم اصطلّحَ بعده 
أولاده على هذه اللغات المعهودة الآن. والغالب أن أكثرها حادثة بعده . 


الفصل الثاني 
فى أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياساً 
وقد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: سَمَّوَا الخَمْرَ من العنب خمراً لأنها تخمّر 
العقل» فيسمى النبيذٌ ا ذلك المعنى فيه فاس عليه » حتى يدخل في 
عموم قوله 4ي : «حرّمت الخمرٌ لعينها“؛ وسمّي الزاني زانياً لأنه مولج فرجه 


حرم 


2 حديث : لاحرمت الخمر لعينها» لم نجده بعد البحث هذا اللفظ . ورواه النسائى مث = 


1١١ 


في 


قوله تعالى: #الزانية والزاني) [النور: 7] وسمي السارق سارقاً لأنه أخذّ مال 
الغير في خفية» وهذه العلة موجودة في النباش 0 فكت له أسم السارق قياساء 
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حتى يدخل تن 10 1] عموم قوله تعالى: #والسارق والسارقة# 


([المائدة :8 ؟7]. 


وهذا غير مرضي عندناء لأن العرب إن عرّفتنا بتوقيفها آنا وضعنا الاسم 


للمسكر المعتصّر من العنب خاصة» فوضعه لغيره تقوّل عليهم واختراع» فلا 
يكون لغتهم» بل يكون وضعاً من جهتنا. وإن عرّفتنا أنها وضعته لكل ما يخامر 
العقل» أو يخمّره» كيفما كان» فاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم» لا بقياسناء 
كما أنهم عرّفونا أن كل مصدر فله فاعل؛ فإذا سمينا فاعل الضرب ضارباً كان 
ذلك عن توقيف لا عن قياس. وإن سكتوا عن الأمرين احتمل أن يكون الخمر 
اسم ما يعتصر من العنب خاصة» واحتملّ غيره. فلم نتحكم عليهم ونقول: 
لغتهم هذا؟ وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان» ويخصصونها بالمحل» كما 
رة الرس 1۴۲٤/0‏ ادي سراد وكا لحرت ولوت المتلون يلك 
اللون» بل الآدمئّ المتلوّن بالسوادء لا يسمّونه بذلك الاسم لأنهم ما وضعوا 


(الأادى ») و«الکمیت ت»4 للا سود ا ا eal lS‏ 
E‏ 


ل > سړ :د جس 2 ي ي لے رداون ا 


الزجاحَ الذي تقر فيه المائعات قارورةء أخذا من القرار” ولا يسمون الكوز 


والحوض ازور وإن قر الماء فيه . 


اذا ا فا ار الل كرف مو ا اقل سب 
١‏ س ي عرف منهم 


حديث ابن عباس «حرمت الخمر بعينهاة وأحمد )۲٠١/۲(‏ بلفظ «لعنت الخمر 
بعينها. . .» قال الشيخ أحمد محمد شاكر في «تحقيق المسند» :)١7/1(‏ إسناده 
E‏ 

خو اشن اليو اللي رة أغاة المراي. 

لعل الأظهر أخذه من (القَرَ) الذي هو الصوت المعروف» كقرّ الدجاجة. كأنهم لاحظوا 
الصوت الذي يخرج من القارورة متى صببت ما فيها. 


1۲ 


إلى إثباته ووضعه بالقياس”'. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في «كتاب أساس القياس*'. 
فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها وتوقيف» ليس فيها قياس أصلا" 1775/11 . 


الفصل الثالث 
فى الأسماء العرفية 


اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية. 


ذهب إلى ما ذهب إليه الغزالي في هذه المسألة أكثر الشافعية» والحنفية» وجماعة من 
أهل الأدب (روضة الناظر وشرحها 0/7) وهو الصواب إن شاء الله فإن الأسماء 
توضع للتعريف بالمسمّى وتحديده. وتمييزه عن غيره من المسميات وتوسيمٌ مدلول 
الاسم بالعلل غير مراد.. وقد سمّت العرب الحبل جريراء لأنه يْجَرٌء فلو قلت: هذا 
يدل على أن الثوب إذا جر يسمّى جريراء كان هذا خلطا للغةء وتمييعا لدلالة 
الأسماءء فلا يدرى مراد المتكلم بكلامه. ولا مانع أن يكون الحبل سمي في الأصل 
جريراً بملاحظة أنه يجرّ. لكن العرب قصدت تخصيص الحبل باسم (الجرير) ولم ترد 
تسمية كل ما يجر جريراً. وكما أنهم سموا الخيل خيلاً لأنها تمشي الخيلاءء (كما في 
المزهر 707/١‏ عن أبي عمرو بن العلاء) ومع هذا فلا يتعداها هذا الاسم لغيرها ولو 
كان فيه خيلاء» فلو عرف قوم بصفة الخيلاء لم يمكن تسميتهم خيلا!!. وهكذا لو 
تتبعت جميع الأسماء التي وضعت لأشياء لعلل لوحظت علمت أن أسماءها لا تتعداها. 
وانظر كتاب «فقه اللغة» للدكتور محمد الميارك رحمه الله . 


انظر كتاب (أساس القياس) للمؤلف بتحقيق د. فهد السدحان» نشر مكتبة العبيكان» 
بالرياض (ص )١1-5‏ وقد أطال القول في هذه المسألة وفصّل ما أجمله هنا فليرجع 
إليه . 

في إطلاقه القول هكذا نظرء فإن الممنوع إثبات الأسماء بالقياس. ولكن القياس يجري 


s NÎI” .م‎ 14+ ٠. 


في نواح أخرى من اللغةء كالاشتقاق والإعراب . فان العرب لم توقفنا على أنها تنصب 
كل مفعول» وترفع كل فاعل» وتجعل اسم المكان على وزن مفعل؛ ولكتا نقيس على 
ما ورد من كلامهم. على أن المصتف قد نبّه إلى هذا النوع في قوله انفا «ما ليس على 
قياس التصريف». 
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والاسم من رفا باعتبارين : 

أحدهما: أن يوضع الاسم لمعنى عام» ثم يخصّصٌ عرف الاستعمال من أهل 
اللغة ذلك الاسم ببعض مسمّياته» كاختصاص اسم «الدابة» بذوات الأربع» مع 
أن الوضع لكل ما يدب» واختصاص اسم «المتكلم» بالعالم بعلم 0 مع أن 
کل قائلٍ ومتلفظ متكلم ؟ وكاختصاص اسم «الفقيه» و«المعلّم» ببعض ببعض العلماء 
وبعض المعلمين» مع أن الوضع عامء قال الله تعالى: #وعلم ادم الأسماء 
كلها [البقرة:١]‏ وقال تعالى: #خَلَقَ الإنسانّ. علمه البيان# [الرحمن: 4»7] 
وقال عر وجل: #فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» [النساء:7/8]. 

الاعتبار الثاني : أن يصير الاسم 000 شائعاً في غير ما وُضع له اول 


ال اقيم هق مار عد «كالغائط» والعذ والعاقطل اا و 
پل ہما 2 > زة ۰ ا کیا سے - Sa‏ 210 الا رضء 


واالعذرة» لافنا © الذى ب يستثتر به وت الحاجة من وراته. ا أصل الوضع 
فخا AF‏ غا اشا إلى الفهم بعرف الا ل فيسمى هذأ 
1 1 


“4 


۰ 1 4] xl x ETT 
وهو من البلعة  اله أنه ثبت هذا بعرف الاستعمال» وذلت و‎ 0 
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فالأسامي اللغوية: إما وضعية» وإما عرفية" . 
أما ما انفرد المحترفون وأربابُ الصناعات بوضعه لأدواتهم» فلا يجوز أن 
يسمى عرفياً؛ لأن مبادىء اللغات» والوضع الأصليّء كلها كانت 


(؟) كذا في ن. وفي ب : اللبناء). 

(؟) هنا في ب سقط قدر سطرء وهو ثابت في ن. 

2 العرفي من الأسماء ليس مجازاء بل هو نوع من أنواع الحقيقة» لأن حقيقة اللفظ هي 
ما يتبادر إلى الذهن من ذلك اللفظ دون توقف على قرينة. والمجاز هو ما توقف فهمه 
على القرينة. واللفظ العرفي لا يتوقف فهمه على قرينة» فهو إذن. حقيقة. ومن جعل 
من الأصوليين الأسماء العرفية من المجازء فقولهم ضعيف وأه. وقد أحسن أبو 
الحسين جلاءً هذه النقطة بقوله «أمارة انتقال الاسم هي أن يسبق إلى الأفهام عند 
سماعه معنىّ غير ما وضع له في الأصل» ثم قال: فإن كان السامع للاسم يتردد في 
فهمه المعنى العرفيّ واللغوي معاء كان الاسم مشتركاً فيهما على سبيل الحقيقة) 


.)١١ ؛؟؟/١ (المعتمد‎ 


ھک ہے 


1 


كذلك" فيلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية. 


الفصل الرابع 
فى الأسماء الشرعية 

قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء: الأسماء لغوية» ودينية› 
وشرعية:1//11””] أما اللغوية فظاهرة. وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى أصل 
الدين» كلفظ الإيمان» والكفرء والفسق". وأما الشرعية» فكالصلاة» 
والصوم. والحج» والزكاة. 

اتدل القاضى على إفساد مذهبهم بمسلكين : 

5-8 س م عر 

ول: أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القران» والقران نزل بلغة العرب» قال 
ا ا - جعلناه قرآناً عربياً» [فصلت : 45 ] و#إبلسان عر ٠‏ مین 
قال : a‏ العلماء» وأراد الفقراء» لم يكن هذا بلسانهم » وإن كان اللفظ 
المنقول عربياً. فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه إلى غير موضوعه» أو جعل 
عبارة عن بعض موضوعه.ء أو متناولا لموضوعه وغير موضوعه» فكل ذلك ليس 
من لسان العرب. 


الثاني : أن الشارع 1778/11 لو فعل ذلك للزمه تعريف الامة بالتوقيف نقل 


لا 


(۱) فمن سمى ابنه باسمء أو سمى آلة عنده أو بستانه أو أي شيء باسم من عنده» کان 
ذلك اسماً وضعيّاًء لأنه وضع الاسم لذلك الشيء» بحيث إذا أطلق الاسم انصرف 
إلى ذلك الشيء خاصة». بدون ملاحظة قرينة» وذلك هو الوضع بعينه. ومنه ما تضعه 
المجامخ اللغوية للمسميات الجديدة. وقد يكون الاسم الوضعي مقرل أو :مرجلا أو 
منحوتاً أو معرًباً. 

(۲) فى قول بعض المعتزلة: الأسماء الدينية هي هذه الأسماء الثلاثة لا غير: «الإيمان» 
والفسق» والكفر. انظر التقريب والارشاد :788/١(‏ ۳۸۹) ولم نجد في كلام أبي 
الحسين البصري المعتزلي إفراد «الأسماء الدينية» بعنوان» ولكنه برب للأسماء الشرعية 
(انظر : المعتمد .)5١-١8/١‏ 


19 


تلك الأسامي» فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعهاء ولو ورد فيه 
توقيف لكان واا فإن الحجحة لا تقوم بالآحاد''' احتجوا بقوله تعالى #وما 
كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة : ١57‏ ] وأراد به الصلاة نحو بیت المقدس› 
وقال عله : (نهيتٌ عن فتل المصلين !"ا وأراد به المؤمنين» وهو خلاف اللغة. 

قلعا : أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة» وأراد بالمصلين المصدقين 
بالصلاة““. وسمي التصديق بالصلاة صلاةً على سبيل التجوّز. وعادة العرب 
تسمية الشيء بما يتعلق به نوعاً من التعلق. والتجوُزٌ من نفس اللغة. 

احتجوا بقوله يَكهِ: «الإيمان بضع وسبعون باباًء أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
لله وأدناها ]۳۲۹/١[‏ إماطة الأذى عن الطريق»» وتسمية الإماطة إيماناً 
خلاف الوضع . 

قلنا : لا ا ا . وإن ثبتت فهى 
دل الإيمان» فيتجوّز 


٤ 1 5 لعل‎ ٠ 5 1 iT 1 1 IF 
واحتجوا بألل السرم و عيادات لم بحن معهو ده ؟ء فافتمر 3 إلى اام‎ 
عٍِ‎ 2 
AL a a a رن‎ a a اا ی وا ید اه و ر‎ 
وال عا ز نیا مں اللحهة اقرب شن نشلها من لحة ا۔حری ه “قر إندا اام بها‎ 
ع‎ 2 


)١(‏ قول القاضي «الحجة لا تقوم بالاحاد» فيه نظرء فإن معرفة معاني الألفاظ لا يتوقف 
على التواترء فلم يزل علماء اللغة يثبتون معنى اللفظ الغريب ببيت أو بيتين من الشعرء 
أو كلمة في حديث نبوي» أو في خطبة مأثورة» أو نحو ذلك فيفهم العلماء المعنى من 
السياق والقرائن وعلى هذا بنيت معاجم اللخة وعذ! لا يخفى : 

(۲) لفظ الحديث «نهيت عن المصلين» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث أنس 

(۳) قوله «قلنا: . . .الخ» هذا من كلام القاضي الباقلاني: وهكذا قوله «قلنا فيما يأتي». 

(4) في هذا التأويل للحديث نظرء فإنه ورد في منافقٍ استؤذن النبي ي في قتله» فأبى 
وقال ذلك. فهو حقيقة فى المصلين. فمن يصلى لا يجوز قتله وإن كان فى حقيقته 
منافقاً» «لعلا يتحدث الناس أن النبي يك يقتل أصحابه» فيكون ذلك حائلا بين 
المدعوّين وبين الدخول في الإسلام. 

(4) حديث «الإيمان بضع وسبعون بابا الخ» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من 
حديث أبي هريرة مرفوعاء بألفاظ مختلفة . (الفتح الكبير). 


1١5 


قلنا: لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن لها اسم في اللغة. 
فإن قيل : فالصلاة 5 اللغة سيت عبارة عن الركوع والسجود» ولا الحج 
عبارة عن الطواف والسعى. 


الأول: أنه ليس الصلاة في الشرع أيضاً عبارة عنه» بل الصلاة عبارة عن 
الدعاء» كما في اللغة؛ 5 عبارة عن القصد. والصوم عبارة عن الإمساك» 
]"”٠/3‏ والزكاة عبارة عن النماء "» لكن الشرعٌ رط في إجزاء هذه الأمور 
افونا خر بنذ تنضم إليهاء فط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام الركوع 
إليه› ىل فا أن ينضمٌ إليه الوقوف ك E‏ 


+4 xi 7 1 «1» 0 اعد أذ‎ 7 ۴ Cal 1 1 


الشرط› E‏ 
الثاني : أنه يمكن أن يقال: سمّيت جميع الأفعال صلاة لكونها معا بها فعل 
ا فإن التالي للسابق في الخيل يسمى لا لكو E‏ هذا كلام 


ع 
الزفرة 


ابر عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرّف الشرع في هذه الأساميء ولا 
بيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية» كما ظنه قومء ولكنّ عرف 
اللغة تصرف ]۳١١/١[‏ في الأسامي من وجهين: 

أحدهما : التخصيص ببعض المسميات» كما في الدابة»فتصرّف الشرع ف 


«الحج» و«الصوم» و«الإيمان» من هذا الجنس» إذ للشرع عرف في الاستعمال 
كما للعرب . 


(4- كذا فى نء وفی :تب (التمو؛. 
(؟) هذا من القاضي تسليم بنقل الألفاظ الشرعية من اللغويةء إذ «النقل» الذي هو قول 
الور لسن شيعا اك ر هدا 


رم هذا تخي صم لكلام إل لقاض عسي ضي أبي بكر إل لمأة دل نی من کا أيه التقر س > والإرشاد 
(۱/ ۹۸-۳۷۰ ۳) وقد أطال فيه وبين مراد المعتزلة والخوارج من تسميتهم بعض 
3 اا | 5 © rel‏ 


الأسماء ذينية. . وآن ذلك لتثبيت بعض عقائدهم . 


1۷ 


والثاني : إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به» كتسميتهم الخمر 
هه + والمحرم شربهاء والأمَ محرمة» والمحرم وطؤها. فتصرفه في الصلاة 
كذلك» لأن الركوع والسجود شَرَطَهُ الشرجٌ في تمام الصلاة» فشمله الاسم 
بعُرّف استعمال الشرع؛ إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها 
بعيد. فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من إخراج 
السجود والركوع من نفس الصلاة» وهو كالمهمٌ المحتاج إليه» إذ ما يصوّره 
11 | الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة» ولا يوجد ذلك 
في اللغة إلا بنوع تصرف فيه" . 

وأما ما استدّلَ به من أن القران عربي» فهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن 
E‏ ول لت اسم العربي عن القرآن» فإنه لو اشتمل على مثل هذه 
القلمات باليحنية لكان ل تخ عن كونة كرما اء كما دراه قى الأضل 
الأول الات" 

وأما قوله إنه كان يجب عليه التوقيف على تصرفهء فهذا أيضاً إنما يجب إذا 
لم يفهم مقصوذه من هذه الألفاظ بالتكرير والقرائن ع» مرة بعد أخرى . فإذا فهمَ 
هذا القن حصل العرضى. فا ارت مدنا محا دكن ااي ردي 
RA‏ 


)١(‏ لكن هل يسمى هذا النقل وضعاً أم لا؟ لم يبين المصنف ذلك. والأقرب أنه وضع كما 
تقدم في وضع الصتاع لأسماء أدواتهم» ولو كان فيها أصل المعنى. 

(؟) ب: «وفى القطب الأول من الكتاب» والتصويب من نء ولأن الكتاب في القطب 
الثانى . وانظر المسألة في (ب١/5١٠).‏ 

© رما اجان العوالى عى رايا وفك جم اللنيوظن في a‏ -07) جملة 


مء الأيماء السا مية وعقد لذلك 8 لنوع العشرين ن كتايه. 
كبيرة من !لاسما E‏ 


۸ 


في الكلام المفيد 
[وانقسامه إل نط وظا ١‏ 
و إلى نص وظاهر ومجمل 
اعلم أن الأمور منقسمة إلى ما يدل على غيره» وإلى ما لا يدل. 
فاما ما يدل 007 إلى ما يدل بذاته» وهو 0 00 ؛ وقد ذكرنا 
ا إلى صوت» وغير صوت ٠‏ كالإشارة» والرمز. 
والصوت ينقسم في دلالته إلى مفيد وغير مفيد. فالمفيد كقولك: زي 
قائم» وزيد خرج راكبا. وغير المفيد كقولك: زيدٌ لاء وعمررٌ في . فان هذا 
لا يحصل منه معنى» وإن كان احاد كلماته موضوعة للدلالة. 
وقد اختلف في تسمية هذا كلاماًء فمنع من قال : هو كمقلوب رجل وزيد: 


عه 
Ki 1 mi‏ 


ټسخغی كلاما . و متهم من سمأة بار م ان اد 


8 وفعل › وحرفا ٠‏ كمأ في 
حدم العو : وهذ! يحول معيد حتى يشتمل على اسمين سند انيا إلى 
الآخر نحو: زيد أخوكء وال ربك؛ أو اسم اند ا نعل نحو قولك : 


جر زيده وكام عمرق: وآما الاسم والحرف»ء كقولك زيدٌ من» وعمرو في» 


() كدلالة على الشيء على عدم نقيضهء ودلالة الأثر على المؤثر. 

(؟) ينقسم الصوت قبل ذلك إلى ما دلالته طبيعية» كدلالة الأنين على الألم» ودلالة: أ 
على وجع الصدر؛ وإلى ما دلالته لفظيةء وهذا النوع هو الذي ينقسم إلى مفيد وغير 
مقید 

(۳) کذا في باء وفي ن: لزيد لا كلما جدادٌ خرج». 

(4) هذا تقسيم للكلمة وليس الكلام» لأن الكلام هو ما تركب من مفردات معلومة الوضعء 
على وجه مفيد . 


(5) لو قال: «فعل أسند إلى اسم) لكان موافقاً لطريقة أهل التي 


2 جو . 
ت" تي ك 


۹ 


فلا يفيدء حتى تقول: من مضرء أو في الدار. وكذلك قولك: ضرب قام» لا 
يفيد إذ لم يتخلله اسم. وكذلك قولك: من في قد على. 

واعلم أن المركب من الاسم والفعل والحرف تركيباً مفيداً ينقسم إلى ما 
يستقلّ بالإفادة من كل وجهء وال ما الا يفل بالإفادة أصيلة إلا بقوينة » وإلن 
ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه: 

مثال الأول: قوله تعالى: ##ولا تقربوا الزنا# [الإسراء:۲] #ولا تقتلوا 
أنفسكم» [النساء :۲۹] ]"5/1١[1‏ وذلك يسمى «نصا» لظهوره. والنصٌ في 
ال عو الظلووى قبع وك هة ارو لكر س الى ر غا 

والنص ضربان: ضرب هو نص بلفظه ومنظومه» كما ذکرناه؛ وضرب هو 
نف راه وومشهوموة تلحو رة شال وو تقل لها أف [الاسواء 0 
#ولا تظلمون فتيلاً* [النساء:۷۷] #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
[الزلزلة:۷] #إومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) [آل 0 فقد 
تفق أهل اللغة"“ على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم» وما وراء 
الفتيل والذرّة من المقدار الكو أسيق ال الفهم منه من نفس الذرة. والفتيل» 
والتأفيف. ومن قال: إن هذا معلومٌ بالقياس» إن أراد به أن المسكوت عنه 

ا ام ا کا 8 


م - 2 5 
عرف بأ منطوق قهو حق ع وإن آراث بك انه ر e‏ شه ع تأمل : أو يتطرق إليه 


/1١( 0 nf‏ 1 غلط. 
[ تسيل سا ل ۽ كهو را 


وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة فكقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح#”" [البقرة: ۲۳۷] وقوله له: #إثلاثة قروء» [البقرة:۲۲۸] وكلٌّ لفظ مشترك 


)١(‏ ن: ا 0 ل د وقد اتفق تی كل متكلم 

(۲) عندي في ا نوت الآية ا نظرء فإن احتمال كون العافي هو الوليٌ احتمال 
ضعيف» لأن الولى لا مدخل له هناء لأن المرآة إن كانت كبيرة لم يملك وليّها أن 
يُسقط شيئاً من حقّهاء إذ هي أولى بالتصرف بمالهاء وإن كانت صغيرة فليس للولي أن 
يتبرع من مألهاأ بمأ هو ضرر عليها. وهذا يدل على أن المراد بالذي بيذه عقدة النكاح 
الزوج خاصة. فهذا أمر بيّن لا يُحتاج معه إلى قرينة خارجية. فأدنى أحواله أن يكون 
من باب الظاهر» وليس المجمل . 


و ورا : :رايت ادا وجار وروا ]ذا اراد جاع ودا فا 
يستقل بالدلالة على مقصوده إلا بقرينة”. 

وأما الذي يستقل من وجه دون وجهء فكقوله تعالى: #واتوا حقه يوم 
حصاده* [الأنعام:51١]‏ وكقوله تعالى: «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون * [التوبة:1؟] فإن الإيتاء ويوم الحصاد معلوم» ومقدار ما يؤتى غير 
معلوم؛ والقتال وأهل الكتاب معلوم» وقدرٌ الجزية مجهول". 

فخرج من هذا أن اللفظ المفيد بالإضافة إلى مدلوله: إما أن لا يتطق إليه 
احتمال» فيسمى نصاً؛ أ و يتعارضص فيه الاحتماللاث من غير ترجيح» فيسمى 
مجملاً ومبهماً “أ أو يترجّح أحدٌ احتمالاته على الآخر فيسمّى بالإضافة 
إلى الاحتمال الأرجح ظاهراً وبالإضافة إلى الال البعيد مؤؤّلاً. 


فاللفظ المفيد إذاً: إما نص» أو ظاهرء أو مجمل. 


الفصل السادس 
في طريق فهم المراد من الخطاس 
اعلم أن الكلام إما أن يسمعه نبي أو ملك من الله تعالى» أو يسمعه ني أو 


ولي من ملك». أو تسمعه الآمة من النبي . 

فإن سمعه ملك أو نبي من الله تعالى فلا يكون حرفاًء ولا صوتاًء ولا لغةّ 
موضوعة» حتى يعرف معناه» بسبب تقدم المعرفة بالمواضعة» لكن يُعرف المراد 
منه بأن يخلق الله تعالى في السامع علماً ضرورياً بثلاثة أمور: بالمتكلمء 
3 وبأن ما سمعه من کلامه» وبمراده من كلامه. فهذه ثلاثةٌ أمور لا بدّ 


)١(‏ وهو المجازات د 
(؟) في التقريب للباقلاني :)٠١ /١(‏ «والقتال وأهل الكتاب والجزية وأهل الجزية وأنها 


ي وأهل الجزية وأنها 


و 2 


و ة ومذلة لهم معلوم» وقدرها فقط من جملة هذا الخطاب غير معلوما أه. ونضيف 


55١ 


وأن تكون معلومة. والقدرة الأزلية ليست قاصرة عن اضطرار الملك والنبي 
إلى العلم بذلك. ولا متكلّم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في 
ضميره» إلا الله تعالى» فإنه قادر على اختراع علم ضروريٌّ به» من غير نصب 
علامة . 

SS 
الذي ليس بحرف ولا صوت » كما يعسر على 7 تفهم كيفية إذزاك‎ 2 
البصير للأآلوان والأشكال.‎ 

أما سماعٌ النبى من الملك فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى 

ا - بج ا سكم مب عن حا 

كلام الله فكو /١[‏ المسموعٌ الأصوات الحادثة» التي هي فعل الملك› 
دون نفس الكلام. ولا يكون هذا سماعاً لكلام الله بغير واسطة» وإن كان يطلق 
وإن سمعه من غيره» وسمع صوت غيره » كما قال تعالى : #وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة :۹]. 

وكذلك سَماعٌ الأمة من الرسول بيه كسماع الرسول من الملك» ويكون 
طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة . 

ثم إن كان نضّاً لا يحتمل كفى معرفة اللغة. 

وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى 
اللفظ. والقرينة إما لفظ مكشوفء كقوله تعالى: #وآتوا ]"140/١[‏ حقه يوم 


)١(‏ هذا تخرص من المتكلمين وقول على الله تعالى بلا علم» فلم يرد في نصوص الكتاب 
والسنة ما يدل على خلق هذا العلم الضروري» فمن أين أتوا به؟ لكنهم يفرّون من 
إثبات الكلام لله تعالى حقيقة» وهو ما أثبته لنفسه تعالى» كقوله: #وكلم الله موسى 
تكليماً» [النساء:54١]‏ وقوله: «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه* 
[الأعراف :"47 .]١‏ وفرّوا إلى الكلام النفسي» ويلزمهم فيه مثل ما ظَنُوا أنه يلزمهم فيما 
ا وه ا ا ال وه سسا 


Cre:‏ ایت 


وم 1١1‏ 
قروا منة. واه يول حى برهو يهني ' 


1 


حصاده # «والحقٌ هو العف وإما إحالة على دليل العقل» كقوله تعالى: 
#والسموات مطوياتثٌ بيمينه» [الزمر : ]٦۷‏ وقوله عليه السلام: «قلب المؤمن 
بين أصبعين من أصابع الرحمن”'؛ وإما قرائنُ أحوال من إشارات ورموز 
وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتجنيس”"'» يختص بدركها 
ااهل لهاء فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة» أو 
مع قراتن من ذلك الجنس» أو من جنس آخرء عق وچا چو ا 
المراد» أو توجب ظناً. 


وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة فتتعين فيه القرائن. وعند منكري 
صيغة العموم والأمر يتعيّن تعريف الأمر والاستخراق بالقرائن» فإن قوله تعالى : 
#إفاقتلوا المشركين4 [التوبة: ]۳١١/١[ ]٠١‏ وإن أكده بقوله: كلهم وجميعهمء 
فيحتمل الخصوص عندهمء كقوله تعالى: #تدمر كل شيء بأمر ربها# 
[الأحقاف: 5؟] #وأوتيت من كل شىء* [النمل:77] فإنه أريد به البعض. 
وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


أعلم أن أسم الحقيقة مشترك . د قل وراد به ذات الشيء وي ويراد به 
حققة حقيقة الكلام EE‏ لحن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه. 


(1) أي كما لو قال: والحق هو العشر. 

(0) العقل لا يحيل ذلك لأنه لا يحيط بأوصاف الله تعالى ولا يعرف كنهها ولا كيفيتهاء 
ولذلك يكون هذا من النوع السابق وهو النص. والحديث رواه الترمذي في الدعوات 
الباب ۸۹. 

(*) كذا في ن. وفي ب: «والتخمين». وهذا يتعلق بكلام النبي ية لاصحابه» وكلام بعض 
الناس لبعض . 

(5) أي الحقيقة التي يقابلها المجاز. والحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية» وحقيقة عرفية 
وهي إما خاصةء كاصطلاحات أصحاب العلوم والحرف»ء ك (الفاعل)» أو عامةء = 


17 


ايه 
الأول: ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاصية مشهورة» كقولهم 


والمجاز : ما استعملته العزب :فى غير موضتوعة: 


10 


للشجاع : اند .وللبليدا حمار فلن سمي الآبشر أسدا لم يجزء لأن البخر 
]الس A‏ عق افير" 


الثانى: الزيادة» كقوله تعالى: #ليس كمثله شيء # فإن الكاف وضعت 


للإفادة» فإذا استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع . 


الثالث: النقصان الذي لا يُبطل التفهيم» كقوله عز وجل: #واسآل القرية# 


والمعنى : واسال أهل القرية. وهذا النقصان أعتادته العر > فهو توسع وتحوز. 


عن 4 0 5 1 )( 

وقد يعرف المجاز بإحدى علامات أربع 

رو ع هو غ1 4 5 1 5 "٠‏ ا 5 1 
الأولى: أن الحقيقة جارية على العموم في نظائرها“: إذ 0 «عالم» لما 


صَدّق على «ذي علم؛ صدق على كل وقوله: چوا ستل القرية# يصح 


(۱) 


(۲) 
(¥) 


كالدابة بمعنى الفرس» وحقيقة شرعية كالصلاة والزكاة في معناهما الشرعي 

علاقات المجاز أكثر من ثلاثة بكثيرء كما هو معلوم في علم البيان. والبيانيون يقسمون 
المجاز إلى نوعين: الأول: الاستعارة:وهي ما كانت العلاقة فيه المشابهة» والثاني: 
المجاز المرسل: وهو ما كانت علاقته غير المشابهة» وهو أنواع كثيرة بحسب نوع 
العلاقة» نحو السببية: والمسببيّة» والبدليّة» والمجاورة» واعتبار ما كان» واعتبار مأ 
يكون» والكلية» والبعضية» وإطلاق الماضي على المستقبل وغير ذلك. وانظر مثلا 
(الإتقان للسيوطي: النوع 07). 

وهذا النوع الذي يُسمّيه البيانيون «الاستعارة» . 

هناك علامات أخرى يذكرها البيانيون والأصوليون» منها: التزام تقييده» كجناح الذل» 
ونار الحرب» ومنها: صحة نفيه» كما لو قلت عن الجد أب» فيصح أن تقول: ليس 
الجدّ أباً حقيقة» وعدم جواز تأكيده بالمصدر لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز (شرح 
الكر كت ال ااا 


قوله في نظائرها» تعبير غير موفق» والصواب: في مغرداتها) أما «نظائرها») فهي 
جارج صن طرق ولاك امن وفي التقريب والارشاد: (والحقيقة متعدية إلى جميع 
{Î & ad Î ENÎ +‏ 


آ11 !ا : 
مأ وضعت نو فادتة إما بإطلاقهاأ أو بتقييدها» 5 


۲٤ 


في بعض الجمادات لإرادة صاحب القرية» ولا يقال: سل البساط والكوزء وإن 
كان قد يقال: سل الطَلّلَ والرَبْعَ» لقربه من المجاز المستعمل”"'. 

الثانية: أن ]۳٤١/١[‏ يعرف بامتناع الاشتقاق عليه» إذ «الأمرٌ» إذا استعمل 
في حقيقته اشتق منه اسم الآمر. وإذا استعمل في الشأن مجازاً لم يشتق منه 
امر". والشأن هو المراد بقوله تعالى: #وما أمر فرعون برشيد» [هود:۹۷] 
وبقوله تعالى: ««إذا جاء أمرنا»#”” [هود: .]1١‏ 

الثالثة : أن تختلف صيغة الجمع على الاسمء فيُعلم أنه مجاز في أحدهماء إذ 
«الأمر» الحقيقي يجمع على «أوامر» وإذا أريد به الشأن يجمع على «أمور»*“ 


)١(‏ هذه العلامة يعبر عنها البيانيون بعدم وجوب اطراد المجازء أما الحقيقة فهي مطردة في 
كل ما وضعت له. وهي ليست علامة قاطعة. ولذا قال أبو الحسين «المجاز وإن لم 
يجب اطراده» فلا مانع يمنع من اطراد بعضه. وما ذكروه من الألفاظ فهو مثال واحدء 
ولا يمكن ادّعاء أنه قد استقريت الألفاظ كلها فلم يوجد فيها مجاز مطرد». (المعتمد 


(5) الصحيح في لفظ «الأمر» أنه من قبيل «المشترك» بين الأمر مصدر )مآ وبين الأمر 
واحد الأمور. فهو حقيقة فيهما. ولا مجاز هناء إذ لا علاقة بين اللفظين. والأمر في 
الآية الثانية مصدر أمَرَ. على أن في هذه العلامة نظراًء فالاستعارة التبعية مشتقة ولا 
تكون إلا كذلك» وهي مجازء كقول الشاعر: 

وإذا'البعة اتقنيث اطنتازهنا لْفْْتَ كل تميمة لا تفع 

(9) الأظهر أن المراد في هذه الآية لون الان جل م ا لان ال ا ا 
بإهلاكها . 

(5) ذكر هذه العلامة أيضاً السبكيٌ - كما في المزهر /١(‏ 407742557 وعندي فيها نظرء 
فإنك إن قلت في البليد «حمار» ركذت في ا «أسد» فيمكن فيمكن الجمع بقولك في 
اا (حمير»» وفي الشجعان «أسُودا. وأما امتناع ذلك في جمع الأمر بمعنى 
الشأن: «أمور» ولا يجوز «أوامر» فلأن ذلك من باب الاشتراك كما تقدم آنفاً. والمشترك 
GT‏ فقد يكون لكل منهما جمعه الخاص. 
على أن «أوامر» يبدو أنه ليس جمع «أمر» لأن فلا لا يجمع على فواعل» فلعله 
جمع (أمرة» والامرة الأمر كما في القاموس ولسان العرب» فاستغني به عن جمع أمر» 


Pati 


كما استغئ ب (نساء) عن جمع (أم أ 
5 3 مراة1 , 


۲0 


الرابعة: أن الحقيقي إذا كان له تعلّق بالغير» فإذا استُعمل فيما لا تعلق له به 
لم يكن له متعلق'» كالقدرة: إذا أريد بها الصفةٌ كان لها مقدور؛ وإن أريد بها 
المقدور - كالنبات الحسن العجيب» إذ يقال: انظر إلى قدرة الله تعالى» أي 
إلى عجائب مقدوراته - لم يكن له متعلق› إذ النبات لا مقدور ]١55 /١[‏ له. 

واعلم أن كل مجاز فله حقيقة» وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها 
مجازء بل ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز: 

الأول: أسماء الأعلام نحو زيدء وعمروء لأنها أسام وضعت ا 0 
الذوات» لا للفرق في الصفات. نعم: الموضوع للصفات قد يُجْعَلٌ علما 
کون ججازاء كالأسود بن الحارث . اج E‏ الصفة» مع أنه 


5 5 5-3 « چو 
أ4 8 حت السو أما أا اا 5 أت A‏ : 8 يمو فك > وهو ب يك 
وضع د هز ماز کے ا قال . د لمزنئ 2-6 - الس r‏ 


كتابيهماء فليس ذلك إلا كقوله تعالى: «واسئل القرية) [يوسف : 87] فهو على 
E‏ معئأه : قرأت كتاب المزني» فيكون في الكلام مجازٌ 


0. 11 اس‎ fH ع‎ Hat 
لے ر‎ 
الثاني : الأسماء التي لا أعم منها ولا أبعد» كالمعلوم» والمجهول» والمدلول»‎ 


)١(‏ قوله «فإذا استعمل فيما لا متعلق له به لم يكن له متعلق» فيه تعقيد معنوي» أو هو 
كتفسير الماء يأنه ماء!!. 

(۲) من سمى ابنه «الأسود؛ مثلاء فليس هنا مجاز أصلاٌء ولو لاحظ لونه. بل هذا اسم 
وضعي» تغيّرت دلالته بالوضع الجديد» كما تقدم للمصنف في آخر الفصل الثالث. 
لأنه لما جُعل علماً على إنسان مُعيّن» صار مسمّاه ذلك الإنسان بعينه. فهو حقيقتّه» 
ولا مجازءوإن كان في الأصل منقولاً. فالنقل وضع مستأنف. وقد سبق أن أشرنا إليه 
في حواشي الفصل الثالث. على أن السبكي - كما في المزهر )”5١7/١(‏ - ذكر أن 
المجاز يدخل في الأعلام التي تلمح فيها الصفة المنقولة هي منهاء كالأسود والحارث. 
ونقله عن الغزالي. فإن كان يقصد هذا الموضع من كلام الغزالي فهو مطلق لم يشر فيه 
إلى لمح الصفة. ولو لمحَث فليس مَجازاً أيضاً عندي كما بيّته أعلاه. وقد أقرّوا 
بالحقيقة العرفيةء فهذا أولى منها بأن يكون حقيقة. 

وأيضاً يمكن في أسماء الأعلام التجوّز بعلاقة المشابهة مثلًء كقولك لتخويّ: 
ياسيبويه» وقولك لابن أحد الكرماء: أنت ابن حاتم زمانه. وبعلاقة الكلية» كقولك: 


بسر 
n‏ 


5؟ 


والمذكورء /١[‏ 55"] إذ لا شىء إلا وهو حقيقة فيه» فكيف يكون مجازاً عن 


3 


يك 

هذا تمام المقدمة. 

ولنشتغل بالمقاصد» وهي كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ والألفاظ المنطوق 
بها » وهي ر أقسام : 

[القسم الأول : في المجمل والمبين] 

[القسم الثاني : في الظاهر والمؤول] 

[القسم الثالث: في الأمر والنهي] 

5 56 ( 
[القسم الرابع: في العام والخاص'. 


)١(‏ أضفنا هذا التقسيم تكميلاً لما جرى عليه المصنف في ترتيبه. وهو قد ذكر هذه الأقسام 
الأربعة مجتمعة قبل مقدمة الفن الأول» ونبهنا هناك إلى أن خطأ قد وقع. والله أعلم. 


¥ 


سمال شال 


ربقا م اطا لت 


ملسي 


اعلم أن اللفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتّملٌ غيرهء فيسمى ميا 
ونضّاء وإما أن يتردّد بين معنيين فصاعداً من غير ترجيح فيسمى مُجْمَلا؛ وإما 
أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في الثاني فيسمى ظاهرا. 

والمجمل: هو اللفظ الصالح لأحد معنيين» الذي لا يتعين معناه» لا بوضع 
في اللغة» ولا بعرف الاستعمال. وينكشف ذلك بمسائل : 

مسألة [هل من المجمل إضافة الأحكام إلى الذوات؟]: 

قوله تعالى : حرمت عليكم عليكم أمهائكم# و#إحرمت [755/1] عليكم الميتة# 
ليس بمجمل . 

وقال قوم من القدرية: هو مجملء لأن الأعيان لا تتصف بالتحريمء وإنما 
يحرم فع ماء يتعلق بالعين» وليس يدرى ما ذلك الفعل» فيحرم من الميتة . 
مشّهاء أو أكلهاء أو النظرٌ إليهاء أو بيعهاء أو الانتفاحٌ بها؟ فهو مجمل. والأمّ 
يحرّم منها النظرء أو المضاجعة» أو الوطء؟ فلا يدرى أيه لأنه لا بذ من تقدير 


ی 


A sile 


فعلى» و لقال كر ولم بعخنها 

وهذا فاسدء إذ عُرْفُ الاستعمال كالوضع» ولذلك قسمنا الأسماءً إلى عرفية 
ووضعية» وقدّمنا بياتها. ومن ا بتعارّف آهل اللغةء واطلع على عرفهم» علم 
أنهم لا يستريبون في أن من قال: حرّمتٌ عليك الطعامً والشرابَ» أنه يريد 
الأكلء دون النظر والمس» وإذا قال: حرّمتٌ ]۳٤١ /١[‏ عليك هذا الثوبء أنه 
يريد اللّبس؛ وإذا قال: حرمت عليك النساء: أنه يريد الوقاع. وهذا صريحٌ 


A۸ 


والصريح و يكون بعرف الاستعمال» وتارة قت وكل واحد منهما 
ينفي الإجمال”"' . 

وقال قوم: هو من قبيل المحذوف. كقوله تعالى : #واسأل القرية» 
[يوسف : 87] أي أهل القرية» وكذلك قوله تعالى : «أحلّث لكم بهيمةٌ الأنعام# 
[المائدة: ]١‏ أي أكلّ البهيمةء و#أحلّ لكم صيد البحر# [الأنعام:47] وهذا إن 
أراد به إلحاقه بالمجمل » فهو خطأء وإن أراد به حصول الفهم به مع كونه 
تخدوفا فهو صحيح» وإن أراد به إلحاقه بالمجاز» قلاع تس الا العرفية 
ا 

مسألة [هل من الإجمال نحو «رُفع الخطأ والنسيان»؟]:. 

قوله علد : رفح عن مقو : اطا والشنان د يقتضي بالوضع 8 نفى [TEA]‏ 
نفس الخطا والنسيان. زا الأمر كذلك» وكلامه کا 0 ص الخلف. 
فالمراد به رفع حكمه لا على الإ لاق» بل الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال 


و 7 
8 هو 4 8 د ف أ أ طا ak‏ 2 ا 0 مه 5 4 م ام 
قبل ورود أل لشرع | | بهذأ ألا فد کا 1 ا 1 ع 1 قول ال 
١‏ . 2 479 5 يي 
لغيره : رفعت عنتك ا و إد يعهم ميك CC‏ که 3 وهو المؤاخذة 


بالذم والعقوبة. فكذلك قول رسول الله 3 نص صريح فيه» وليس بعامٌ في 
جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره» ولا هو مجملٌ بين المؤاخذة 
التي ترججع إلى الذمّ ناجزاًء أو إلى العقاب آجلاًء وبين ن ارم اا كن ”ا 
ضبيقة الوه حتى يجعل عامًاً في كل حكمء كما لم یجعل قوله تعالى : 
حرمت عليكم ]"44/١1[‏ آمهاتکم) [النساء :۲۳] عاماً في كل فعل» مع أنه لا 

من إضمار فعل. فالحكم ههنا لا بذ من إضماره لإضافة الرفع إليهء كالفعل 
ثم . بل ل على ما يقتضيه عرف الاستعمال» وهو 0 والعقات ههناء 
والوطء ثةّ. 


2590 كذا في ن» وفي ب: وکل ذلك ET‏ 

(؟) حديث: ارفع عن أمتي الخطأ. . ٠.‏ رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 0١‏ وفي 
إسناده الحسن بن فرقد. قال النسائي: ضعيف (المعتبر ص4 .)١8‏ 

(9) كذا في النسختين. وفئ ب هنا زيادة «لا على الإطلاق». 

() كذا في ن» وسقط من ب حرف «بل». 


۹ 


فإن قيل: فالضمان أيضاً عقاب» فليرتفع . 
قلنا: الضمان قد يجب امتحانا ليثاب عليه» لا للانتقام. ولذلك يجب على 
الصبي 'والمجنون. وعلى العاقلة سبب الغير. ويجب حيث يجب الإتلاف» 
كالمضطر في المَخْمَصّة. وقد يجب حيث يثاب على الفعل» > كالرمي إلى صف 
الكفار فيقتل مسلماً'©2. وقد يجب عقاباً» كما يجب على المتعمّد لقتل الصيد 
«ليذوق وبال أمره» [المائدة: 44] وإن وجب على المخطىء بالقتل امتحاناً. 

فغاية ما يلزم أن يقال: ينتفي به كل ضمان هو بطريق العقاب» لأنه مؤاخذة 
وانتقام» بخلاف ما هو بطريق الجُبْران والامتحان" 

والمقصود دمن طن 170/11 أن هذا اللفظ خاصٌ أو عام" لجميع أحكام 
الخلا أو مجملّ متردّد» فقط لط فيه. 


فإن فيل 0 يدرك به خصوص معناه» فهل 


س 08 
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وهذا عند من لايقول: صيغةٌ العموم ظاهر أما من يقول بها فيتّبَعٌ فيه الصيغة» 
يه ربقل 3 | Ji‏ 5 ¢ 


ولا صيغة للمُضمّرات» وهذا قذ أضمر فيه الاثرء فعلى ماذا ذا يعؤّل في التعميم! 


فإن قيل: هو نميء فيقتضي وضعْهُ نفيّ الأثر والمؤثر جميعاء فإن تعذر نفيُ 


)١(‏ كذا فى نء وفى ب هنا سقط قدر سطر. وليس في هذه الصورة دية» بل كفارة فقط› 
ا فقي كلام المصنف هنا وهم إلا أن يقال: مراده عند الرمي في حالة 
التترّس . 

(۲) جزاء الصيد لا يتمحض للعقوبة على ما يفيده كلام المصتف» > بل فيه معنى الضمانء 
ولذا لم يسقط ف فى حال قتل الصيد خطأ عند الجمهور خلافاً لما روي عن ابن عباس 
وأبي ثور وما اله أحمد ف ووانة: هذا مع أن الآية رتبت الجزاء على فعل العامد دون 
المخطىءء لكن ملاحظة الجمهور لمعنى الضمان دعاهم إلى القول بوجوبه على 
المخطىء » ولم يأخذوا بمفهوم الصفة. 

(۳) كذا في ب» وفي ن: «خلفٌ أو عأم». 


۳٠ 


المؤثر بقرينة الحس فالتعذر مقصور عليه» فيبقى الأثرٌ منفياً 

قلنا: ليس قوله: لا صيام» 1/13" ولا عمل» ولا خطأء ولا نسيان» 
أو: رُفعَ الخطأ والنسيان» عاماً في ذة نفي المؤثر والأثرء حتى إذا تعلو فى المؤثر 
بقي في الأثرء بل هو لنفي المؤثّر فقط. والأثرٌُ ينتفى ضرورة انتفاء ء المؤثر» لا 
بحكم عموم الفط وكتمولة لت اذا عدر عله عل الو هار مارا إنا 
عن جميع الآثار» أو عن بعض الآثار. ولا تترجح الجقلة غل العقى ولا 
أحد الأبعاض على غيره. 

مسألة: [هل من المجمل نحو قوله َي «لا صلاة إلا بطهور» : ] 

قوله"“ ي : «لا صلاة إلا بطهور»ء «ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». «ولا 
صياه , لمن لم س ٠‏ الصيام من الليل ا ول نکاح إلا بولي ok‏ ودلا نکاح إلا 
بشهود»» وهلا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه». ل صلاة لجار ا إلا 
في المسجدة فإن هذا نفيٌ لما ليس منفياً بصورته» فإن صورة النكاح [07/1"] 


> , کا 3ض “Al‏ 
والصوم والصلاة مو جو دة ٤‏ فنا چچ السا . 


وقالت المعتزلة : هو مُجَمَل: لتردده بين نفي الصورة والحكم. 

وهو اشا فاسد» بل فسادهٌ في هذه الصورة أظهرءٍْ فان الخطأ والنسيان ليس 
اسا شرعياء والصلاة والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيهأء فهى 
شرعية » وعَرفٌ الشرع في تنزيل e‏ الشرعية على مقاصده» كعرف ا 
على ما قدمنا وجة تصرف الشرع في هذه الألفاظ'". فلا يُشَكّ في أن الشارع 
یس يقصد بكلامه لفيا 2 اا بل يريد تفي ا 
الصلاة الشرعيّة 0 الشر 539 


(1) في ن هنا زيادة» والنص فيها هكذا «مسألة في معنى قوله لل : رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» وقوله لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب الخ». 

(۲) انظره في الفصل الخامس المتقدم . 

(۳) أي الصلاة الصحيحة شرعاً المستكملة لأركانها وشروطها والتي انتفت عنها موانع 


أا يد 


م 
سک 


2 


فإن قيل: فيحتمل نفيْ الصحة ونفئْ /١[‏ 07"] الكمال: أي لا صلاة كاملةء 
الا فاضا رانک مزا ثانا ف مجلا 

قلنا: ذهب القاضي إلى أنه مردّد بين نفي الكمال» والصحة» إذ لا بد من 
إضمار الصحة أو الكمال» وليس أحدهما بأولى من الآخر. 

والمختار أنه ظاهرٌ في نفي الصحة» محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل» 
لأن الوضوء والصوم صارا عبارة عن الشرعيٌ؛ وقولّه «لا صيام» صريمٌ في نفي 
الصوم» ومهما حصل الصوم الشرعيّ» وإن لم يكن فاضلاً كاملا كان ذلك 
على خلاف مقتضى النفي . ا 

فإن قيل: فقوله كَكِةِ: ١لا‏ عمل إلا بنية» من قبيل قوله: ١لا‏ صلاة» أو من 
قبيل قوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؟ 

قلنا: الخطأ والنسيان ليسا من الأسماء الشرعية» والصوم والصلاة ]704/١1[‏ 
من الأسماء الشرعية. وأما العمل فليس للشرع فيه تصرّف» وكيفما كان فقوله 
يي: «لا عمل إلا بنية» وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» يقتضي عرف الاستعمال 
نفي جدواه وفائدته» كما يقتضى عرف الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاة. 
فليس هذا من المجملات» بل من المألوف في عرف الاستعمال قولهم: لا علم 
إلا ما نفع» ولا كلام إلا ما أفاد» ولا حكم إلا لله. ولا طاعة إلا له» ولا عمل 
إلا ما نفع وأجدى. وكل ذلك نفيٌ لما لا ينتفي» وهو صدقء لأن المراد منه 


نعى مقاصله . 


حمر نے 


# بوجو 


دقيقة: القاضى رحمه الله إنما لزمه جعلّ اللفظ مجملاً بالإضافة إلى الصحة 
أو الكمال من حيث إنه نفى الأسماء الشرعية» وأنكر أن يكون للشرع فيها عرفٌ 
يخالف [٠١ /١[‏ الوضع» فلزمه إضمارٌ شيءٍ في قوله عليه السلام: «لا صيام» 


(1) كذا في ب» وفي ن بدله: «ومهما حصل الوضوء الشرعي وإن كان ناقصاً كان على 


خلاف) الخ. 
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نف 


الإضمارين بأولى من الآخر. وأما نحن إذ اعترفنا بعرف الشرع في هذه الألفاظ 
صار هذا النفئ راجعاً إلى نفس الصومء كقوله: «لا رجل في البلد» فإنه يرجع 
إلى نفس الرجل » ولا ينصرف إلى صفة الكمال إلا بقرينة تعضد الاحتمال"''. 
ع و 

مسالة [من المجمل الف الدائر بين ما يفيد معن وبين ما يفيد معنيين!: 

إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين؛ وحمله على ما يفيد معنى 
واحداء وهو مردَّدٌ بينهماء فيو فحنا ظ 

وقال بعض الأصوليين : يترجّح حمله على ما يفيد معنيين» كما لو دار بين ٠‏ 
يفيد وما لا يفيدء يتعيّنُ حمله على المفيدء لأن المعنى الثاني مما قصَّرٌ اللفظ 
عن إفادته إذا حمل على الوجه الآ [1/+0] فحملّه على الوجه المفيد 
بالإضافة إليه أولى. . 

وهذا فاد لأن حمله على غير المفيد يجعل الكلام عبثاً ولغوا يجل عنه 
لعن رسول الله لاق أما المفيد لمعنى واحد فليس بلغوء وكلماته التى أفادت 

مسألة [هل من المجمل ما دار بين إفادة الحكم الشرعى المتجدّد وإفادة 

غيره؟!: 

ا مول طن E NET lS E‏ 
التقرير على الحكمء أو الحكم العقلىء أو الاسم اللغوي» لأن كل واحد 
محتمّل» وليس حمل الكلام عليه ردّاً له إلى العبث . 

ل حمْلّهُ على الحكم الشرعيء الذي هو فائدةٌ خاصة بالشرع» أولى . 

وهو ضعيفء إذ لم يثبت أن رسول الله كلا لا ينطق بالحكم ]1/ [ov‏ 


)١(‏ كنذا في ن؛ وفي ب: «يرجع إلى نفي الرجل» ولا ينصرف إلى الكمال إلا بقرينة 
الاحتمال». 

(0) لم يمثل الغزالي لهذا النوع» ويمثل له الأصوليون بالحديث: «لا ينك المحرم ولا 
يتكح» فإن النكاح مشترك بين العقد وبين الوط فإن حمل على الوطء استفيد منه 
معنى واحد» وهو الوطءء وإن حمل على العقد أفاد معنيين وهو أن المحرم لا يعقد 


1 


له ولا يعقد لغيره . كذا في شرح الكوكب المنير (م/ 9 5) وفى المثال نظ رظاهر. 


1 


العقلي» ولا بالاسم اللغوي» ولا بالحكم الأصلي. فهذا ترجيح بالتحكم . 

مثاله قوله ب : «الاثنان فما فوقهما جماعة)(" فإنه يحتمل أن يكون المراد به 
أنه يسمى جماعةء ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصولٌ 
فضيلتها””'. 

ومثاله أيضاً قوله كلكِ: «الطواف بالبيت صلاة»”” إذ يحتمل أن يكون المرادٌ به 
الافتقارٌ إلى الطهارة» أي هو كالصلاة حكماء ويحتمل أن فيه دعاءً كما في 
الصادةة؟ ويكمال. أنه يسنن ضلاة شترعاء وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة» 
فهو مجمل بين هذه الجهات. ولا ترجيح. 

مسألة 


tti 


[هل من المجمل ما دار من اللفظ النبويّ بين اللغوي والشرعي]: 

إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي» كالصوم والصلاة: قال 
القاضي: هو مجمل» لأن الرسول عليه السلام يناطق العرب ]۳١۸/١[‏ بلغتهم. 
كما يناطقهم بعرف شرعه. ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يبت الأسامى 
الشرعية» وإلا فهو منكر للأسامي الشرعية. 

وهذا فيه نظرء لأن غالب عادة الشارع استعمالٌ هذه الأسامي على عرف 
الشرعء لبيان الأحكام الشرعية* وإن كان أيضا كثيرا ما يطلق على الوضع 
اللغوي. كقوله َيه «دعي الصلاة أيام أقرائلك) «ومن باع ر » أو «من : 
مرا فكي کد وان كانت (الصلاة» في حالة الحيض س (وبيع) الخمر والح لا 


کے ا 


)١(‏ حديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة» أخرجه ابن ماجه من حديث اق موسى» وروي 
من طرق كلها ضعيفة (تخريج أحاديث المختصر لابن حجر العسقلاني /١‏ 580). 

4 يعني : فهو مجمل. لكن يمكن القول إنه ظاهر في صلاة الجماعة» لأن الغالب فى 
كلامه ٤ة‏ بيان الشرعيات . ۰ 

(۳) حديث «الطواف بالبيت صلاة» أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهما من رواية 
ابن عباس (الفتح الكبير) . 

(54) أي أنه صلاة «لغة». 

(5) ومنه الحديث «من أكل لحم جزور فليتوضاً» رجح النووي حمله على الشرعي» فيجب 


س 
Ai‏ 


التوضؤ منهء لا ما ذهب إليه البعض من أن المراد الوضوء اللغوى وهو التنظف . 
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يتصوّر إلا بموجب الوضعء فأما الشرعيّ فلا“ . 

ومثال هذه الا قوله ئل حيث لم يقدّم إليه غداء : «إني إذاً أصوم» . فإنه 
إن حمل على الصوم الشرعي دل على جواز النية نهاراء وإن حمل [١/59؟]‏ 
على الإمساك لم يدل. وقوله عد : دلا تصوموأ يوم النحر) إن حمل على 
الخرعي ' دل على انعقاده» إذ لولا إمكانه لما قيل له: e‏ 
للأعمى لا تبصرء وإن حمل على الصوم الحسى لم ينشأ منه دليل على 
الانعقاد. 

وقد قال الشافعي : و لا تت دة ا 
الشرعي لا يتصور فيه. وقال المزني : يتحت لان القرينة تدل على أنه أراد 
البيع اللغوي . 

والمختار عندنا: أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعى» وما 
ورد في النهي كقوله: «دعي الصلاة» فهو مجمل”". 

مسألة [أهل من المحمل ما دار بين الحقيقة والمحاز؟ ]: 

إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة» إلى أن يدل الدليل أنه 
أراد المجاز. ولا يكون مجملاًء كقوله: «رأيت اليوم حماراًء ]"+0/١[‏ 
واستقبلني ذ فى الطريق امارد يمل a‏ إلا بقرينة زائدة» فإن 
لم تظهر فاللفظ للبهيمة والسبع. . ولو جعلنا كل لفظ أمكنّ أن يتجوّز به مجملا 
تعذرت الاستفادة من أكثر الألفاظ› فإن المجاز إنما يصارٌ إليه لعارض . وهذا 
في مجاز لم يغلب بالعُرْفِ» بحيث صار الوضع كالمتروك» مثل الغائط 
والعذرةء فإنه لو قال: رأيت اليوم عَذْرَةَ أو غائطأء لم يفهم منه المطمئن من 


(1) في حمل «الصلاة» المنهي عنها في حق الحائض على المعنى اللغوي للصلاة نظر 
فليس المنهي عنه «الدعاء» الذي هو المعنى اللغوي للصلاة» ولكن ينصرف النهي إلى 
eT‏ س من أن الصلاة ة هي هذه الأفعال والأقوال المعروفة» وإن كانت لا 
تصح من الحائض » لكنها في تصورها هي «الصلاة) . 


2 كذا في ن. وفي ب: : «إن حمل ۽ على الإمساك الشرعي». 
م2 يرد عليه ما تقدم قبل أربع صفحات أن قوله 9 صلاة إلا بطهور) محمول على 


8 
فیا اوش 5 أ ااا ی5 |„ ععاللأوة 
الشرعي . . وهو نفي» فهل يتناقض قول الغزالي هنا وقوله هناك؟ . 


o0 


الأرض وفناء الدارء لأنه صار كالمتروك بعرف الاستعمال. والمعنى العرفي 
كالمعنى الوضعى فى تردد اللفظ بينهما. وليس المجازي كالحقيقي» لكن 
المجاز إذا ما عرفا كان الحكم للعرف. 

خاتمة جامعة :[في مواضع الإجمال وأسبابه]: 

اعلم أن الإجمال تارة يكون في لفظ مفرد» وتارة يكون في لفظ [۳٦١ /١[‏ 
مركب» وتارة في نظم الكلام» والتصريف» وحروف النسق» ومواضع الوقف 
والابتداء . 

أما اللفظ المفرد فقد يصلح لمعان مختلفة» كالعين: للشمس» والذهب»› 
والعضو الباصرء والميزان''2. وقد يصلح لمتضادّين» كالقرءء للطهر والحيض» 
والناهل: للعطشان والريان. وقد يصلح لمتشابهين بوجه ماء كالنور: للعقل 
ونور الشمس. وقد يصلح لمتماثلين؛ ا للسماء والأرض» والرجل : 
لزيد وعمرو. وقد يكون موضوعاً لهما ف لبر تنام وتأجّر. وقد يكون مستعاراً 
لأحدهما من الآخرء كقولك: الأرض أ OTA‏ «الأم) وضع ا اللوالدة 


0 


أوّلاً. وكذلك اسم المنافق والكافر والفاسق والصوم والصلاة» فإنه تقل في 
الشرع إلى معان» 2 يرك المعنى /1١[‏ 17 ؟] الوضعيٌ اها 


أما الاشتراك مع الترك س فكقو له تعال : #أو يعفر الذى بيده عقدة اليكاح » 
Ek Ss 1 1‏ ي © وبي م ِ- ب + حجني 
فان .00 هذه الألفاظ کہ ددة لعو | وھ و إلى أ ره 
E 2‏ گے rey‏ رن م چ 


وأما الذي بحسب التصريف : فكالمختار: للفاعل والمفعول. 

وأما الذي بحسب نسق الكلام فكقولك: كل ما عَلِمَهُ الحكيمٌ فهو كما علمه. 
فإن قولك: «فهو»" متردّد بين أن يرجع إلى «كل ما»» وبين أن يرجع إلى 
«الحكيم»» حتى يقول: والحكيم يعلم الحجرء فهو إذآً كالحجر ”". 


)١(‏ لم يذكر في القاموس - على كثرة ما ذكر من معاني العين - الميزان» بل ذكر: الميل 
في الميزانء وفي المزهر للسيوطي: «والعين عين الميزان». 

(0؟) كذا في ن. وفي ب: «فهو كما علمه». 

(۳) في هذا المثال نظرء فإن المعنى الثاني لا يكاد يتصوّر إلا بتمحل شديدء فاللفظ 
كالمتعيّن فى المعنى الأولء» أو ظاهرٌ فيه» وليس اي ولعل مما يمكن التمثيل به - 


#7 سس 


71 


وقد يكون بحسب الوقف والابتداءء فإن الوقف على السموات في قوله 
تعالى: #وهو لله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم» [الأنعام ]١:‏ 
له معنى يخالف الوقف على الأرض والابتداء بقوله: #يعلم س ركم وجه ركم # 
وقوله تعالى: #وما يعلم تأويله إلا الله 5*3" والرّاسخون في العلم# 
ل عمران :۷ من غير وقف» يخالف الوقف على قوله : #إلا الله وذلك لتردد 
الواو بين العطف والابتداء. 


ولذلك قد يصدق قولك: الخمسة زوج وفردء أي هو اثنان وثلاثةء ويصدق 
قولك: الإنسان حيوان وجسمء لأنه حيوان وجسم أيضاء و[قد] لا يصدق 
قولك: الإنسان حيوان وجسمء ولا قولك: الخمسة ذم وفردء لأن الإنسان 
ليبس بحيوآن E‏ لست الخهسة زوجا وقرذا أيضاء وذلك لأن الواو 
تحتمل جَمْعٌ اناه وجَمْع الات ول تقول زيل ي بيه 
يصدق وإن كان جاه ضعيف المعرفة بالطب» ولكن بصير بالخياطة. فيتردد 
«البصير» بين أن راد يه لضي ۴ الطب أو يراد وصف زائد في نفسه. 

فهذه أمثلة مواضع الإجمال". 


٠ -‏ هنا قولك: «الرّمان حلي وحامض» إذ يمكن أن يكون معنا 
حامض» أو أنه يجمع بين ا والحموضة. ومن الإجمال في الضمير كون مرجعه 
متردّداً كما في الحديث «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشْبَة في جداره» إذ الضميرفي 
الجداره» يحتمل عوده على الغارز» وعلى جار الغارز. ۰ 

)١‏ أي قولك: «الإنسان حيوان وجسم» مجمل: يمكن ان تقصد به أنه يوصف بأنه حيوان 
ويوصف بأنه جسم» فهذا أحد المعنيين وهو صدق؛ ويمكن أن تقصد به أنه يتكوّن من 
جزأين: أحدهما حيوان» والآخر جسم. وهذا معنى كذب لأنه غير مطابق للواقع . وفي 
ن هنا زيادة وخلط . 

(؟) ممن جمع أسباب الإجمال من غير الأصوليين السيوطي في الإتقان في علوم القرآن 
ص وما بعدها - ط بیروت» دار ابن كثير): فذكر هذه الأنواع التي ذكرها 
الغزالي؛ وأضاف أنواعاً أخرى منها ما يلي : 
-١‏ الحذف» نحو #وترغبون اأ أن تتكحوهن* [النساء:1717] يحتمل: في» وعن. 
؟- غرابة اللفظ. نحو #فلا تعضلوهن* [البقرة: 7 77], ' 
۳- التقديم والتأخيرء نحو #يسألونك كأنك حفينٌ عنها» [الأعراف:۱۸۷] أي: - 


لها ETT‏ کا بوم ده 
8. ہے جو ع نحقہد 


¥ 


قد تم القول في المجمل. 
فلنتكلم فى البيان» وحكمه» وحده. TEI‏ 


اعلم أنه جرت عادة الأصوليين رت ا ا ولیس النظر فيه مما 
يسثو جب أن يسمى كتاباً ل فيه يسير © والأمر فيه قريب . و أت أولى 
المواضع به أن يذكر عقيب المجمل» فإنه المفتقر إلى البيان. 

والنظرٌ في حد البيان» وجواز تأخيره» والتدريج في إظهاره» وفي طريق 
ثبوته . فهذه أربعة ا نرسم فی كل وأحد منهأ مسألة: 

مسألة: فى حد البيان: 

اعلم أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام» وإنما يحصل الإعلام 
بدليل» والدليل محصّل للعلم. فههنا ثلاثة أمور: إعلام» ودليل يحصل به 
الإعلام» وعِلَّمٌ ييبحصل من الدليل . 

فمن الناس من جعل البيان عبارة عن التعريف» /١[‏ 50”] فقال في حذه إنه 
«إخراجٌ الشيء من حيّز الإشكال إلى حيز التجلي». 

ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل , المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفةء أعني 
الأمور التي اس ض وربة» وهو الدليل 5 فقال في حده: (إنه الدليل , الموصل 


بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه» وهو اختيار القاضي . 

ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم» وهو تبدّن الشيء» فكأن البيان عنده 
وَالتَبيّنَ واحد. 
ولا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. إلا 


6 وهناك م رد N‏ تطرادا في باب أفعال النبي وك وهو بيان 
أصناف ما يحتاج إلى البيان» فانظره فيما يلي (ب7571/75). 


(؟) وممن عرّفه بذلك أبو بكر الصيرفي في شرح رسألة الشافعي . 


۳A 


أن الأقرب اك اللغة. وإلى المتداوّل بين آهل ما ذكره القاضي › د يقال 
لمن دل غيره على الشيء : ابيله لها واهذا بیان منك» لكنه لم يتبين» وقد قال 
تعالى : هذا بيان للناس* [ال عمران:۱۳۸] وأراد به القرآن. 


وعلى هذا فبيان الشيء ]”577/١[‏ قد يكون بعبارات ضعت بالاصطلاح » 
فهي بيان في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة.. 
وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز إذ الكل دليلٌ ومبين. ولكن صار في 
عرف المتكلمين مخصوصاً بالدلالة بالقول» فيقال: له بيان حسنٌء أي كلام 
حسن رشيق الدلالة على المقاصد . 
واعلم أنه ليس كرك لاد ان يعمل اين , به لكل أحدء بل أن يكون 
ز أن 


بحيث إذا سمع وتۇمّل وعرقت الوا فيه صح أن يعلم به. ويجوز 
يختلف الناس فى تبن ذلك وتعرّفه . 


الأمور ابتداءً بيانء وإن لم يتقدم فيها إشكال. وبهذا يبطل قول من حذه بأنه 
#إخراج الشيء من حير [75177/1] الإشكال إلى حيّر التجلي» فذلك ضرب من 
البيان» وهو بيان المجمل فقط 

[طرق البيان: ] 

واعلم: أن كل مفيد: من كلام الشارع. وفعله» وسكوتهء واستبشاره 0 
حيث يكون دليلاً» وتنبيهه بفحوى الكلام على علة الحكمء ٠‏ كل ذلك بیان أن 
جميع ذلك دليل» وإن كان بعضها يفيدُ غلبة الظن . فهو من حيث إنه يفيد العلم 
بوجوب العمل قطعاً: دليل وبيان» وهو كالنص. نعم: كل ما لا يفيد علماً ولا 
ظنَاً ظاهراً فهو مجمل» وليس ببيان» بل هو محتاج إلى البيان. 


(0) ويتبغى أن يضاف أيضا البيان «بالكتابة)» وهي مما كان يستعملها النبى يلل لبيان 
الشرائع» ويضاف أيضا «الترك». 


۳۹ 


والعموم بشي اي الاستخراق عند الفاقليق به» لكنه يحتاج إلى البيان ليصير 


الظنٌ علماً ففق الاستغراق» أو يتبين خملا" فه فيتحقق الخصوص . وكذلك 
الفعل يحتاج إل ان قم آنه ك ت اه ا لأن الفعل لا صيغة 
له.۳1۸/۱1] 


لا خلاف أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» إلا على مذهب من 

أما تأخيه إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق» خلافاً للمعتزلة» وكثير 
من أصحاب أبى حنيفة» وأصدحاب الظاهر. وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي 
وأبو بكر الصَّيرّفي 


وفرّق جماعة بين العام والمجمل» فقالوا: يجوز تأخيرٌ بيان المجمل» إذ لا 
يحصل من المجمل جهل . وأما العام فإنه يوهم العمومء فإذا أريد به الخصوص 
فلا ينبغي أن يتأخر بيانه» مثل قوله: #فاقتلوا المشركين* [التوبة:1] فإنه إن لم 


يقترن به البيان له أَوْهَمَ جوارً قتل غير أهل الحرب» وأذى ذ s1‏ لك إلى قتل من لا 
يجوز قىل . والمجمل مشل قوله تعالى: #وآتوا حقه 0 نا 


1ال يال ١‏ أكلا]ا بس : :ا بيانه؟؛ [94/9] لن ال E‏ ل و ا 
زالا نعام : 5 14] يجوز تاخير ب E‏ ات 
الفهم مك شي ء٠‏ وهو كما أ قال فم في . هذه السنة كما ا ا اف 


فلاناً غداً بآلة سأ سيفب أ 
عينهأ من و 


1 


وفرّق طوائف بين الأمر a‏ وبين الوعد والوعيدء فلم يجوزو 
البيان فى الوعد والوعيد. 

ويدل على جواز التأخير مسالك: 

الأول: أنه لو كان ممتنعاً لكان لاستحالته فى ذاتهء أو لإفضائه إلى محالء» 


)١(‏ أو يتأحر عنهء كما ورد أن النبي يخ على المنبر ثم قال: «إنما فعلتٌ هذا لتأتمُوا 
ولتَعَلّموا صلاتي؟. 
(9) > هته السجلة ساقطة من ن : 


وكل ذلك يُعْرَكُ بضرورة أو نظرء وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز. 

وهذا دليل يستعمله القاضي في مسائل كثيرة. 

وفيه نظرء لأنه لا يورث العلم ببطلان الإحالة» ولا بثبوت الجواز» إذ يمكن 
أن يكون وراء ما ذكره وفصّله دليل على الإحالة لم يخطر لهء ولا يمكن أن لا 
يكون ليل لا على الإحالة» ولا على الجواز. 1١1/١/ا”]‏ 0 العلم بدليل 
الجواز لا يبت الإحالة. وكذلك عدم م العلم بدليل الإحالة لا يُثبت الجوازء بل 
عدم العلم ا الإحالة لا يكون علماً بعدم الإحالةء فلعل غل ول 
نعرفه» بل لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة لم يثبت يثبت الجوازء بل لعله محال وليس 
عليه دليل يعرفه آدمي» فمن أين يجب أن يكون كل جائز ومحال في مقدور 


المسلك الثاني: أنه إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه» ولأجله يحتاج 
إلى القدرة والآلة» ثم جاز تأخير القدرة وخلق الآلة» فكذلك البيان. 

وهذأا ایشا ذكره القاضي» وفيه نظرء لأنه إنما ينفع لو اعترف 6 بأنه 
يحيله لتعذر الامتثال» ولل مله لا ف عن جما أن لكونه لوا عاذ فاندة: 
أو لت أخرة وليس في تسليمه ]”1١/13[‏ تعليلَ القدرة والآلة بتأنّي الامتثال 
ما يُلَزْمُه تعليلَ غيره به . 

المسلك الثالث: الاستدلال على جوازه بوقوعه فى القران والسنة» قال الله 
تعالى : #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه .ثم إن علينا بیانە€ [القہ لقیامة :۹۹۰۱۸ ] و(ثم) 
للتأخير: وقال تعالى: #كتاب أحكت آيائهُ ثم فصّلت من لدنْ حكيم خبير» 
[فصلت :۲] وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة# [البقرة:17] وإنما 
أراد بقرة معيّنة» ولم يفصّل إلا بعد السؤال. وقال تعالى: «واعلموا أن ما 


)١‏ كذا في ن. وفي ب: «فلا يمكن أن يكون دليلآً». 

(۲) هذا خلاف ما سيقت له الآيات. فإنه أمرهم «ببقرة» مطلقةء فلو ذبحوا بقرة أي بقرة 
لأجزأتهم» فلما قالوا: «ما هي؟' زاد عليهم قيداً فقال: #لا فارض ولا بکرڳ فلو 
ذبحوا فارضاً أو بكراً لم تجزئهم» ويجزئهم غيرهاء وهكذا. وإنما قيدهم بقيد بعد قيد 
بعد قيدء لتنبيههم إلى تعتتهم» فشددوا فشدّد الله عليهم. وانظر تفسير القرطبي = 


5 


غنمتم من شيء فان لله خمُسّه وللرسول ولذي القربى» [الأنفال:١4]‏ الآية - 
وإنما أراد بذي القربى: بني هاشمء وبني المطلب» دون بني أمية» وكل من عدا 
بني هاشم. فلما مَنَعَّ بني أميّة وبني نوفل» وسئل عن ذلك قال: (إِنَا وبنو 
. المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» ولم نَل هكذا. وشبك ]۳۷۲/١[‏ بين 
أصابعه» وقال في قصة نوح لإنه ليس من أهلك إنه عَمَلُ غير صالح» 
ا أنه من اهل . 

وآما'السكق» فيان المراة بقوله» واقيموا الصلاة) بصلاة جبريل في يومينء 
ين الوقتين» قول عليه السلام: ال فن الخضيراوات صدقة» ثم قال بعد 
ذلك : ليس نا و عة ار دة وقال: «في أربعين شاةً شات 
متأخراً عن قوله: #إوآتوا الزكاةه #ولله على 
[آل عمران:/ا9] وقال: #وجاهدوا 
عام ثم ورد بعذه ليس على الضعفاء 


: 0 


وكدلك مر النكاح 3 ا والارت: ورد ذلا أصلياء ثم بين النبيئٌ عليه 
السلام بالتدريج من يرن ومن لا يرث؛ ومن يحل نكاحه /١[‏ 9/7 ؟] ومن لا 


يحل › وما يصح بيعه وما لا يصح. . وكذلك كل عام ورد في الشرع. فإنما ورد 
1 
دليل خصوصه بحدة . 


وهذا مسلك له" سبيل ا إنكاره ؛ وإن تطرّق الاحتمال ا احق هذه 


)548/١( =‏ وغيره عند هله الايات من سورة البقرة. فقول المصنف: (إنما أراد بقرة 
معينة» ممنوع »وإن ذهب إليه بعض المفسرين . 

)١(‏ بل الأولى أن يقال إن هذه الاية ليست من هذا الباب. فإن الله تعالى عاتب نوحاً عليه 
السلام إذ لم يتنبّه إلى وضوح الدلالة في الوعد» فإن الله تعالى إِنّما وعده بإنجاء أهلهء 
ولا يفهم من ذلك إلا نجاة المؤمنين الصالحين منهمء قال ابن عباس: «كان ابتة ولكنه 
خالفه في العمل والنية» فعاتب الله نوحاً لكونه أراد أن يدعو بما يحتمله لفظ الوعدء 
مع ظهور أنه لا يشمل غير الصالحين شفقة منه على ابنه وهو يعلمه من الظالمين كغيره 

من الهالكين. 


41 )9١ 


a 


الاستشهادات بتقديكر اقتران البيان فلا يتطرّق إلى الجميع . 

المسلك الرابع : أنه يجوز تأخير ا بالاتفاق» بل يجب تأخيره» لا سيما 
عك E‏ فإن النسخ 2 يان 0 العبادة» ويجوز أن یرد E‏ 
ا ار د وهذا ار 

فهذه الأدلة واقعةٌ دالة على جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان: 

ون ام ومجملٍ ) > ومجازء وفعلٍ متردد» [1/ [TY‏ وشرط 0 
وهو أيضا ولا على عن سق قن الأ دون اوعد وعلى من قال بعكس ذلك 

وللمخالف أربع شبّه : 

الشبهة الأولى : قالوا: إن جوّزتم خطاب العربيّ بالعجمية» والفارسي 
بالزنجية › فقد ركبتم بعیداً وتعسّفتّم . وإن منعتم : د اقما العرق: ينه :ورين ا 


العربى رافظ مجملٍ يا يغهم معئأهء ولک ع الم لفظلهء ويلزم منه جواز خطاره 
بلغة هو واضعها وحده الخ أن نيين. 


وإلحو اب من و سے 

أحدهما وهو الاولى» أنهم, لم قالوا: قو له #واتوا بوق 0 حصاده» 
فيكم أ توا عاضر سيريا ادم ARR‏ ]| الايحاتب» 4 م عل 
العام PS hs bse 1 ! » ١‏ لاضع ادك هم 1 م وخر | ی 
ela‏ بستل” يائه وق الحصاد فاه نة هما د وظلم 
(تے( تی“ چ | E aoe‏ ا ا سهد 3% 


الجواب الثاني : أنا نجوّز للنبي و ل أن ؛ يخاطب جميع أهل 
الأرض من الزنج والتركء بالقرآن» ويشعرهم أنه يشتمل على على أوامر يعرّفهم بها 
المترجم . وكيف يبعد هذا ونحن نجوز کون المعدوم EF‏ على تقدير 
الوجود؟ فأمر العجم على تقدير البيان أقرب. نعم لا نجعل ذلك اال 
إنما يسمى خطاباً إذا فَهِمَهُ المخاطب» 5 في مسألتنا فَهِمَ أصل الأمر 
بالزكاة» وجهل قدر الحق الواجب عند الحصاد. وكذلك قوله تعالى: أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح* [البقرة:۲۳۷] مفهومء وتردده بين الزوج والولي 
معلوم» والتعيين منتظر . 

فإن قيل: فَليَجَر خطابٌ المجنون والصبي. 


۳ 


قلنا: أما من لا يفهم فلا يسمى مخاطباًء ويسمى مأموراًء كالمعدوم على 
تقدير ]776/١1[‏ الوجودء وكذلك الصبيّ مأمور على تقدير البلوغ» أعني 0 
على انه ابام أما الذي يقم ويعلم الله ببلوغهء فلا نحيل أنه يقال له: إ 
بلغت فأنت مأمور بالصلاة والزكاة. والصبا لا ينافى مثلّ هذا الخطاب» 0 
ينافى خطابا يعرّضه للعقاب في الصبا. 

الشبهة الثانية: قولهم: الخطاب يراد لفائدةء وما لا فائدة فيه فيكون وجوده 
كعدمه. ولا يجوز أن يقول: أبجد هوّزء ويريد به وجوب الصلاة والصوم ثم 
يبيّنه بعده» لأنه لغو من الكلام. وكذلك المجمل الذي لا يفيد. 

قلنا: إنما يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ماء لأن قولة تعالى : ##واتوا 
حقه يوم حصاده) يعرف منه وجوب الإيتاءء ووقته» وأنه ج المال» 00 
العزم فيه على الامتثال. والاستعداد 2 ولو عزم على تركه ي وكذلك 
1 ۴ مطلق الام ر إذا وردء ولم 0 أنه للإيجاب أو الندب» أو أنه على 
الفور أو التراخيء أو أنه للتكرار أو للم ة الواحدة» أفاد علي اعتقاد الأصلء 
ومعرفة التردّد بين الجهتين. وكذلك وار يعفو الذي بيده عقدة التكاح»* 
[البقرة: 1۲۳۷ يُعرّف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي. فلا يخلو عن أصل 
الفائدة» وإنما مدل عن ا وذلك غير فتك بل هو واقع في الشريعة 
والعادة» بخلاف قوله: ر 1 ذلك لا فائدة له أصلا . 

الشبهة إلغالنة : أنه 


5 الك :11 "ليد 
حمسا من الافراس »6 ا E‏ ل البيان بعذه» a‏ 


الحال» وإيهامٌ لخلاف المراد. فكذلك قوله: #فاقتلوا المشركين) يوهم قتلّ 
كل مشرك» [۳۷۸/۱] وهو خلاف المرادء» فهو تجهيل في الحال. ولو أراد 
بالعشرة سبعة كان ذلك تجهيلاء > وإن كان ذلك جائزا إن اتصل الاستثناء به بأن 
يقول: عشرة الا ول العموم ادراق قي الوضم” إنما يراد به 
الخصوص بشرط قرينة متصلة مبيّنة» فأما ا الخصوص دون القرينة» فهو 
تغيير للوضع . 


J )١(‏ وكذلك» د تع USS e‏ نامعن ورف لاد يم ]ا اه 
ر مذ sii a AO r‏ 1 


وهذا حجة مَنْ فرّق بين العام والمجمل . 

والجوابُ أن العموم لو كان نصّاً في الاستغراق لكان كما ذكرتموه 
وليس كذلك» بل هو «مجمل» عند أكثر المتكلمين» متردد بين الاستغراق 
والخصوص . وهو «ظاهر» عند أكثر الفقهاء في الاستغراق» وإرادة الخصوص به 
من كلام العرب. فإن الرجل قد يعبّر بلفظ العموم عن كل ما تمثّل في ذهنه 
وحضر ]۳۷۹/١[‏ في فكرهء فيقول مثلا: «ليس للقاتل من الميراث شيء» فإن 
قيل له: فالجلادُ والقاتلُ قصاصاً لم يرث؟ فيقول: ما أردت هذاء ولم يخطر 
لي بالبال. ويقول : «للبنت النصف من الميراث» فيقال : فالبنت الرقيقة والكافرة 
لا ترث شيئاً. فيقول: ما خطر ببالى هذاء وإنما أردثٌ غير الرقيقة والكافرة. 
ويقول: الأب إذا انفرد يرث الال اى قال لاتا لكام اوا قق ل 
يرث . ون إنما حطر ببالي الأب غيرٌ الرقيق والكافر*"“. فهذا من كلام 
ال .وإذا أراد السبعة بالعشرة فليس من كلام العرب. فإذا اعتقد العموم 
قطعاً فذلك لجهله» بل ينبغي أن يعتقد أنه ظاهر في العموم» محتمل 
الوص طايه 00 بالعموم إن خُلَيَ والظاهرّء وينتظرٌ أن ينبّه على 
83" الخصوص أيضا 

القنبهة: الرابعة< آنه [[3] جار تاخ الان إلى هدة مخصوصة» طويلة كانتت 
أو قصيرة» فهو تحكم؛ 1 جاز إلى غير نهاية» فريما يُخْتَرَمُ النبي عليه السلام 
قبل البيان» فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل» > متممئكاً بعموم ما أريد به 


1 ليف 
E‏ 5 


)١(‏ سقط من ن من قوله: «ويقول :الأب» إلى هنا. 

(۲) نعم هذا جار في كلام العرب» لكن في حمل بعض مجملات القران كقوله تعالى #وإن 
كانت واحدة فلها النصف* على هذا المحملء فيه ما فيه» لما بين الأمرين من الفرق 
الواضح» إذ لا يمكن ادّعاء أن القائل «لم يخطر بباله» البنت القاتلة. لكن يبدو أن 
الوجه في ذلك أن يقال: إن الله تعالى عندما أنزل الكتاب» أنزله على رسول وأخبرهم 
أن من وظيفة الرسول أن «يبين للناس ما نرّل إليهم » فاخ الحكم من القران يجب أن 
ينظر إلى السنّة ليعرف المخصصات قبل أن يستقرّ لديه الحكم. والله أعلم. 

(۳) كذا في ن. وقي ب: «الخصوص». 


£0 


قلنا: النبي عليه السلا لا يؤخر البيان إلا إذا جوّرٌ له التأخير أو أوجب» 
وعيّن له وقت البيان» وعرّف ت أنه يبقى إلى ذلك الوقت. فإن اترم قبل البيان 
ا و ا 0 العموم ظاهراء ولا 
يلزمه حكمٌ ما لم يبلغه» كما لو اخترم قبل النسخ لما أمرّ بنسخه» فإنه يبقى 
مكلفاً به دائماً. فإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه» 
فيستحيل [/ ]۳۸١‏ أيضاً اخترامه قبل بيان الخصوص فيما أريد يه الخصوصء 
ولا فرق. 

مسألة [التدرج في البيان] : 


دپ يجن المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيانء 
ا إذا 0 إخراج شيء من , العموم. فينبغي . أن ا جميع ما يخرجء وإلا 


E, 


وهذأ شا غاط» el‏ ذلك فهو المخطىء؛ فإنه كما كان يجوز 
لرن ا بيغي آذ يدن مجوّزاً له في الباقي» وإن أخرج البعض؛ 4 


»† )١( 5 1 أ‎ 


ليس في إخراج البعض تصريح بحسم سبيل الإخراج لشيءِ اخر» كيف وقد 
نزل قوله تعالى: #ولله على الناس 3 البيت من استطاع إليه 5 
[ال عمران :14۹¥ فسثل النبي عليه اأ ملام عن إا .“مااع فقال ° او و 
ولم يتعررض لأمن الطريق»" والسلامة» ei‏ وطلب القنارة: وذللك يجوز 
أن يتبين بدليل أخر بعذه. وقال تاي #والسارق والسارقة# [المائدة :۳۸] ثم 
ذكرٌ النصاب بعده» ثم ذكر الحرْرٌ بعد ذلك" وكذلك كان يخرج شيئاً من 
فر 1ء 
العموم حسب وی الوقائع . وكذلك يحرج من قوله: #إفاقتلوا 
المش ركين * أهل الذمة مرة» ل مرة» الا مرة أخرى » وكذلك على 


203 «الوإخراج» ساقط من ب. 
0( لم يرد في الحرز شيء من أآية أو حديث فيما نعلم» بل فهمه العلماء من لفظ «السارق 
والسارقة» فإن المأخوذ من 


بمعنى الأخذ خفية» وريما فهم الحرز من ) إشارات بعض . الأحاديت؛ نحو دلا تقطع اليد 


في الثمرالمعلق» و ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثرا. 
(۳) ب: «على قدرا. 


غير حرز ا بدا ل في مفهوم #السر 02 أهةع إذ ا(السر 48 


اليد 


فإن قيل: فإذا كان كذلك فمتى يجب على المجتهد الحكم بالعموم» ولا 
يزال منتظرا لدليل بعده؟ 

قلنا : سيأتي ذلك في «كتاب العموم والخصوص» إن شاء الله . 

مسألة [هل يجب كون طريق ثبوت البيان بدرجة ثبوت المبيّن؟]: 

لا يشترط أن يكون طريقٍ البيان للمجمل» والتخصيص للعمومء كطريق 
المجيل والعموم» حتى يجوز هال مجمل القران وعمومه وما ثبت [۱/ ۲۳۸۳ 
بالتواتر بخبر الواحدء خلافاً لأهل العراق» فإنهم لم يجوزو تخصيص عموم 
القران» والمتواترء بخبر الواحد. وأما المجمّلٌ فيما تعمٌ به البلوى» كأوقات 
الصلاة وكيفيتهأ» وعدد ركعاتها.ء ومقدار وأجب الزكأة. وجنسهاء فإنهم قألوأ: 
لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع . وأما ما لا تعجٌ به البلوى» كقطع يد السارق» 
وما يجب على الأئمة في الحدود"» وكأحكام المكاتب والمدبّره فيجوز أن 
0 الواحد. وهذا يتعلق طرف منه بطريق التخصيص» وسيأتي في 

الرابعء وطرف يتعلق بما تعم به البلوى. وقد ذكرناه في «كتاب 

[YA /11] a 


( ا 3 الحذا . 


1 تقد نفل مسألة لاخ أل احد فما به البلوی» قيا‎ 4١ 
٠ ع( ۰ و ا‎ IZ 


القسم الثاني 
من الفن الأول 
ن لوالو 


اعلم. آنا بينّا أن اللفظ الدالّ الذي ليس بمجمل: إما أن يكون نصاًء وإما أن 
يكون ظاهراً. والنصٌٌ هو الذي لا يحتمل التأويل» والظاهرٌ هو الذي يحتمله. 
فهذا القدرٌ قد عرفتة على الجملة. وبقى عليك الآن أن تعرف اختلاف 
التعارق"'" .قن إطلاق: لفط #النصنة ران تمرف حدم رحد اقا فا 
التأويل شور 

[بيان المراد بالنص والظاهر] : 

فنقول: «النصٌ» اسم مشترك» يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه : 

الأول: ما أطلقه الشافعي رحمه الله فإنه سمي الظاهرٌ نصا وهو منطبق 
الى انلف وما منه في الشرع. والنص في اللخ يمعي اللهون» تول 
العرن > تمك الطة رأستهاء ١‏ ذا رقعقة وأظهرته . وسمي الكرسئ منصّة إذ 
تظهرٍ e‏ عليه العروس» وفي الحديث «كان رسول الله يل يسيهٌ العَتَقّ 

ا 

e‏ ل وهو اللفظ الذي يغلب على الظن فهمٌ معني 
منهء من غير قطع. فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب: ظاهرٌ ونص. 

الثاني: وهو الأشهر: ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلاًء لا على قرب» ولا 
0-0 كالخمسة مثلاء فإنه نص فى معناهء لا يحتمل الستة ولا الأربعة 
سائر الأعداد. ولفظ «الفرس» ابس امار والبعير وغيره. فكل ما كانت 


() كذا فی ن» وفى ب: «أن تعرف الاختلاف». 
(؟) هذا فى سيره عند الإفاضة من عرفات. والحديث أخرجه البخاري(كتاب الحج الباب 
۲ ومسلم (كتاب الحج ح۲۸۳) وغيرهما. 


۸ 


دلالته 8 با 4 هذه ل سمي بالإضافة إلى معناه «نصاً» في طرفي 
ا 13 «اللفظ ا نب منه 1 القطع مدا فهو الا ال 
[85/1 "| معئأه المقطوع به نص 

ويجوز أن يكون اللفظ الواحدٌ: نصَّاء وظاهراًء ومجملاًء لكن بالإضافة إلى 
ثلاثة معان» لا إلى معنى واحد. 

الثالث: التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل. أما 
الاحتمال الذي لا يعضده دليلء فلا يخرج اللفظ عن كونه نضّاً. 

فكأنّ شرط النص بالوضع الثاني أن لا يتطرّق إليه احتمالٌ أصلاًء وبالوضع 


الثالك: أن لا بط يتطرق إليه احتمال مسخصوص » وهو المعتضد بدليل . ولا 0 


في إطلاق اسم النص على هذه المعاني الثلاثةء لكن الإطلاق الثاني أوجه 
وأشهرء وعن الاشتبأه بالظاهر أنضك:: 


هذا هو القول في النص والظاهر. 
[التأويل] : 


أما القول في التأويل فيستدع ي تمهيدٌ أصل» وضرب أمثلة . 

أما التمهيد: /١1‏ ۳۸۷] فهو أن التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليلٌ يصير 
به أغلت على الظن من المعنى الذي ,يدل عليه الظاهر. ay,‏ 
تأويلٍ صَرّفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز. وكذلك تخصيص العموم: يرذ !| 
عن الحقيقة إلى المجاز. فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقتَةُ للاستغراق» فهو مجارٌ 
في الاقتصار على البعض» فكأنه ردٌّ له إلى المجاز. إلا أن الاحتمال تارة 
يقرب» وتارة يبعد» فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب» وإن لم دك نالعا في 
القوة؛ وإن كان بعيدا افتقر إلى دليل قوی يجبر بعدّه» حتى يكون ركوب ذلك 
الاحتمال البعيد أغلبَ على الظن من مخالفة ذلك الدليل. وقد يكون ذلك 
الدليل قرينةء وقد يكون قياسآء وقد يكون ظاهراً آخر أقوى ]"84/١1‏ منه. 

وربٌ تأويل لا ينقدح إلا بتقدير قرينة» وإن لم ْمَل القرينةء كقوله عليه 


السلام: (ائما إل با ف النسيعة» فإنه يحمل على مختلفى الجنس» ولا ينقدح هذا 
1 ۶ + تأ 00 ۶ يب ی سن ان لل س تسرب 


e 


۹ 


التخصيص إلا بتقدير واقعة وسؤالٍ عن مختلفي الجنس» ولكن يجوز تقدير مثل 
هذه القرينة إذا اعتضد بنص . وهو قوله عليه السلام «لا تبيعوا ابر بِالبرٌ إلا سواء 
بسواء» فإنه نض في إثبات ربا الفضل. وقوله: «إنما الربا في النسيئة» حصر 
للربا في النسيئة» ونفى لربا الفضل. فالجمع بالتأويل البعيد الذي ذكرناه أولى 
من مخالفة النص"'؟. ولهذا المعنى كان الاحتمال البعيد كالقريب في العقليات» 
فإن دليلَ العقل لا تمكن مخالفته بوجه ماء والاحتمال البعيد يمكن أن يكون 
مراداً باللفظ بوجه ما. 

فلا يجوز التمسك [۳۸۹/۱] في العقليات إلا بالنص بالوضع الثاني» وهو 
الذي لا يتطرق إليه احتمال قريب ولا بعيد. ومهما كان الاحتمال قريباًء وكان 
الدليل أيضاً قريباً» وجب على المجتهد الترجيح» والمصير إلى ما يغلب على 
ظنه . فليس كل تأويل مقبولاً بوسيلة كل دليل؛ بل ذلك يختلف» ولا يدخل 
تحت ضبط» إلا آنا نضرب أمثلة فيما يرتضئ من التأويل وما لا يرتضى. ونرسم 
فى كل مثال مسألة» ونذكر لأجل المثال: عشْرَ مسائل: خمسة في تأويل 


أكغ لها 3 


- 
ص‎ ww 


ألظاهر› وخمسة في تخصيص العموم . 


مسألة [فساد التأويل الذي تتكاثر القرائن الدافعة له] : 


مثاله : قوله عليه السلام [1/ ]۳۹١‏ لغيلان» حين أسلم على عشر نسوة: 
«(أمسك أزيغاء وفارق سأئرهن)› و عليه السلام لفيروز الديلمي حين أسلم 
على أختين : (أفسك إحداهما وفارق الأخرى» فإن ظاهر هذا يدل على دوام 
التكاحء فقال أبو حنيفة: أراد به ابتداء النكاح» أي أمسكٌ أربعاء فانكحهن» 


وقارق سائرهن » أي انقطع عنهن ولا IE‏ ولا شك في أن ظاهر لفظ 


)١(‏ أي أن التأويل بحمل قوله 4 «إنما الربا في النسيئة» على واقعة سئل فيها النبي ئلا 
عن الربا في مختلفي الجنس» وإن كان هذا التأويل بعيداء أولى من حمله على ظاهره 

وهو آنه تفن لكل .ريا في غير الس وهو ربا الفضل . 
(؟) عند الحتفية: إن أسلم على أكثر من أربع نسوة 'استمر نكاح الأربع اللاتي تزوّجهن 
أولاء وانفْسَحَ نكاح ما زاد على أربع بنفس إسلامه» أما إن كان تزوج في عقد واحد = 


0 + 


a N a NI‏ بردو دفن امال 
بالقياس» إلا أن جملة من القرائن عضدت الظاهرء وجعلته أقوى فى النفس من 
التأويل. 

أولها: أنا نعلم أن الحاضرين من الصحابة لم يسبق إلى أفهامهم من هذه 
الكلمة إلا الاستدامة في النكاح» وهو السابق إلى أفهامنا"» [۳۹۱/۱] فإنا لو 
سمعناه فى زماننا لكان هو السابق إلى أفهامنا. 

الثاني : أنه قَابَلَ لفظ الإمساك بلفظ المفارقة» وفوّضه إلى اختياره» فليكن 
الإمساك والمفارقة إليه. وعندهم: الفراق واقعء والنكاح لا يصح إلا برضا 
المرأة. 


الال اف ل اذ أخذاء ال کاے للك اط قات عاذ لذ بوشن ا م 
وود کے ال ا ءِ ت ای ا 


الرابع : أنه لا يوفع في اطراد العادة انسلاكهنّ في ربقة الرضا على حسب 
مراده» بل ریما كان يمتنع جميعهن» فكيف أطلق الأمر مع هذا الإمكان؟ 

الخامس : أن قوله : «أمساك» أمرء وظاهره الايتجان”' فكيف أوجب عليه 
ما لم يجبء ولعله [۳۹۲/۱] أراد أن لا ينكح أصلا . ٠‏ 


السادس: أنه ريما أراد أن لا ينكحهن بعد أن قضى منهن وطراء فكيف 
حصره فيهن؟ بل كان ينبغي أن يقول: انكح أريعا ممن شئت من نساء العالم من 
الأجنبيات» فإنه: © عندكم كسائر نساء العالم . 


= أكثر من أربع نسوة انفسخ نكاحهن جميعاً بإسلامه» إذ ليس بعضهن أولى من بعض 
باستمرار نكاحهن. وحملوا الحديث «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» على الصورة 
الثانية. وهذا تأويل بعيد. 

)١(‏ كذا في ب» وفي ن: إلى أفهامهم. 

(۲) لا يخفى أن هذا أمر إباحة» فليس ظاهره الإيجاب كما لا يخفى» لأنه واقع بعد 
السوال::. 

(۳) أي زوجاته الأوليات بعد أن فارقهنَ. وهذا الوجه ضعيف أيضاً وقوله: عندكم يعني 


عا ادام 2 


جت :سج . 
- 
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فهذه وأمثالها من القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في تقرير التأويل ورذه. 
واحادها لا تبطل الاحتمال» لكن المجموحٌ يشكك في صحة القياس المخالف 
للظاهرء ويصير اتباعٌ الظاهر بسببها أقوى في النفس من اتباع القياس . 

والإنصاف أن ذلك يختلف بتنوع أحوال المجتهدين» وإلا فلسنا نقطع ببطلان 
تأويل أبي حنيفة مع هذه القرائن» وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين . 

مسألة : 

من تأويلاتهم ]۳۹۳/١[‏ فى هذه المسألة أن الواقعة ريما وقعت فى ابتداء 
الإسلام» قبل اي في عرد العا فكان على وفق الشرعء وإنما الباطل من 
أنكحة الكفار ما يخالف الشرع» كما لو جَمّعَّ في صفقة واحدة بين عشر نسوة 
بعد نزول الحصر. 

فنقول: إذا سُلَمَ هذا أمكن القياسٌ عليهء لأن قياسهم يقتضي اندفاع جميع 
هذه الأنكحة» كما لو نكح أجنبيّتين» ثم حدث بينهما أخوّة برضاع» اندفع 
التكاح ولم يتخير. / 

ومع هذا فنقول: هذا بناء تأويل على احتمال من غير نقل» ولم يثبت عندنا 
رفع حجر في ابتداء الإسلام. ويشهد له أنه لم يُنْقَلْ عن أحد من الصحابة زيادة 
على أربع» وهم الناكحون» ولو كان جائزا لفارقوا عند نزول الحصرء ولأوشك 
أن يَنْمَلَ ذلك. وقوله تعالى: ]۳۹٤/١1‏ #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف* [النساء: 77] أراد به زمان الجاهلية. هذا ما ورد في التفسير. 

فإن قيل: فلو صح رفع حجر في ابتداء الإسلام هل كان هذا الاحتمال 
مقبولاً؟ 

قلنا: قال بعض أصحابنا الأصوليين : لا يقبل» لأن الحديث استقلّ حجة»› 
فلا يُدْقَمُ بمجرد الاحتمال» ما لم ينقل وقوعٌ نكاح غيلان قبل نزول الجر . 

وهذا ضعيف» لأن اللعديف 0 م1 نيد نو E‏ و دمن تروك 


)١(‏ من المعلوم أن قصة غيلان كانت بعد فتح مكة» وقصة فيروز كانت بعد فتح اليمن 
11 س مكباائه »1% sll,‏ 


mle! 1 8 1 ٠. 2‏ ¢ “ 1 11 4 ۰ 
وذلك كي الم أو الثلاث قبل وفاة السبى وه 6 أمأ الحصر فقد كان قبل ذلك . 
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الحصرء لأنه إن تقدم فليس بحجة» وإن تأخر فهو حجة» فليس أحد الاحتمالين 
أولى من الآخرء ولا تقوم الحجة باحتمال يعارضه غيره. 

مسألة [هل يشترط في التأويل الصحيح أن لا يعود على الأصل بالإبطال؟] : 

قال بعض الأصوليين: كل تأويل يرفع النص» أو شيئاً منه» فهو باطل . 

ومثاله: تأويل أبى حنيفة فى مسألة الإبدال» /١[‏ 90*] حيث قال عليه 
الصلاة والسلام : ال أزبعين شا قناة ا فقال أبن اا کر واج و ا 
الواجب مقدار قيمتها من أيٌّ مال كان. قال: فهذا باطل» لأن اللفظ نص في 
وجوب شاة» وهذا رفعٌ وجوب الشاةء فيكون رفعاً للنص. فإن قوله: #وآتوا 
الزكاة» للإيجاب» وقوله عليه السلام: «في أربعين شاة شاة» بيان للواجب؛ 
وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص. 

وهذا غير مرضيٌ عندناء فإن وجوب الشاة إنما يسقط بتجويز الترك مطلقاًء 
فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامها فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة» 
فإن من أدى خصلة من خحصال الكفارة المخيّر فيها فقد أدى وأجبهاء وإن كان 
الوجوبٌ يتأدّى بخصلة أخرى» فهذا توسيع للوجوب لا إسقاط للوجوب» 
والواجب الموسع والمخيّر واجب. نعم هذا يرفع تعيين الوجوب في الشاة لا 
اسل لوجت واللفظ نص ]551/1١[‏ في أصل الوجوب» لا في تعيينه 
وتضييقه» ولعله ظاهرٌ في التعيين» محتمل للتوسيع والتخيير» وهو كقوله: 
«وليستنح بثلاثة أحجار». فإن إقامة المَدر مُقامّه لا يبُطل وجوب الاستنجاء. 
لك الجر ال تجوز أن يتعين» ويجوز أن يتخير بينه وبين ما في معناه. نعم : 
إنما ينكر الشافعي هذا التأويل» لا من حيث إنه نص لا يحتملٌ التأويل» لكن 
من جهن 

أحدهما: أن دليل الخصم: أن المقصود سد الحَلَة. 

رمقل إنكهية E‏ لكن غير مسلم أنه كل المقصودء فلعله قصد 
مع ذلك: التَعيدَ بإشراك الفقير في جنس مال الغنيّ. فالجمع بين الظام 


لس الطاخر وبين 
التب ومقصود يد الخلة ا ت عل الظء فى العبادات» لن العبادات مبناها 


على الاحتياط من تجريد النظر إلى مجرد سد الخلة. [۳۹۷/۱] 

الا أن التعليل بد الشلة سط من قرلة لاقن أريعية شاه شاة زهو 
اباط يعوو0؟© على أضل النضّبالإيطال». أو على الظاعر بالرقع : :بؤظاهره 
وجوب الشاة على التعيين» فإبراز معنى لا يوافق الحكم السابق إلى الفهم من 
اللفظ لا معنى لهء لأن العلّة ما يوافق الحكمء والحكم ما يدل(" عليه ظاهرٌ 
اللفظء وظاهرٌ اللفظ يدل على تعيين الشاة» وهذا التعليل يدفع هذا الظاهر. 

وهذا أيضاً عندنا في محل الاجتهادء فإن معنى «سد الخلة» مما يَسبق إلى 
الفهم من إيجاب ألزكاة للفقراء . . وتعيين ألشأة يحتمل أن يكون للتعبدء كما ذكر 
الشافعي رحمه الله» ويحتمل أو ل كوت فنا لكن الباعث على تعيينه 


* 
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أحدهما: أنه الأيسر على | 0 والأسهل ]"98/١11‏ في العّادات كما 
عَينّ ذكرَّ الحجر فى الاستنجاءء لأنه رضي اتا د رامل وكما يقول 
المفتي لمن es‏ ا تصق مف لاد عرس اليك له ت 
ذلك أسهل عليه من العتق» ويعلم من عادته أنه و لاختار الإطعام 
على الإعتاق ليسره» فيكون ذلك باعثا ثا على تخصيصه لك 
الثاني: أن الشاة معياد لمقدار الواجب» فلا 5 مخ كرجا إذ القيمة عرف 
بها. وهي تَعَرفٌ بنفسهاء فهي الأصل على التحقيق. ولو فسر النبي عليه الصلاة 
والسلام كلامه بذلك لم يكن متناقضاًء ولكان“؟ حكماً بأن البدل يجزىء في 
الزكاة. فهذا كله في محل الاجتهادء وإنما تشمئز عنه طباع من لم يأنس بتوسع 
العرب في الكلام» وظن اللفظ صا في كل 44/11[ ها يسيق إلى اهم مه 

فليس يبطل الشافعى رحمه الله هذا لانتفاء الاحتمال» لكن لقصور الدليل 
الذي يعضده» دان كون التعيّد مقصوداً مع سد الخلةء ولأنه ذَكَرَ الشاة في 


8 
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)١(‏ ن: «يعكر». 

(۲) كذا في ن. وفي ب «والحكم لا معنى له إلا ما يدل الخ». 
(۳) ب: «العبادات». 

(5) ن: «ولا كان حكمه بأن البدل يجزىء في الزكاة نسخا». 
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خمس من الإبل» ولیس من جنسه» حتى يكون للتسهيل. ثم في الجيّران رذد 
بين شاتين وعشرين درفي ولم رد ا قيمة الشاة» وفي خمس من الوبل 
لم يردهم . 

فهذه قرائن تدل على التعبد» والباب باب العبادات”''» والاحتياط فيه أولى . 

مسألة [هل آية مصارف الزكاة نص في التشريك بينهم؟] : 

يقرب مما ذكرنا تأويلٌ الآية في مسألة أصناف الزكاةء فقال قوم: قوله 
تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية [التوبة:٠٠]‏ تنص في 
التشريك. ووجوب الاستيعاب» لأنه أضافه إليهم بلام التمليك. وعطف بواو 
التشريك"" فالصرفٌ إلى واحد إبطال له. 

وليس كذلك عندناء بل هو عطف على قوله تعالى : #ومنهم من يلمزك في 
الصدقات ]5٠١/١[‏ فإن أعطوا منها رَضُوا وإن لم يُعطُوًا منها إذا هم هم يسخطون. 
ولو أنهم رضوا...* إلى قوله: #إنما الصدقات للفقراء 200 
[التوبة : م/ه-:5] يعني أن طمعهم في الزكاة مع خلوهم عن شروط الاستحقاق 
باطل . ثم عدّد شروط الاستحقاق لين ضرف الزكاة ومن يجوز صرف الزكاة 
إليه . ET‏ فإن مه فللقصور في دليل التأويل» لا لانتفاء الاحتمال. 

7 وأمثاله ينبغي آل يشي (نصاً) بالوضع الأول أو بالثالث» أما بالوضع 

مسألة [هل آية كفارة الظهار نصل في وجوب رعاية عدد المساكين؟]: 


قال قوم : قوله تعالى: #فإطعام ستينَ مسكيناًة نص في وجوب رعاية 
العدد» ومنع نع الصرف إلى مسكين واحد في ستين يوماً. وقطعوا بيطلان تأويله . 
وهو عندنا من جنس ما تقدم » فإنه إن أبَطَلَ لقصور الاحتمال» وكون الآية 


(0 ب «بأاب التعبّد) . 

)۲( كذا في ن. وفي ب سقط هنا قدر سطر. 

() الوضع الثاني: ما ليس فيه احتمال أصلا والأول والثالث فيهما احتمال. وقد تقدم 
للمصنف بيان الأقسام الثلاثة في أول بحث الظاهر والمؤول. 
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نضا ]٤١١/١[‏ بالوضع الثاني» فهو غير مرضيء» فإنه يجوز أن يكون ذكرُ 
المساكين لبيان مقدار الواجب» ومعناه: فإطعام طعام ستينَ مسكيناً. وليس هذا 
ممتنعاً في توسّع لسان العرب. نعم . دليله تجريد النظر إلى سد الخلة. 

والشافعى يقول: لا يبعد أن يقصد الشرع ذلك لإحياء سين مهجة › رکا 
بدعائهم» وتحصّناً عن حلول العذاب به ولا يخلو جمع من المسلمين عن 
ولي من الأولياء يُعْتَدمُ دعاؤه. ولا دليل على بطلان هذا المقصودء فتصير الآية 
نصا بالوضع الأول أو الثالث» لا بالوضع الثاني. 

هذه أمثلة التأويل . 

ولنذكر أمثلة التخصيص» فإن العموم إن جعلناه اھر ا اف الاتكتراق لو يقن 
فى التخصيص إلا إزالة ظاهرء فلأجل ذلك عجّلنا ذكر هذا القدرء وإلا فبيانه 
2*1 في القسم الرابع المرسوم لبيان العموم أليق. 

اة [ تخصيص العموم بصورة نادرة]: 

اعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قويّ يبعد عن قبول 
التخصيص إلا بدليل قاطع أو كالقاطع› وهو الذي يخوج إلى تقدير قرينة حتى 
تنقدح إرادة الخصوص به؛ وإلى ضعيفٍ ريما يشك في ظهورهء ويقتع في 
تخصيصه بدليل ضعيفٍ؛ وإلى متوسط . 

مثال القوي منه: قوله کل : «أيما امرأة : نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل 
- الحديث» وقد حمله الخصم على الآمَةَء فنبا عن قبوله قوله «فلها المهرٌ بما 
استحلّ من فرجها» فإن مهر الأمة للسيد» فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة . 

وهذا تعسف ظاهرء لأن العموم قوي» والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساءء 
وليس ]٤١١/١[‏ من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهرَ منه قصد 
العموم» إلا بقرينة تقترن باللفظ . وقياس التكاح على المال» وقياس الإناث 

ودليل ظهور قصد التعميم بهذا اللفظ أمور: 


)١(‏ كلا فى ب. وفی ل: ار بهممهم». 
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الأول: أنه صدّر الكلام ب «أيّ» وهي من كلمات الشرط. ولم يتوقّف في 
عموم أدوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم. 

الثانى: أنه أكده بماء فقال: «أيّما» وهى من المؤكدات المستقلة بإفادة 
العموم أيضاً". 

الثالث : لان :«فنكاحها باطل)ردَّبَ الحكم على الشرط في معرض الجزاءء 

ل a‏ 
قصد ]5١٠5/١[‏ العموم» ‏ مع الفصاحة والجزالةء لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه 
الصيغة. ا ا ا 
المكاقة واا لوا ورادا منا يقول لغيره: أيما امرأة رأيتها اليوم فأعطها 
درهماء لا يفهم منه المكاتبة. ولو قال: أردثٌ المكاتية» لي الاق 
والهزء. ولو قأڵل : اا إهاب ذبغ فمل طهر» ثم قال 0-6 به الكلب أو 


TT ل سد‎ 1 ! «fi 
المعلنباء على الخصوص 4 للستت إلى اللحنه والجهل بالئعه.‎ 


ثم لو أخرّجّ الكلب أو الثعلب أو ا وقال: ما خطر ذلك ببالي» لم 
يستنكر . فما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار '"'» وجاز أن يشذ عن ذكر اللافظ 
وذهئة. حتى جاز إخراجة عن اللفظ كف ور تقض ااا عليه ؟ ا 

بل نقول: من ذهب إلى إنكار ]٤٠٠٥ /١[‏ صيغ العموم» و مجملة» فلا 
يُنكر منْعَ التخصيص إذا دلت القرائن عليه. فالمريض إذا قال لغلامه: لا تدخل 
عموم لفظ الناس» فإنه ليس نصا في الاستغراق» استوجُب التعزير. 

فلنتخذ هذه المسألة مثالا لمنع التخصيص بالنوادر. 


)١(‏ «ما» هذه حرفيّة» وهي ليست المستقلّة بإفادة العموم» إذ التي للعموم هي الاسمية. 
ومع ذلك فالحرفية زائدة لتوكيد المعنى . 
(۲) ب: «أو بالأخطار» . 


/اة 


مسألة : 


يقرب من هذا قوله عليه الصلاة ا «من مَلَكَ ذا رحم محرم عتق 
عله إذ قبله بعض أصحاب الشافعي» وخصصه بالأب . 


وهذا بعيدء لأن الأب يختص بخاصية تتقاضى تلك الخاصية التتصيص عليه 
فيما یو جب الاحترام» فالعدول عن لفظه الخاص ل لفط ع قريتٌ من 
الإلغاز"" والإلباس. ولا يليق بمنصب الشارع عليه 507/11] السلامء إلا إذا 
أفترن به قرينة معرّفة » ولا سبيل إل وضع القرائن من غير ضرورة. ان قياس 
E‏ بالبعضية لحف اللراسها علي ان اح عدر 
كان من عادته إكرامٌ أبيه» فقال: من عادتي إكرام الناس» كان ذلك خلفاً من 
الكلام. ولک قال الشافعي : الحديث موقوف على الحسن بن عمارة. 
مسألة [مثال تخصیصس العموم الضعيف]: 
اکا فال الح م القوء .. أما مال الىت م الخحفك فة عة اة 
و يه A‏ بأ بو ا ا ا - 7 


(فيما سقفت السهاء العشر» وفيماأ 5 سقفي بنضح أو دالية نصف العشر) ققد ذهب 


بعض القائلين بصيغ العموم إلى أذ عدا لا يحت به في إيجاب العشر ونصف 
1/1 ] العار فى حميم ها سق الما نولاق عيبي ما م هد 
لأن المقصود منه n‏ العشر ونصف العشرء لا بيان ما کا فة ا 

وهذا فيه نظر عندناء إذ لا يبعد أن يكون كل وأحد مقو دان وهو إيجاب 
العشر في جميع ما سقته السماءء وإيجاب نصفه في جميع ما سقى بنضح. 


واللفظ عام في صيغته» فلا يزول ظهوره بمجرد الوهم. لكن يكفي في 


)١(‏ حديث «من ملك ذا بحم جرم . )٠‏ أخرجه الترمذي (”/ )۸١‏ من رواية الحسن عن 
مموة» برقال :جل احطويك تر قة ددا إلا من حديث حماد بن سلمة وأخرجه أبو 
داود وأبن ماجه. 

(۲) ن: «يعم كل قريب من الإلغاز». 

(۳) كذا في ب. وفي ن بدله: «في إيجاب العشر في الخضراوات». 


OA 


التخصيص أدنى دليل . 

لكنه لو لم يرد إلا بهذا اللفظ. ولم يرد دليل مخصص» لوجب التعميم في 

مسألة [هل يختص حق ذوي القربئ واليتامى في خمس الغنائم بفقرائهم؟]: 

قال الله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله خْمُسَهُ وللرسول ولذي 
القربى* فقال أبو حنيفة: تعتبر الحاجة مع القرابة» ثم جوز ]4٠8/1[‏ حرمان 
ذوي القربى. فقال أصحاب الشافعى رحمه الله: هذا تخصيصٌُ باطل لا يحتمله 
اللفظء لأنه أضاف المال إليهم بلام التمليك» وعرّف كل جهة بصفة» وعرّف 
هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة. وأبو حنيفة ألغى القرابة المذكورة» واعتبر 
الحاجة المتروكة. وهو مناقضة للفظء لا تأويل. 
القربى بالمحتاجين منهم»ء كما فعله الشافعي على أحد القولين فى اعتبار الحاجة 
مع اليُدّم في سياق هذه الآية. 

فإن قيل: لفظ اليتيم ينبىء عن الحاجة. 

قيل: فلم لا يحمل عليه قوله: «لا تنك اليتيمة حتى تستأمر»؟ 

فإن قيل: قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليم . 

فله هو أن ]504/١1‏ يقول: واقتران ذوي القربى باليتامى والمساكين قرينة 
أيضاء وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين عن الزكاة» حتى يِعْلمَ أنهم 
ليسوا محرومين عن هذا المال. وهذا تخصيص لو دل عليه دليل فلا بد من 
قبوله» فليس ينبو عنه اللفظ نَبْوّة حديث النكاح بلا وليّ عن المكاتبة. 

مسألة : ا 3 وسو والنذر؟] 
و 

فقال أصحاينا : قوڵه : زک صياما نفيّ عام ا يسيبق منه إلى الهم ألا الصوم 
الأصلي الشرعيء وهو الفرض والتطوّع. ثم التطوُع غير مرادء فلا يبقى إلا 


0۹ 


الفرضن الذي هو ركن الدينء وهو صوم 00 وأما القضاء والنذرٌ فيجب 
بأسيافة عا رضن بو له ددر بذكر الصوم مطلقا ولا يخطر بالبال» بل يجري 
مجرى النوادرء كالمكاتبة في مسألة النكاح بلا وليّ. 

وهذا فيه نظرء إذ ليس ندور القضاء والنذر ]5٠١/١[‏ كندور المكاتبة» وإن 
كان الفرض أسبق منه إلى الفهم» فيحتاج مثل هذا التخصيص إلى دليل قوي. 
فليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة . 

وعند هذا يُعْلَمِ أن إخراج النادر قريب» والقصر على النادر 
ممتنع . وها ادوعسات متفاوتة في القرب والبعد لا تدخل تحت 
الحصر› ولكل مسألة ذوق» و یجب أن نظو خاص. ويليق ذلك 
بالفروع» ولم نذكر هذا القدر إلا لوقوع الاس بح بجنس التصرف فيه . والله أعلم . 

هذا تمام النظر في المجمل والمبين والظاهر والمؤوّل» وهو نظر يتعلق 
بالألفاظ كلها . والقسمان الباقيان نظر أخص» فإنه نظر في الأمر والنهي خاصة» 
وفي العموم والخصوص خاصة. فلذلك قذمنا النظر ر في الأعم على النظر في 


TT 


ESE x 1 
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القسم الثالث 
الأمسسروالنيى 
فنبداً بالأمر فنقول أولا: في حدّه وحقيقته. 
وثانياً: في صيغته . 
وثالثاً: في مقتضاه من الفور والتراخي» أو الوجوب أو الندب. 
وفي التكرار أو الاتحاد وأمثاله"". 


النظر الأول 
في له و حفيفته 


وهو قسم من أقسام الكلام: E‏ مر ونهي» وخبر 
واستخبار. فالأمر أحد اا 


وحد الأمر : أنه «القول المقتضي طاعَة المأمور بفعل المأمور به». 

والنهي : هو «القول المقتضي يرك 0 

وقيل في حد الأمر إنه «طلب المعو قتضاؤه على غير وجه المسالةء أو 
ممن هو دون الآمر في الدرجة) اا عن قوله: اللهم أغفر لي وعن سؤال 
العبد من سيده› والولد من والده. 

ولا حاجة إلى هذا الاحترازء بل يتصور من العبد والولد أمْرٌ السيد والوالدء 
وإن لم تجب عليهما الطاعة. فليس من ضرورة گل آمر أن يكون واجت 
الطاعة. بل الطاعة لا تجب إلا لله تعالى. والعرب قد تقول: فلان ]٤١١/١1‏ 
أمَرَ أباهء والعبدٌ أَمَرَ سيده» ومن يُعْلَمُ أن طلب الطاعة لا يحسن منهء فَيَرَوْنْ 


)١(‏ كذافى ن. وفى ب : «وإثباتها. 
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ذلك أمرآء وإن لم يستحسنوه. وكذلك قوله: اغفر لي» فلا يستحيل أن يقوم 
بذاته اقتضاء للطاعة من الله تعالى أو من غيرهء فيكون امرا”' ويكون عاصيا 
بأمره . 

فإن قيل: قولكم: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور: أردتم به القول 
باللسان» أو كلام النفس؟ 

قلنا: الناس فيه فريقان: الفريق الأول: هم المثبتون لكلام النفس. وهؤلاء 
يريدون بالقول ما يقوم انين ان ا ل وهو الذي يكون النطق عبارة 
عله » ودليلا عليه . وهو قائم ا ٠‏ وهو أم* لذاته وجنسه . ويتعلق 
ننه وکو کالقدر 0 فإنها قدرة لذاتها وتتعلق بمتحلقها» ولا يختلف 

ى الشاهد والغائب في نوعه وحله. وينقسم ال قديم ومحدث» كالقدرة. 

و عليه تارة بالإشارة ادير 00 وثارة بالألقاظ ‏ “قا سك الأخيارة 


7 f moe 

ا على الأمرء لا أنها نفس الأمر. 
؛ الألاظا 0 i‏ صا ال 1 4l.‏ 2 
واما ١‏ لفاظ فمثل قوله: أ أ تلج وأقتضي صا سنا 


وهو ينقسم إلى إيجاب وندب. 

ويدل على معنى الندب بقوله: ندبتك ورغبتك› وافعل فإنه خير لك. وعلى 
معنى الوجوب بقوله: أوجبت عليك» ]٤۱۳/۱1‏ أو فرضت» أو حدّمت فافعل» 
فإن تركتٌ فأنت معاقب» ومأ يجري مجرأه. 

وغذه الألناظ:الدالة :على م الآمر: تنم آمرا...وكآن الاس مشترك ين 
المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال» فيكون حقيقة فيهما. أو يكون حقيقة 


2920 داح سكي إن الداعي المتقرّب إلى الله لا يطلب منه الطاعةء Ob‏ 
عاضنا: وبذا يتبيّن أن ما شرطوه صحيح . 
)۲( تقدم E‏ النفس »6 من عدم موافقتهأ لل وكونها لا دليل 


عليها في حق ۱ لله تعالى » وكونها مخالفة لصوم ص القران والسئة إأصجيجة التي يمتح 
تأويلها. 
(۳) كذا فى ب. وفي ن «ويتعلق بالمأمورات لذاتها كالقدرة الخ.». 


سے . ا لاه . 


2 کذا فى ن. وقی ب: ۶ق قتصی صا ته 
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في المعنى القائم بالنفس. وقوله: «افعل» يسمى أمرا مجازاء كما تسمى 
الإشارة ازا 0 هذا الخلاف في 0 «الكلام» أنه 
ا هم 507 لكلام النفس. لا انقسموا إلى ثلاثة 
الحزب الأول: قالوا: لا معنى للأمر إلا حرف وصوت» وهو مثل قوله: 
(افعل» أو ما يفيد معناه. وإليه ذهب ا من المعتزلةء وزعم أن قوله: 


إل اسيم 


«افعل») أمر لذاته وجئسه » وأنه لا يتصور أن لا يكون أا 

فقيل له: هذه الصيغة قد تصدر للتهديدء كقوله: #اعملوا ما شئة شكتم © 
[فصلت: ]1٠‏ وقد تصدر للاباحة» كقوله: #وإذا حللتم E‏ 
[المائدة:7] فقال: ذلك جسن اغر» لا من .هذا الجن .وهو متاكرة للحن . 
فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف. 


اأ لأهاء ° 
مده ؟ he‏ بي * 


إٍ 7 يق له ن : أن قله لامعا » أ 
و فيهم جماعة من ١‏ لققهاء > پو لو نا ات كو له . ل لیس 
أمرا بمجرد 3 ] صيغته ولذاته» بل لصيغته» وتجرّده عن القرائن الصارفة 
له عن جهة الأمر إلى التهديد والإباحة وغيره. وزعموا أنه لو صدر من النائم 
والمجنون أيضاً لم يكن ا للقرينة . 


وهذا يعارضة قول من قال: إنه لغير الأمرء إلا إذ! ضرفئة قرينة إل م 
ص a 8 er"‏ 2 


الأمرء لأنه إذا 0 إطلاق العرب هذه الصيغة على أوجه مختلفة» فحوالة 
البعض على الصيغة » وحوالة الباقي على القرينة > تحكم مجرّد » له يعلم 
بضرورة العقل› ولا بنظرء ولا بنقل متواتر من أهل اللغة» فيجب التوقف 


(1) في ن هنا سقط قدر سطر. ثم الصواب خلاف ما ذكره المصنف هنا فالأمر والكلام 
والقول حقائق في الألفاظ والعبارات. ولا تطلق على ما في النفس إلا تجوّزاً مع 
قرينة. وإلا فإنه يلزمه أن الألفاظ الدالة على ما في النفس كلها مجازات كالإشارة 
والرمز» وهذا دليل على فساد نظرية كلام النفس. ودعوى «الاشتراك) هروب من 
المصتف» ولا مهرب له. 
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فيه" . فعند ذلك اعترف 


الحزب الثالث: من محققي المعتزلة: أنه ليس أمراً لصيغته وذاته» ولا لكونه 
مجرداً عن القرائن مع الصيغة» بل يصير أمراً بثلاث إرادات: إرادة المأمور به 
وإرادة إحداث الصيغةء وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمرء دون الإباحة 


والتهديد. 
وقال بعضهم : تكفي إرادة واحدة» وهي إرادة المأمور به. 


وهذا فاسد من أوجه: 

الأول: أنه يلزم أن يكون قوله تعالى: #ادخلوها بسلام آمنين» [الحجر:45] 
و #كلوا 00 بما أسلفتم في الأيام الخالية# [الحاقة: 4 ؟] أمراً 
لأهل الجنة. ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد ووعيدء فتكون الدار الآخرة دار 
تكليف ومحنة» وهو خلاف الإجماع. 

وقد [515/1] ركب ابن الجبائي هذاء وقال: إن الله مريدٌ دخولَهُم الجنةء 

وکاره امتناعهمء إذ يتعذر به إيصال الثواب إليهم. وهذا ظلمء والله سبحانه 
يكره الظلم: 

فإن قيل: قد وجدت إرادة الصيغة» وإرادة المأمور به» لکن لم توجد إرادة 
الدلالة به على الأمر؟ 

قلنا: وهل للأمرٍ معنى وراءً الصيغة حتى يراد الدلالة عليه أم لا؟ فإن كان له 
معنى فما هو؟ وهل له حقيقة سوى ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة؟ وإن لم 
يكن سوى الصيغة»ء فلا معنى لاعتبار هذه الإرادة الثالثة . 

الوجه الثاني : أنه يلزمهم أن يكون القائل لنفسه: افعل» مع إرادة الفعل من 
نفسه » ا لنفسه. وهو محال بالاتفاق» فإن الأمو فر وأمره لنفسه 
لا يكون مقتضياً للفعل» بل المقتضى دواعيه وأغراضة: ولهذا لو قال لنفسه: 
افعل» أو | aes‏ اا وراد المأمور يه ولس بأمن.. 'فدل 


Lt ^A 0 


أن حشيشته إقتضاء الطاعة) وهو معنى قائم بالنفس › من ضرورته أن يتعلق 


)١(‏ هذا لازم للمصنف في كل مجازء ولو قلنا هكذا لوجب علينا ثفي المجاز كلية 
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بغيره. وهل د يشترط أن لا يكون ذلك الغير فوقه في الرتبة؟ فيه كلام سبق. 

فإن قيل: وما الدليل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة الفعل المأمور به؟ 
فإن السيّد لا يجد من نفسه عند قوله لعبده: اسقني» أو أسرج [5177/1] الدابة 
إلا إرادة السقي والإسراج» أعني طلبه والميل إليه» لارتباط غرضه به. فإن ثبت 
أن الأمر يرجع إلى هذه الإرادة لزم اقتران الأمر بالإرادة في حق الله تعالىء 
حتى لا تكون المعاصي الواقعة إلا مأموراً بها مرادة» إذ الكائنات كلها 
مرادة؛ أو ينكر وقوعها بإرادة الله» فيقال: إنها على خلاف إرادته» وهو شنيع» 
إذ يقدق إن أن كرد ها رن ی ملكه عل ی خلاف ما أراد أكثرٌ مما يجري 
على وفق إرادته» وهى الطاعات . شا مُنگرء فما المخلص من هذه 
الورطة؟ ۰ 

قلنا: هذه الضرورة التى دعت الأصحاب إلى تمييز الأمر عن الإرادة» فقالوا 

فت يام السك غيده يما لا يزيته كالاب من جه السلطات علن شرب عبد 
إذا مهد عئذة عذرّه لمخالفة أوامره» فقال له بين يدي الملك: ابوج الدابةء 
وهو يريد أن لا يسرج إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد» فيعلم أنه لا يريدهء 
وهو امر. إذ لولاه لما كان العبد مخالفاًء ولما تمد عُذْرُهِ عند السلطان. وكيف 
لا يكون امراً وقد فهم العبد والسلطان والحاضرون منه الأمرء فدل أنه قد يأمر 
فا لوي 

هذا منتهى كلامهم. وتحتة غورٌ لو كشفناه لم يحتمل فنّ الأصول التفصي عن 
عهذة ما يلزم منهء ولتزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه 
يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين. والقول فيه يطول» ويخرج عن 
خصوص مقصود الأصول"'" والله الموفق لما يشاء.[411//1] 


)١(‏ يمثل الأصوليون لانفصال الأمر عن إرادة الوقوع بأمر الله تعالى لابراهيم بذبح ولده. 

(0) الأمر أمران: أمرٌ تكويني َلقيَ» وأمر شرعيّ. والأول يوافق الإرادة» ولا يتخلف عنه 
مطلوبه» بل يوجد كما أمر الله تعالىء وهي الأوامر التي توجد بها الكائنات وتخلق. 
وأما الثاني» وهو الأمر الشرعي» فهو الموجّه إلى المكلفين» وتطلب به طاعتهم. 
فمنهم من يطيع فيوجد المطلوب» ومنهم من يعصي فلا يوجد. ودل على النوعين قول 
لله تعالى «آلا له الخلق والأمر» ومن الأول: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن - 
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النظر الثاني 
فى الصيغة 


وقد حكى بعض الأصوليين خلافاً في أن الأمر هل له صيغة. وهذه الترجمة 
خطأء فإن قول الشارع: أمرتكم بكذاء وأنتم مأمورون بكذاء أو قول 7 
مرت بكذاء 0 ذلك صيغ دالة على 8 وإذا قال: أوجبت عليكم» أ 
وو فاي أو أمرتكم بكذا''» وأنتم معاقبون على تركهء فكل ذلك 
لاوجو ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذاء ولستم معاقبين على ترکه» 
فهو صيغة دالة على الندب. 

فليس في هذا خلاف» وإنما الخلاف في أن قوله: «افعل» هل يدل على 
الأمر بمجرد صيغته إذا تجرّد عن القرائن» فإنه قد يطلق على هه ونيا 
الوجوب» كقوله تعالى: «أقم الصلاة» والندب كقوله: #فكاتبوهم» 
[النور: ”]؟ والإرشادء كقوله: #واستشهدوا!» [البقرة:۲۸۲]؛ والإباحة» 
كقوله: #فاصطادوا» [المائدة: 7]؛ والتأديبء كقوله يل لابن عباس : «كل مما 
يليك»؛ والامتنان» كقوله [تعالى]: #كلوا مما رزقكم لله [الأنعام : ١٤٠]؛‏ 
]£1۸/1[ والإكرامء كقوله: «ادخلوها بسلام أمنين # LE: a‏ 
والتهديد» كقوله: #أعملوا م شتتم€[فصلت : EE,‏ والتية 9" أ كقوله : 
#كونوا قردة خاسئين* [البقرة: ٠٦]؛‏ والتعجيزء كقوله: #كونوا حجارة أو 


= فيكون» ومن الثاني: #إن الله يأمركم أن تؤدٌوا الأمانات إلى أهلها» . 

)١(‏ التزم المصنف هنا أن صيغة «أمرتكم» و «أنتم مأمورون» ونحو هذا مما هو مشتق من 
المصدر «أمْر؛ دال على الايجاب. وهذا حق. وقصّر الخلاف على صيغة «افعل» مما 
درج أهل اللغة على تسميته «فعل أمر) ولكن في المباحثات التالية أدخل «أمرتكم» و 
«أنتم مأمورون» فيما فيه الخلاف. 

(۲) أي التكوين» كقوله تعالى #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» خلافاً لمن 
أراد بالتسخير السخرية لأن قوله #كونوا قردة) المراد به تحويلهم إلى قردة حقيقة. 
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حدید ا [الإسراء: ٠0]؛‏ والإهانة» كقوله: لفق إنك أنت العزيز الكريم» 
[الدخان:159» والتسويةء كقوله: #فاصبروا أو لا تصبروا» [الطور:١١]؛‏ 
والإنذار كقوله: #تمتعوا# [هود:590]؛ والدعاءء كقوله: اللهم اغفر لي؛ 
والتمني» كقول الشاعر : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل" 

ولكمال القدرةء كقوله: #كن فيكون# . 

وأما صيغة النهي» وهو قوله: «لا تفعل» فقد تكون للتحريم» وللكراهية» 
وللتحقير كقوله: لا تمدن عينيك» [الحجر :۸۸] ؛ ولبيان العاقبةء» كقوله: 
«ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» [إبراهيم :١٤]؛‏ وللدعاءء كقوله: 
«ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين»؛ ولليأس» كقوله: «لا تعتذروا اليوم) 
[التحريم :۷]؛ وللإرشاد كقوله: #لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 
[المائدة: .]١١١‏ 

فهذه ستة عشر وجها“ في إطلاق صيغة الأمرء وسبعة أوجه في إطلاق 
صيغة النهي . 518/11] فلا بد من البحث عن الوضع الأصلىٌ من جملة ذلك ما 
هو؟ والمتجوّز به ما هو؟ 

وهذه الأوجه عدّدها الأصوليون شغفاً منهم بالتكثير» وبعضها كالمتداخل» 
فإن قوله: «كل مما يليك» جَعِلَ للتأديب» وهو داخل في الندب» والآداب 
مندوب إليها. وقوله: #إتمتعوا# للإنذارء قريب من قوله: #اعملوا ما شئتم# 
الذي هو للتهديد. ولا نطوّل بتفصيل ذلك وتحصيله» فالوجوب» والندب» 


)١(‏ التعجيز ومثاله زيادة من ن. ونقول: لو مثل بقوله تعالى#افأتوا بكتاب مثله إن كنتم 
صادقين 4 لكان أجلى . 
(؟) الشطر لامرىء القيس من معلقته» وتمامه: 
يشبح :وما الامساع فنك باشل 
(۳) الأولى أن يقول: وللتیئیس. ˆ ۰ 


)€( كذا قي ن. وف س: لاخمسة عشرة. 
ي ا وي . 
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والإرشاد» والإباحة: أربعة وجوه محصّلة''. ولا فرق بين الإرشاد والندب» 
إلا أن الندب لثواب الآخرة» والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية. فلا ينقص 
ثواب بترك الإشهاد فى المداينات» ولا يزيد بفعله". 


وقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر"» كلفظ العين» 
الع 

وقال قوم: ينرّل”*' على أقل الدرجات» وهو الإباحة. 

وقال قوم هو للندب» ويحمل على الوجوب بزيادة قرينة. 

وقال قوم: هو للوجوب» فلا يحمل على [۱/ ٠ ٠‏ ]ما عداه إلا بقرينة”؟. 

وسبيل كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين : الأول: فى بيان أن هذه 
الصيغة هل تدل على اقتضاءِ وطلب أم لا؟ والثاني: في بيان أنه إن اشتمل على 
اقتضاءء فالاقتضاء موجود في الندب والوجوب على اختيارناء في أن الندب 
داخل تحت الأمرء فهل يتعيّن لأحدهماء أو هو مشترك؟ . 

المقام الأول : 


هف 
بادا ي 


دلالته على أقتضاء الطاعة : 


فنقول : قد أبعد من قال: إن قوله: «افعل» مشتر لك ت بين الإوباحة» وال نتهذديد 


الذي هو المنعء وبين الاقتضاءء فإنا ندرك التفرقة في وضع اللغات كلها بين 
قولهم: افعل» ولا تفعل؛ وإن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل؛ حتى إذا 
قدرنا انتفاء القرائن كلهاء وقدّرنا هذا منقولاً على سبيل الحكاية عن ميّت أو 
O EE‏ رعاو بل لخن الفعل 
مجملاً» سبق إلى فهمنا اختلافثُ ما هذه الصيغ › وعلمنا قطعاً أنها [1/١؟5]‏ 
لتت أسامي مترادفة على معنی واحد. كما أنا ندرك التفرقة بين قولهم في 
الإخبار: قام زيدء ويقوم زيد» وزيد قائم» في أن الأول للماضي» والثاني 


(1) في ن: خمسة وجوه» بإضافة التهديد. 

(؟) في هذا نظر» بل 0 أحوال الإشهاد الندب» وقيل بالوجوبء أما مجرد الإباحة فلاء 
كيف وقد قال تعالى فى كتابة الدين «ذلكم أقسط عند الله» . 

(۳) کذا فی ب. وفى ن: n‏ كول کي 

. ب «یدل»‎ )٤( 


)2 و هنا 
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للمستقبل» والثالث للحال. هذا هو الوضعء وإن كان قد يعبّر بالماضي عن 
المستقبل» وبالمستقبل عن الماضى»ء بقرائن تدل عليه. 

وكما ميزوا الماضي عن المستقبل -ميّزوا الأمر عن النهي» وقالوا في باب 
الأمر: افعل» وفي باب النهي: لا تفعل» وأنهما لا ينبئان عن معنى قوله: إن 
شت شئت فافعل › وإن شئت فلا تفعل . فهذا أمر تعلمه بالضرورة : من العربية والتركية 
والعجمية وسائر اللغات» لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد» ومع قرينة 
الإباحة فى نوادر الأحوال. 

فإن قيل: بم تنكرون على من يحُملَّهُ على الإباحة» لأنها أقل الدرجات» فهو 

١‏ ؟ 

قلنا: هذا باطل من وجهين : 

أحدهما: أنه محتمل للتهديد والمنع. فالطريق الذي 1477/11 يعرّف أنه لم 
يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للإباحة والتخيير. 

الثانئن : أن هذا من قبيل الاستصحاب» لا من قبيل البحث عن الوضعء فإنا 
نقول: هل تعلم أن مقتضى قوله: «افعل» التخيير بين الفعل والترك؟ فإن قال 
نعم: فقد بهت واخترع» وإن قال: لاء فنقول: فأنت شاك فى معناه» فيلزِمُكَ 
التوقف. 

بو هه أن قوله: : «افعل» يدل على ترجيح جانب الفعلٍ على جانب 
ال بأنه ينبغي أن يوجذ» وقوله: لي" تفعل) يدل على ر جاتب الك 
على جانب الفعل. وأنه ينبغي ال پو جد . وقوله : ات لك» فان شعت 
فافعل» وإن شئت فلا تفعل»» يرفع الترجيح . 

المقام الثاني : في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد: 

فإن الواجب والمندوب كل واحد منهما ينبغي أن يوجدء ويَرْجَحٌ فعلّه على 
تركه» وكذا ما أرشد إليه. إلا أن الإرشاد يدل على أنه ينبغي أن يوجد» ويرجح 
فعله على تركهء» لمصلحة العبد في الدنياء ر لمصلحته [471/1] في 
الآخرةء والوجوب لنجاته في الآخرة. هذا إذا فرض من الشارع. 
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وفى حق السيد إذا قال لعبده : «أفعل») أيضا ضور ذلك مع زيادة آمرء وهو 
أن يكون لغرض السيد فقطء كقوله: «اسقنى» عند العطش. وهو غير متصوّر فى 
حق الله تعالى #فإن الله غني عن العالمين» [آل عمران:97] #ومن جاهد فإنما 
يجاهد لنفسه* [العنكبوت .]٦:‏ 


وقد ذهب دأهبون أ أن وضعه للوجوب» وقال قوم : هو للت وقال 
لا ندري أيضا أنه مشترك» أو وُضعَ لأحدهما واستعمل فى الثانى مجازا . 
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والمختار أنه متوقف فيه 

والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعاً لواحد من الأقسام لا يخلو: إما أن 
يعرف عن عقل» أو نقل . 

ودليل”"؟ العقل إما ضروري أو نظري» ولا مجال للعقل في اللغات . 

والنقل إما متوات” أو العاف ولاج في الآحاد. 


والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام: فإنه إما [1/ 5؟5] أن ينقل عن أهل 
اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنا وضعناه لكذا؛ أو أقرّوا به بعد الوضع؛ وإما 
أن يقل عن الشارع الإخبار عن أهل اللغة بذلك» أو تصديق من ادعى ذلك؛ 
وإما أن يقل عن أهل الإجماع؛ وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم 
السكوت على الباطل . 


ه اله 


0 8 1 200-00 ا 
هذه الوجوه الاربعة هي وجوه تصحيح النقل '. ودعوى شيءٍ من ذلك في 


)١(‏ حاصل قول الغزالي أن فعل الأمر صيغةٌ طلب تقتضي الطاعة» أي إنها مطلوبٌ بها فعل 
تلك الطاعةء لكن يتوقف في دلالته على تحتم الفعل (وهو الإيجاب) أو عدم تحتمه 
(وهو الندب) فينظر هل هو موافق لقول الماتريدي: إن الأمر المجرّد من القرائن حقيقة 
في القدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو «الطلبة فيكون من المتواطىء (كما في 
شرح الكوكب المنير ۳/ )٤١‏ على أن الماتريدي ذهب إلى أنه يحكم بالوجوب ظاهراً 
في حق العمل احتياطاً دون الاعتقاد. وهذا لم يقل به الغزالي. 

(0) كذا في نء وقي ب: «نظر العقل». 

(۳) أكثر ما عرفت به معاني كلام العرب الاستقراء» وعن هذا وضعت معاجم اللغة وكتب = 


3 لودو ال سو اود ا 


ا 


قوله: «افعل» أو في قوله: «أمرتك بكذا» أو قول الصحابي «أمرنا بكذا» لا 
يمكن» فوجب التوقف فيه. 

وكذلك قصرٌ دلالة الأمر على الفور أو التراخي» وعلى التكرار أو الاتحادء 
يعرف بمثل هذه الطريق . 

وكذلك التوقّف في صيغة العموم عند من توقف فيها هذا مستنده . 

وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل. ونذكر شبه المخالفين. 


السؤال الأول: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة والتهديد من 
مقتضى اللفظء بع ا يدل اة عل ولا ل [550/1] فإنه لم ينقل عن 
e‏ فوا بأنا ما عد هذه الصيغة للإباحة والتهديد. لکن استعملتاها 


قلنا: ما يعرف باستقراء اللغة. وتصفح وجوه الاستعمال» اروئ هنما يعرف 

بالنقل الصريح. ونحن كما عرفنا أن «الأسد» وضع للسبع» و«الحمار» وضع 

للبهيمة . وإن کان كل وإحول منهمأ يستعمل في الشجاع وألبليد» > فيتميز علدنا 
il 1!‏ 


بتواتىر الاستعمال الحقيقة من المجازء فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي 


والتخيير» > تميّرٌ صيغة الماضي والمستقبل والحال» ولبننا تشك فيه اطبا وليين 
كذلك تمر الو جوب عن التديه: 


0 r ( ۹ 5 !ا‎ 


سانی . 3 إن قتا ينقلب 00 في الوقف» فإ الوقف فى هذه 


¥ 


= أهل اللغة» ولم يوجد في غالب ما اشتملت عليه كتب اللغة أن العرب صرّحت أنها 
وضعت كلمة كذا لكذا إلا في الشاذ النادر. وكذلك الأنواع الثلاثة الأخرى لا يعرف أن 
اللغة ثبتت بشيء منها إلا على الندرة» بل لا بأس أن تثبت اللغة باستعمال الاحاد» 
ونقل الاحادء ولا يحتاج في هذا إلى التواتر. ومسألة دلالة الأمر على الوجوب 
أوالندب يقع فيها اختلاف النظرء كما وقع في تفسير كثير من كلام العرب 
الاحتمالات» أي دوران اللفظ بين معنيين فأكثر. ويحتاج في مثله إلى الترجيح بأكثرية 
الاستعمال. 

)١(‏ ب: «عمن». 


الا 


قلنا: لسنا نقول: التوقف مذهب» لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرّة 
وللوجوب أخرىء ولم يوقفونا على أنه موضوحٌ لأحدهما دون الثاني . فسبيلنا 
أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به» وأن نتوقف عن التقوّل والاختراع عليهم . 
وهذا كقولنا بالاتفاق : إنا رأيناهم يستعملون لفظ «الفرقة قة)ا» و(«الجماعة)»› و«النفر) 
تارة في الثلائة› وتأرة في الأربعة» وتارة في الخمسة» فهي لفظة مرددة» ولا 
سبيل [177/1] إلى تخصيصها بعدد على سبيل ال 6 وجعلها مجازاً في 
الباقى . 

السؤال الثالث: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في قولكم إن هذه الصيغة 
مشتركة اشتراك لفظ «الجارية» بين المرأة والسفينة» و«القرء» بين الطهر 
والحيض . فإنه لم ينقل أنه مشترك . 

قلنا: لسنا نقول إنه مشتركء لكنا نقول: نتوقف فى هذه أيضاًء فلا ندري أنه 
وضع لأحدهما و عن الآخر» أو 8 ا نقول: أنه 
ل اي أنا إذا رأيناهم أطلقو ا الا أ ول و عا أنه 
وضعوه لاد هما وتجو زوا به فی الآخرء 8 إطلاقهم فهما عل لفظ 
الوضع لهما. وكيفما قلنا فالأمر فيه قريب . 

شه المخالفيء الصائر ب إل , أنه للندب: 

۔ ہیں ال ;ی ٠.‏ 


ET 4 س‎ 


وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين» وهم المعتزلة"» وجماعة من الفقهاءء 
ومنهم من نقله عن الشافعي . وقد صرح الشافعي في كتاب «أحكام القران» بتردّد 
الآمر بين الندب والوجوب. وقال: النهي على التحريم» فقال: إنما أوجبنا 
تزويج الأيّم لقوله تعالى: ##فلا تعضلوهن# [البقرة: 77] وقال: لم يتبين لي 
وجوبٌ إنكاح العبدء لأنه لم يرد فيه النهي عن العضلء بل لم يرد إلا قوله 
تعالى : #وأنكحوا الأيامى* [النور: 7””] الآية. فهذا أمرء وهو محتمل للوجوب 
والندب . ]5717//١11‏ 


الشبهة الأولى لمن ذهب إلى أنه للندب: أنه لا بد من تنزيل قوله: «افعل»» 


(1) كذا فى ن» وفى ب «الحكم. 
ang CFI NY‏ الا r‏ ِء > م 1م E‏ 
NEZ‏ نمات 1 حي پا وتي ناء (دهماؤهم المعتزلة 
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وقوله: «آمرتكم» على أقل ما يكرك فيه الوجوب والندب» وهو طلب الفعل 
واقتضاؤه» وأن قله شیر .من رکه وهذا معلوم . وأما لزوم العقاب بتركه فغير 
معلوم» فيتوقف فيه. 

وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا استدلالء والاستدلال لا مدخل له في اللغات. وليس هذا 
نقلاً عن أهل اللغة أن قوله: «افعل» للندب. 

الثاني: أنه لو وجب تنزيلٌ الألفاظ على الأقل المستيقن لوجب تنزيل هذا 
على الإباحة والإذن»ء إذ قد يقال: أذنت لك فى كذا فافعله» فهو الأقل 
ل أما رفعله 0 بمعلوم . 0 العقاب ركه لا 


لحسنه ويأمر به. وكذلك يلزه oT‏ على ا“ ا ولم يذهبوا 
له 

الثالث : وهو التحقيق : أن مأ ذكروه إنمأ يستقيم أن لو کان الواجب انا 
نادء فتسقط الزيادة المشكوك فيها» ويبقى الأصل . 


4ھ 5 

أ کا كع | وا 4 ل الند: ES‏ 1 تركة. ما ھا1 5 الق أ 
ر ليس لالخ > 2 4- ي س E‏ س 0-0 
فيه لامعا ) 5 تركه أ ۷ خان لم تعلمومء دة کک“ ذف كدينله TEYA‏ 
2 ۆز ا 0 و دو : 


و 


ذا 00 ه فمن أين ذلك؟ واللفظ كما لا يدل على لزوم المأثم بتركه» 
فلا يدل على سقوط المأثم بتركه أيضاً 

فإن قيل: لا معنى لجواز تركه إلا أنه لا حرج عليه في فعله» وذلك كان 
معلوما قبل ورود السمع» فلا يحتاج فيه إلى تعريف السمع» بخلاف لزوم 
المأثم . 


)١(‏ هنا موضع المؤاخذة في كلام المصنف» فإن الأمر اقتضاء وطلب كما أثبته المصنف 
سابقاً. هذه حقيقته» فإن توقفنا في دلالته على الوجوب لم يجز أن نتوقف في دلالته 


على التدت: أما دلالة الأمر على الإباحة والإذن فهي غير واردة» لزه يك يدل على 


2 الا رئ .عر ب ا عال له لس ااا 
2 نھر ند كان يكون بعد نهي أو منع أو سؤال أو الس امد اما يي د 


وف 


فلنا: لا يبقى لحكم العقل بالنفي بعد ورود صيخة الأمر حكمء »> فإنه معيّن 
للوجوب عند قوم . فلا أقلّ من احتمال. وإذا احتمل حصل الشك في كونه 
ندباًء فلا وجه إلا التوقف. نعم يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول 
إنه منهي عنه محرم» لاه ف الوجرب و الف سنا . 


الشبهة الثانية: التمسك بقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر 0 منه ما 


استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا“ ففوض الأمر إلى استطا 
ومشيئتناء وجزم في النهي بطلب الانتهاء . 

قلنا: هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة والوضع ليس للندب» واستدلاكٌ 
بالشرع» ولا يثبت يلت كال كلكا بخير اراح لو یت دلا كيف ولا دلالة له؟ 
إذ لم يقل: فافعلوا ما شتتم» بل قال: ما استطعتمء كما قال: #فاتقوا الله ما 
استطعتم* [التغابن ١:‏ وكل إيجاب مشروط بالاستطاعة. وأما قوله: «فانتهوا» 
كيف دل على وجوب الانتهاء» وقوله: «فانتهوا» صيغة أمرء وهو ]4794/١[‏ 


9 A. 
21 مجما | لل لس‎ 


بُ الصائرين إلى أنه للوجوب: 

ي ما ذكرنأه في إبطال مذهب الندب ا هاهتا وزيادة» وهو أن الندت 
داخل تحت الأمر حقيقة كما قدمناه» راو ميل على الوجوب لكان ف في 
الندب. وكيف يكون عجان فيه مع وجود حقيقته» إذ اق حقيقة الأمر مأ يكون 
ممتثله مطيعاء والممتثل مطيمٌ بفعل الندب". ولذلك إذا قيل : «أمرنا بكذا» 
حسن أن يستفهم ١‏ فيقال: أمرّ إيجاب أو أمر استحباب وندب؟ ولو قال: رأيت 
أا لم يمحس أن يقال : أردتٌ 0 أو شجاعاً؟ لأنه موضصوع للسّبع » 
ويصرف إلى الشجاع بقرينة . 


() لاء بل ما دام (افعل) لطلب الفعل» وأدناه الندب في الأوامر الشرعية» فليلتزم بهء 
بمعنى الجزم بحصول الثواب عند الام عثال . . أما دلالته على التحتم المقتضي قر لمقتضي للوثم عند 
ا فهذا يمكن التوقف فيه لعدم ورود الأدلة الشرعية التي تقتضيه . والله أعا د 
(؟) حديث: (إذا أمرتكم بأمر. . .» متفق عليه . 


(۳) كذا في با٥‏ وفي ل ن بدله «والمتنفا مطيع ؟ . 


/ا 


وسبههم سبع : 

الأولى: قولهم: إن المأمور في اللغة والشرع جميعاً يفهم وجوب المأمور 
به» حتى لا يستيعد يستبعد الذٌ والعقاب عند المخالفة» ولا الوصف بالعصيان» وهو 
اسم ذم . ولذلك فهمت الأمة وجوبّ الصلاة والعبادات» ووجوب السجود لادم 
بقوله: #اسجدوا» [البقرة: 75] وبه يفهم العبدٌ والولدٌ وجوب أمر السيد 
والوالد. 

قلنا: هذا كله نفس الدعوى وحكاية المذهب» وليس شيء من ذلك مسلّماً. 
وكل ذلك علم بالقرائن» فقد تكون للآمر عادة مع المأمور وعهدء وتقترنٌ به 
أحوال وأسباب بها يفهم الشاهدٌ الوجوت. ]47١/١1‏ واسمٌ العصيان لا يسلم 
إطلاقه على وجه الذمٌ إلا بعد قرينة الوجوب» لكن قد يطلق لا على وجه الْدْمَّ 
كما يقال أشرت عليك فعصيتني وخالفتني . 

الشبهة الثانية: أن الإيجاب من المهمّات في المحاوّرات» فإن لم يكن 
قولهم : «افعل» عبارة عنه فلا يبقى له ا ومتخال اعمال العرت ذلك 


+4 ie 


قلنا: هذا يقابله أن الندب أ إو اها ة عنه: فإن أ أن 
عدا 0 7 


دلالته قولهم : تَدَيتَ ا ورغبت› فدلالة ed‏ 2 وجبت 
(Wr.‏ 9 


ثم يبطل عليهم بالبيع والإجارة والنكاح» إذ ليس لها إلا صيغة الأخبارء 


كقولهم : بعتا واازوّجت». وقد جعله الشرع إنشاء» إذ ليس لونشائه لفظ ' ` 
الشبهة الثالثة: أن قوله: «افعل» إما أن يفيد المنعء أو التخييرء أو الدعاءء 
فإذا بطل التخيير والمنع تعيّن الدعاء والإيجاب“" 
قلنا: بل يبقى قسم رابع» وهو أن لا يفيد واحداً من الأقسام إلا بقرينةء 
)١(‏ كذا في ب» وفي ن هنا زيادة «أو صيغة إرشاد». 
(؟) في ن هنا زيادة «سوى الماضي». 
(۳) كذا في النسختين» وهو هكذا لا ينت مطلوبهم» کک 2 «قوله افعل 
إما أن يفيد الإيجاب أو التخيبير أو الدعاءء فإذا بطل التخيير والدعاء تعيّن الإيجاب». 


عم 


كالألفاظ المشتركة . 

فإن قيل: أليس قوله: «لا تفعل؟ أفاد التحريم؟ فقوله: «افعل» ينبغي أن يفيد 
الإيجاب. 

قلنا: هذا قد تقل عن الشافعي. والمختار أن قوله: «لا تفعل» ]٤١١/١[‏ 
A OI‏ والتحريم» كقوله: «افعل). ولو صح ذلك في النهي لما جاز 
قياس الأمر عليهء فإن اللغة تثبت نقلاٌ لا قياساً. 

فهذه شبههم اللغوية والعقلية. 

آنا ال الخرعية دين ارج فون ار الشرع على أن الأمر للوجونن 
لحملتاه ه على الوجوب. لكن لا دليل عليه 


الي 


الشبهة الآأولى: قولهم : نسل أن اللغة والعقل لا يدل على تخصيص الأمر 
بالوجوب» لكن يدل عليه من جهة الكتاب قول تعالى: #قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول# : ثم قال: #إفإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمّلتم) 
إا لنور: 0 

وهذا لا حجة فيهء لأن الخلاف في قوله: #وأطيعوا» آنه للدت أو 
الوجوب» وقوله : : لفإنّما عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم» أي كل واحد عليه 
مأ حمل من التبليغ والقبول. وهذا إن كان معتاه التهديد وا ال الإعراض 
عن الرسول عليه السلام فهو دليل على أنه أراد به الطاعة في أصل الإيمان. 
وهو على الوجوب بالاتفاق. وغاية هذا اللفظ أنه عمومٌ فنخصه بالأوامر التي 
هي على الوجوب . 

وكل ما يمك به من الآيات من هذا الجنس فهي صيغ أمر يقع التزاع في 
أنه للندب آم لا. فان اقترن بذكرٍ وعيدٍ فيكون قرينة دالة على وجوب ذلك الأمر 
خاصة. ]٤۳۲/١[‏ فإن كان أمراً عاماً يحمل على الأمر بأصل الدين» وما عرف 
بالدليل أنه نه على الوجوب . 


وبه يعرف الجواب عن قوله تعالى : #وما أتاكم الرسول فخذوه» 
[الحشر :۷] وقوله تعالى : : إوإذا قيل لهم أركعوا لا يركعون# [المرسلات LEA:‏ 
وقوله تعالى: طاإفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم# 


۷٦ 


[النساء : 75] فكل ذلك أمر بتصديقهء ونه عن الشك فى قوله» وأمر بالانقياد 
في الإتيان بما أوجبه. 


الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم * [النور: 7" ]. 
ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم» ونتوقف في صيغته» كما نتوقف في صيغة 
الأمرء أو نخصصه بالآمر بالدخول فى د بدليل أن ندیه أيضاً أمره» ومن 
خالف عن أمره في قوله تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا# [النور: 77] 
وقوله: #واستشهدوا شهيدين* [البقرة :۲۸۲[ وأمثاله» لا يتعرض للعقاب. 

ثم نقول: هذا نهي عن المخالفة» وأمرٌ بالموافقة. والموافقة أن يؤتى به على 
وجهه: إن كان واجباً فواجباًء وإن كان ندباً فندباً. والكلام في صيغة الإيجاب» 
لا في الموافقة والمخالفة. ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول عليه 
السلام» فأين الدليل على وجوب أمر الله تعالى؟ 

الشبهة الثالثة : تمسكهم من جهة السنة بأخبار إحاد لو كانث صريحة صحيحة 
لم يثبت بها مثل هذا [577/1] الأصل. وليس شيء منها صريحاً. 

فمنها: قوله عليه السلام لبريرة» وقد عَتََتْ تحت عبد وكرهَتْهُ : «الو راجعتيه» 
فقالت: بأمرك يارسول الله؟ فقال: «لاء إنما أنا شافع». فقالت: لا حاجة لى 
فيه" :فقن جلت ٠‏ انه لو كان أمر ا لوب » وكذلك قلت الاك 


L4 ب‎ 


قلنا: هذا وضع على بريرة وتوهّمء فليس في قولها إلا استفهامٌ أنه أُمْرٌ 
1 * 2 2# ع 2 
شرع من جهة الله تعالى حتى تطيعَ طلباً للثواب» أو شفاعة لسبب”؟؟ الزوج» 
حتى تؤثر غرض نفسها عليه . 


(1) هذا الوجه لا يحتمله سياق الاية. 

4 حديث عتق بريرة وشقاعة النبي َي أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي في 
كتاب الطلاق من سننهما وعبد الرزاق كلهم من حديث أبن عباس. 
9) فى ن: «غفلت». 


)٤(‏ كذا فی ب وفى ن: ةله لنصيب الزوج. 


۷¥ 


فإن قيل: شفاعة الرسول عليه السلام أيضاً مندوب إلى إجابتهاء وفيها 
ثواب . 

قلنا: فكيف قالت: لا حاجة لى فيه؟ والمسلم يحتاج إلى الثواب» فلا يقول 
ذلك» لكنها اعتقدت أن الثواب في طاعته في الأمر الصادر عن الله تعالى» 
وفيما فك لا فيما يتعلق بالأغراض الدنيوية ؛ أو علمت أن ذلك في الدرجة 
دون ما تدبت إليه» الي أو و أنهمث بالقرينة أنها شكت في الوجوب» 

ومنها: قوله عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» فدلٌ على أنه للوجوب» وإلا فهو مندوب . 

قلنا: لما كان 5 قد حثهم على السواك ندباً قبل ذلك أفهمّم أنه أراد بالأمر ما 
هو شاقء أو كان قد أوحي إليه أنك لو أمرتهم بقولك «استاكوا» لأوجبنا ذلك 
عليهم. فعلمنا أن ذلك يجب بإيجاب الله تعالى عند إطلاق صيغة الأمر 0 

ans e‏ * ا داه و ة فلم 
يحبيك 9014" [الأنفال: 4 ؟] فكان هذا التو بيخ ان مخالفة أمره. 

قلنا: لم يصدر منه أمر» بل مجرد نداء ا وكأن قد عرّفهم بالقرائن 
روا وجوت التعظيم له وان ترك جواب النداء اون وتحقير بأمره» 0 


)١(‏ حديث «لأمرتهم بالسواك» يحت به كثير من الأصوليين على دلالة «الأمر» على 
الوجوب. قالوا: «لأنه لو كان للندب لما كان فيه مشقةء لجواز ترك المندوب» وفي 
هذا ا نظرٌ قويّء لأن الندب أيضاً فيه مشقة لبن اراد امتثاله» وكم ممن يصوم 
ا و يشق على نفسه؟! ولما في النداب من المشقة ا ودخل في حد 
ا التكليفية . 

(0؟) بل هو أبو سعيد بن المعلّى من الأنصارء وليس الخدري. 

(۳) حديث أبي سعيد بن أبي المعلى رواه أحمد والبخاري وأصحاب السئن. وروي عن 
أبيَ بن كعب (تفسير ابن كثير )١١/١‏ في فضل سورة الفاتحة. 

(5) إن كان النداء لا بد من إجابته فالأمر بنحو قوله «تعال» أولى بوجوب الطاعة . 


Y۸ 


أنه كان في الصلاةء وإتمامٌ الصلاة واجبء ومجرّدٌ النداء لا يدل على ترك 
واجب» بل يجب تركه بما هو أوجب منه» كمأ یجب ترك الصلاة لإنقاد 
الغرقى» ومجرد النداء ل يدل غله: 

ومنها: قول الأقرع بن حابس: أَحَجُّنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال 
عليه السلام : «للأيدء ولو قلت نعم EE‏ فدل أن جميسع أوامره 
للإيجاب /١[.‏ 5174 ] 


قلنا: قد كان عرّف وجوب الح بقوله تعالى: وله على الناس حج البيت 
[آل عمران :۹۷[ وبأمور أخر صريحة» لكن شك في أن الأمر للتكرار» أو للمرّة 
الواحدةء فإنه متردّد بينهما. ولو عيّن الرسول عليه السلام أحدهما لتعيّن» 
وصار متعيناً في حقنا ببيانه. فمعنى قوله: «لو قلت نعم لوجب» أي لو عيّنتُ 

الشبهة الرابعة: من جهة الإجماع: زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار 
ترجع في إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى الأوامر والنواهي» كقوله 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» [ال عمران:١١٠]‏ #وقاتلوا المشركين كافة»* 
[التوبة:”””7] وقوله: #ولا تقربوا الزنا© [الإسراء: 7 ”]ء» ولا تأكلوا الربا#. 
[ال عمران: ۱۳۰] #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم* [النساء:۲]ء ولا تقتلوا 
أنفسكم* [النساء :۲۹]» ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم» [النساء: 7؟] وأمثاله. 

والجواب أن هذا وضمٌ وتقؤلٌ على الأمة» ونسبة لهم إلى الخطأء ويجب 
تنزيههم عنه. نعم: يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر 
للوجوب. وإنما فهم المحصّلون - وهم الأقلون - ذلك من القرائن والأدلةء 
بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاةء وتحريم الزناء والأمر محتمل للندب» وإن 
لم يكن موضوعا له؛ والنهي يحتمل التنزيه. وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا 
أدلة قاطعة؟ وما قولهم إلا كقول من يقول: الأمر للندب بالإجماعء لأنهم 


الأ هبه . أ.ى 0 


حكموا بألنذب ق الكتابة والا ستشهاد د وأمثاله. لصيغة افر والاوامر أل 


)4( سف و * لأ كلت EY‏ ل سر 2ش وأه ایا a‏ إ1“ 8 1 2 ماك 


ع el a‏ تچ اک زو عمد والترمذي والنسائي . 


۷۹ 


حملتها الأمة على الندب أكثرء فإن النوافل والسنن والآداب أكثر من الفرائض› 
إذ ما من فريضة إلا ويتعلق بها وبإتمامها وبآدابها سئن كثيرة. أو نقول: هي 
للوباحة» بدليل حكمهم بالإباحة في قوله: #فاصطادوا» [المائدة: 7] وقوله: 
#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض# [الجمعة:١٠]‏ وإن كان ذلك 
للقرائن» فكذلك الوجوب . 

قلنا : أما في الصلاة فمثل قوله تعالى: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتا# [النساء: 1٠١‏ وما ورد من التهديدات في ترك الصلاة» وما ورد من 
e‏ شدّة الخوف والمرضء إلى غير ذلك. 

وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى: #وآتو! الزكاة»* قوله تعالى: #والذين 
يكنزون الذهبت اه ولا ينفقونها في سبيل الله إلى ]57”5/١[‏ قوله: 
لإفتكوى بها جباهُهم وجنوبهم وظهورهم# [التوبة: .]٠١‏ 

وأما الصوم فقوله: لإاكتب عليكم الصيام * وقوله: #فعدة من أيام أخر + 
[البقرة: ]۸٤‏ وإيجابٌ تدارّكه على الحائض . 

وكذلك الزنا والقتل ورد فيهما تهديداتٌ ودلالات تواردت على طول مدة 
النبوّة لا تحصى» فلذلك قطعوا به» لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون ظاهراً 
فيتطرّق إليه الاحتمال. 

مسألة [معنى صيغة «أفعل» بعد الحظر]: 


فإن قال قائل: قوله: «افعل» بعد الحظر: ما موجَئه؟ وهل لتقدم الحظر 
تأثير؟ 


قلنا: قال قوم: لا تأثير لتقدّم الحظر أصلا 
وقال قوم: هي قرينة تصرفها إلى الإباحة. 
والمختار: أنه ينظرء فإن كان الحظر السابق عارضاً لعلة» وعلّقت صغة 


عا 3 تبميخة 
«افعل» بزوالهء م ول 0 اسطادر 14 اعد ١‏ *] فعرفٌ 


A* 


احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب أو إيجاب». لكن الأغلب ما ذكرناهء 
كقوله: «فانتشروا» [الجمعة:١٠]‏ وكقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن 
لحوم الأضاحي» فادّخروا». 

م لالم كن يكن الحظر عارضاً لعلة» ولا صيغة «افعل» علق بزوالهاء فيبقى 

جَبٌ الصيغة على أصل الترذد بين الندب والإيجاب'. ويزيد هاهنا 8 

الإباحة. ويكون هذا قرينة تروّج”' هذا الاحتمال» وإن لم تعیته» إذ لا يمكن 
دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع 

أما إذا لم ترد صيغة «افعل»» لكن قال: فإذا حللتم فأنتم مأمورون 
بالاصطيادء فهذا يحتمل الوجوب والندب“ ولا يحتمل الإباحة» لأنه عرف 
في هذه الصورة. 

وقوله: «أمرتكم بكذا» يضاهي قوله: «افعل»» في جميع المواضع إلا في 
هذه الصورة وما يقرب منها. 


)1١(‏ كذا في ن» وفي ب : بدلها «وإيجاب». 


(۲) کذا فر ی ت وفي ب: (نزيحا. 


ت 

)۳( حاف المؤلف هنا وفيا يلي من كلامه ما قدم له في أول الظر الثاني وهو مبحث 
اة آي لأ کہ كذ!4 ذال عا الايداء له لد 
لبس 5 من أن قوله: eh A‏ اديت ؟ ذال على أن يجاب بأ خااشف. 


م١‎ 


النظر الثالث 
فی موجب الأمر ومقتضاه 
بالإضافة إن الفور والتراخى والتكرار وغيره 
[۲/۲] ولا يتعلق هذا النظر بصيغة مخصوصة. بل يجري في قوله «افعل»» كان 
للندب أو للوجوب» وفي قوله «أمرتكم) و«أنتم مأمورون». وفي كل دليل يدل على 
الأمر بالشيء» إشارة كان أو لفظاً أو قرينة أخرى. 


مأ 


قو له «افعا » لقاب عليه غبه. 
و ل 3 نا e‏ 


5 2 
مسألة: [الأمر: هل يدل على التكرار؟]: 


u 


قوله: «صم٤؛‏ كما أنه في نفسه يتردد بين الوجوب والندب» فهو بالإضافة إلى 
الزمان يتردد على الفور والتراخى» وبالإضافة إلى المقدار يتردد بين المرة الواحدة 
واستغراق العمر. 

وقد قال قوم: هو للمرة» ويحتمل التكرار. 

وقال قوم : هو للتكرار. 

والمختار أن المرة الواحدة معلومة» وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه 
واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفى الزيادة ولا على إثباتها. 

وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه» لتردد اللفظء كتردده بين الوجوب والندب. 
لكنى أقول: ليس هذا تردداً فى نفس اللفظ على نحو تردد اللفظ المشترك» بل 
اللفظ خال عن التعرض لكمية المأمور به» لكن يحتمل الإتمام ببيان الكمية» كما 
أنه يحتمل أن يتممه بسبع مرات أو خمس. وليس فى نفس اللفظ تعرض للعدد. 
ولا هو موضوع لاحاد الأعداد وضع اللفظ المشتركء وكما أن قوله: «اقتل» إذا لم 
يقل: «اقتل زيدا أو عمرا» لا نقول إنه مشترك بين زيد وعمروء بل ليس فيه تعرض 


A1 


له . فان تعرض لزيد أ ' فهو زيادة [۳/۲] على كلام ناقص» بإتمامه بلفظ 
دال على تلك الزيادة» لا بمعنى البيان. 


فإن قيل: بين مسألتنا وبين القتل فرق» فإنَّ قوله: اقتل» كلام ناقص لا يمكن 
امتثاله» وقوله: «صم)» كلام تام مفهوم يمكن امتثاله . 

قلنا: يحتمل أن يقال: يصير ممتثلاً بقتل أي شخص كان بمجرد قوله «اقتل»» 
كما يصير ممتثلاً بصوم أي يوم كان إذا قال: صم" بلا فرق. ويكون قوله: 
«اقتل» كقوله: «اقتل شخصاً». لأن الشخص القتيل من ضرورة القتل وإن لم يذكرء 
كما أن اليوم من ضرورة الصوم وإن لم يصرح به. 

فيتحصل من هذا أنه تبرأ ذمته بالمرة الواحدة» لان وجوبها معلوم» والزيادة لا 
دليل على وجوبهاء إذ لم يتعرض اللفظ لهاء فصار كما قَبْلَ قوله صمء وكنا لا 
نشك في نفي الوجوب»ء بل نقطع بانتفائه» وقوله: «صم» دال على القطع في يوم 
واحد» فبقي الزائد على ما كان. هذا هو الظاهر من مطلق اللفظ المجرد عن 
لكر 

ويعتضد هذا باليمين» فإنه لو قال: والله لأصومنء لَب بيوم واحدء ولو قال: لله 
علي صوم» لتفصّى عن عهده النذر بيوم واحدء لأن الزائد لم يتعرض له. 

فإن قيل: فلو فسّره بالتكرار بصوم العمر فقد فسره بمحتمّل» أ 


5 
٤ 4‏ * ۹4 
0 8 2 ی جا 


زيادة» كما لو قال: أردت بقولى : اقتال : أي اقتل زيداء وبقولي: صمء أي صم 


ی 


يوم السبت خاصة» فإن هذا تفسير بما لا يحتمله اللفظ› بل اسن سي اء إنما هو 
كزيادة لم يذكرهاء ولم يوضع اللفظ المذكور لهاء لا باللاشتراك. ولا بالتجوّزء ولا 

قلنا: [؟/4] هذا فيه نظرء والأظهر عندنا أنه إن فسره بعدد مخصوص» كتسعة 
أو عشرةء فهو إتمام بزيادة» وليس بتفسيرء إذ اللفظ لا يصلح للدلالة على تكرّر 


)١(‏ قوله «لا نقول... الخ» ساقط من ب. 
9 اه : «فهو دون زيادة على كلام ناقص» والتصويب من ن 
(۳) كذا في نء وفي ب «صم يوماً». 


AY 


وعدد» وإن أراد استغراق العمر فقد أراد كلية الصوم في حقهء وكأنَ كلية الصوم 
شيء فرد» إذ له حدّ واحد وحقيقة واحدة» فهو واحد بالنوع» كما أن اليوم الواحد 
واحد بالعددء فاللفظ يحتملهء ويكون ذلك بيانا للمراد» لا استثناف زيادة» ولهذا 
لو قال: أننق طالق› و عدد» كانت الطلقة الواحدة ضرورة لفظه, 
فيقتصر عليها. ولو نوى الثلات تَمَذْ لأنه كلية الطلاق» فهو كالواحد بالجنس أو 
النوع . ولو نوی طلقتين فالأغوّص ما قاله أبو حنيفة › وهو أنه لا يحتمله. ووجه 
مذهب الشافعى قد تكلفناةُ فى كتاب «المبادي والغايات*'. 

فإن قيل: الزيادة التي هي كالتتمّة لا تبعد إرادتها في اللفظء فلو قال: طلقت 
زوجتي » 3 أربع نسوة » وقال: أردت زيلب بنيتي » وقع الطلاق من وقت اللفظط. 
مد لوقع من وقت التعيين . 

قلنا: الفرق أغوص» لأن قوله «زوجتى» مشترك بين الأربع› يصلح لكل واحدة» 
فهو كإرادة أحد المسمّيات بالمشترك» أما الطلاق فموضوع لمعنى لا يتعرض 
للعدد» والصوم موضوع لمعنى لا يتعرض للسبعة والعشرة» وليست الأعداد موجودات 

فيكون أسم «الصوم» مشتركا بينها اشتراك اسم «الزوجة» بين النسوة الزوجات. 
شبه المخالفين [وهى] ثلاث : 

الشبهة الأولى: قولهم: قوله: اقتلوا المشركين» يعم قتل كل مشركء فقوله: 
صم وَصّلَّء ينبغي أن [۲/ 5] يعمّ كل زمان» لأن إضافته إلى جميع الأزمان واحدء 
كإضافة لفظ إل 7 لمشرك إلى جميع الأشخاص . 

0 إن لعن م العموم فليس هذا نظيرا لهء بل نظيره أن يقال: صم 
ولا بخصوص » لكن الزمان من ضرورته كالمكان» ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل 
وإن كان نسبة الفعل إلى كل مكان على وتيرة واحدةء وكذلك الزمان. 

الشبهة الثانية: قولهم: إن قوله: صمء كقوله: لا تصمء وموجَبُ النهي ترك 


)١(‏ كتاب المبادي والغايات في قتل المسلم بالذمي لأبي حامد الغزالي ذكره في كشف الظنون. 


A٤ 


الصوم آبداً» فليكن موجَبٌ الأمر فعلّ الصوم أبداء ويحققه أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده» فقوله: قم» وقوله: لا تقعد» واحد. وقوله: تحرّكء. وقوله: لا تسكن. 
واحد ولو قال: لا تسكن» لزمت الحركة دائماٌء فقوله: تحرڭ» تَضَمَّنَ قوله: لا 

قلنا: اما قولكم: إن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء فقد أبطلناه في القطب الأول» 
وإن سلمناء فعمو م النهي الذي هو ضِمْنَ بحسب الأمر المتضمّن» > لأنه تابع له» فلو 
قال: تحرك مرة واحدة» كان السكون المنهى عنه مقصوراً على المرة» وقوله: 
تحرةء كقرله > ترك هرة واخدة كما مى تقريره. 

وأما قياسهم الأمرّ على النهي فباطل من خمسة أوجه: 

الأول: أن القياس باطل في اللغات لأنها تثبت توقيفاً. 


الثاني : أنا لا نسلم في النهي لزوم الانتهاء مطلقاً بمجرد اللفظء بل لو قيل 
للصائم: لا تصمء يحو أن ينول يات عو ضوع هذا الرومه أو عن الصومٍ 
ا .؟ فسيتفسرء بل [5/7] التصريح أن يقول: لا تصم ندا أو لا تضم یوما 
واحداء فإن اقتصر على قوله: لا تصمء فانتهى يونا واش جاز أن يقال: قضى 

حق النهي» ولا يغنيهم عن هذا الاسترواح إلى المناهي الشرعية وريم وحملها 
على الدوام» فان هذا القائل يقول: عرفت ذلك بأدلة أفادت علماً را بان 
الشرع رامعم الزيا والسيرة ومائر العو ا ان مطلقاًء وفي كل حال» لا بمجرد 
صيغة النهي» وهذا كما أنا نوجب الإيمان دائماً لا بمجرد قوله: آمنواء لكن بأدلة 
دلت على أن دوام الإيمان مقصود. 

الثالث : آنا نفرّق » ولعله الأصمّء فنقول: إن الأمر يدل على أن المأمور ينبغي 
أن يوجد مطلقاء والنهي يدل على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقاء والنفي المطلق 
يعم» والوجود المطلق لا يعم» فک ما وجد مرة فقد وجد مطلقاٌ وما انتفى مرة 
فما انتفى مطلقاء ولذلك إذا قال في اليمين: لأفعلنء بَرّ بمرة» ولو قال: لا أفعلء 
حنث بمرة. ومن قال: لأصومّن» صدق وعده بمرة» ومن قال: لا أصوم » كان 
كاذباً مهما صام مرة. 


/ 


6م 


الرابع : أنه لو حمل الأمر على التكرار لتعطلت الأشغال كلهاء وحمل النهي على 
التكرار لا يفضى إليه» إذ يمكن الانتهاء في حال واحدة عن أشياء كثيرة مع 
الاشتغال بشغل ليس ضد المنهئ عنه. 

وهذا فاسدء لأنه تفسيدٌ للّغة بما يرجع إلى المشقة والتعذر. ولو قال: افعل 
دائماء ا اللفظ بتعذره» وإن كان التعذّرُ هو المانمَّ فليقتصر على ما لا 
طاق ونشق دون ما سر 

الخامس: أن النهى [۲/ ۷] يقتضي قبح المنهيّ عنه» ويجب الكف عن القبيح 
كَلْهء والأمر يقتضى الحسن› ولا يجب الإتيان بالحسّن كله. 

وهذا أيضاً فاسدء فإن الأمر والنهى لا يدلان على الحسن والقبحء فإن الأمر 
الأمر الشرعة فقد ر أنه لا يدل 56 ا ولا النهي على م فإنه لا 
“تان للحسن والقبح بالإضافة إلى , ذوات الأشياء» بل الحسن ما أمر به والقبيح ما 
ٺهي , عله فيكون الحسن ) والقبح انعا للأمر والنهي» لا علة ولا ديوع : 

الشبهة الثالثة : أن أوامر الشرع في الصوم والصلاة والزكاة حملت على التكرار. 
فتدل على أنه مو ضوع له. 

فلاا وقل حمل في احج على الاتحادع فليدل على أنه موضوع له» فإن كان 
ذلك بدليل» فكذلك هذا بدليل وقرائن» بل بصرائح سوى مجرد الأمر. 

وقد أجاب قوم عن هذا بن القرينة فيه إضافتها إلى أسياب وشروط» وكل ما أضيف 
إلى شرط وتكرّر الشرط تكرر الوجوب. وهذا فيه نظر يتبيّنُ في المسألة لة التالية . 

[الأمر المعلى :فق شرظ: هل يتكرر بتكرر الشرط؟ ]: 

مسال اخغلت-الضاتئرؤن" إلى أن الأمر الي لتكراز. فى الأمر المضاف. إلى 
الشرط : 


2230 كذا فى ن. وفى ب: «على ما يطاق». 


2 ب : "ثبت . 


A1 


فقال قوم: لا أثر للإضافة. 

وقال قوم: يتكرر بتكرّر الشرط . 

والمختار أنه لا أثر للشرط» لأن قوله: اضربه» أمر ليس يقتضي التكرارء 
فقوله: اضربه إِنْ كان قائماٌ أو: إذا كان قائمآء لا يقتضيه أيضاً. بل لا يزيد إلا 
اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق [۲/ ۸] بحالة القيام» وهو كقوله لوكيله: 
طلق زوجتي إن دخلت الدارء لا يقتضي التكرار بتكرر الدخول» بل لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» لم يتكرر بتكرر الدخولء. إلا أن يقول: كلما دخلت 
الدار. وكذلك قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه# [البقرة: ]۱۸١‏ و(إذا 
زالت الشمس فصل) كقوله لزوجاته: فمن شهد منكن الشهر فهي طالق» ومن زالت 


عليها الشمس فهي طالق. 
ولهم شبهتان : 

الشبهة الأولى : أن الحكم يتكرر بتكرر العلة» والشرط كالعلة» فإنَّ عِلَلَ الشرع 
علامات . 


قلنا: العلة إن كانت عقلية نهي و 0 ولا ل وجود ذاتها دون 
العلة» .ما لم تقترن به قرينة أخرى» وهو التعبد بالقياس» ومعنى التعبد بالقياس 
الأمر باتباع العلة» وكأن الشرع يقول: الحكم يثبت بها فاتبعوها. 

الشبهة الثانية: أن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب» كقوله تعالى 
#وإن كنتم جنباً فاطهروا»* [المائدة: ]١‏ و«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) 
[المائدة: .]١‏ 

قلنا: ليس ذلك بموجب اللغة» ومجرّد الإضافة» بل بدليل شرعي في كل 
شرطء فقد قال تعالى: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل 

فإن أحالوا على الد E‏ أيضاً على الدليلء كيف ومن قام 
إلى الصلاة ة غير محدث فلا يتكرر عليه › ورعن كان جنباً فليس عليه أن يتطهر إذا لم 


AY 


يُرد الصلاة» فَلَمْ يتكرر مطلقاًء لكن انْبِمَ [9/1] فيه موجَّب الدليل. 
ا 0 
50-7 1 لتوقف في المؤشر هل هو ميتل أم لاء أما 
در فممتثل قطعاً . ومنهم من غلا وقال: يتو َب في المبادر أيضاً. 
والمختار: أنه لا يقتضي إلا الامتثال» ويستوي فيه البدَارٌ والتأخير . 


وغ 


ودل على بطلان الوقف أوَلآّء فنقول للمتوقف: المبادرٌ ممتثل أم لا؟ فإن 
توقفت فقد خالفت إجماع الأمة قبلك. فإنهم متفقون على أن المسارع إلى 
الامتثال مبالغ في الطاعة» مستوجب جميل الثناء. والمأمور إذا قيل له: قم 
فقام» يعلم نفسه ممتثلاً ولا يعد به مخطئاً باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع» وقد 
أثنى الله تعالى على المسارعين» فقال عر من قائل: #وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم [آل عمران: ۳۳٠]ء‏ وقال: «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون* [المؤمنون: ٦!‏ ]. 

وإذا بطل هذا التوقف فنقول: لا معنى للتوقف في المؤخرء لأن قوله: اغسل 
هذا الثوب» مثلاًء لا يقتضي إلا طلب الغسل» والزمان من ضرورة الغسل. 
كالمكان» وكالشخص» في القتل والضرب» والسوط والسيف في ا 
والقتل2"0. ثم لا يقتضي الأمو بارت مروا خضو :ول رطا ول مكاناً 
للأمرء فكذلك الزمان» لأن اللافظ ساكت عن التعرض للزمان والمكان» فهما 
فيان 

ويعتضد هذا - بطريق ضرب المثال» لا بطريق القياس - بصدق [5/ ]٠١‏ الوعد 
إذا قال: أغسل واَقَتُلُء فإنه صادق بِادَرَ أو أخَّر. ولو حلف: لأدخلنّ الدار» لم 
يلزمه البدار. 


وتحقيقه أن مدعي الفور متحكم» وهو محتاج إلى أن ينقل عن آهل اللغة أن 


)١(‏ «والقتل» ساقط من ب. 


AA 


قولهم: افعل» للبدار. ولا سبيل إلى نقل ذلك لا تواتراً ولا احاداً. 
ولهم شبهتان: 

الأولى: أن الأمر للوجوب» وفي تجويز التأخير ما ينافي الوجوب» إما 
بالتوسيع» وإما بالتخيير في فعل لا بعينه من جملة الأفعال الواقعة في الأوقات› 

قلنا: قد بيّنَا في القطب الأولى أن الواجب المخيّرٌ والموسع جائزء ويدل عليه 
أنه لو صرح وقال: اغسل الثوب أي وقت شئتٌء فقد أوجبتةُ عليك› > لم يتناقض . 

ثم لا نسلم أن الأمر للوجوب» ولو كان للوجوب» إما بنفسه أو بقرينة» 
فالتوسع لا ينافيه» كما سبق. 

الشبهة الثانية: أن الأمر يقتضي وجوت الفعل. وأعتقاد الوجوب»ء والعزم على 
الامتثال. ثم وجوب الاعتقاد والعزم على الفورء فليكن كذلك الفعلٌ. 

قلنا: القياس باطل في اللغات. ثم هو منقوض بقوله: افعل أي وقت شئتَ› 
فإن الاعتقاد» والعزم فيهء على الفورء دون الفعل . 

ثم نقول : وجواب الفور في العزم والاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلت على 
التصديق للشارع» والعزم على الانقياد له ولم يحصل ذلك بمجرد الصيغة. 

مسألة : [هل يفتقر وجوب القضاء إلى آمر جديد؟ ] 

مذهب بعض الفقهاء أن وجوب القضاء لا ية يفتقرٌ ۲1/ [١١‏ إلى آمر مجدّد . 

ومذهب المحصّلين أن الأمر بعبادة فی وقت لا يقتضى القضاءء لأن تخصيص 
العبادة بوقت الزوال» أو شهر رمضانء كتخصيص الحج بعرفات» وتخصيص الزكاة 
بالمساكين » وتخصيص الضرب والقتل بشخص > وتخصيص الصلاة بالقبلة . فل 
فرق بين الزمان والمكان والشخص» فإن جميع ذلك تقييدٌ للمأمور بصفة» والعاري 
عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظء بل يبقى على ما كان قبل الأمر. 

فإن قيل: الوقت للعبادة كالأجل الدَّيّنء فكما لا يسقط الدَيْنْ بانقضاء الأجل؛» لا 


٣ن‏ ےکی 


تسقّط ١‏ الصلاة ة الواجبا 0 في الك 44 با YY‏ أء المدة. 


A 4 


قلنا: مثال الأجل الحول في الزكاة» لا جرم لا تسقط الزكاة بانقضائهء لأن 
الآخل هله لتاخين المطالية: جي ر تيكل الم را القت فق عار وتيف 
للواجب» كالمكان والشخص. ومن اوت عليه شيء بصفةء فإذا أتى به للا على 
تلك الصفةء لیکن م 


نَعَمْ يجب القضاء في في الشرع إما بنص» كقوله ييه «من نام عن صلاة أو نسيها 
اهيا إذا ذكرها» أو ان فإنا نقيس الصوم إذا نسيه على الصلاة إذا نسيهاء 
ونراه في معناها. ولا نقيس عليه الجمعة ولا الأضحية فإنهما لا يقضيان في غير 
وقتهما. وفي رمي الجمار ترد أنه باي الأصلين أشبة . ولا نقيس صلاة الحائض 
على صومها في القضاءء لغفرق النص . ولا نقيس صلاة الكافر وزكاته على صلاة 
المرتدء وإن ا في أصل الأمر والوجوب عندنا. 


ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمُور به إذا امثثل . 
وقال بعض المتكلمين: لا يدل على الإجزاءء لا بمعنى أنه لا يدل على كونه طاعة 
وقربة وسيب ثواب وامتثالاً» لكن بمعنى أنه لا يمنع الامتثال من وجوب القضاء. 
ولا يلرم حصول الا ا لل انان فد ا فهو امور باولا ولا 
يجزئه» بل يلزمه القضاء. ومن ظنٌ أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة. وممتثل إذا 
صلی ومطيع ومتقرّتء» ويلزمه القضاءء فلا يمكن إنكار كونه مأمورا ولا إنكار 
كونه ممتثلا حتى يسقط العقاأب» ولا إنكارٌ كونه امور بالقضاء. فهذه أمور مقطوع 
بها. 

والصواب عندنا أن نفصّل ونقول: إذا ثبت أن القضاء يجب بأمر متجدّدء وأنه 
مثل الواجب الأولء» فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال. وهذا لا شلك 
فيه . ولكن ذلك المثل إنما يسمى قضاء إذا كان فيه تدارُكٌ لفائت من أصل العبادة 
أو وصفهاء وإن لم يكن فواتٌ وخللٌ استحال تسميته قضاء. 

فنقول: الأمر يدل على إجزاء المأمور إذا دي بكمال وصفه وشرطه من غير 
خلل. وإن تطرق إليه خلل» كما في الحج الفاسدء والصلاة على غير الطهارة» فلا 


3 


0 


فإن قيل: فالذي ظن أنه متطهرء مأمور بالصلاة ]۱١/۲[‏ على تلك الحالة» أو 
مأمورٌ بالصلاة مع اللينارة ٠‏ فان كان اموا بالصلاة مع الطهار") قدي 3 
ون عاصياء وإن كان مأمورا بالصلاة على حالته فقد امتثل من غير خلل» فيم 
عقلَ ايجاب القضاء؟ وكذلك المأمور بإتمام الحج الفاسد أَنّمّ كما أمر. 


قلنا: هذا امو بالصلاة مع الخلل بضرورة نسيأنه » فقد اتی بصلاة مختلة فاقدة 
شرطهاء لضرورة حالهء فعْقلَ الأمر بتدارك الخللء أما إذا لم يكن خللٌ لا عن 
قصد ولا عن نسيان» فلا تدارك فيهء فلا يُعقل ايجاب قضائه. وهو المعنيٌ 
بإجزائه . وكذلك مفسد الحجح فإنه ليس يقضي الحج الفاسدء فإنه امتثل ذلك الأمرء 
لكنه کان" مأمورا بحجٌّ خال عن فسادء وقد فوت على نفسه ذلك» فيقضيه . 
مسألة: 1هل الأمر بالآمر بالشيء أمرٌ بالشيء؟]: 


الأمر بالأمر بالشيء ء ليس أ بالشيء ما لم يدل عليه دليل. مثاله قوله تعالى 
لنبيه عليه الصلاة والسلام: ون أموالهم ا ة تطهرهم»# [التوبة: ]٠١‏ لا 
يدل على وجوب القداء بمجرّده علق الاق ب دوع كان أنه يدل على الوجوب»ء 
وليس الأمر كذلك» لك لکن دل الشرعَ على أن أمر التق عليه الصلدة والسلام واجبٌ 
الطاعة. وأنهم لو كانوا مأذونين في المنع لكان ا تحقيراً للنبي عليه السلام» 
وتتقيرا للأمة عنهء وذلك يغض من قدرهء وس مقصود الشرع» وإلا فلا 
يستحيل أن يقال للروج الشافعيٌ إذا قال لزوجته: أنت بائن» على نية الطلاق: 
راجعها وطالبُها بالوطء؛ ويقال للحنفية التي ترى أنها بائنة : يجب ]١5/75[‏ عليك 
المنع ؛ ويقال للوليّ الذي يرق أن لطفله على طفل غيره شيعا : اطلبة؛ ويقال 
للمدعى عليه إذا عرف أنه لا شيء على طفله : لا تعطه ومانعة؛ ويقول السيد 
لأحد العبدين: أوجب عليك أن تأمر العبد الاخر» ويقول للاخر أوجبت عليك 
العصيان له. 


(9)"- كذا فئ ن وف ت داو مامورا بالطهارةة: 
22 كذا في ن. وقي ب: «أو مأموراً مع تنجز الصلاة» . 
(۳) كذافى ن. وفى ب: «لانتفاء علته). 


۹۱ 


وبهذا تعرف أن قوله عليه السلام : (مروهم بالصلاة لسبع» ليس خطاباً من الشرع 

مع الصبي؛ ولا إيجاباً عليه» مع أن الأمر واجب على الولي. 

فإن قيل: فلو قال للنبي: أوجبت عليك أن توجب على الأمة» وقال للأمة: 
أوجبت عليكم خلافه؟ 

قلنا: ذلك يدل على أن الواجب على النبي أن يقول: أوجبت» لا على حقيقة 
الإيجاب. فإن أراد حقيقة الإيجاب» فهو متناقض . بخلاف قوله : #خذ من أموالهم 
صدقة# [التوبة : ]1١ ٠“‏ فإن ذلك لا يناقضه أمرهم بالمنع . 

فإن قيل : : ما لا د يتم الواجب إلا به فهو واجب» والتسلّم لا يتم إلا بالتسليم . 

قلنا : يحب الس ٠‏ بل يجب الطلب فقطء ثم إن وجب التسلّم فذلك يتم 
الہ ل المحرّم» وإنما يناقض السا انتقاء التسليم في نفسه لا انتفاء ا 


ر 

مسآلة: اا ر العينيٌ؟] : 

ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحدء إلا أن يدل دليل 
على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد» ]١5/1[‏ أو يَرِدَ الخطابُ بلفظ يعم 
الجميع» كقوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» [آل عمران: 1٠١54‏ وكقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» [التوبة: ؟؟١]‏ فإن هذا لا يدل على الوجوب في 
حق كل واحد على التعيين. 


وه بو 5 


[ حقيقة فرض الكفاية]: 


فإن قيل: فما حقيقة فرض الكفاية؟ أهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض 
)١(‏ - كذا في ن. وفي ب: «لانتفاء علته». 


۹۲ 


بفعل البعض» أو هو فرض على واحد لا بعينه» أيّ واحد كان» كالواجب المخير 
في خصال الكفارة» أو هو واجب على من حضر وتعيّنَء أعني حضر الجنازة أو 
المنكرّء أما من لم يتعين فهو ندب في حقه؟ 
قلنا: الصحيح من هذه الأقسام الأول» وهو عموم الفرضية» فإِنَّ سقوط الفرض 

دون الأداء ممكن: إما بالنسخ أو بسبب اخر. ويال عليه أنه لو فعلوا بأجمعهم 
نال كل واحد منهم ثواب الفرض. وإن امتنعوا عم الحرجٌ الجميعَ» ولو خلا 
بعضهم عن 07 لانفكٌ عن الاثم. أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال» 
لان المكلف ينبغى أن يعلم أنه مكلفء. وإذا بهم الوجوتث لم يُعَلّم» بيخلاف 
TT‏ ا فإن تخيير المكلف بين فعلين لا يوجب تعذر 
الامتثال'''. كما حققناه في بيان الواجب المخير. 


مسألة : زغل يكون المأمور مأموراً قبل التمكن من أ الامتثال؟ 1 : 


ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال5/71١].‏ 
وذهب القاضي وجماهير آهل الحق إلى أنه يعلم ذلك . 


وفي تفهيم حقيقة المسألة غموض. وسبيل كشف الغطاء عنه أن نقول: إنما غلم 
العاموو كوه عامورا مهنا كان مافوراء لأن العلم يتبع المعلوم» وإنما يكون مأمورا 
إذا توجه الامر عليه. ولا خلاف أنه ضور ان يقول السيد لعيده صم غداء وأن ؛ هذا 
مذ محقق ناجز في الحال. :رق كان ظا ياء العيد إل غد. 0 
تفقت المعتزلة على أن الأمر المقيد بالشرط أمرٌ حاصلٌ ناجرٌ في الحال» لكن يشتر 
أن يكون تحقق الشرط مجه لا عند الامر والمأمورء أما إذا كان اوغا فلاء فإنه 
لو قال: صَمْ إن صعدت إلى السماءء أو إن عشت ألف سنةء فليس هذا بأمرِء أي 
هذه الصيغة ليست غاره عر عه الع اللي" يموع امد ويسمى أمراً. ولو 
قال: صم إن كان العالم 57 أو: إن كان الله موجوداء فهذا أمر ولكن ليس 
بمقيد بشرط . وليس هذا من الشرط في شيء» فإن الشرط هو الذي يمكن أن يوجد 
وأن لا يوجد. فلما كان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافياً وجود الأمر المقيد 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب هنا سقط بمقدار سطر. 


۹۳ 


بشرط زعموا أن الله تعالى عالم بعواقب الأمور فالشرط في أمره محال. 

وقخق ا الامو قيرط 11/0/96 ]: ا الام لی کر س 
لو علم السيد بقول نبي صادقٍ أن عبده يموت قبل رمضان. فيْتصَوّر أن يأمره بصوم 
رمضان مهما جَهل العبد ذلك. وريما كان له فيه لطنفٌ يدعوه إلى الطاعات» 
ويزجره عن المعاصي. وربما كان لطفا بغير المأمورء بحت نّ أو زجرء وبما يكون 
امتتحاناً له ليشتغل بالاستعداد» فيثات على العزم على الامتثال» ويعاقبَ على العزم 
على الترك. 

والمعتزلة أحالوا ذلك» وقالوا: إذا شهد العبدٌ هلال رمضان»ء توجّة عليه الأمرء 
بحكم قوله تعالى: #فمن شُهدَ منكم الشهر فليصمه) [البقرة: 180] لكن ذلك بناء 
على ظن البقاء ودوام القدرة» فإن الحياة والقدرة شرط التكليف» فإذا مات في 
معصفة: الشهر ا انه كان ايوا بالنصف الأول» ولم دك ا بالنصف 
الثاني . 

ويدلك على بطلان مذهبهم مسالك: 

المسلك الأول : أن الأمة مجمعة قبل ظهور المعتزلة أن الصبيّ كما يبلغ» يجب 
عليه أن يعلم ويعتقد كونه ا بشرائع الإسلامء منهياً عن الزنا والسرقة والقتل 
في الحال وإن لم يحضره وقت صلاةٍ ولا زكاةء ولا حَضَر من يمك قتلّهُ والزنا 
بهاء ولا حضر مال تَُمْكنُ سرقئُه» ولكن يعلم نفسه مأموراً منهيَاً بشرط التمكن» 
لأنه جاهل بعواقب أمرهء وعلمٌّة بآن الله تعالى عالم بها لا يدفع عنه وجوب هذا 
الاعتقاد. 

البسلك الاي :أن الأمة مج على افا من غر غلن تله .نا لين مها عند 
]11۸/۲ فليس بمتقرّب إلى الله تعالى» ومن عزم على ترك المنهيات» والإتيان 
بالمأمورات» كان متقرباً إلى الله تعال 2©0. فإن احتمل أن لا يكون مأموراً أو منهياء 
لعلم الله بأنه لا يساعده لم فينبغي أن شك في كونه ربا : ونتوقف» 


(0) في ن هنا زيادة «ومعلوم أن المكلف الذي فرضناه لو عزم على ترك المنهيات والإتيان 
بالمأمورات كان متقرباً إلى الله تعالى». 


۹٤ 


ونقول: إن مت بعد هذا العزم وقبل التمكن فلا ثواب لك لأنه لا تقوب منك» 
وإن عشت وتمكنت تبيّنا عند ذلك کونك مه متقرياً . . وهذا خلاف الإجماع. 

المسلك الثالث: إجماع الأمة على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية» 
ولا يعقل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية» والعبدٌ ينوي في أول وقت الصلاة 
فرض الظهر . وربما يموت في أثناء وقت الصلاةء فيتبين عند المعتزلة أنه لم يكن 
فرضاًء فليكن شاكاً في القرضية» وعند ذلك تمتنع النيةء فإن النية قصد لا يتوجه 
إلا إلى معلوم. 

فإن قيل : إن نوى فرضية أربع ركعات» فلو مات بعد ركعتين يُعلَمُ أنه لم تكن 
الأربعٌ فريضة وهو مجوّز للموت» فكيف ينوي فرض ما هو شاك فيه؟ 


قلنا : لعن کا فيه » بل هو قاطع بان الأربع فرض بشرط البقاء» والأمر بالشرط 
أمر في الحال» وليس بمعلّقء والفرض بالشرط فرضل» أي إنه مأمور أمر إيجاب› 
مَنْ عَرْمَّ عليه يثاب ثواب من عزم على واجب. وإذا قال له: از فاك 
]١1/5[‏ بشرط بقائك وقدرتك, فهو موجبٌ في الحال» لکن إيجاباً بشرط. فهكذا 
ينبغي أن تفم حقيقة هذه المسألة. وكذلك إذا قال لوكيله: بع داري غداًء فهو 
موكلٌ وام في الحالء والوكيل مأمورٌ ا م يَعْرَكَ قبل 
مجيء الغدء فإذا قال الوكيل : وكلني ثم عَزَلنيء وأمرني ثم منعني» كان ضصادقا . 
as‏ بين أ كان كارا 


oT‏ و 00 يق أن يقول: إذا جا را س الشهر 
فأنت وكيلي» وبين أن يقول: : وكلتك ببيع داري لكن تبيعها عند رأس الشهر. فان 
الأول تعليق ؛ ومن مّنَعَ تعليق الوكالة ربما جوز تنجيرٌ الوكالة مع تأخير التنفيذ“ 


المسلك 9 إجماع الأمة على لزوم الشروع في صوم زمضان» أعني ول يوم 


() انظر باب النسخ من مباحث الكتاب فى الجزء الأول. 
(۲) كذافى ب. وفى ن «التقييد». 


۹٩۵ 


مثلاء ولو كان الموثٌ في أثناء النهار يبيّن عدم الامرء فالموثٌ مجوّرٌء فيصير الأمر 
مشكوكا فية» ولا يلزمه الشروع بالشك. 

فإن قيل: لأنه إن بقي كان واجباً والظاهر بقاؤه» والحاصلٌ فى الحال 
يُسْتَصْحَبٌء والاستصحاب أصل تبنى عليه الأمور» كما أن من أقبل عليه سَبْعٌ 
يهرب» وإنك كان يحتمّل موت السبع فيل الانتهاء إليهء کن الأصل بقاوّهء 
فيستصحيه ‏ ولأنه لو فتح هذا الباتث لم يتصوّر [؟/ ٠٠١‏ ] امتثال الأوامر المضيّقة 
أوقانيا: كالصوم . فإنه إنما يعلم تمام التمكن بعد أنقضاء ء اليوم» ويكون قد فات . 

قلنا: هذا يلزمكم فى الصوم» ومذهبكم هو الذي يفضى إلى هذا المحال» وما 
يفضي إلى المحال فهو محالء وأما الهرب من السبع فحزمٌء وأخدٌ بأسوأ الأحوال. 
ويكفى فيه الاحتمال البعيد» فإن من شك في سبع على الطريق» أو سارق» فيحسن 
منه الحزم والاحتراز» أما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال. 


وينبغي أن يقال: “من أعرض عن الصوم. ومات لا لم يكن عاصياء 
لأنه ل بالاحتمال الاخرء وهو احتمال الموت». فليكن معذورا فيه فإن زعموا أن 
a‏ أَوْرَتْ ظن الوجوب» وظٍّ الوجوب اقتضى تحقق ق الوجوب 


الشرع”'' جز ما فخا فهذا تعسّفٌ وتناقض . 


لي أن الاجماع منعقد على أن من حَسَنَ المصلي في أول الوقت 
وقيّده» ومنعه من الصلاة» متعد عاص بسبب منعه من الصلاة الواجبة» فإن كان 
التكليف يندفع به فقد أحسن إليهء إذ منع التكليف عنهء فلم عَصَّى؟ 
رحد فيه نكر لأنه عصى لأن التصرف في الغير بضبطه ومنعه حرام» وإل منعه 
كرك أيضاء ولأن مَنْعَهُ صار سبباً لوجوب القضاء ء في ذمته» وهو على خطر من 
0 0 يحرم لآنه أخرجه عن أن کا »> وقي التكليف مصلحة» وقد فوتها 
> 1/۲ بدليل أنه لو قيّده قبل وقت الصلاة» أو قبل البلوغ إلى أن بلغ 
محا وجري رحن وروا ام يس 


)4( كذا في ب. وفي ن: تحقق وجوب الشروع. 


15 


شبه المعتزلة: 


الأولى: قولهم: إثبات الأمر بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطاً 
یما يوجد بعده» والشرط ينبغى أن يقارن أو يتدم › أما تأخير الشرط عن المشروط 
فمحال . 

قلنا : ليم هذا شرطا لوجود ذات الأمر وقيامه بذڏات الام بل الأمر موجود 
قائم بات الام وجد الشرط أم لم يوجد. وإنما هو شرط لكون الأمر ل 
واجب التنفيذ» وليس ذلك من شرط كونه موجودا بسبيل» ولهذا قلنا: الأمر أمر 
للمعدوم بتقدير الوجودء ولمن لم تبلغه الدعوة بشرط بلوغ”'". فليس البلوغ شرطأ 
لقيام نفس الأمر بذات الأمرء بل للزوم تنفيذه . 

فإن قال قائل: اختلاف قول الشافعي في أن من جامع في نهار رمضان» ثم مات 
أو جن قبل المغرب» هل يلزمه الكفارة» هل يلتّفتٌ إلى هذا الأصل؟ 

قلنا: أما من ذهب إلى أنا نتبين عند زوال الحياة انتفاء الأمر من أصلهء فلا 
يمكنه إيجاب الكفارة. وأما من ذهب إن أنا يذ نتبين عدم الأمرء 1 فيحتما مئه 
التردّدء إذ يحتمل أن يقول: قد أفسد بالجماع الصوم الذي كان واجباً عليه» وقطع 
الصوم الواجب بحكم الوقت» وإفساده يوجب ا ويحتمل أن يقال: وجبت 


ما تاق ناف a‏ 0 لانتطاء قا الع يما 1 


متعرّضٌ له» فيكون هذا مانعاً من الإلحاق بالصوم الذي يتعين الجماع لإفسادي. 
فإن قال قائل : ار ا ا يشي لي الل ره أو بقول نبي 
صادق» حيضاً أو جنوناً أو موتأء فهل يلزمها الصوم حتى تصوم بعض اليوم؟ 
قلنا: على مذهب المعتزلة لا ينبغي أن يلز م لأن بعض اليوم غير مأمور به» وهي 
غير مأمورة بالكل؛ أما عندنا فالأظهر وجوبه لأنْ المرخص في الإفطار لم يوجد» 
ا كاه افر الا الور لا بط انر 


(1) كذا في ب» وفي ن: «وإن لم تبلغه الدعوة». 


۹۷ 


فإن قال قائل: لو قال: إن صليتٌء أو شرعت في الصلاةء أو الصومء فزوجتي 
طالق» ثم شُرَعَء ثم أفسد أو مات أو جنّ قبل الإتمام» فقد اختلفوا في وقوع 
الطلاق» فهل يَلْتَفْتُ هذا إلى هذا الأصل؟ 

قلنا: نعمء قياس مذهب المعتزلة أن لا يحنث» لأن بعض الصوم ليس بصوم» 
والفاسد ليس بصوم» وقد تبين ذلك بالأخرة. وعلى مذهبنا ينبغي أن يَحْنَتَ. وهذه 
صلاة في الخال وتغامها مقن الط عو لو قال وال لاعكين اا أ 
إن اعتكفت صائماً فزوجتي طالق ثلاثاء فاعتكف ساعة صائماء ثم جِنَّ أو مات» لم 
تجب الكفارة في تركته» ولم رنه زوجئة. 

ولا تخلو هذه المسائل عن الالتفات إلى هذا الأصل . 

ولو قال إن أمرثُ عبدي فزوجتي طالق» ثم قال : صم غداء طلقت زوجته. فإن 
مات [۲۳/۲] قبل الغد فلا يتبين انتقاء الطلاق» ولو قال إن وكلتٌ وكيلاً فزوجتي 
طالق» وإن عزلت وکیا فعبدي حرء ثم وگل 07 يبيع داره غدل ثم عرزل قبل 
الغد» طلقت زوجتة وعتّق عبده. 

الشبهة الثانية: وهي الأقوى» قولهم: إن الأمر طلب» فلا يقوم بذات من يعلم 
امتناع وجود المأمورء فكيف يقوم بذات السيد طلبٌُ الخياطة إن صَعِدَ العيد إلى 
السماءء وهو يعلم أنه لا يصعد؟ نعم يمكن أن يقول: خط إن صعدتٌ إلى السماء. 
لكنه صِيعَةٌ أمرء ولا يقوم الطلب بذاته» كما لو قال له: اصعد إلى السماءء لم يكن 
أمراء لعجزهء وعم الامر بامتناعه» إلا عل ى مذهب من يجوّز تكليف ما لا يطاق. 
وات قله ملم إن ميكل المتكال : وبه يفارق الامرَ الجاهلّء 0 
عجز عبده عن القيام يتصور أن يقول: قمء ويقوم بذاته الطلب. أما إذا علم عجز 
فلا يقوم بذاته طلب الممتنع. 

وهذا التحقيقء وهو أن الجهل إذا كان شرطاً لقيام هذا الأمر بذاتهء فالمؤثر في 
صفة ذاته جهلّه لا جَهِلُ المأمور» فمهما علم الأمر عدم الشرط فكيف يكون طالباً؟ 
وإذا لم يكن طالباً فكيف يكون آمراء والأمر هو الطلب» وهذا واقع؟ 

والجواب: أن هذا لا يصح من المعتزلةء مع إنكارهم كلام النفس. 


۹۸ 


أما عندنا فليس المراد بالطلب الذي هو معنى الأمر إرادة وتشوفاً» لأن المعاصي 
عندنا مرادة» ]۲٤/۲1‏ وهي غير مأمور بها" . والطاعات مأمورٌ بها وقد لا تكون 
مرادة. فإن ما أراد الله واقع» والتشوف"" على اله" محال. وإنما معناه اقتضاءً 
فعله لمصلحة العبدء ولكي يكون توطيئة للنفس على عزم الامتثال» أو الترك لما 
يخالفه» لطفاً به في الاستعداد والانحراف عن الفساد. وهذا لطفٌ متصوّر من الله 
تال 

ويتصور أيضا من السيد أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه» مع عزمه على 

نسخ الاه ر قبل الامتثال» امتحانا للعبد واستصا لاا له. فكل آمر مقيدٌ بشرط أن لا 
سخ » وكل وكالة مقيدة بشرط أن لا يُعْرّل الوكيل. وقوله: وكلتك بيع العبد غدا 

مع العلم بأنه سيعتق العبد قبل الغد وكالةٌ في الحال يقصد بها استمالة الوكيل مثلاً 
وامتحانه في إظهار الاستبشار بأمرهء أو الكراهية. فكل ذلك معقول لهذه الفائدة» 
وليس تحت الأمر إلا اقتضاء“ من هذا الجنس . والله أعلم . 


القول في صبغة النهي 


اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضحٌ به أحكام النواهي» إذ لكل مسألة 


55 فلك خا ا ا‎ NE A See FANT 
قار ی ےب اک ىحر ار و لہا نتعرضصس‎ ٥ ددحن إلامر] 05 کي ی :لحتس‎ 


مسألة : [النهى هل يقتضى فساد المنهىّ عنه؟]: 


اختلفوا في أن النهي عن [5/ 175 البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل 
يقتضى فسادها؟ 


)١(‏ قوله «وهي غير مأمور بهاة ساقط من ن. 
(۲) ب: «والتشويق؟. 
(9) ب: «وإلتشويق». 


22 ب: دالا أنه اقتضاء» . 


۹۹ 


فذهب الجماهير إلى أنه يقتضى فسادها. 

وذهب قوم إلى أنه إن كان نهياً عنه لعينه دل على الفساد» وإن كان لغيره فلا. 

والمختار أنه لا يقتضى الفساد. 

وبيانه أنَا نعني بالفساد تخلّف الأحكام عنهاء وخروجها عن كونها أسباباً مفيدةً 
للاحكام. ولو صرح الشارع وقال: حرمت عليك استيلادٌ جارية الابن» ونهيتك عنه 
لعينه» لكن إن فعلت ملكت الجارية؛ ونهيتك عن الطلاق فى الحيض لعينه» لكن 
إن فعلت بانت زوجتك؟ وتهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغخصوب» 
لكن إن فعلت طهر الثوب؛ ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسيكن الغير من غير إذن» 
كن إن فلت جلت الح فشيء من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض . 

بخللاف قوله: حرفت عليك الطلاق» وأمرتك بهع أو أبحته لك» وحرمت 
عليك الاستيلاد لجارية الابن» وأوجبته عليك» فإن ذلك متناقض لا يُعْقَلُّء لأن 
التحريم يضادٌ الإيجاب» ولا يضادّه كون المحرّم منصوباً علامة على حصول الملك 
يقول: حرمت ألرّبا وجعلتٌ الفعلّ الحرام لعينه سبباً لحصول الملّك في العوضين؛ 
فإن شرط التحريم التعرض لعقاب الاخرة فقطء دون تخلف الثمرات والأحكام 


مدر TY‏ 
3ل ! /ر١‏ || سنه 


فإذا ثبت هذاء فقوله: لا تبع ولا تطلق ولا تنكح» لو دل على تخلف الأحكام» 
وهو المراد بالفسادء فلا يخلو: إما أن يدل من حيث اللغة» أو من حيث الشرع. 
ومحال أن يدل من حيث اللغةء لأن العرب قد تنهئْ عن الطاعات وعن الأسباب 
النشروعة»: وتغتقد ذلك نهيا حقيقيا دالا على أن المنهى يثبفى أن لا يرجد. أما 
الأحكامٌ فإنها شرعيةٌ لا يناسبها اللفظ من حيث اللسان» إذ يعقل أن يقول العربي 
هذا العقد الذي يفيد الملك والأحكام» إياك أن تفعله وتقدم عليه. ولو صرّح به 
الشارع أيضاً لكان منتظماً مفهوماً. أمَا من حيث الشرعٌ فلو قام دليل على أن النهي 
للإفسادء ونقل ذلك عن النبي َيه صريحاء لكان ذلك من جهة الشرع تصرفا في 
اللغة بالتغييرء أو كان صيغة النهي من جهته منصوباً علامة على الفساد» ويجب 
تنوك ذللك»,ولكن القنآذ فن إيات هذه الححة ونقلها . 


وشبههم الشرعية أريع : 

الشبهة الأولى: قولهم إن المنهي عنه قبيح لعينه ومعصية» فكيف يكون مشروعاً. 

قلنا: إن أردتم بالمشروع كونه مأموراً به» أو مباحاًء أو مندوباًء فذلك محالء 
ولسنا نقول به؛ وإن عنيتم به كونه منصوباً علامة للملك أو الحلء أو لحكم من 
اام ففيه وقع النزاعء فلم ادعیتم استحالته» ولم يستحيل أن بحام يحرم الاستيلاد» 
ويُنصبَ سبباً لملك الجارية» ويحرم [۲/ ۲۷] الطلاق وينصب سبباً 21 بل لا 
يستحيل أن ينهى عن الصلاة في الدار المغصوبة وي سما لبراءة الذمة» وسقوط 
الفرض : 

الشبهة الثانية: قولهم: إن النهي لا يرد من الشارع في البيع والتكاح إلا لبيان 
خروجه عن كونه مملّكاً ومشروعاً. 

قإعاء فما الدلا علةه؟ 


1 3 1 و 
فلا : في هذا وقع التزاعء الدليل خلية: وكم من بيع ونكاح نهي عنه وبقي 
5 للإفادة» فما هذا التحكم 1 


م ؟ 


الشبهة الثالثة : ا ا «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أدخل 
في ديننا ما ليس منه فهو زد : 
قلنا : : معنى قوله (رَذ أي هو غير مقبولٍ طاعة وقربة» وك في أن المحم لا 


يقح طاعةء أف أن لا يكون ey.‏ للحكم قلاء فإن الاصلاد والطلاق وذبح شأة الغير 


ليس عليه أمرنا. فليس برد بهذا المعنى. 
الشهبة الرابعة: قولهم: أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على الفسادء 
ففهموا فساد الربا من قوله #وذروا ما بقي من الربا» [البقرة:۲۷۸] واحتج عمر 


(۱) حديث «كل عمل. .»2 أخرجه البخاري ومسلم من رواية عائشة بلفظ «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو ردا. 

(؟) كذا في نء وفي ب: «واحتج ابن عمر» ولعل المصتف يشير E‏ الله 
عنه أنه فرّق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين زوجتيهما الكتابيتين > ورفض أن 
يقبل طلاقهما لهماء وقال: «لو أجزتُ طلاقكما لأجزتٌ نكاحكماء لكن قال ابن كثير: هذا- 


رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ* 
[البقرة:٠۲۲]‏ وفي نكاح المحارم بالنهي . 


قليا ١‏ هذا يصح من بعض الأمة. أما من جميع الأمة فلا يصحء ولا حجة في 


قول البعض . نعم يُتَمَسَّك به في التحريم والمنعء أما في الإفساد فلا“. 


مسألة: [هل يدل النهي على الصحة؟]: 


الذين اتفقوا على أن النهى عن التصرفات لا يدل على فسادهاء اختلفوا فى أنه 


هل يدل على صحتها؟ [۲/ ۲۸] . 


(1) 


یت فا لقنيو ]ب عدر )ها هذا ا لوالاب ون ر 

مسألة دلالة النهي على الفساد في المعاملات مسألة كبيرة ينبني عليها جملة كبيرة من 
الأحكام الفقهية» وقد اختلف كلام الغزالي فيها هنا عما في سائر كتبه الفقهية» فهو في 
كتبه الفقهية يسير على أن النهى يقتضى الفساد» حتى لقد نقل عنه صاحب البحر المحيط 
٤٤ /0(‏ نشر الكويت) أنه قال فى كتابه الوسيط «عندنا أن مطلق النهى عن العقد يقتضى 
ناتا وه في آل هذه الال يقير باه لا يذل على فاد الي رر كان الي 
عنه لعينهء وهو مذهبٌ نقله العلائي في البحر )٤٤١/۲(‏ عن قلة منهم الأشعري والباقلاني 
والجبّائيّين والقفال الشاشي» وحاصل ما اعتمد عليه أن النهي لغة يقتضي الزجر عن المنهي 
عنه ومنعهء وتحريمه عند من يقول بهء والإثم على فعلهء أما أن يقتضي فساده وعدم ترتب 
الآثار الشرعية عليه فهذا لا يؤخذ من نفس النهي» إذ ليس في النهي تعرّض لذلك» لأنه لا 
يفيده لغة ولا يقتضيه» ولا بد من الاعتماد على دليل غيره.- إن وجد - لإفادة ذلك . 

وهذا قول يخالف ما درج عليه عامة الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء إذ لم 
يزالوا يحتجون بالنهي على الفسادء على تفصيل وخلاف بينهم. أما القول أنه لا علاقة بين 
النهي وبين الدلالة على الفساد مطلقاً فهو قول بعيد عن واقع الفقه الإسلامي: لا يبعد أن 
يقال إنه خلاف الإجماع العملي» ويحتج لذلك أيضاً بحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردٌ» وبأن نهي الشرع عن عقد أو تصرّف ما يدل على إرادة الشرع إلغاء ذلك 
العقد وإعدامه وإلغاء اثاره. وللشيخ صلاح الدين العلائي الشافعي (594-١"5لاه)‏ رسالة 
ضافية في هذه المسألة عنوانها (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) فليرجع إليها 
للاستزادة وهي مطبوعة بتحقيق الشيخ إبراهيم السلقيني. ويأتي للمصنف بعد صفحتين مزيد 
توضيح لرأيه في هذه المسألة. 


جس 
ar‏ 
م 


آله 


يستدل بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقاده فإنه لو استحال انعقاده لما هي 
جه فإن المحال لا ينهى عنه» كما لا يؤمر بهء فلا يقال للأعمى : لا تبصرء كما 


لا يقال له: أبصر. فزعموا أن النهي عن الربا يدل على انعقاده. 

وهذا فاسدء لأنا بينًا أن الآمن تمجردة لا يدل على الإجرك والفيكة:: فك يذل 
عليه النهي؟ بل الأمر والنهيٰ يدل على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقطء أو على 
الوجوب والتحريم فقط فقط. أما حصول الإجزاء والفائدة» أو نفيهماء > فيحتاج إن دليل 
و . واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية . 

وأما من حيث الشرع : فلو قال ن إذا نهيتكم عن آمر أردت به صححتة ) 
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لقبلناه مته » e‏ م 0 ولأ بهل اا ولیس 
من ضرورة المأمور أن يكون صحيحاً مجر > فكيف يكون من ضرورة المنهى 


كاي 


ذلك. فإذا لم يثبت ت لك شرع ول ورور مقض الفط لامي ب سك 


فإن قبل : المحال ذ ينهى عله لن الأمر كمأ يفتضي ا يمكن. امتثاله. 
فالنهي يحضي منهيا يمكن ارتكابه» > قصوم 0 النحر إذا هي كنه ينبغي أن ات 
عيرم ل شرعاً. والأسامر 000 عل ع |له 


ا« الكي ا 


5 لی موضو ع الشرع؛ هذا هو الاصل. 
ولا يلزم عليه قوله «دعي الصلاة أيام أقرائك» وقوله تعا e‏ لا تنکحوا ما نكح 


أباؤكم من النساء» لأنه حمل 0 والصلاة بالمعنى اللغوي على خلاف الوضع 
بدليل دل عليه. ولا يلزم عليه قوله عليه السلام دلا صلاة ألا بطهور) وللا نکاح إلا 


بشهود) لآن ذلك یروچ هيا 

قلنا: الأصل أن ا اللغويّء إلا ما صرفه عنه عرف الاستعمال في 
0 وقد ألفينا عرف الشرع في ار أن يستعمل الصوم والنكاح والبيع 
لمعانيها الشرعية . . أما في المنهيات فلم يث نكت دا العرف المغيّر للوضعء بدليل قوله 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» وقوله تعالى: 7 تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء# 


)١(‏ كذا في ن» وفى ب : التلقيناه» 


وأمثال هذه المناهي» مما لا ينعَقدُ أصلاء ولم يثبت فيه عَرْفٌ استعمال الشرع. 
ETT TT‏ 4 1 و ع ا 
فنقول: إذا تعارض فيه عرف الشرع والوضع» فيرّجع إلى أصل الوضع ٠‏ فمن 
صام يوم النحر فقد ارتكب النهىّ» وإن لم ينعقل صومه. ويكون هذا أولى. لأن 
مذهبهم يفضي إلى صرف النهي عن ذات المنهيّ عنه إلى غيره إلا أن يدل دليل. 
فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة. 

فإن قيل: فإذا اخترتم أن النهي لا يدل على الصحة ]7١/7[‏ ولا على الفساد في 
أسباب المعاملات» فما قولكم في النهي عن العبادات؟ 

قلنا: قد بيّنا أن النهي يضادٌ كون المنهيٌّ عنه قربة وطاعة» لأن الطاعة عبارة عما 
يوافق الأمرء والأمرٌ والنهي متضادان. فعلى هذا: صوم يوم النحر لا يكون منعقداء 
إن أريد بانعقاده كونة طاعة وقربة وامتثالآء لأن النهى يضاده. وإذا لم يكن قربة لم 
يلزم بالنذرء إذ لا يلزم بالنذر ما ليس بقربة. نعم لو أمكن صرف النهي عن عين 
الصوم إلى ترك إجابة دعوة الله تعالى فذلك لا يمنع انعقاده» ولكن ذلك أيضا 
فاسدء كما سبق فى القطب الأول. 

فإن قيل: فقد حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض» فما 
3 مر 1 
لا يدل على الفساد» وإنما يعرف فساد العقد 
قلنا ب ل على 
وركنه. ويعرة E‏ الشبرط إما بالإجماع. كالطهارة في 0T‏ وستر العورة» 
واستقبال له وإما بنص› وأما بصيغة النفي» كقوله 1 صلاة إلا بطهور) ولا 
نكاح إلا بشهود) فذلك ظاهر في النفي عند عدم الشرط: وإمأ بالقياس على 
منصوص . فكل نهي يتضمن ارتكابة الإخلال بالشرط فيدل على الفساد من حيث 
الإخلالُ بالشرطء لا من حيث النهئُّ. وشرط المبيع أن يكون مالآء متقوّماء 
مقدورا عل مةه ما آنا كوته عرفا فى اشتراطه لات بوشرط التمن أن 


220 في أل فى التسختيرن: تقديم وتأخير وهذا أولى ما ظهر لنا في تقويم النص 4 
)22 ا وفي ب: : «فما الفصل؛. 


(۳) كذا فى ن. وفى ب: «ويعرف فوات الشرط». 


1 


يكون مالاًء معلوم القدر والجنس» ]”١/7[‏ وليس من شرط النكاح الصَّداقٌ 
فلذلك لم يفسّدْ بكون النكاح على خمر أو خنزير أو مغصوبء وإن كان منهياً عن 
ولا فرق بين الطلاق الستي والبذعيّ في شرط النفوذء وإن اختلفا في التحريم. 

فإن قيل: فلو قال قائل: كل نهي رجع إلى عين الشيء فهو دليل الفساد» دون ما 
يرجع إلى غيره» فهل يصح؟ | 

قلنا: لاء لأنه لا فرق بين الطلاق فى حال الحيض”"''» والصلاة فى الدار 
التعضيوية): لكنه إن امكن أذ قال ا عن قآ غم ااا 
لعينهاء بل لوقوعه في حال الحيض» ولوقوعها في الدار المغصوبة» أمكن تقدير 
مثله في الصلاة في حال الحيض. 

فلا اعتماد إلا على فوات الشرطء. ويعرف الشرط بدليلٍ يدل عليه» وعلى ارتباط 
الصحة به. ولا يعرف بمجرد النهي» فإنه لا يدل عليه وضعاً وشرعاً كما سبق في 
المسألة التي قبلها . 

وهذا القدر كاف في صيغة الأمر والنهي» فإن ما يتعلق منه بحقيقة الوجوب 
والتحريم ويضادٌهما ويوافقهم© فقد ميّرناه عما يتعلق بمقتضى الصيغة» وقررناه في 
القطب الأول عند البحث عن حقيقة الحكم. فإن ذلك نظر عقليٌ» وهذا نظر لغويّ 


If la 


من حيث دلالة الألفاظ . قلدللت ميزنأه» على حلاف عأدة الأصوليين ETI]‏ 


(1) كذا في ب. وفي ن هنا زيادة «والصلاة في حال الحيض». 
48 كذا في ب . وفي ن: (وتضادّهما وتوافقهما». 


القسم الرابع 
من النظر في الصيغة 
التو ل سے الا موا و 


ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب: 
المقدمة 
القول في حد العام والخاص ومعناهما 
اعلم أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني 


والعامٌ عبارة عن اللفظ الواحدء الدال من جهة واحدة» على شيئين فصاعداً 
مثل: «الرجال» و«المشركين» و١مَنْ‏ دحل الدار فأعطه درهما» ونظائره» كما سيأتي 
تقصيا صبة العموم. 
لل ضيح 1-1 


Bef 5 


واخترره بقولنا من جهة واحدة؟ عن 0 ضرب زيد عمرا وعن قولهم: 
ضرب د قفر فإنه يدل على شيئينء ولكن بلفظين لا بلفظ واحد» ومن 
جهتين لا من جهة واحدة. 

واعلم أن اللفظ: إما خاص في ذاته مطلقاء كقولك: زيد» وهذا الرجلء وإما 
عام مطلقاء كالمذكور» والمعلوم» إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم» وإما عامٌ 
بالإضافة» كلفظ «المؤمنين» فإنه عام بالإضافة إلى ا ا خاص بالإضافة 
إلى جملتهمء إذ يتناولهم دون المشركين» فكالة ھی غا م تیت : ول 
شَمِلُّ خاصاً من حيث اقتصاره على ما شمله» وقصوره عما لم يشمله. ومن هذا 
اه يمكن أن يقال: ليس في الألفاظ عام مطلق» لأن لفظ المعلوم لا يتناول 
المجهول» والمذكور لا يتناول [۲/ ۳۳] المسكوت عنه. 


[العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني]: 

فإن قيل: فلم قلتم إن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني 
والأفعال» والعطاء فعلّء وقد يُعطي عمراً 0000 ونقول: عمّهما بالعطاء؛ والوجود 
معنى» وهو يعم الجواهر والأعراض؟ 

قلنا: عطاء زيل متميز عن عطاء عمرو من حيث إنه فعل» فليس في الوجود فعل 
واحد هو عطاء وتكون نسبته إلى زيد وعمرو واحدة. وكذلك: وجود السواد يفارق 
وجود البياض» ولیس الوجود معنى واحدا حاصلاً مشتركاً بينهما وإن كانت حقيقته 
واحدة في العقل. وعلوم الناس وقَدَرُهمء وإن كانت مشتركة في كونها علماً 
وقدرة» لا توصف بأنها عموم . 

فقولنا: «الرجل» له وجود في الأعيان وفي الأذهان وفي اللسان. 


>« 4 
أما و چوده في الأعيان فلك و شه ٤‏ د ليس فى أله لو چود رجل معذلل» 5 بل : إما 


زيد» وإما عمرو» وليس يشملهما شيء ا 

وأما وجوده في اللسان: فلفظ «الرجل» قد وضع للدلالة» ونسبته في الدلالة إلى 
زيد وعمرو واحدة» فيسمّى عامًاً باعتبار نسبة الدلالة إلى المدلولات الكثيرة. 

وأما ما في الأذهان من معنى «الرجل» فيسمى كلياً من حيث إن العقل يأخذ من 
مشاهدة زيد حقيقة الإنسان و حقيقة الرجل > فإذا رأى عمراً لم يأخذ منه صورة 
أخرىء وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الذي حدث الآن» كنسبته إلى 
زيد الذي عهده أوّلاء فهذا معنى كليته. فإن سمى [؟/ 1"4] عاماً بهذا المعنى فلا 
بان 

فإن قيل: فهل يجوز أن يقال هذا عام مخصوص وهذا عاءٌ قد خصّص؟ 

قلنا: لا؛ لأن المذاهب ثلاثة: مذهب أرباب الخصوص» ومذهب أرياب 


¥ 


أما أرياب الخصوص فإنهم يقولون: لفظ «المشركين» مثا موضوع لأقل الجمع 

5 
خاصة فهو للخصوص. فكيف يقولون إنه عموم قد خصّص؟ 

وأما أرباب العموم فيقولون: هو للاستغراق» فإن أريد به البعض فقد تجوز به 

9 » 2 2 A 0 5 م‎ 

عن حقيقته ووضعه. فلم يتصرف في الوضعء ولم يغيّرء حتى يقال: إنه خصص 

وأما الواقفية فإنهم يقولون: إن اللفظ مشترك» وإنما يرل على خصوص أو 
عمو بقريزر واردة معيّنة » كلفظط (العين) فإن ريدي الخصوصي وی له لا 
أنه عام قد خصّص . وإن أريد به العموم فهو موضوع له. لا أنه خاص قد عمٌّم. 

فإذا: آ: هذا اللفظ مؤوّل على كل مذهب. فيكون معناه أنه كان يصلح أن يُقصّد به 
العموم» ميك ا ون . وهذا على مذهب الوقف. 

وعلى مذهب الاستغراق : إن و ضعه للعموم» فإن استعمل في غير وضعه کان 
مجازا". فهو عام بالوضع» خاص بالإرادة والتجؤزء وإلا فالعام والخاص بالوضع 
لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم. 

فإن قيل: فما معنى قولهم: خصّصٌ فلانٌ عموم الآية والخبر» إن كان العام لا 

قلنا: تخصيص العام محال» كما سبق» [۲/ ]١‏ وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه 
اريك باللفظ العام بالوضع » أو الصالح لإرادة العموم : الخصوص » فيقال على سبيل 
التوسع لمن عَرّف ذلك: إنه خصّصٌ العمومَ» أي عرف أنه أريد به الخصوص. ثم 
من لم يعرف ذلك» لكن اعتقدهء أو ظلّه أو أخبّرَ عنه بلسانه» أو تَصَّبَ الدليل 
عليه » فيسمّى خا وإنما هو معافٌ ومخبر عن إرادة المتكلم» ومستدل عله 
بالقرائن» لا أنه مخصص بنفسه . 

هذه هى المقدمة. 


(1) كلمة «خاصة» ساقطة من ب. 
(؟) كذا فى ن: وفى ب بدله «فإن استعمل فى غيره كان مجازا». 


۰۸ 


أما الأبواب فهي خمسة: | 
الباب الأول: في أن العموم هل له صيغة أم لا؟ واختلاف المذاهب فيه. 
الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن. 
الباب الثالث: في تفصيل الأدلة المخصّصة. 

الباب الرابع: في تعارض العمومين. 

الباب الخامس: في الاستثناء والشرط . 


الباب الأول 
في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا 


ولنشرح أولا صيغ العموم عند القائلين بها. 

ثم اختلاف المذاهب. 

ثم أدلة أرباب الخصوص . 

ثم أدلة أرياب العموم . 

ثم أدلة أرباب الوقف. 

ثم المختارَ فيه عندنا. 

ثم حكمٌ العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص . 
فهذه سبعة فصول . 


اس 
»- 
نے 


ىو ع 
[الفصل الأول] 

واعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع: 

الأول: ألفاظ الجموع. إما المعرّفة» كالرجال 76/11] والمُشركين» 
المنكرة» كقولهم: رجال ومشركونء كما قال تعالى: ما لنا لا ترى رجالاً» 
[ص: ؟1] والمعرّفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهودء كقولهم: «أة 
الرجل» والرجال» أي المعهودون المنتظرون. 

الثاني : من وما إذا وردا للشرط والجزاءء كقوله عليه السلام: «من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له»ء واعلى اليد ما أخذث حتى تؤذية. وفي معناه متى وأين للمكان 

الثالث: ألفاظ النفي» كقولك: ما جاءني أحدء وما في الدار ديّار. 

الرابع : الاسم المفرد إذا e‏ واللام» لا للتعرية ا 7 تعالى : 
#إن الإنسان لفى خسر 4 [العصر: ”] وو #والسارق والسارقة» [الما 
أما النكزن ة كقولك : e‏ سارق» فلا يتناول إلا اا 


ب لا 


الخامس : الألفاظ المؤكدة كقولهم : كلء وجميع : وأجمعون» وأكتعون. 


TA : كد‎ 


202 كذا في النسختين. وفيه نظر: إذ المفرد المعرّف يكون للعموم. كقول النبي ية «الرجل 
يقتل بالمرأة» فلعل مراده «لا لتعريف العهد» كما تقدم انفاً. 


[الفصل الثاني] 
تفصيل المذاهب 
اعلم أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة على ثلاثة مذاهب : 
فقال قوم يُلقّبون بأرباب الخصوص: إنه موضوع لأقل الجمع. وهو إما اثنان 
وإما ثلاثة» على ما سيأتي الخلاف فيه. 
وقال أرباب 0 هو للاستغراق بالوضع» إلا أن يتجوّز به عن وضعه. 


وقالت + لواققية : لم يوضع لا لا لخصوص ولا ا لعموم» ب 1 بل أقل الجمع 0 فيه 
0 0 اللفظ ا وهو امام إلى ۰ 


:ف اده 


ا 


مسترت بصا ح لكل وأحذ من الأقسام» کاشتر اك لفظ 3 والتقرء نین الثلاثة 
والخمسة والستة» »> إِد يصلح لكا كل وإحد متهم . . فليس 000 في الوضع بعذذ» 
وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه . 

ثم رباب العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث ا 

الأولى : الفرق بين المعرّف والمنكر. فقال الجمهور: لا فرق بين قولنا: اضربوا 
ا واضربوا e‏ 2 المشركينء و وإليه ذهب 
الاستغراق . الاق 

الثانية: اختلفوا في الجمع المعرّف بالألف واللام» كالسارقين والمشركين 
والفقراء والمساكين والعاملين . فمَال قوم : هو للاستغراق» وقال قوم : هو لأقل 
الجمع ولا يحمل على الزيادة”'" إلا بدليل. 


(1) كذا في ن. وفي ب #على الاستغراقة. 


والأول أقوى وأليق بمذهب أرباب العموم. 

الثالثة: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام» كقولهم: الدينار خير من 
الدرهم. فمنهم من قال: هو لتعريف الواحد فقط» وذلك في تعريف المعهود. 
وقال قوم: هو للاستغراق. وقال قوم: يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس› 
فهو مشترك. 


م > اص 


ومذهب الواقفيّة أن جميع هذه الألفاظ مشتركةء ولم يبق“ منها 
للاستغراق» حتى كل وكلما وأي والذي ومن وما [؟7"8/5]. 

واختلفوا في مسألة واحدةء فقال قوم: إنما التوقف في العمومات الواردة في 
الأخبار والوعد والوعيد. أما الأمر والنهى فلاء فإنا متعبّدون بفهمه. ولو كان 

مشتركاً لكان مجملاً غير مفهوم. ۰ 

وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفيّة» لأن أدلتهم لا تفرّقٌ بين جنس وجنسء إذ 
العرب تريد بصيغ الجمع البعض ف ي كل جنس» كما تريد الكلّ. ويستوي في ذلك 
قولهم : فَعَلوا وافغلاء وقولهم : تل المشركون»ء واقتلوا المشركين؛ ولأن من 
الأخار ها تكد قيمة» كقولة مال #وهو بكل شيء عليم# وقوله وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقها». 

تنبيه: لا ينبغي أن يقول الواقفية: الوقف في ألفاظ العموم واجب” أو الوقف 
فيما مخرجه رع العموم واجب»ء فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري 
وجماعة» لأن المتوقّف لا يسلَّمٍ أنه لفظ العموم» كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص» 
إلا أن يعني به أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم. بل ينبغي أن يقول: التوقف في 
صيغ الجموع» وأدوات الشرط» واجب. 


)١(‏ ن: «ولم يِبْن؟. 
(۲) كذا في ن. وفي ب: «جائزا. 


۹۲ 


[الفصل الثالث] 
القول في أدلة أرباب العموم ونقضها 

وهي خمسة : 

الدليل الأول: أن أهل اللغة» بل أهل جميع اللغات» كما عقلوا الأعداد والأنواع 
والأشخاص والأجناس» ووضعوا لكل واحد اسمآء لحاجتهم إليه» عقلوا أيضاً 
معنى العموم» واستغراق الجنس» واحتاجوا إليه. فكيف ۳۹/۲1] لم يضعوا له 
شا ولفظاً؟ 
الاعتراض من أربعة أوجه: 

الأول: أن هذا قياس واستدلال فى اللغاتء» واللغة تثيّتٌ توقيفاً وتقلا» لا قياساً 
واستدلالا بل هي كسنن الرسول عليه السلام. وليس لقائل أن يقول: الشارع كما 
عرف الأشياء الستةء وجُريان الربا فيهاء ومست إليه حاجة الخلقء ونص عليهاء 
فينبغي أن يكون قد نص على سائر الربويات. وهذا فاسد. 


الثاني : أنه وإن سلم أن ذلك وأجب في الحكمة» فمن يسلم عصمة وأضع 


1 52 1 ال ا الي 0 © اس 1 ل C74‏ رايد معي 

إا جي و جاو الحكمة في وضعها؟! وكم من حكيم يترك ما د 5 
و 0 

1 لحكمة تركه. 


الثالث: أن هذا منقوض» فإن العرب عقلت الماضي والمستقبل والحال» ثم لم 
تضع للحال لفظا مخصوصاء حتى لزم استعمال المستقبل» أو اسم الفاعل» فيهاء 
فقول : اكه يقير أو کارا وكما عقلت الألوان عقلت الروائح» ثم لم تضع 
للروائح آسامي» حنى لزم تعريفها بالإضافة. فيقال : رح المسك ورج العود» 
ولا يقال: لون الدم ولون الزعفران»ء بل: أصفرء أو: أحمر". 


. ب: وهم في حكم من يترك»‎ )١( 
= ومن غرائب ما عرفناه من هذا الباب أن العجم لم تضع للتعريف - وهو معنى يحتاج إليه‎ )0( 


الرايع : mE‏ لفظء كما لا نسلم أنهم لم يضعوا 


للعين الباصرة لفظأًء وبأن كان العين مشتركا بين أشياء لم يخرج عن كونه موضوعاً 
له وإن لم يكن وقفاً عليه بي وكذلك صيغ الجموع مشتركة 


الدليل الثاني: أنه يحسن أن تقول: اقتلوا المشركين [5// 15٠‏ إلا زيداء ومن 
دخل الدارَ فأكرمه إلا u‏ ومن عصاني عاقبته إلا المعتذر. .ومعنى الاستثناء : 
إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظء إذ لا يجوز أن تقول: أكرم الناس إلا 
الو 


الاعتراض: أن للاستثناء فائدتين : ا ما ذكرتموه» وهو إخراج ما يجب 
دخوله تحت اللفظء كقوله : علي ع ١‏ إلا ثلاثة . والثاني : ما يصلح أن يدخل 
تحته › ويكوهم أن يكون و وهذا صالح لأن يدخل تحت اللفظ والاستثناء 


«f‏ _! له :0 اله 


١ -.‏ + أسه 5 »1 + »+ 4 1 1 «Ff‏ 1 
مع صاز حيية 6 د3 لقطع وي بخلااف الثورء قال لفظط الناس ل بيصم 


٠ 


الدليل الثالث: أن تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقاً لمعتاه» ومطابقاً له. 
وتأكيدٌ الخصوص غيرٌ تأكيد العموم» إذ يقال أضوت زيدا تتكس ارت الال 

7 تقال اذ ا لزنف 

الاعتراض : أن الخصم يسلّم أن لفظ الجمع يتناول قومء وهو أقل الجمع قما 
زاد» ويجور أن يقال : اضرب القوم كلهم. 3 للقوم كلية وجزثئية . ا زيد 
والواخد الم لی .له جضن قلسن له کل :وکا أن لق الو لا يتعين مبلغ 


أهل اللغة - حرفاً. فالعرب تفرق بين المنكر والمعرّف بلام التعريف» أما العجم فيقولون: 
«رجل» للمنكر» و«رجل» للمعرّف» دون فرق. 

)١(‏ في هذه الدعوى من المصنف ما فيها. فإن الاستثناء «ر يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان 
يدخل لولاهة كما هى عبارة المصتف نفسه قى الباب ت ال قريباً. ولا يعقل من 
الاستفناء غير هذا ٠‏ ۰ ْ 

(؟) «ولا اضرب زيداً أجمعين» سقطت هذه الجملة من ب. 

() ب: «العموم». 
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المراد منه بعد مجاوزة أقل الجمعء ا ل ا والكلام في 
أنه 0 الجنس» أو لأقل الجمع» أو لعدد بين الدرجتين. وكيفما كان فلفظ 
الكليّة لائق 


فإن قيل: فإذا قال أكرم الناس أجمعين أكتعين كلهم وكافّتّهمء ينبغي ]٤١/۲[‏ 
أن يدل هذا على الاستغراق» ثم يكون الدالٌ هو المؤكّد دون التأكيد» فإن التأكيد 
تابع» وإنما يؤكد بالاستغراق ما يدل على استغراق الجماعة الذين أرادهم بلفظ 
الناس . 

س 


قلنا: لا يشعر بالاستغراق» كما لو قال أكرم الفرقة والطائفة كلهم وكافتهم 
وجملتهم» لم يتغير به مفهوم لفظ الفرقة» ولم يتعين للأكثرء بل نقول: لو كان 
لفظ «الناس» يدل على الاستغراق لم يحسن أن يقول كافتهم وجملتهم» فإنما تذكر 
هذه الزيادة لمزيد فائدة. فهو مشعر بنقيض غرضه”'. 

الدليل الرابع : أن صيغ العموم باط أن تكون لأقل الجمع خاصة. كما سيأتي 1 
وباطل أن تكول شیر کا > زد یق هز ”ولا يفهم إلا بقرينةء وتلك القرينة لفظ 
أو معنى : فإن كان لفظا فالنزاع في ذلك اللفظ قائمء فإن الخلاف في أنه هل وضع 
العرب صيغة تدل على الاستغراق أم لا؛ وإن كان معنىّ فالمعنى تابع للفظ» فكيف 
تزيد دلالته على اللفظ؟ 


Esa aa Res NLA SE aN‏ مواد حي لط كن ا 
7 جر یں . إن صب اق سعر آي يلخدم 5-0-5 عر وزري E Se‏ سل عر ات احوال 


ورموز وإشارات وحركات من المتكلمء وتغيرات في وجهه. وأمور معلومة من 
عاداته ومقاصده» وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس» ولا ضبطها بوصف» 
بل هي كالقرائن التي يعلم منها خجل الْحَجِلٍ ووجل الوَجلٍ» وجبن الجبان» 
ويعلم قصد المتكلم إذا قال: «السلام عليكم» أنه يريد التحيةء أو [47/7] 


)١(‏ هذه حيدة من هذا المعترض . فإن أهل اللغة وعلماءها فرقوا بين التأسيس والتأكيد» فسمّوا 
التأكيد بهذا الاسم أن فيه اء اي لتقويته مفهوم اللفظ ‏ والألفاظ المذكورة هى للعموم 
الدائر بين الاستغراق الشامل» وبين الأكثرية . فالتأكيد بكلّ ونحوها يرفع الاحتمال الثاني . 


الاستهزاء واللهو “. ومن جملة القرائن فعل المتكلمء فإنه إذا قال على المائدة: 
«هات الماء) فهم أنه يريد الماء العذب الباردء دون الحادٌ والملح. وقد تكون دليل 
العقل» كعموم قوله تعالى: #وهو بكل شيء عليم# وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها» وخصوص قوله تعالى: #الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل* إذ لا يدخل فيه ذاته وصفاته. ومن جملته تكرير الألفاظ المؤكّدّة» كقوله: 
اضرب الجناةء وأكرم المؤمنين كافتهم» صغيرهم وكبيرهم» شيخهم وشابّهمءٍ 
ذكرّهم وأنثاهمء كيف كانواء وعلى أيّ وجه وصورة كانواء ولا تغادرُ منهم أحدا 
بسبب من الأسباب ووجه من الوجوه» لا يزال يؤكد حتى يحصل منه علج ضروري 
بمراده. 

أما قولهم: ما ليس بلفظ فهو تابع للفظء فهو فاسد» فمن 5 أن حركة 
المتكلم ا وعادته 00 وتغير لوه وتقطب وجهه رحيةه وحركة رأسه 
وتقليب عينيه تابمٌ للفظه؟ بل هذه أدلة مستقلة يفيد اقترا جملة منها علوماً 
ضرورية. 

فإن قيل: فبم عَرَفْت الأمة عموم ألفاظ الكتاب والسنة إن لم يفهموه من اللفظ؟ 
وبم عرف الرسول ئة من جبريل» وجبريل من الله تعالى» حتى عمموا الأحكام؟ 

قلنا: أما الصحابة رضوان الله عليهم» فقد عرفوه بقرائن أحوال النبي کي 
وتكريراته وعاداته المتكررة» وعلم التابعون بقرائن أحوال الصحابة وإشاراتهم 
ورموزهم ]٤١/۲[‏ وتكريراتهم المختلفة. أما جبريلٌ عليه السلام» فإن سمع من الله 
بغير واسطة فالله تعالى يخلق له العلم الضروري بما يريد بالخطاب» بكلامه 
المخالف لأجناس كلام الخلق. وإن رآه جبريل في اللوح المحفوظ فبأن يراه مكتوباً 
بلغة مَلكية ودلالة قطعية لا احتمال فيه" . 


(1) كذا فى ب. وفى ن بدله (أو الاستجمال أو الهزل». 
(؟) في هذا نظرء فما يقول المعترض في مكاتيب الرسول ية وما حَوَنَهُ من العمومات في شأن 
الزكاة وغيرها» فإنها ليش ۾ معها قرائن؟ وما يقوله ف ى الرسائل الشفهية » والمكاد ات 


الناس » وفى الشؤّؤون القضائية» والأوامر الحكومية والألفاظ القانونية» ونحوهاء فلا 
أذعي عدم استغراقها لعجزت اللغة عن الوفاء بالمراد. وسيأتي للمصنف في قوله المختار = 


الدليل الخامس: . وهو عمدتهم: إجماع الصحابة. فإنهم وأهل اللغة بأجمعهم 
أجُرَوا ألفاظ الكتاب والسنة على العمومء إلا ما دل الدليل على تخصيصه؛ وأنهم 
كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم» فعملوا بقول الله تعالى: #يوصيكم 
الله في أولادكم* [النساء: ]١١‏ واستدلوا به على إرث فاطمة رضي الله عنها» حتى 
نقل أبو بكر رضي الله عنه عن النبي بيه انحن معاشر الأنبياء لا نورث». وأجروا 
[على العموم] قوله: #الزانية والزاني) [النور: 7] #والسارق والسارقة) [المائدة: 
٨۸‏ «إومن قتل مظلوماً» [الإسراء: ۳۳] #إوذروا ما بقي من الربا» [البقرة: ۲۷۸] 
ولا تقتلوا أنفسكم# [النساء: ]۳١‏ ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: ]۹١‏ 
و«لا وصية لوارث» و«لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها» و«من ألقى سلاحه فهو 
أمن» وهلا يرث القاتل» وهلا يقتل والد بولده» إلى غير ذلك مما لا يحصى . 

ويدل عليه أنه لما نزل قوله تعالى: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين4 الاية 
[النساء: 140 قال ابن مكتوم ما قال وكان ضريرآء فنزل قوله تعالى: #غير أولى 
الضرر» فَعَقَل الضرير وغيرُه عمومٌ لفظ «المؤمنين؟. 

ولما نزل قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون» [الأنبياء: ۹۸] [5/ 155 قال بعض اليهود": أنا أخصمٌ لكم محمد 
فجاءه وقال: «عبدّت الملاتكة» وعبد المسيح» فيجب أن يكونوا من حصب جهنم» 
فانزل الله عزّ وجل: #إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» 
[الأنبياء: ]٠١١‏ تنبيهاً على التخصيص» ولم ينكر النبي عليه السلام والصحابة 
رضي الله عنهم تعلّقه بالعمومء وما قالوا له: لم استدللت بلفظ مشترك مجمل؟. 


الاستدلال بعين هذا الدليل الذي اعترض عليه . 

0 قوله «وأجروا» ثابت في ن. وسقط من ب. ونحن أتممنأ العبارة ليستقيم الكلام . 

(؟) جمع ابن كثير في تفسيره لهذه الاية من سورة المؤمنون الروايات الواردة في هذه القصة» 
وليس فيها أن اليهود هم الذين قالوا ذلك» بل المشركون. وفي رواية أن القائل هو عبذالله 
بن الربَغرى. والقصة رواها ابن مردويه والحافظ في المختارة وابن أبي حاتم ومحمد بن 
إسحاق في السيرة . 


ولما نزل قوله تعالى: #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم* [الأنعام: 87] 
قالت الصحابة: فأينا لم يظلم؟ فبين أنه إنما أراد ظلم النفاق والكفر. 

واحتج عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله بيا : «آمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله“ فدفعه أبو بكر بقوله: «إلا بحقها”'' ولم 
يتكر عليه التعلق بالعموم . وهذا وأمثاله لا تنحصر حكايته. 


الاعتراض من و- جهين . 


أحدهما : أن هذا إن صح من بعض الأمةء فلا يصح من جميعهمء فلا يبعد من 
بعض الأمة اعتقاد العموم» فإنه الأسبق إلى أكثر الأفهام» ولا يسلم صحة ذلك على 
ا الحا 

الثاني : أنه لو قل ما ذكروه عن جملة الصحابة» فلم يقل عنهم على التواتر قولهم : 
إنا حكمنا في هذه المسائل بمجرّد العموم لأجل اللفظء من غير التفات إلى قرينة. 
فلعل بعضهم قضى باللفظ مع القرينة المسوّية بين ن المراد باللفظ » وبين بقية المسمّيات» 
لعلمه بأنه لا مدخل في التأثير لفارق بين محل [7/ 145 القطع ومحل الشك. والخلافٌ 
ا إلى أن العموم متمسّكٌ به بشرط انتفاء قرينة مخصّصةء أو بشرط اقتران قرينة 
مسوية بين المسمّيات. ولم يصرح الصحابة بحقيقة هذه المسألة ومجرى الخلاف 
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فيها» وأنه متمسّكٌ به بشرط انتفاء المخصص » لا بشرط وجود القرينة المسوية” 


)١(‏ قوله بي «إلا بحقها» هو في الحديث نفسهء وأبو بكر نبّه عمر رضي الله عنهما إلى 
دلالتها. 

(۲) هذا من المصتف كان يكفيه لإثبات استغراق العموم» حيث إنه لما كان الأسبق إلى 
E‏ کما قال» فذلك يجعله له من باب e‏ حجة . ثم إن كان هذا فهم عامة 


)¥( في ن هنا حاشية تو 5 يا : ل EN ES‏ 
٤‏ له | 


المخصّصة يحمل على العموم» ومن لم يقل به قال نما يحصل التعميم إذا وجذت القرينة 
المسوّية» . 


۹۸ 


[الفصل الرابع] 
شبه أرباب الخصوص 


ذهب قوم إلى أن لفظ الفقراءء والمساكين» والمشركين» ينزل على أقل الجمع. 
واستدلوا بأنه القذر المستيقن دخوله تحت اللفظء والباقى مشكوك فيه. ولا سبيل 
إلى إثبات حكم بالشك . ٠‏ 

وهذا استدلال فاسدء لأن کون هذا القدر مستيقناً لا يدل على كونه مجازا فى 
الزيادة. والخلاف في أنه لو أريد به الزيادة لكان حقيقة أو مجازاء فإن الثلاثة 
مستيقتة من لفظ العشرة . ولا يوجب كونه مجازاً في الباقي. . وكون ارتفاع الحرج 
معلوماً من صيغة الأمر لا يوجب كونه مجازاً في الوجوب أو الندب. وكون الواحد 
مستيقناً من لفظ الناس» لا يوجب كونه مجازاً في الباقي. وكون الندب مستيقناً من 
الأمرء لا يوجب كونه مارا في الوجوب . وكون الفعْلة الواحدة مستيقنة فى لامر 
لا يوجب كونة اا في التكرار» وكون البدار فما في الأمرء لا يوجب 
[71/ ] كونه مجازا في التراخي . 

ل ول هذا متناقضء لأنّ قولهم: إن الثلاثة هو المفهومٌ فقطء يناقض 
قولهم : : الباقي مشكولةً لأنه إن كان هو المفهوم فقط فالباقي غير داخلٍ قطعاء وإن 
كانوا شاكين في الباقي فقد شكوا في نفس المسالة: فان الخلاف ‏ في الباقي . 
وأخطأوا في قولهم : إن الثلاثة مفهومة فقط . 


اال الخامين] 
شبه أرباب الوقف 


ذهب القاضي والشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين إلى الوقف. 
ولهم شبه ثلاث: 


الأولى: أن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو: إما أن تعرف بعقلٍ أو 
نقلٍء والنقل إما نقلٌ عن أهل اللغة» أو نقل عن الشارع. وكل واحد إما احاد وإما 
توا والاحاد لا حجة فيهء والتواتر لا يمكن دعواه. فإنه لو كان لأفاد علما 
ضرورياً» والعقل لا مدخل له في اللغات. وهلم جرا إلى تمام الدليل الذي سقناه 
في بيان أن صيغة الأمر مترددة بين الإيجاب والندب". 


الاعتراض: أن هذه مطالبة بالدليل» وليس بدليل» ومسلّم أنه إن لم يدل دليل 
فلا سبيل إلى القول به. وسنذكر وجه الدليل عليه إن شاء الله . 

الثانية: أنا لما رأينا العرب تستعمل لفظ العين في مسمياته» ولفظ اللون في 
السواد والبياض والحمرة» استعمالا دا متشابهاًء قضينا بأنه مشترك» فمن ادعى 
أنه حقيقة 51//71] في واحد ومجاز في الآخرء فهو تنكم وكذلك رأيناهم 
يستعملون هذه الصيغ للعموم والخصوص جميعاًء بل استعمالهم لها في الخصوص 


أكثرء فقلما وجد في الكتاب والسنة والكلمات المطلقة في المحاورات ما لا يتطرق 


إليه التخصيص» فمن زعم أت اة في الخصوص حقيقة فى العمو م“ »> کان كم 
قال: هو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم. والقولان 8 فيجب 
تدافعهما والاعتراف بالاشتراك. 

الاعتراض: أن هذا أيه 1 م 

الجا والحفة كا تحمل اللنظ ا ولم تقيمر | دليلاً على أن 

هذا من قبيل المجاز والحقيقة» بل طالبتم بالدليل" 2 أن هذا ليس من 
المح 

الشبهة الثالثة: قولهم إنه كما يح لاقيام ني توه «افعل» أنه للوجوب أو 
الندب خسن الاستفهام في صيغ الجمع أله أريد به البعض أو الكل . فإنه إذا قال 


)١(‏ تقدم لنا أكثر من مرة مناقشة مثل هذا الدليل الذي يستعمله الباقلاني في إفادة معاني اللغة. 
وقلنا إن اللغة يمكن أن تثبت بنقل الاحادء واستقراء معاني الكلام؛ كمأ هو معهود عند 
علماء كل لغة. 

(؟) في ن هنا زيادة «ولم تقيموا الدليل». 


السيد لعبده: من أخذ مالى فاقتله» يحسن أن يقول: وإن كان أباك أو ولدا لك؟ 
فيقول: لاء أو نعم. و من أطاعني فأكرمه» فيقول: وإن كان كافراً أو 
فاسقاً؟ فيقول: لاء أو نعم. فكل ذلك مما يحسن. فلو قال: اقتل كل مشرك. 
فيقول: والمؤمن أيضاً أقتله أم لا؟ فلا يحسن هذا الاستفهام . 

قلنا: لأن «المشرك» لا يصلح للمؤمن. لما أنه لم يوضع لهء وإنما يحسن 
الاستفهام''" لظهور التجوّز به عن الخصوص . 

e‏ إذا كثر استعماله كان الاحتياط في طلبهء ويحسن [6/"1ظ]ا] 
إذأ عرف من عأدة المتكلم أنه يهين الفاسق والكافرَ وإن أطاعه» ويسامح م الأب في 
بذل المال. والقرينة تشهد للخصوص . واللفظ يشهد للعموم. ويتعارض ما يورث 
الشك فيحسن الاستفهام . 


+111 


[الفصل السادس | 
بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم 


اغلم أن هذا النظر لا يختص بلغة العرب» بل هو جار في جميع اللغات. لأن 
صبغ العموم محتاحٌ إليها فى جميع اللغات» فيبعد أن يغفل عنها جميع أصتاف 

كه 1 ¢ اننم ي 30 3 0 

ويدل ۳ 0 توجة ال على من عصى الأمرّ العام وسقوط 
الاعتراض عمن أطاع ؛ ولزوم النقض والخلف عن الخبر العام ؛ و ياء 
الاستحلال على المحللات العامة . 


فهذه أمور أربعة تدل على الغرض . 


() مقط من ب من قوله «قلنا» الت هئأهء قل بط 


از سر . 


(۲) يلاحظ أن هذا الاستدلال الذي قال به المصنف هنا هو عين ما نقله عن أرباب العموم في 
دليلهم الأول» و«نقضه؛ عليهم. وميه هنا في طريقه المختار. وهو الصواب كما هو ظاهر. 
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وبيانها أن السيد إذا قال لعبده: من دخل اليوم داري فأعطه درهلاً أو وغيف 
فأعطى كل داخل» > لم يكن للسيد أن يعترض عليه. فإن عاتبه في إعطائه واحداً من 
الداخلين مثلاًء وقال: لم أعطيتَ هذا من جملتهم وهو قصير؟ وإنما أردتٌ 
الطوال» أو: هو أسود وإنما أردثٌ البيض. فللعبد أن يقول: ما أمرتنى بإعطاء 
ارال ولا الف بل اعا من كخ وعدا الاتقا إذا معو هذا 
الكلام في اللغات كلها رأوا اعتراض السيد ساقطاًء وعذرَ العبد متوجهاًء وقالوا 
للسيد: 154/71 أنت أمرته بإعطاء من دخل» وهذا قد دخل. ولو أنه أعطى 
الجميع إلا واحداء فعاتبه السيد وقال: لم لَمْ تعطه؟ فقال العبد: لأن هذا طويلء 
أو أبيض» وكات لفطك عاماء فقلت: لعلك أردت القصارَء أو السّودء استوجَت 
التأديب بهذا الكلام» وقيل له: مالك وللنظر إلى الطولٍ واللون وقد أُمرْتَ بإعطاء 


إلد داخل؟ ! فهذ! معنى سقوط الاعتراض عن المطيع وتوجّهه على || تعأصي . 


وأما النقض على الخبر: فإذا قال: ما رأيت اليوم لخدا وكان قد زا سجماعة: 
كان كلام حلفا قرغا وتبا د فان فال آرذت 6 غين كلك الحفاعة كان 
مستنکرا. وهذه إحدى صيغ العموم"' فإن النكرة في النفي تعم عند القائلين 
بالعموم . ولذلك قال الله تعالى: #إذ قالوا ما أنزل اه شو فى ي قل نن 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس» [الأنعام : ]١‏ وإنما أورد هذا 
نقضاً على كلامهم . . فإن لم يكن عاماء فلم ورد النقض عليهو؟ فإن هم أرادوا غير 
موسى فلم لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟ 

وأما الاستحلال بالعموم : فإذا قال الرجل: أعتقت عبيدي وإمائي» ومات عقيبه» 
جاز لمن سمعه أن ا عبيله شاء» ويتزوج من أي جواريه شاءء بغير رضا 
الور وإذا قال: العبيد الذين هم في يدي ملك فلانء كان ذلك إقراراً محكوماً 
به في الجميع. ويناء الأحكام على أمثال هذه الات في سائر اللغات [۲/ ]5٠‏ 
لا ينحصرٌ. ولا خلاف في أنه لو قال: أنفق على عبدي غانم» أو: على زوجتي 


)١(‏ في ب «وهذه كصيغ الجمع». 
(۲) قوله «بغير رضا الورثة؛ ساقط من ب. 


١؟؟‎ 


زينب» أو قال: غانم حرّء وزينب طالق» وله عبدان ابي غانم وزوجتان اسمهما 
زينب» فتجب المراجعة والاستفهام» لأنه اتی باسم مث EE‏ کے غير مفهومء فإن كان 
لفظ العموم فيما وراء أقل الجمع مشتر أء فينبغي أن يجب التوقف على العبد إذا 
أعطى ثلاثة ممن دخل الدارء وينبغي أن يراج في الباقي. وليس كذلك عند 
العقلاء كلهم في اللغات كلها. 

فإن قيل: إن سلّم لكم ما ذكرتموه فإنما يسلّم بسبب القرائن لا بمجرد اللفظء 
فان عري عن القرائن فلا يسلّم . 

قلنا: : كل قرينة قدرتموها فعلينا أن نقدر نفيهاء ويبقى حكم الاعتراض والنقض 
كما سبق» فان غايتهم أن يقولوا: إذا قال: أنفق على عبيدي وجواريّ في غيبتي» 
كان مطيعاً بالإنفاق على الجميع لأجل قرينة الحاجة إلى النفقةء أو: أعط من دخل 
داري» فهو بقرينة إكرام اارائره فهذا وما يجري تعر اذا قرو فلا أن د 
أضدادها. فإنه لو قال: لا تنفق على عبيدي وزوجاتي» كان عاصياً بالإنفاق» مطيعاً 
بالتضييع. ولو قال: اضربهم» لم يكن عليه أن يقتصر على ثلاثة» بل إذا ضرب 
جميعهم عد مطيعاً. ولو قال: من دخل داري فخذ منه شيئاًء بقي العموم. 

بل نقذر ما لا غرض في نفيه وإثباته. فلو قال: من قال من عبيدي «جيم» فقل 
له «صاد» ومن 150١/71‏ قال من جواريّ: «ألفْ» فأعتقهاء فامتثل» أو عصى» كان 
ما ذكرناه من سقوط الاعتراض وتوججهه جارياً ٠‏ بل نعلم قطعاً أنه لو ورد نب صادق 
عرف صدقة بالمعجزة. ولم يبعش إلا اغ من نهارء وقال في تلك الساعة: 
من سرق فاقطعوه» ومن زنى فاضربوه» والصلاة واجبة على كل عاقل بالغ» وكذلك 
الزكاة: رومن قل ,سلما فة القضاصض» ومن كان له ولد فعلية: التفقة4 :وماك 
عقيب هذا الكلام» ولم نعرف له عادةء ولا أدركنا من أحواله قرينة» ولا صدر منه 
سوى هذه الألفاظ إشارة ولا رمرٌّء ولا ظهر في وجهه حالة» لَكَنَا نحكم بهذه 
الألفاظ. ونتبعها. ولا يقال: جاء بألفاظ مشتركة مجملة» ومات قبل أن يبيّنهاء فلا 
يمكن العمل بها. ولو قذّروا قرينة في نطقه وصورة حركته عند کلامه» فليقدر أنه كتبَ 
في كتاب وسلمه إليناء وقال اعارا بما فيه» ومات. وإن قروا قرينة مناسبة 
ااك والعقؤينات». فتقفر أمورا لا مناسبة فيهاء كحروف المعجم. 


قم“ 
we‏ 


فإذا 


يوا 
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LÊÊ 


قال : من قال لكم آلف» فقولوا جيم» وأمثاله» فيكون جميع ذلك مفهوماً معمولاً 
به . وك نري تاريما كار سبوا ويبقى ما ذكرنا بمجرد اللفظ. 

وبهذا يتبيّنْ أن الصحابة إنما تمسّكوا بالعمومات بمجرد اللفظ وانتفاء القرائن 
المخصّصة» ا ن أقل الجمع والزيادة””". 

فان قيل : إذا [؟/57] قال: من دخل داري فأعطه. فيحسن أن يقال: كد 
كافراً فاسقاً؟ فربما يقول: نعم» وربما يقول: لا. فلو عم اللفظ حسن 
الاستفهام؟ 

قلنا: لا يحسن أن يقال: وإن كان طويلاٌ أو أبيض» أو محترفاً وما جرى 
مجر أه» وإنما حسن السؤال عن الفاسق لأنه يمهم من الإعطاء الإكرام» ويعلم من 
عادته أنه لا یکرم الفاسق» أو عل ۽ من عادة الناس ذلك» فتَوهُم أنه يقتدي بالناس 
فيه» ترم هذه القرينة المخصّصة حسن منه السؤال. ولذلك لم يحسن في سائر 


الصفات . ولذلك لو لم يراجع ؛ وأعطى 000 وعاتبه السك فله أن يقول أمرتني 
بإعطاء كا ل داخل» وهذا قد دخل. ل السيد: كان يكف أن تعرف: : ل أت 
هذا إكرام. والفاسق ا یکرم . ا 0 مخصصة . فريما يكون و فلو 
لم يقل هذاء ولكن قال: كان لفظي مشتركاً غير مفهوم» فلم أقدمتَ قبل السؤال؟ 
لم يكن هذا العتابث متوجها قطعا. 

فإن قبل: فقد فرضتم الكلام في أداة الشرطء وقد قال بعمومه من أنكر ساء 
العمومات» فما الدليل فى سائر الصور؟ 

قلنا: هذا يجري في من وما ومتى وحيث وأي وقت وأي شخص › ونظائره . 
ويجرى أيضا في النكرة في النفي» كقوله: ما رأيت أحداء مثل قوله تعالى: إإذا 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء* [الأنعام : ١‏ وكذلك في قولهم: كل وجميع 
وأجمعون» بل هو أظهرء وهو النوع [o /Y]‏ الغالث. وكذلك في النوع 


(1) ب: اوتسوية». 
(۲) هذا ا من المؤلف ٠‏ لطريقه | المختا لمختار في e‏ هو عين الدليل الرابع الذي 


۲4 


الرابع وهي صيغ الجموعء كالفقراء والمساكين. وهذا أيضاً جار فيه فإنه إذا قال 
لعبده: أعط الفقراء واقتل المشركين» واقتصّرَ على هذاء وانتفت القرائن» جرى 
حكم الطاعة والعصيان» وتوجه الاعتراض وسقوطه» كما سبق. وهو جار في كل 
جمع إلا في بعض الجموع المبنية للتقليل» كما ورد على وزن «الأفعال» كالأبواب» 
و«الأفعلة» كالأرغفة» و«الأفعُل) الكل و«الفغلة» كالصبية. وقد قال سيبويه: 
جميع هذا للتقليل وما عداه للتكثير. وقيل أيضاً: جمعٌ السلامة للتقليل. وهذا 
بعيدء. لا سيما قيما لين فيه جمع مبني للتكثير. وحم القلة أيضاً لا ر يتقدّر المراد 
منه بمقدارء بل يختلف ذلك بالقرائن والأحوال» إلا أنه ليشن و نوها 
للاستغر TT‏ 


وأما النوع الخامس» وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام» فهذا فيه نظر. 
وقد اختلفوا فيه. والصحيح التفصيل: وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن 
الجنس بالهاء» كالتمرة والتمرء والبَرّة والبرّ» فإن عريَ عن الهاء فهو الاستغراق. 
فقوله: لا تبيعوا البرَ بالبرٌء ولا التمرّ بالتمر» يعم كل بر وتمر. وما لا يتميز بالهاء 
ينسم إلى ما يتشخّص ويتعدّدء كالدينار والرجل» حتى يقال دينار واحد»ء ورجل 


واحدء وإلى ما لا يتشخُّص واحد منهء كالذهب» إذ لا يقال: ذهبٌ واحد. فهذاء ٠ ٠‏ 


لاستغراق الجنس» وأما الدينار 155/71 والرجل فيشبه أن يكون للواحد. والألفف 
واللام فيه للتعريف فة , وقولهم: الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة 
التسعير. ويحتمل أن يقال: هو دليل على الاستغراق» فإنه لو قال: لا يقتل المسلم 
بالكافرء ولا يقتل الرجل بالمرأة» فهم ذلك في الجميع لا بمناسبة قرينة التسعير 
والتفاوت في الفضل”' فإنه لو قدّر حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على 
الجر 


(1) إلا إن لم يكن للمفرد جمع كثرة» فيكون الجمع الذي على وزن جمع القلة للقلة والكثرة 
٠‏ كالأردية» والأودية. فلا يتقدّر بمقدار. 
) ويأتي للعموم كثيراء 0 تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا» وقوله: 
#ولتسألن يومئذ عن النعيم# قوله: #والسارق والسارقة. . .€ الأية. 
(۳) سقط من ب قوله «لا بمناسبة قرينة التسعير والتفاوت في الفضل». 


Yo 


۴ ب ي 
م 
هل يصير مجازا في الباقي؟ وهل يبقى حجة؟ 

وهما نظران: أما صيرورته مجازاً فى الباقى فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب 

فقال قومٌ: يبقى حقيقة» لأنه كان متناولاً لما بقى حقيقة» فخروج غيره عنه لا يؤثر 

وقال قوم: يصير مجازاٌ لانه ضع للعموم» فإذا أريد به غير ما وضع 
بالقرينة كان مجازاء وإن لم يكن هذا مجازا فلا يبقى للمجاز معن . ولا يكفي تناو 
مع غيره» لأنه لا خلاف أنه لو رَد إلى ما دون أقل الجمع صار مجازا. فإذا قال 
لا تكلم الناس» ثم قال: أردت زيداً خاصةء كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه. 

وقال قوم : هو فو في تناو له مجاز في الاقتصار علية . 

وهذا ضعيف: فإنه لو رد إلى ۲3/ ]٠١‏ الواحد كان مجازاً مطلقاًء لأنه تغيّر ع 
وضعه في الدلالة. فالسارق مهما صار عبارةً عن سارق النصاب خاصة فقد تغير 
الوضع» واستعمل لا على الوجه الذي وضعته العرب. 

وقد اختار القاضي في التفريع على مذهب أرباب العموم أنه صار مجازاًء لکن 
قال: إنما يصير مجازاً إذا أخرج منْهُ البعض بدليل منفصل» من عقل أو نقل . أما ما 
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خرج بلفظ متصلء كالاستثناءء فلا يجعله مجازا بل يصير الكلامٌ بسبب الزيادة 
مسلم» فنقول: مسلمون» فيدل على أمر زائدء ولا نجعله فاا ونيد الألف 
واللام على قولنا: رجلء فنقول : الرجل» فيزيد فائدة أخرى» وهى التعريف». لأن 
هذه صارت صيغة أخرى بهذه الزيادى فجاز أن يدل على معنى آخر. ولا فرق بين 


. كذا في ب. وفي ن «أما ما خرج بدليل متصل سفهو كالاستثناء فلا تجعله مجازاً»‎ )١( 


١715 


أن نزيد حرفا أو كلمةء فإذا قال: السارق للنصاب يقطعء > فلا مجاز هناء وكذلك 
إذا قال237: طم السارق إلا من سرق دون النصاب» كان مجموحٌ هذا الكلام 
موضوعاً للدلالة على ما دل عليه. فقوله تعالى: «إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً» دل على تسعمائة وخمسين» لا على سبيل المجازء بل الوضعء كذلك 
وُضعَّ. وكأنّ العرب وضعت عن تسعمائة وخمسين عبارتين: إحداهما: ألف سنة 
إلا خمسين. والأخرى : تسعماثة وخمسون. 

ويمكن أن يقال: ما صار عبارة بالوضع عن هذا القدرء بل بقي الألف للألف 
والخمه خمسول للخمسين › Yg [o1 /Y[‏ للرفع بعد 1< تات ونحن بعلم الحساب 


ب 


عرفنا أن هذا تسعمائة وخمسوت: فاا إذا وضعيا الغا ورفعنا خمسين» علمنا نقدار 
الباقي بعلم ا فلا نقول: المجموع ضار خبارة موضوعة عن هذا العدد. 
وها :ادق ولد ع لآ کا ا واللام» والياء والنون في المسلمين» فإن تلك 
الزيادة لا معنى لها في نفسها فغيّرت الوضع الأول . 

فإن قيل: لو قال الله تعالى «اقتلوا المشركين» فقال الرسول متصلاً به «إلا زيداً) 
فهل يكون هذا كالمتصل الذي لا يَجْعَلٌ لفظ المشركين مجازاً في الباقي؟ 

قلنا: اختلفوا فيهء والظاهر أن هذا من غير المتكلم يجري مجرى الدليل 
المنفصل» من قياس العقل والنقلء ولهذا لو قال : «زيد» وقال غيره «قام» لا يصير 


حبرا حتى يصدر من الأول قوله: «قام) لأنَّ َظْمَ الكلام إنما يكون من متكلم 
وأاحد» ولك جل خر 


فإن قيل: فلو أخرج بالاستثناء لظ السركين الحوع إلا زيداً فهل يصير 
لفظ المشركين مجازا؟ ظ 

قلنا: نعم» لأنه للجمع بالاتفاق» والخلاف فى أنه فرق أو غير مستغرق » 
فهو عند أرباب العموم عند اا لجمع غير مستغرق» ودون الاستثناء : لجمع 
() كذا في ن. وفي ب: «لا معنى لها في نفسها بغير اللفظ الأول». 
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هل يبقى العموم حجةً في الباقي بعد التخصيص؟]: 

وأما النظر الثاني في كونه حجة في الباقي» فقد قال قوم من القائلين بالعموم: 
إنه لا يبقى حجةء بل صار مجملاًء وإليه ذهبت القدريةء لأنه إذا لم يرك على 
الوضع فلا يبقى للفهم معتَمّدٌ سوى القرينة» وتلك القرينة [51//7] غيرٌ معيّنة» فلا 
بهتدى إليها . 

ايعدم ع قال: أقلّ الجمع يبقى» لأنه مستيمنٌ . 

حتج القائلون بكونه مجملا بان السارق إذا خرج منه سارق ما دون النصاب » 

0 من غير الحرّزء ومن يستحق النفقة» وغيرٌ ذلك» فيمَ ينهم المراد منه على 
سبيل الحصر وقد خَرّجّ الوضع من أيدينا؟ ولا قرينة تفصّل وتَحْصِرٌء فيبقى مجملاً. 

والصحيح أنه يبقى حجةء إلا إذا استثنى منه مجهولاًء كما لو قال: اقتلوا 
المشركين إلا رجلاً. أما إذا اسشخرج منه معلومٌ فإنه يبقى دليلاً في الباقي. 

ولأجله تمسّكَ الصحابة بالعمومات» وما من عموم إلا وقد تَطَرّق 
التخصيص» وهذا لأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع لولا دليل مخصّص» 
والدليل المخصص صرف دلالته عن البعض› ولا مُسْقط لدلالته في الباقي. ٠‏ نعم : 
لا يدل اللفظ على إخراج ما خرجء افع إلى دليلٍ مرج » وقصورّه عنه لا يدل 
على قصوره عن تناول الباقي. فمن قال: أعتق رقبة» ثم قال: ETE‏ ولا 
كافرة» لم يخرج به كلامه الأول عن كونه مفهوماً. والرجوع في هذا إلى عادة 
اللسانء وأهل اللغة» وعادات الصحابة» إذ لم يطرحوا جميع عمومات الكتاب 
والسنة لتطرّق التخصيص إليها . 

وعلى الجملة: كلام الواقفيّة في العموم المخصّص أظهرٌ لا محالة". 


(1) كذا فى النسختين. 

(۳) لعل مراد الغزالي ترجيح كون العموم المخصص مجازا في الباقي» ولكن يمنع في كلامه 
التالي دعوى الواقفية أنه يبقى بعد التخصيص مجملاء فيرى أنه مجاز واضح الدلالة لأن 
الدليل المخصّص أخرج بعضاً معلوماً فبقي الباقي معلوماً. 


۲۸ 


فإن قيل: قد سلّمتم أنه صار مجازاًء فيفتقر العمل به إلى دليل» إذ المجاز لا 
يعمل به إلا بدليل. 

قلنا: هو حقيقة فى وضعه"ء والدليل المخصّص هو الذي جعله مجازاً. أما 
سقوط دلالة المجاز قلا وجه له» لا سيما الا المعروف» فإنا نتمسك به بغير 
دليل زائدء كقوله تعالى: #أو جاءَ أحدّ منكم من الغائط# [النساء: ]٤١‏ فإنه وإن 
کان ا فهو معروف› وكذلك التفهيم بالعمومات المخصصة معروف في 
اللسان»ء ولا يمكن اطراحه6۸/۲1]. 


الباب الثاني 
في تمييز ما يمكن | دعوى العموم فيه عما لا يمكن 
وفيه مسائل : 
مسألة : [حكم العموم الوارد فى الإجابة عن سؤال]: 


إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداءء أما ما ذكَرَهُ في 
e‏ فإن اتی بلفظ مستقلٌ لو ابتدأ به كان عاماًء كما سُئل كلل 
بئر بُضاعة» فقال «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيءٌ إلا ما غيّر طعمّةُ أو لونّه 

1 ریک © وكما سل عن ماء البحرء فقال اهو الطهور ماو الحل ميس . 


وأما إذا لم يكن مستقلاً نظي فإن لم يكن لفظ السائل عامّاً فلا يثبت العمومُ 


)١(‏ كذا في ب. وهذه العبارة ساقطة من ن وجاء بدلها «قلنا:. لا يجعل مجازاً إلا بدليل» 
والدليل الخة. 

(80) و لونه» مضروب عليه في ن. والحديث رواه الدارقطني وغيره بلفظ «الماء طهور إلا ما 
غلب على ريحه أو طعمه» قال الزيلعى «سنده ضعيف» (نصب الراية. .)١55/1١‏ وأشار إلى 
ضعفه ابن حجر في الفتح ٠ ..7837/١‏ 

() رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقال سألت 
عنه البخاري فقال: هو صحيح . (نصب الراية .)٠١١/١‏ 
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الاب كما "لق قال ا ات جا الج فال لويف ار قال وات 
في نهار رمضان ؛ فقال «أعتق رقبة» فهذا لا عموم له» لأنه خطاب مع شخص واحد. 
وإنما يثبت يثبت الحكم في حق غيره بدليل مستأنفٍ من قياس إذا ورد التعبّد بالقياس» أو 
تعأتي بقوله عليه السلام «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»!ا ' وذلك يشرط 
أن يكون حال غيره مثلّ حاله في كل وصف مور في الحكم حتى لا يفترقا إلا في 
الشخص والأحوال التي لا مدخل لها في التفرقة» من الطول واللون وأمثاله. 
والذكورة والأنوثة كالطول واللون في بعض الأحكام» كالعتقء ولذلك قلنا: 
حكمة في العبد بالسّراية حكم في الأمة» وفى باب ولاية النكاح ليس كذلك» إذ 
عرف من [54/7] عادة الشرع ترك الالتفات إلى الذكورة والأنوثة في العتق والرق» 
ولم يعرف ذلك في النكاح. ولذلك نقول: رُويَ في الصحيح أن ابا بكر رضي الله 
0 النبي َيه فخرج النبي کي وهو في أثناء الصلاةء فَهَمَ بأن 


خلت فأمار غا ووقف اة واقتدى أبو بكر بالنبي بي واستمرٌ 
الناس على الاقتداء بأبي بكر رضي الله عنه» فصلى الناس بصلاة أبي بكرء وصلى 
أ اج ال لە اا م" , 


اپو بكر اة المي ويم 
وفيه اقتداء الإمام بغيره» واقتداء الناس بالمقتدي بغيره. وليسّ يظهر لنا أن غير 
رسول الله ي في معناهء اه انك عجن ستورو امد ايها ااي ال 


3 


الامامة ءعألثعة د فيها تأد Us‏ جاده لاع لع ع الا اه س شي 
اق مامه 0ص و لتنيوة ها نانير ٠‏ و نة فعل سسا صر 2 موم له ود وی ١م‏ لحان 

ا ظمه ؛ إل 8ق ع لا عموه 1 يش . بل قوله لعبد 1 aw‏ ۶ 18 
كح چو ر را | - 0 Sa‏ ال ھن سس عوف: سر 


الحريراء ولأبي بردة بن نيار في اة بجَذْعَةٍ من الضأن: «تجزيك»» وإذنه 
للعرنيين بشرب أبوال الإبل» تلك العم ا اج لا عموم لشيء منهء 
فيفتقر 3 تعميمه إلى دليل مستأنف» من قياس أو غيره. أما ما نقل من اقتداء الناس 
بابي مع اقتدائه بالنبي يا فيحتمل أن مقتدى الكل كان بالنبي عليه السلامء 


)١(‏ حديث «حكمي على الواحد. . ٠.‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة «هذا الحديث ليس له 
أصل . قاله العراقي. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه». 

(۲) الحديث ذكره الغزالي بمعناه» وهو في الصحيحين عن عائشة. وانظر رواياته والكلام عليها 
في نصب الراية (۲/ 97). 
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وكان أبو بكر سفيراً برفع الصوت بالتكبيرات. 

أما إذا كان لفظ السائل عاماً برل منزلّة عموم لفظ الشارع » كما لو سأله سائل 
عمن أفطر في نهار رمضان: فقال «يعتق رقبة»» كان كما لو قال [۲/ ]١‏ «من فط 
في قار رصان أعتق رقبة» لأنه يجيب عن السؤالء فلا يكون الجواث إلا مطابقاً 
للسؤال» أو أعمّ منهء فأما أخص منه فلا" أما لو قال السائل: أفطر زيد في نهار 
رمضان» فقال «عليه چ أو قال: طلّق ابن عمرَ زوجتهء فقال «مره 
فليراجعها» 0 فلل غرف هرة ا روسن العتق والمراجعة عليه 

خحاصةء ولا رت ما تلك الحال» ومن الذي يساويه فيها. ولا يدرى أنه أفطر 
عمداً أو سهواء أو بأكل أو جماع”"'. 


فإن قيل: « تة ك الاستفصال ل مع تعارض الأحوال 1 على عموم الحكم» وهذا 
م 00 قلنا : عن أبن قن للقن a E‏ 
الحال فأجاب بناء على ) معر فته » ولم يستفصل . فهذا فر ر بالوهم ال 
مسالة : آهل العيرة بعموم اللفظط 0 ببخصوص السبيب؟]: 


وروة العام على مي اجافس لا يسقط دعوى العموم» كقوله 2 حيث مر بشأة 
E‏ ة (أيّما إهاب ذبغ طهر). 


وقال قوم : يسقط عمومه. 


وهو خطأ. نعم يصير احتمال التخصيص آقرب» و يقنع فيه بدليل أف 


() أي لأنه لو أجاب بالأخص كان قد ترك الجواب عما سأل عنه السائل» وذلك تأخير للبيانء 
ولا تجوز شترعا. أما الإجابة بالأعم فهي وفاء بالسؤال وزيادة. 

(؟) ومع هذا فلا يمتنع القياس» ولم يزل الفقهاء يحتجّون بحديث ابن عمر في تعميم ما فيه من 
أحكام خاصة» وذلك بطريق القياس» «أو مفهوم الموافقة عند البعض». 

(۳) انظر الكلام في تحرير هذه القاعدة ضمن كتابنا «أفعال ارول 25 )/ (Ao-A*‏ 
واستظهرنا هناك أن هذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي لا يمنع القول بالتعميم لأن الأصل 
عدم العلمء وتحررت القاعدة عندنا كما يلي : «ترك الاستفصال في وقائع الأحوال» مع 
قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقالء ما لم يتبين علمه ييي بالحالء أو يكون 
الاحتمال لندرته مما يعزب عن البال». 


۳۲ 


و اسع ولك بعرت بقرينة اختصاصّة بالواقعة» كما إذا قيل: «كلم فلاناً في واقعة» 
فقال: والله لا أكلمه آنا فإنه يفهم بالقرينة ال ل 
لا على الاطلاق . 

والدليل على بقاء ادوم أن الحجّة في لفظ 000 لا في ار عد 
أيحل شرب الماء وأكك للام والاصطياد؟ 0 الأكل واجبٌ والشرب مندوبٌ 
والصيد حرام. فيجب اتباع هذه الأحكام وإن كان فيها حظرٌ ووجوبٌ وندب. 
والسؤالٌ وَقع عن الإباحة فقط . 

وكيف يكر هذا وأكثر أصول الشرع خرجت على أسباب» رل ا 
«والسارق والسارقة» برل فى سَرقة قة المجن 6و نوق ستناة» رتالف اد اهار 
سَلَّمة بن صخر ل وكلٌّ ذلك للعموم. 
وشبه المخالفين ثلاث : 

الأولى: انه لو لم يكن للسبب تأثير» والنظرٌ إلى اللفظ خاصة؛ فينبغي أن يجوز 
إخراجٌ السبب بحكم التخصيص عن [11/۲] عموم المسميات» كما لو لم يرد على 

قلنا لا حلاف في أن كلامّةُ بيان للواقعة» لكن الكلام في أنه بيان لها خاصةء أو 
لها ولغيرها. واللفظ يعمٌّه ويعةٌ غيره. وتناوله لها مقطو به: وتناوله لغيرها 
ظاهرء فلا يجوز أن يسال عن شيء فيجيب عن غيره'. نعم يجوز أن يجيب عنه 
وعن غيرهء ويجوز أيضاً أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال» كما قال 
لعمر: «أرأيت لو تمضمضت؟» وقد سأله عن القبلة. وقال للخثعمية: «أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيته؛ . 

الشبهة الثانية : أنه لو لم يكن للسبب مدخخلٌ لما نَقَلَهُ الراوي» إذ لا فائدة فيه. 


a 0(‏ ا به ومن هنا القاعدة المعروفة عند الأصوليين ن #صورة 


۲ 


قلنا: فائدتة معرفة أسباب التنزيل والسّيّرٍ والقَصَصٍ واتساحٌ علم الشريعة. 
وأيضا : امتناع اخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد. ولذلك غلط أبو حنيفة 
رحمه الله في إخراج الأمة المستَفُرّشّة من قوله بيا «الولد للفراش» والخبَّرُ إنما ورد 
في ولد“ وليدة زمعة» إذ قال عَبْدُ بن زمعة: هو أخي» وابن وليدة أبي» ولد على 
فراشه. فقال عليه السلام «الولد للفراش» وللعاهر الحَجَّر فأثبت للأمة فراشاء 
وأبو حنيفة لم يبلغه السبب تاعرج اس الت 

الشبهة الثالثة: أنه لولا أنَّ المراد بيان السبب لما أخر البيان إلى وقوع الواقعة» 
فإن الغرض إذا كان تمهيدَ قاعدة عامة» فلم أخرها إلى وقوع واقعة؟ 

قلنا: ولم قلتم لا فائدة في تأخيرهء والله تعالى أعلم بفائدته . ولم طلبتم لأفعال 
الله تعالى سبباً وفائدة؟ بل لله تعالى أن ينشىء التكليف في أي وقت شاءء ولا يسأل 
عما يفعل. 

ثم نقول: لعله عَلِمَ أن تأخيره إلى الواقعة لُطفٌ ومصلحة للعباد داعيةٌ إلى 
الانقياد» ولا يحصل ذلك بالتقديم ويحصل بالتأخير. 

ثم نقول: يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعز» والظهار واللعان وقطع السرقة 
بالأشخاص الذين ورد فيهمء لأن الله تعالى أخر البيان إلى وقوع وقائعهم. وذلك 


خللاف الإجماع. 
مسألة : [عموم المقتضئ ] 
ید ١‏ له 


لا عمو له. وإنما العمومٌ للألفاظ لا للمعاني» فتضمُنْها من ضرورة 


(1) لفظ ولد» ساقط من ب وثابت في ن» والوليدة الجارية المملوكة. 

(؟) الحديث أخرجاه في الصحيحين وانظر الكلام عليه في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
لابن دقيق العيد ۲۱۹/۲ . 

(۳) آبو حنيفة لا يثبت للأمة فراشاً إلا إذا أقر السيد أن الولد منه. 

() كذا في ن. وفي ب: «ولا يحصل ذلك بالتقديم والتأخير» ونقول: بل نزل القران منجماً 
بحسب الحوادث» وذلك أعلق Cesk‏ ا ولأن الإسلام دين حياة ووأقع . 


1 


ال 


بیانه : أن قوله َء ١لا‏ صيام لمن لم يبّيت الصيام من الليل» ظاهره يتفي صورة 
الصوم حسّاء لکن وَجتَ رده إلى الحكمء وهو نفي الإجزاء أو الكمال. 


وقد قيل: إنه متردد بينهماء فهو ۲1/ ]٦۲‏ مجمل . 

وقيل : إنه عام لنفي الإجزاء والكمال. وهو غلط. 

نعم لو قال: لا حكم لصوم بغير تبيبت» لكان الحكمٌ لفظاً عامّاً في الإجزاء 
والكمال. أما إذا قال: لا صيام» فالحكم غير منطوق به» وإنما أثبت ذلك من 
طريق الضرورة. 

وكذلك ار «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» معناه: حكم الخطاً 
والنسيان» ولا عموم له. ولو قال: لا حكم للخطأء لأمكن حمله على نفي الإثم 
وَالعْوْم وغير ذلك على العموم””. وفي قوله: لا حكم للصيامء لا يمكن أيضا 
حمله على العموه”*؟ في الإجزاء والكمال» لأن الإجزاء والصحة إذا انتفيا كان إنتفاء 
الكمال ضرورة. وإنما العموم ما يشتمل على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما 


)1١(‏ كذا في ب. وفي ن: «لا للمعاني التي تتضمّنها ضرورة الألفاظ» وعلى كلا الوجهين لا 
يستقيم الكلام تماماً. ٠‏ فلينظر . ومسي عر ااا ياي كتير لبقتي لاا وهو مقذر 
في الكلام ولیس ملفوظا به حتى يسمّى لفظاء والعموم إثئمأ عر من عوارضص الألفاظء كما 
تقدم للمؤلف أول مباحث العموم. ولذا لا يقدّر المقتضى عاماً لكل ما يمكن تقديره» بل 
يقدّر ما يدل الدليل على أنه المراد» نحو الآية #إحرمت عليكم أمهاتكم» أي التزوج بِهنّ 
وانظر البحر المحيط للزركشي (5/ ٠١١‏ وما بعدها). 

(۲) حديث «رفع عن أمتي الخطأ : ٠.‏ قال السخاوي في المقاصد بعد أن ذكر له طرقاً: قال 
م ا أبي عنهء فقال: هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة. وأنكره أحمد 

ثم ذكر له طرقاً عند الحاكم والبيهقي والعقيلي» > ثم قال: : الوبمجموع هذه الطرق 
5 5 له أصلا» . وقال النووي في الأربعين وفي الروضة إنه حسن». ونقول ولو لم 
يصح رواية فمعتاه صحيح» لقول الله تعالى #ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما 
تعمّدت قوبكم» وقوله #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» وقوله إلا من أكره). 
(*) ب «لا على العموم». 
(5) ب: سقط منها «وقي قوله. .. » إلى هنا. 


دون الآخر. 
مسألة : [هل الفعل الذي يتعذدى إلى مفعولات يجرى مجرى العموم فيه ]؟ 


الفعل المتعدي إلى مفعول» اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري 
مجرى العموم؟ 

فقال أصحاب أبي حنيفة: لا عموم له» حتى لو قال: والله لا آكل» ونوى 0 
بعينه» أو قال: إن أكلتٌ فأنت طالق» ونوى طعاما بعينه » لم يقبل. ولو قال: 
خرجت فأنت طالق» ثم قال: أردت مكاناً بعينه» يقبل“ وكذلك إذا نوى بالضر 
آله نها 

واستدل أصحاب أبي حنيفة بأن هذا م من قبيل المقتضى فلا عموم له» لآن الأكل 
يستدعي مأكولاً. بالضرورة› لا أن اللفظ 3 تَعَرَض له. . فما ليس منطوقاً لا عموم له 
فالمكان للخروجء 0 9 والآلة للضرب» كالوقت للفعل والحال 
للفاعإ . ولو قال: أنت طالق. 5 ثم قال: أردت به: إن دلت الداوّء أو: اردت 
به يوم الجمعة» 0 0 لو نوی بقوله: أنت طالق» عدداء لم يَجْرُْ. 

وجوّز أصحاب الشافعي ذلك . 

والإنصاف أن هذا ليس من قبيل المقتضى» ولا هو من قبيل الوقت والحال» فإن 
اللفظ المتعدي إلى المفعول يدل على المفعول بصيغته ووضعه» فأما الحالٌ والوقتٌ 
فمن ضرورة وجود الأشياءء لكن لا تعلق لها بالألفاظ.ء والمقتضى هو ضرورة 
صدق الكلام» كقوله ١لا‏ صيام» أو ضرورة وجود المذكورء كقوله: أعتق عني ) 
فإنه يدل على حصول الملك قبله. لا من حيث اللفظء لكن من حيث كونٌ الملك 
شبوظا التصمور التي شيرع . أما الأكل فيدل على المأكول» والضرب على الالةء 
والخروج على المكان» وتتشابه نسبته إلى الجميع › فهو بالعموم ا 


)00 ب: سقط منها قوله «ولو قال. ٠‏ . الخ» 


ر أي أنه ا ` يمكن تحقق أكل ألا بمأكول. ولا ضرت إلا الت أو خروخ إلا إلى مكان» أو 
فاع إلا على حال. 
ساون 


2 


فإن قيل: لا حلاف [18/5] في أنه لو أمر بالأكل والضرب والخروجء كان 
ممتثلاً بكل طعامء وبكل الة» وكل مكان» ولو علق العتق حصل بالجميع» فهذا 

قلنا: ليس ذلك لأجل العموم» ولكن لأجل أن ما كلق عليه وجك :رالا 
والمكان والمأكولٌ غير متعرّض له أصلاء حتى لو تصرّر هذه الأفعال دون الطعام 
والآلة والمكان"'“ يحصل الامتثال» وهو كالوقت والحال. فإنه إن أكلّ وهو داخل 
في الدارء أو خارجء وراكتٌ أو راجل » حا تركان ممتثلاً » 7 لعموم اللفظ» 
لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلها. وإنما 8 فائذة العموم في إرادة بعض 


ا و 
2 32 5 2 هه a‏ د 1 f٠‏ 2 
والأظهر عندنا جواز نيّة البعض» وأنه جار مجرى العموم» ومفارق للمقتضى 
كما كرا 


مسألة ٠‏ له عموم فى أفعال الرسول بيا : 


لا يمكن دعوئ العموم في الفعل» لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معين» فلا 
يجوز أن يُحْمَلَ على كل وجه يمكن أن يقع عليه. لأن سائر [14/7] الوجوه 
متساوية بالنسبة إلى محتَمَلاته"" والعمومٌ ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه 
بل الفعلٌ كاللفظ الْمَجِمَلٍ المتردّد بين معان متساوية في صّلاح اللفظ له. 


ومثاله ما روى عن النبي يله «أنه صلى بعد غيبوبة الشفق» فقال قائل : 
شفقات الخو واليياض واا أحمله على وقوع صلاة رسول الله ٤يو‏ بعد هما ج 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب هنا زيادة «والمأكول». 

(۲) الصواب التفريق بين الفعل المنقي الواقع شرطاً وبين الواقع في الإثبات» والأول يعمء 
والثاني لاء وذلك أن الفعل نكرة» فحكمه حكم التكرة: ا تعم إلا في سياق لعن 
ونحوه» ومعنى كونه نكرة أن الفعل المنفي بمعنى مصدر منفي » فإذا قلت: لا اکل ولن 
أذهب» فالمعنى لا يقع مني أكلّ ولا ذهابٌ. وقد تعرض الزركشي في بحره المحيط 
)١55 -157/(‏ لهذه المسألة بتوسّع فارجع إليه إن شئت. . 


بوسر 
3 
يه 


ذخ J ٠‏ ا« م "PELEN f1‏ 
ل . بالمسية إلى جهنشا بة؟ . 


ink 


يي E‏ الكعبة» فليس لقائل أن يستدل به على جواز القرزض 
في البيت» ففرا إلى أن الصلاة تعم النفل والفرض»› لأنه إنما يعم لفظ «(الصلاة)» 
أما الفعل فإما أن يكون قَرْضاً فلا يكون نفلاً» أو يكون نفلاً فلا يكون فرضا. 

مسألة : [فعل النبي كَل هل يشمل غيره؟]: 

فعل النبي عليه السلامء كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل» فلا عموم 
له بالإضافة إلى غيره» بل يكون خاصاً في حقه» إلا أن يقول: أريد بالفعل بيان 
حكم الشرع في حقكمء كما قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» بل نزيد ونقول: قوله 
تعالى ايا أيها النبي اتق الله [الأحزاب: ]١‏ وقوله «لئن أش ركت ليحبَطنّ عملك» 
[الزمر: 56] [۲/ 175 مختص به بحكم اللفظ» وإنما يشاركه غيره بدليل» لا 
بموجب هذا اللفظء كقوله ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
[المائدة: 171 وقوله تعالى: #فاصدع بما تؤمر» [الحجر: 95]. 

وقال قوم: ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غیره» إلا ما دل الدليل على أنه 
ساعن به 

وهذا فاسدء لأن الأحكام إذا قسمت إلى خاص وعام-فالأصل اتباع موجب 
الخطاب» فما ثبت بمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا» ويا أيها الناس) ويا 
عبادي* و#أيها المؤمنون* [النور:١"]‏ فيتناول النبي» إلا ما استثنى بدليل؛ وما 
ثبت للنبي» كقوله يا أيها النبي* فيختص به إلا ما دل الدليل على الإلحاق. 
وقوله تعالى: #يا أيها النبي إذا طلقتم النساء# [الطلاق: ]١‏ عام لأن ذكر النبي 
جرى في صدر الكلام تشريفاء وإلا فقوله «طلقتم» عام في صيغتهء وكذلك قول 


(0) ما قاله الغزالي هنا هو قول الجمهور ونقل الخلاف فيها عن بعض الشافعية وبعض المالكية 
وقد استعرضت هذه المسألة بتوسع في كتاب (أفعال الرسول ية )508-4٠06 /١‏ وانظر 
إرشاد الفحول للشوكانى (ص۳۸) . 

(؟) هذا بحسب أصل اللغة» لكن حال النبي بل تقتضي أن ما خوطب به هو شاملٌ للأمة أيضاً 
ما لم يقم دليل التخصيص بهء وقد أطلنا في هذه ! لة واستوفينا الكلام فيها في كتابنا 
أفعال الرسول (7548-1777/1) فليرجع إليه من شاء. 


FY 


النبي َا لأبي هريرة «افعل» ولابن عمر «راجعها» خاص إنما يشمل الحكم غيره 
بدليل آخرء مثل قوله «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"2 [11/5] أو ما 


جرى مجراه . 
مسألة: [قول الصحابي «نهى النبي َة عن كذا هل يحمل على العموم]. 


قول الصحابي «نهى النبي عليه السلام عن كذا» كبيع الغرّرَ ونكاح الشغارء 
وغیره» لا عموم لهء لأن الحجة في المحكيّ لا في قول الحاكي ولفظه» وما راه 
الصحابي حتى حكى النهي“ يحتمل أن يكون فعلاً لا عموم له نهى عنه النبي عليه 
السلام» ويحتمل أن يكون لفظاً خاصاء ويحتمل أن يكون لفظا عاماء فإذا تعارضت 
الاحتمالاث لم يمكن إثبات العموم بالتوهم. فإذا قال الصحابي «تهى عن بيع 
الدُطب بالتمر» فيحتمل أن يكون قد رأى شخصاً باع وا بتمر فنهاه» فقال الراوي 
ما قال» ويحتمل أن يكون ارس السلام ينهى عنه ويقول: «أنهاكم 


tı‏ ب 


لي ا الي ل ا ا فنهى عنها. 


4 و ف 
NG‏ موم هذا اللفظ تمك بتوهم العمو العموم ٠‏ لا بلفظ كرف عمومة لق 


ر ا 5 س 


وقد قال قوم: لا ل د رد رذ o‏ وإلا فربما سمع ما 
عرو o‏ له - 7 2000 فان ف 1 وليه f laa?‏ فيه ماكو ۾ أنه امم للنهي أم 


0 مله 0 راس “ر aa‏ ءه 30 d‏ 
دة حكن پخحو ب نچا أ حو لا حا كما لے 


ما اهاه ي 
ا وكذلك في ألفاظ آخر. 


وكذلك إذا قال «تَسَحَ» فلا يحت به ما لم يقل: سمعتٌ النبي بي يقول «نسخّتُ 


کي 


)١(‏ تقدم أن هذا حديث لا أصل له. 

(۲) كذا فى ن. وفى ب : «وما رواه الصحابى من حكى النهى». 

(6) ن: #بالوضع». ونقول: أدلة الشريعة في الأمور الجزئية - وهذا منها - لا يشترط فيه القطع: 
ومجرّد وجود احتمال بإرادة الخصوص في هذه المسألة لا يسقط الظاهرء وهو إرادة العموم: 
والصحابي عدل عارف باللغة» ويروي ما يرويه في مقام الاحتجاج غالباء فلذلك يكون 
حجة في العموم» ولا يلتفت إلى الاحتمالات الضعيفة ما لم تظهر قوتها بأمر بيّن. وقد 
درج عامة الفقهاء على الاحتجاج بأمثال هذه الأحاديث على العموم» وقد سبق للمصنف 
في أبواب السنّة إجازة الرواية بالمعنى بشروطهاء فهذا النوع منهاء والشرائط متوافرة قطعاً. 


ص 
چ 
ج 


آية كذا» لأنه ربما يرى ما ليس بنسخ نسخاً. وهذا قد ذكرناه في باب الأخبار» وهو 
أصل السنةء في القطب الثاني . 

مسألة: فول الصحابى: قضى الى 6 بالشفعة للجارء وبالشاهك. واليمين؛ 
كله اوه اتن ندال صمو الف NSIS NN‏ 
في عين» أو بخطاب خاص مع شخصء فكيف يُتَمَسَك بعمومه» فيقال مثلا: 
يقضى بالشاهد واليمين في البضع » أو في الدم» لأن الراوي أطلق» مع أن للراوي 
أن يطلق هذا إذا راه قد قضى في مال أو في 118/71 بضع ؛ بل لو قال الصحابي : 
سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجار» فهذا ا عن قضاء لجار معروف»؛ 
ويكون الألف واللام للتعريف. وقوله: قَضِيت حكاية فعل ماض . 


فأما لو قال : قضيت بن الشفعة للجار» فهذا أظهر في الدلالة على التعريف للحكمء 
دون الحكاية. ولو قال الراوي: قضى النبي عليه السلام يأ العقدة للجان» اا 
ف فمنهم من جعله عام ومنهم من قال: يجوز أن يكون قد قضى في واقعة بأن 
الشفعة للجارء فدعوى العموم فيه حكمٌ بالتوهم. وال الوت السات 


مسألة: [دعوى العموم في الألفاظ الواردة في الوقائع]: 


لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معيّن» قضى فيها النبي عليه السلام 
بحكم» وذكرٌ علة حكمه أيضاء إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة. 

مثاله: حكمه في أعرابيّ مُحْرِم وَقِصَّتْ به ناقته بأن «لا تُخمّروا رأسَهء ولا تَقَربوة 
طيباء فإنه يحشر يوم القيامة ملبّيا؛ فإن لفظه خاص وعلته خاصة أيضاء فلعله علم . 


)١(‏ أهل الحديث يذهبون إلى الاكتفاء في معرفة النسخ بقول الصحابي: هذا ناسخ لهذاء كقول 
جابر: «كان آخر الأمرين من النبي هو ترك الوضوء مما مست النار» وممن قال بذلك 
النووي والعراقي ونقل من قول الشافعي. قال العراقي: وما قاله أهل الحديث أوضح 
وأشهر من قول الأصوليين. قال: والصحابة أورع من أن يحكم أحدهم على حكم شرعي 
بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه (انظر: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» دار 
الفكره ص157؛وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث كلاهما للعراقي ط أولى 108اه 
(٤‏ 


() هذا التبديل من نسخة ن. 


۳۹ 


من حاله أنه يحشر يوم القيامة ملا" لأنه وقصت به ناقته محرماء [؟/14] لا 
بمجرد إحرامه» أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته وأنه مات سلما 
وغيره لا يُمْلّمم موته على الإسلام فضلاً عن الإخلاص. 

ركذلك قال وا السلام في قتلى أُحُد: «زمّلوهم بكلومهم ودمائهم» فإنهم 
يحشرون وأوداجهم تشخت د يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصةء لعلو 
درجتهم » > أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم كيذاء ا ولو صرح بأن ذلك 


_ 


خاصّيّهم قبِلَ ذلك» فاللفظ خاص»ء والتعميم وهم. 

والشافعي رحمه الله تعالى عمم هذا الحكم نظراً إلى العلة» وأن ذلك كان بسبب 
ل والإحرام”*. وأن العلة حشرهم على هذه الصفات» وعلة حشرهم الجهاد أو 

الإحرام» وقد وقعت الشركة في العلة. وهذا أسيق تى إلى الفهم» لكن خلافه - وهو 
الذي اختاره القاضي - ممكن» والاحتمال 082 والحكم بأحد الاحتمالين لأنه 
أسبق إلى الفهم فيه نظرء فإن الحكم بالعموم إنما [۲/ ۷۰[ أل فر العادة ومن 
وضع اللسان» ولم يثبت يثبت ههناء وفي مثل هذه الصورة لا وضع ل E E‏ 
فى معن ایو 

فسالة: [عموم المفهوم]: 


و غ کک 3 3-2 + نظ 1 ت ت 


ا 55 5 5 فإذأ قال عليه في سائمة الغنم E‏ فنفي 
الزكاة ذ فى المتلرودة لبن ا سني ا از و يخص . . وقوله تعالى #فلا تقل 


)١(‏ في ب هنا سقط بمقدار سطر. 

(؟) أخرجه أحمد والبخاري والترمذي. 

(۳) في ن: «أنهم جاهدوا لله تعالى وهم شهداء حقاً». 

)٤(‏ قوله ا اام إلى صورة الذي وقصت به ناقته. وحاصل القول في هذه ا 


١‏ اأ امعد حال الا إن ة 6 اأعلة bk‏ صيحير»: ووجدت 
81 يعمم العتخم الوارد في را ابد 24 جر سه ا بطریی EE E a‏ يي 
إل لمرع » وذلك ما يبييمىن., بالقياس 4 فهو ليبس من حقيقة العموم » بل هو ما يمكن تسميته 
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لهما أف»# [الإسراء : ۳ دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى 
يتمسك بعمومه: وقد ذكرنا أن العموم للألفاظء لا للمعاني ولا للأفعال. 


مسألة: [هل الاقتران بالعام من مقتضيات العموم؟]: 


ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه. وهو غلطء إذ 
المختلفان قد تجمع العرب بينهماء فيجوز أن يعطف الواجبَ على الندب» والعام 
على الخاصٌ : فقوله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن* [البقرة: ۳۸] عام 
١3‏ وقوله تعالى بعده #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك» خاص؛ وقوله تعالى : 
«إكلوا من ثمره» إباحة» وقوله بعده #إواتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: ]١5١‏ 
إيجاب؛ وقوله تعالی : #فكاتبوهم» استحباب» وقوله #إوآتوهم من مال الله الذي 
آتاکہ 4 [النور: 7؟] إيجاب . 

ا [الاسم المشترك هل تصح دعوى العموم فيه؟ ]: 

الاسم المشترك بيخ شين لا يمك دغوى العموم فيه عندناء خلافاً للقاضي 
والشافعي» لأن المشترك لم يوضع للجمع. مثاله «القرء» للطهر والحيض» 
و«الجارية» للسفينة والأمة؛ و«المشتري» للكوكب وقابل البيع . والعرب ما وضعت 
هذه الألفاظ وضعاً تستعمل في مسمياتها إلا على سبيل البدل» أما على سبيل 
الجمع فلا نعم نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهةء ونسبة كل واحد. من آحاد 
00 على البدل وتشابه نسبة المفهوم في السكوت 77/51] عن الجميع لا 

ي الدلالة» وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل وجهء إذ الصلاة المعئة 
3 قاف چ فعل النبي عليه السلام أمكن أن تكون قرضاً ونفلء وأداء وقضاءء 
وظهرا عضرا والإمكان شامل بالإضافة إلى علمنا. أما الواقع في نفسه. وفي علم 
الله تعالى» واحد متعين لا يحتمل غيره. 


)١(‏ قوله: «ولكن تشابه نسبة كل واحد.. إلى قوله: على البدل» هكذا 0 ب» وجاء ف 


موقعه فى ن مأ يلي «لكن تشائه نسية العموم في الدلالة» وتشابه نسب لمشت ك والمجه 


7 


في الصلاح لأن يراد به كل واحد على البدل». 


E) 


فهذه أنواع التشابه» والوهم سابق إلى التسوية بين المتشابهات» وأنواع هذا 
التشابه متشابهة من وجه. فربما يسبق إلى بعض الأوهام أن العموم كان دليلاً لتشابه 
نسبة اللفظ إلى المسمّيات» والتشابه ههنا موجودء فيثبت حكم العموم. وهو غفلة 
عن تفصيل هذا التشابه» وإن تشابه نسبة العموم إلى مسمياته في دلالته على 
الجمع» بخلاف هذه الأنواع. 

احتج القاضي تأنه لو ذكة اللفظ مرتين» وأراد في كل مرة معنى آخرء فأيٌ بعد 
في أن يقتصر على مرة واحدة» ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ ۲1/ /9] 
للكل؟ ر بخلاف ما إذا قصد بلفظ إل لمؤمنين الدلالة عا على المؤمنين والمشركين جميعاء 
فإن لفظ «المؤمنين» لا يصلح للمشركين» بخلاف اللفظ المشترك . 

رل إن ت ال ادلا غا الت جا اة الؤاحدة فهذا مك 
لكن يكون قد خالف الوضعء كما في لفظ المؤمنين. فإِنَّ العَربَ وضعت اسم 
(العين» للذهب والعضو الباصر على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع . 
[مسألة : هل يمكن أن يعم اللفظ حقيقته ومجارّه؟] 

فإن قيل: اللفظ الذي هو حقيقة في شيء ]۷٤/۲[‏ ومجاز في غيره هل يطلق 
لإرادة معنييّه جميعاء» مثل «النكاح» للوطء والعقدء. و«اللمس» للجَسٌ وللوطء 
حتى يُحْمَلَ قوله: #ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من الساء# [النساء: ؟77] على 
وطء الأب وعقده جميعاء وقوله تعالى: #أو لامستم النساء» [النساء: ]٤١‏ على 
الوطف والنية ا 

قلنا: هذا عندنا كاللفظ المشترك» وإن كان التعميم فيه أقرب قليلاً وقد نقل 
عن الشافعي رحمه الله أنه قال: «أحمل آية الم على ال وا ج 
قلنا: إن هذا [۲/ ]۷١‏ أقرب» لأن المسن مقدّمة الوطءء والنكاح أيضاً يراد للوطءء 
فهو مقدمته. ولأجله استعير للعقد اسم «النكاح» الذي وضعه للوطءء واستعير 
للوطء اسم الق فلق ادها بالا ع ٠‏ تة أن قا جا 


(1) كذا في ب. وفي ن: «اللمس». 


باللفظ المذكور مرة واحدة. لكن الأظهر عندنا"“ أن ذلك أيضاً على خلاف عادة 
الخرت: 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون على النبي* [الأحزاب : 
51] والصلاة من الله مغفرة» ومن [۷1/۲] الملائكة استغفارء وهما معنيان 
مختلفان» فالاسم مشترك. وقد ذكرَ مرة واحدةء وأريد به المعنيان جميعاً. وكذلك 
قوله تعالى: #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس» [الحج: ]١8‏ وسجود 
الناس غير سجود الشجر والدواب» بل هو في الشجر مجاز. 

قلنا : هذا يعضد ما ذكره الشافعي والقاضي رحمهما الله. 

ويقتح هذا الباب في معنيين”” يتعلق ۷۷/۲1] أحدهما بالآخرء فإنَ طلبَ 
المغفرة يتعلق بالمغفرة» لكن الأظهر عندنا أن هذا إنما أطلق على المعنيين بإزاء 

نى واحد مشترك بين المعنيين» وهو العناية بأمر النبي”"2» لشرفه وحرمته: 
والحاية: من الث رة .ومن المذكة اسار بودعاءه: :ومن الا وق وة 
عليه . وكذلك العذر عن السجودة*؟. 


)١(‏ كذا في ب . وفي ن: اعندي». 

(۲) كذا في بء ن.ولعل معناه: أنه يمكن أن يرد بالمشترك كلا المعنيين في حال معيّنة وهي 
كان نا يعلق حدما الان كافك يفعي الق والوطةة لان ما إن اناا 
لا يتعلق أحدهما بالآخرء كالذهب والباصرة في «العين» فلا يمكن إرادة المشترك بهما 
جميعاً. وهله من الغزالى رحمه الله دقة نظر بالغة. 

(۳) ب: «بأمر الشىء». ۰ 

() وحاصل ا الثاني تأويل ما يظن أنه من المشترك إن أمكن على معنىّ واحد يصدق 
على كلا المسميين . ونظيره ما قاله أهل علم العربية في قول الشاعر : 

إذا ما الغانيات بَرَرْنَ يوماً وزجٌّبن الحواجب والعيونا 
فيؤول ازْجخْن بمعنى زيّنَّ حتى يصلح للعيون. 


مسألة : [دخول العبد تحت الخطاب الموجه إلى الناس والمؤمنين ونحوهما]: 

ما ررد من الطاب ماقا إلى الاس والمومتيح): يدل حه العيدء: كقوله 
تعالى : وله على الناس حجٌ البيت) [آل عمران: ۹۷[ وأمثاله .]۷۸/١[‏ 

وقال قوم لا يدخل تحتهء لأنه مملوك للادمي بتمليك الله تعالى» فلا يتناوَلةُ إلا 
خطاتث خاص به. 

وهذا هوس› لآنة لم يخرج عن معظم التكاليف» وخروجه عن بعضها كخروج 
المريض والحائض والمسافر» وذلك لا يوجب رفع العموم . فلا يجوز إخراجه إلا 
بدليل خاص . 


مسألة: [دخول ؛ الكافر تحت الخطاب إلجه حه وجا جه إلى إلثأس ونحو 


e 
سس‎ 
o 


يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكلّ لفظ عامّء لأنا بِيْنا أن خطابه بفروع 
العبادات ممكن» [۷4/۲] وإنما خرج عن بعضهما بدليل خاص . 

ومن الناس من أتكر ذلك. وهو باطل» لما قررناه في أحكام التكليف''؟. 

مسألة : [دخول النساء تحت خطاب المؤمنين والمسلمين ونحوهما]: 
e Îl f fa 1.1‏ 


نتاس . قاما المؤمنون والمسلمون وصيغ 
النساء تحتهء لأن الذكور والاناث إذا 


لډ لوز و باضه 


م 
€ 
03 
أ 
: 
١‏ 
١‏ 
1 


اجتمعوا غلبت العربُ التذكين: 

واختار القاضى أنهن لا يدخلنء وهو الأظهرء لأن الله تعالى ذكر المسلمير 
]¥/ 1۸°[ والمسلمات؛ والمؤمنين والمؤمنات". فجمُْعٌ الذكور متميّر. نعم» إذا 
اجتمعوا في الحكم ون الإخبار» تَجَوّرُ العرب الاقتصارٌ على لفظ التذكير. أما ما 
َا على سبيل الابتداء» ويخصه بلفظط المؤمنين » فإلحاق المؤمنات إنما يكون 


. تقدّم ما يتعلق بتكليف الكفار بفروع الشريعة قبيل الفن الرابع من القطب الأول‎ )١( ٠ 
آي فى قوله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين‎ 9 
. من سورة الأحزاب‎ )۳١( والقانتات. . . * الآية‎ 
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بدليل اخر من قياس» أو كونه في معنى المنصوص› أو ما جری مجراه. 
مسألة : [دخول النبي بل تحت عموم خطاب الأمة: ] 


كما لا دحل الأمّةَ تحت خطاب النبي يل في قوله: ليا أيها النبي» لا يدخل 
النبى ]8١/7[‏ تحت الخطاب الخاص بالأمة''2. أما الخطاب بقوله تعالى يا عبادي » 
وإيا أيها الذين آمنوا) ويا أيها الناس» فيدخل النبي تحتهء لعموم هذه 
الألفاظ" . 

وقال قوم: لا يدخلء لأنه قد خصٌ بالخطاب في أحکام“ فلا يلزمه إلا 
الخطاب الذي يخصه .. 

وهو فاسدء لأنه قد خص المسافرٌ والحائض والمريض بأحكام» ولا يمنع ذلك 
دخولهم تحت العموم حيث يعم الخطاب» كذلك ههنا. 

مسألة : [هل يدخل في خطاب النبي يي للأمة من يوجد بعده منهم؟] 


المخاطبة شفاهاً لا يمكن دعوى العموم [۸۲/۲] فيها بالإضافة إلى جميع 
الحاضرين. فإذا قال لجميع نسائه الحاضرات: طلقتكنَّ»؛ ولجميع عبيده: أعتقتكم, 
فإنما ييكون مخاطباً من جملتهم من أقبل عليه بوجهه» وقصد خطابة» وذلك يعرف 
بصورته وشمائله والتفاته ونظرهء فقد يحضره جماعة من الغلمان من البالغين 
والصبيانء فيقول: أركبوا 58 ويريد به أهل الركوب منهم دون من ليس أهلاً له 
فلا يتناول خطابةُ إلا من [؟47/7] قَصَدَهُ. ولا يعرف قصده إلا بلفظه أو شمائله 
الظاهرة. فلا يمكن دعوى العموم فيها . 

فنقول على هذا: كل حكم يدل بصيغة المخاطبة» كقوله تعالى: #يا أيها الذين 


)١(‏ كما لو قال «يا أيتها الأمة؛ قال الصفي الهندي: بلا خلاف» أي إذا لم يصلح لشمول النبي 
بء كقوله تعالى: #وأطيعوا الرسول*. 

(۲) أي مع كونها صالحة لأن تشمل النبي كَل . بخلاف النوع السابق. وانظر البحر المحيط ۱۸۸/۳ . 

(۳) وهي ما يسمّى الخصائص النبوية . 


١ 


آمنوا» ويا أيها المؤمنون#'' ويا أيها الناس) فهو خطاب مع الموجودين في 
عصر رسول الله یه وإثباته فى حق من يحدث بعده بدليل زائد دل على أن كلّ 
حكم ثبت في زمانه» فهو دائم إلى يوم القيامة على كل مكلف. ولولاه لم يقتض 
[85/1] مجرّدٌ اللفظ ذلك. ولمًا ثبت ذلك أفاد مثلّ هذه الألفاظ فائدة العموم 
لاقتران الدليل الآخر بهاء لا بمجرد الخطاب. 

فإن قيل: فإذا كان الخطاب خاصاً مع شخص مشافهةء أو مع جمع» فهل يدل 
على العموم؟ مثل قوله تعالى: #وما أرسلناك إلا كافة للناس* [سباً:۲۸] وقوله 
عليه السلام «بعثت إلى الناس كافة)”"'» و«بعثت إلى الأحمر الأسود)”"» وقوله «حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة““ وقوله تعالى: #واتقون يا أولي الألباب» 
[البقرة: ]١1917/‏ ويا آولي الأبصار# [الحشر : 7] ويا أيها الناس* وأمثاله. 

قلنا: لاء بل عرف الصحابةٌ عمومً الحكم الثابت في عصره للأعصار كلها 
[Ao /Y]‏ بقرائن كثيرة؛ وعرقتا ذلك من الصحابة رور ومجرد هذه الألفاظ 
ليست قاطعة» فإنه وإن كان مبعوثاً إلى الكافةء فلا يلزم تساويهم في الأحكام: فهو 
مبعوث الك الحر والعبد» والحائفض والطاهر» والمريض والصحيح › ليعرّفهم 
أحكامهم المختلفة. وكذلك قوله تعالى: «الأنذركم به ومَنْ بل [الأنعام: 19] إذ 
و اس 6 چ 1 لي الك م 5 
ينذر كل 0 بل كل جص بحكمه» فيكون سر عه عاما. وقوله: ١احكمي‏ على 
الواحد حكمى على الجماعة» لا يتناول إلا عصرهء فإن «الجماعة» عبارة عن 
الموجودين» فلا يتناول من بعده. 


)١(‏ في الأصل «يا أيها المؤمنون» وليس في القرآن هذا اللفظء وإنما فيه (وتوبوا إلى الله 
يها أيها المؤمنون) فحذفتا حرف (يا) لذلك . 

(؟) حديث «بعثت إلى الناس عامة» رواه البخاري 6757/1١(‏ فتح) والدارمي من حديث جابر بن 
عبد الله مرفوعاً. وأوله «أعطيت خمسا لم يُعطهنَّ أحد قبلى الخ». 

(۳) حديث بعثت إلى الأحمر والأسود) هذا نفس الحديث المتقدم» وهذا لفظ مسلم فيه» رواه 
في أول كتاب المساجد من صحيحه (۱/ .)۴۷١‏ 

(4) تقدم الكلام على هذا الحديث قريباً. 
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فإن قيل: فهل يدل على عموم الحكم أنه كان إذا أراد التخصيص [87/751] بين 
وقال «تجزىء عنك ولا تجزىء عن أحد بعدك» وحلل الحرير لعبد الرحمن بن 
عوف خاصة؟ 
قلنا: لاء لأنه ذكره حيث قدّم عموماء وحيث توهم بأنهم يُلْحقّون غيره به» 
للقخبد بالفيان.. .وكذلك قوله تغاك :- #خالضة الك من دون المؤمنيد» 
[الأحزاب: ]5٠‏ لا يدل على أن الخطاب معه خخطاب مع الأمة» لمثل ما ذكرناه. 
مسألة : [دوران اللفظ بين العموم والإجمال]: 


من الصيغ ما يظن عمومها'' وهي إلى الإجمال أقرب» مثل من يتمسك في 
إيجاب الوتر بقوله #وافعلوا الخير» [الحج: ۷۷] مصيراً إلى أن ظاهر الأمر 
ألوجوب . والخير أسم عام . وإخراج مأ قأم الدليل على نمي وجوبه | ماع 
التمشّك به. وكمن يستدل [۲/ ۸۷] على منع قتل المسلم بالذمي بقوله تعالى : 
#ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا# [النساء: 1١5١‏ وأن ذلك يفيد منع 
السلطنة» إلا ما دل عليه الدليل من الدية» والضمان» والشركة” وطلب الثمن» 
وغيره. أو يستدل بقوله: #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة# [الحشر: ]7١‏ 
وأن إيجاب القصاص تسوية. 

وهذا كله مجمل . ولفظط «الخيراء ولفظ (السبيل». ولفظط «الاستواء») آل 
الإجمال آقرت. ‏ ويف إلبه آن الى .من هذه العمومات لس داحلا تخت 
الحصر› ولیس فوط بضابط واحد» ولا بضوابط محصورة. وإذا لم ينحخصر 
المستثنى كان الم" e LAA /Y]‏ 

وليس من هذا القبيل قوله بيه «فيما سقت السماء العشر““؟. 


5 کا فى ن وق اانا يظن وما 
)¥( كذا في ب. وفي ن (والسرقة4 وفي كليهما خفاء المعنى فلينظر وليحرر. 


جابيد يو ے1 » 0 5 3 ES‏ 
ير ١1١‏ در في ليه وقي نے المسسيی . 
(4)5 حديث «فيما سقت السماء إل لعشر» أخرجه أحمد والبخارى وأصحاب | الت من حديث أبن 


عمر مرفوعاً (الفتح الكبير). 


وقد قال قوم : لا يتمسك بعمومه» لأن المقصود ذكر الفصل بين العشر ونصف 
الغشر : 

وهذا فاسدء لأن صيغة «ما» صيغةٌ شرط وضعت للعموم» بخلاف لفظ السبيل 
والخير والاستواء. نعم تردد الشافعي في قوله تعالى: #وأحل الله الببع* في أنه عام 
أو مجمل › من حيث إن الألف واللام احتمل أن تكون فيه للتعريف» ومعئأه : 
وأحلّ الله البيعَ الذي عَرّفه الشرحٌ بشرطه'''. 

مسألة: [هل يدخل المخاطبٌ تحت عموم خطابه؟]: 

المخاطب يندرج تحت الخطاب العام . 

وقال قوم: لا يندرج تحت خطابه بدليل 184/71 قوله تعالى: #وهو رب كل 
شيء4”" [الأنعام: ]١554‏ ولا يدخل هو تعالى تحته» وبدليل قول القائل لغلامه. 
لمن دخل الدار فأعطه درهماً» فإنه لا يحسن أن يعطى السيد. 

وهذا فاسد: لأن الخطاب عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما 
تر ويعارضه و ووو بكل 3 00 فإنه مالي بذاته » ويتناوله 

بل القرائن 5 رالا 2 اللفظ . 


اسم الفرد» وإن لم يكن على صيغة الجمع» يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع : 
أحدها : أن يدخل عليه الألف واللام» كقوله يك : ١لا‏ تبيعوا البر بالبر*“ [؟/ .]۹١‏ 


والثاني : النفي في النكرةء لأن النكرة في النفي تعمّء كقولك «ما رأيت رجلا 
لآن النفي لا خصوص فيهء بل هو مطلق› فإذا أضيف إلى منگر لم يتخصّص. 


)١(‏ كذأ في ب. وفي ن: الذي عرف الشرع شرطه». 
(0) كذا! في ب. وفي ن بدله #الله خالق كل شيء4 . 
)۳( لم نجده بهذا الفط . وعند الترمذي (۳/ ٠‏ 1( البيعرأ البو القع كت فش بدا بيذ . 


بخلاف قوله: رأيت رجلاً» فإنه إثبات» والإثبات يتخصّص في الوجود. فإذا أخبَر 
ع لم ور ونه وإ ايت إل مرو ا بدي ` 

الثالث: أن يضاف إليه أمرٌ أو مصدرٌء والفعل بعد غيرٌ واقع» بل منتظرٌء كقوله 
«أعتق رقبة» وقوله تعالى طافتحرير رقبة4 فإنه ما من رقبة إلا وهو ممتثل بإعتاقهاء 
والاسم متناول لها" فَتْرّل منزلة العموم» بخلاف قوله «أعتقثٌ رقبة» فإنه إخبار 
عن ماض قد تم وجوده 141/51 ولا يدخل في الوجود إلا فعلٌ خاص. 

مسألة [الخلاف في أقل الجمع] : 

صرف العموم إلى غير الاستغراق جائزء وهو معتاد» أما ردّه إلى ما دون أقل 
الجمع فغير جائز. 

ولا بد من بيان أقل الجمع» وقد اختلفوا فيه: 

قال عر وز بن تايف إنه قات وتال مالك وا وقال اين عا 
والشافعي وأبو حنيفة : ثلاثة» حتى قال ابن عباس لعثمان حين رد الأم من الثلث إلى 
السدس بأخوين: ليس الأحوان إخوة في لغة قومك”'' فقال: حَجَبَها قومّكَ يا غلام ". 
وقال ابن مسعود: إذا اقتدى بالإمام ثلاثة اصطفوا خلفه» وإذا اقتدى اثنان وقف كل 
واحد عن جانب. وهذا [47/7] يُشعر من مذهبه بأنه يرى اقل الجمع ثلاثة 

وليس من حقيقة هذا الخلاف منع جمع الاثنين بلفظ يعمهماء فإن ذلك جائز 
معتاد. لكن الخلاف فى أن لفظ «الناس» و«الرجال» و«الفقراء» وأمثاله يطلق على 
ثلاثة فما راد حقيقةة وهل يظلق على الاين حقيقة 1 لا 


)1١(‏ كذا في ل وفي ب «والاسم متناول للكل» وقد جرى الغزالي هنا على طريق اللغويين» 
فإن مثل هذا عندهم عموم. . والعموم عندهم أما شمولي وإما بدليّ . ومرادهم بالبدلي هذا 
النوع. أما الأصوليون فيسمونه المطلق. ولعل الغزالي يشير إليه بقوله «فنزّل منزلة العموم» 
ان ادل يمام إل اهو في بره العام 

كذا في ب. وفي ن «ليس في الأخوين إخوة؟ . 
9 في ن هنا حاشية نصها «يعنى أن الخلفاء الراشدين حجبوها فما أمك:: كنني التغيير؟ يعني يعنى 


ولولا مالي ملسيو 
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واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان» واستدل باجماع أهل اللغة على جواز 
إطلاق اسم الجمع على اثنين في قولهم: فعلتمء وفعلناء وتفعلون. وقد ورد به 
القران. قال الله تعالى في قصة موسى وهارون #إنا معكم مستمعون) [الشعراء: ]٠١‏ 
وقال لإعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً» [يوسف: ۸۳] وهما يوسف وأخوة؛ [؟/47] 
وقال #إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 5] ولهما قلبان؛ وقال #وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث* إلى قوله ##وكنا لحكمهم شاهدين4 [الأنبياء: ۷۸] وهما 
اثنان؛ وقال #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» [الحجرات:4] 
وهما طائفتان؛ وقال اوهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب# [ص:٠۲]‏ وهما 
ملكان. 

فإن قيل: عن كل واحد من هذا جواب: 

فقوله 9#إنا معكم مستمعون) يعني هارون وموسى وفرعون وقومه» وهم جماعة؛ 
وقوله #قلوبكما» لضرورة استثقال الجميع بين تثنيتين» مع أن القلوب على وزن 
الواحدء في بعض الألفاظ؛ وقوله #عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً» أراد به 
[/ 1 يوسف وأخاه والأخ الأكبر الذي تخلف عن الإخوة؛ وقوله تعالى #وكنا 
لحكمهم شاهدين» أي حكمهما مع الجمع المحكوم عليهم؛ وقوله #وإن طائفتان» 
كل طائفة جمع . 

قلنا: هذه تعسفات وتكلفات إنما يحوج إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في 
استحالة اطلاق اسم الجمع على الاثنين. وإذا لم يكن نقل صريح فيحمل كلامه'" 
على الحقيقة» كما ورد. 

فإن قيل: ههنا أدلة أربعة: 

الأول: أن الاثنين لو كانا جمعاً لكان قولنا «فعَلآ» اسم جمع»ء فليجز إطلاقه على 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «خلافهم». وفيه أن أهل اللغة - وهم العرب - ولم يعهد منهم أن 
يصرحوا بقواعد لغتهم. وإنما تؤخد القواعد بالطريقة الاستقرائية» فإن كثر الاستعمال على 
وتيرة واحدة ثبتت القاعدة. 


10۰ 


0 فصاعدا كقوله «فعلوا» فإنه لما [۲/ 90] كان اسم جمع جاز على الثلاثة فما 
فوقها. 
: فعلوا) اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمعء وفكلا أسم جمع 

لان الجمع لا يستدعي إلا الانضمام» وذلك يحصل في الاثنين› وهو 
كالعشرةء فإنه اسم جمع خاص» فلا يصلح لغيرهء وکیف ینکر کون الان معا 
ويقول الرجلان: نحن”'' فعلنا؟! . 

فإن قبل: قد يقول الواحد ذلك كقوله تعالى #إنا أنزلناه فى ليلة القدر» . 

قلنا: ذلك مجاز بالاتفاق» وهذا ليس بمجاز. 

الثاني: قولهم: أجمع أهل اللغة على أن الأسماء ثلاثة أضرب: توحيد وتثنية 
وجمعء وهو رجل [95/7] ورجلان ورجال. فلتكن هذه الثلاثة متباينة . 

قلنأ : ما قالوا: الرجلان لسن اسي 00 لك ١‏ كن وضعوا لبعض أعداد الجمع اسما 
اوا کال 5ة وجا اسم الرجال مشت ظ 

Oey‏ وما ذكرتموه رفمٌ للفرق. 

قلنا: الفرق أن الرجلين اسم جمع خاصء وهو الاثنين. والرجال جمع 


مشترك لکل خیم من ê‏ الائنين a1 a xal ٠.‏ 
e‏ ر اسار نکد سا ړت . 


الرابع : : قولهم لو صح هذا لجاز أن يقال: رأث أثنين رجال. كما يقال زات 
ثلاثة رجال. 
قلنا: هذا ممتنع» لأن العرب [۲/ ۹۷] لم تستعمله على هذا الوجه. ولا يمكن 
ر 


() هذا لا يدل» لأن العرب لم تضع للمتكلمَيْن ضميراً خاصّاًء بل اكتفت ب «نحن» وانا؟ فهما 
يصلحان بوضع اللغة للاثنين والثلاثة وأكثر بلا خلاف» فيقال: هذا لا ينطبق على سائر 
الجموع › كالرجال والكتب. 

(۲) كذا في النسختينء وصوابه: الاثنان. 
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يرده إلى الثلاثة وإذا رده إلى ان النص بقر 0 


فاخا 


قلنا: ذلك استعمالٌ لفظ الجمع بدلا عن لفظ الواحدء لتلعق غرض الزوج 
بجس الرجال» لا أنه عنى بلفظ الرجال رجلا واحداً. أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة 
فقد ترك اللفظ على حقیقته" ۲1/ ۹۸]. 


الباب الثالث 


ف الأءاة اله ية ا الء 
في الأدلة التي بخص بها العموم 


لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل: إما بدليل 
العقل» أو السمع» أو غيرهما. وكيف يُنْكرُ ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله 
تعالى #خالقٌ كل شيء» [الأنعام : ٧٢‏ ولإوهو على كل شيء قدير و«ايُجبى 


)00 كذأ في ) النسختين ) ولعل . الصواب «بغير قرينة). 

(؟) الذي ا أن استعمال لفظ الجمع للاثنين على سبيل الحقيقة مغاير لأساليب العربية» 
ولا يزال الأدباء والفصحاء يتوقونه في كلامهم ويكروتهة متا وكل ما اورده المصنف 
كشواهد منقوض» كما تقدم» إلا أن النظر يبقى في قوله تعالى: #فإن كان له إخوة* ومثله 
#فإن كن نساء. . .€ . وقوله «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء# وقوله: فن كانوا أكثر من 
ذلك# ويمكن القول إنه في كل هذه المواضع يصدق على الاثنين توقيفاًء كما أنه يصدق 
على الاثنتين توقيفاً كذلك مع اختصاص جمع التكسير «الإخوة» بالذكور. وربما استؤ 
لذلك أيضاً بقوله تعالى : #فإن كن نساء فوق اثنتين. .€ فقد أجمعوا على دخول الاين 
مع وجود لفظ «افوق؟» وقال النبي ئ «أعط ابتتي سعد الثلثين» ولعل لباب المواريث كوا 
خاصاً تقتضيه طبيعته الحسابية . 
وقد يقال أيضاً: إن ذلك إنما يصلح في حال الامتزاج» بأن تكون للمسألة أحوال ممتزجة 
بين الا لين ونين ما زاد» فيكتفى بلفظ الجمع» > فيكون ذلك من باب التغليب» أي تغليب 
لفظ الجمع على لفظ التثنية» فيصلح ذلك في مثل ما وردت فيه الآيات المتقدمة» أما لو 
أشرت إلى اثنين» فلا تقول «هؤلاء رجال» فليس لذلك شاهد في العربية فيما نعلم . 
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إليه ثمرات كل شيء# [القصص: ]٥۷‏ و#إتدمر كل شيء4 [الأحقاف: 15] 
«إوأوتيت من كل شيء» [النمل: ۲۳] وقوله #فاقتلوا المشركين* [التوبة: 5] 
#والسارق والسارقة) [المائدة: ۳۸] و #الزانية والزاني* [النور: ؟7] #إوورثه 
أبواه [النساء: ]١١‏ ولإيوصيكم الله في أولادكم» [النساء: ]١١‏ وقول النبي بلا 
«فيما سقت السماء العشر» فإن [99/71] جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في 
الأهل”“ والمحل والسبب. وقلما يوجد عام لم يخصّصء مثل قوله تعالى #وهو 
بكل شيء عليم* فإنه باق على العموم . 

والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة: 

الأول: دليل الحس» وبه خصص قوله تعالى #وأوتيت من كل شيء» فإن ما 
كان في يد سليمان عليه السلام لم يكن في يدهاء وهو شيء. وقوله تعالى #تدمر 
كل شيء بأمر ربها» [الأحقاف: ]۲١‏ خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة» 
بالحس . 

الثاني : دليلٌ العقل» وبه خصّص قوله تعالى طإخالق كل شيء) إذ خرج عَنْهُ ذاته 
وصفائه» إذ القديمٌ [؟/١٠٠]‏ يستحيلٌ تعلق القدرة به. وكذلك قوله تعالى #ولله 
على الناس حج البيت* [آل عمران: ۹۷] خرج منه الصبي والمجنونء لأن العقل 
قد دل على استحالة تكليف من لا يفهم. 

فن قيل: كيف يكون العقل مخصّصاء وهو سابقٌ على أدلة السمع» والمخصّص 
ينبغي أن يكون متأخُراً» ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظى 
وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ . 

قلنا: قال قائلون: لا يسمى دليل العقل مخصصاًء لهذا الخيال". وهو نزاعٌ في 
عبارة» فإن تسمية الأدلة مخصّصة تجوّزء فقد بنا أن تخصيص العام محالء لكن 
الدليل يعرف [٠١٠/۲1‏ إرادة المتكلم» وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى 


)١(‏ ب: فى الأصل». 
(9) كذافي ن وفى ب: «لهذا الحالة. 
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خاصاً. ودليلٌ العقل يجوز أن يبيّن لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله #إخالق كل شيء» 
نفسه وذاته» فإنه وإن تقدّم دليل العقلء فهو موجود أيضاً عند نزول اللفظ. وإنما 
يسمى مخصّصا بعد نزول الاية لا قبله. 

وأما قولهم: لا يجوز دخوله تحت اللفظ. فليس كذلك» بل يدخل تحت اللفظ 
من حيث اللسان» ولكن يكونٌ قائله كاذباً» ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى 
تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له من حيث الوضع . 

الثالث: دليل الإجماع. ]٠١7/7[‏ ويخصّص به العام لأن الإجماع قاطع لا 
يمكن الخطأ فيه» والعام يتطرق إليه الاحتمال» ولا تقضي الأمّة في بعض مسميات 
E‏ إلا عن قاطع بلغهم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد 
به العموم» أو في عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم» والإجماع أقوى من 
النصّ الخاص» لأن النص الخاص محتمّل ا والإجماع لا ينسخ. فإنه إنما 
ينعقد بعد انقطاع الوحي . 

الرأبع : النص الخاص يخصص اللفظ الحام» فقوله ية «فيما سقت السما 
العشر» يعم ما دون النصاب» وقد خصصه ]٠١77/5[‏ قوله عليه السلام «لا زكاة 
فيما دون خمسة أو سق»؛ وقوله تعالى #والسارق والسارقة# [المائدة: ۳۸] يعم 
كلَّ مال» وخرج ما دون النصاب بقوله ب «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً) 
وقوله #فتحرير رقبة* [المجادلة: ۴] يعم الكافرة» فلو ورد مرة أخرى #فتحريد 
رقبة مؤمنة4 [النساء: 47] في الظهار بعينهء لتبيّن لنا أن المراد بالرقبة المطلقة 
العامة هي المؤمنة على الخصوص . 

وقد ذهب قوم إلى أن الخاص والعامٌ يتعارضان ويتدافعان» فيجوز أن يكون 
الخاصّ سايق وقد ورد العامٌ بعده لإرادة ي فسح الخاصّ ؛ ؛ ويجوز أن يكون 
العامٌ سابقاء اوق أريد [۲/ |٠٠١5‏ به العموم» ثم نسح باللفظ الخاص بعده. فعموم 
الرقبة مثلاً يقتضي إجزاء الخافرة مها ريدب الوم والتجيه المومنة يفعي مع 
إجزاء الكافرة. فهما متعارضان» وإذا أمكن النسح والبيان جميعاً فَلمّ يكم بحمله 
على البيان دون النسخ» ولم يقطع بالحكم على العام بالخاص» ولعل العام هو 
المتأخر الذي أريد به العمومٌ وينسخ به الخاصٌ؟ وهذا هو الذي اختاره القاضي . 
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000 عندنا تقديم 3 وان کان ما ا ممكناً. ولكن تقدير 
و ا وضع 50 56 يك لما ذكرناه من سير الصحابة والتابعين 
كثيرء فإنهم كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص على العام» وما اشتغلوا بطلب 
التاريخ والتقدم والتأخر. 

الخامس : المفهوم بالفحوى: كتحريم ضرب الأب حيث فهم من النهي عن التأفيف» 
فهو قاطمٌ كالنص» وإن لم يكن مستندا إلى لفظ. ولسنا نريد اللفظ لعينه» بل لدلالتهء 
فكل دليل 9 سمعيّ قاطع فهو كالنص . 

والمغفهوم تلل القائلين به اا كالمنطوق» حتى 7 ورد عام في إيجاب الزكاة 

في لخر 7 3 000 (في سائمة -_ زكاأة» أُحْرِجَتْ [۲/“ 1° المعلوفة 

السادس : فعل رسول الله علد . وهو دليل على ما سيأتي بشرطه عند دك دلالة 
الفا ٠7‏ 

وإنما کون 5 إذا عرف من قوله أنه قصّد به بيان الأحكام» ك2 كقوله عليه السلام 
«صلوا كما رأيتموني أصلي » واخذوا عني مناسككم» : 

فإن لم يتبين أنه أراد البيان» فإذا ناقض فعلّه حُكْمَهُ الذي حكم به» فلا يرقم 
أصل الحكم بفعله المخالف له. لكن قد يدل على التخصيص . 

ونذكر له ثلاثة أمثلة : 


المثال الأول: أنه بي «نهى عن الوصال»ء ثم واصلء فقيل له نهيتَ عن 
الوصال» ونراك تواصل؟ فقال: إني لست كأحدكم. إني أظلُ عند ربي يطعمني 
ويسقيني»" فبيّن أنه ليس يريد بفعله بيان الحكم. ثم تحريمٌ ]٠١1/5[‏ الوصال إن 
كان بقوله «لا تواصلوا» أو «نهيتكم عن الوصال» فلا يدخل فيه الرسول عليه 


67 ياتي الكلام في ال لأفعال فى فى اخز الفن الثاني من هذأ القطب . 
)¥( أخرجه البخاري (فتح )٠ ۲/٤‏ من حديث عائشة وأنسء »> ورواه أحمد» ولفظ المصنف فيه 
بعض أختلاق . 
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السلام» لأنه مخاطبٌ 0 والمخاطبُ إنما يدخل تحت خطاب نفسه إذا أثبت 
الك ا کن حرم الوصال على كل عبد أو على كل مكلف» أو على 
كل إنسان» أو كل مؤمن». 0 يجري مجراه. وإن کان بلفظ عام فيكون فعله 


المثال الثاني : أنه نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة» ثم زه ابن عمر 


مستقبلاً بيت المقدس على سطع . فيحتمل أنه تخصيص» لأنه كان وراء سترةء 
والنهي كان مظلقاء .ازنك هة ها إذا لم يكن ساتر» ويحتمل أنه كان مستثنىّ 
ومخصوصاًء فهو دليل على خروجه عن العموم إن كان اللفظ ا عافا لقم .ال" 
يصلح هذا لأن ۱۰۸/۲1[ يُنْسَحْ به تحريم الاستقبال» لأنه فعلٌ يكون في خلوة 
وخفية» فلا يصلح لأن يراد به البيان» فَإِنّ ما أريد به البيان يلزمه إظهاره عند أهل 
التواتر» إن تعبّد فيه الخلق ا وإن لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل فلا بد من 
إظهاره لعدل أو عدلين. 

المغال الثالث: أنه نهى عن كشف العورةء ثم كشفَ فخذه بحضرة أبي بكر 
وعمرء ثم دخل عثمان رضي الله عنهم فسترهء فعجبوا منهء فقال: «ألا ا 
ET‏ 0" فهذا لا يرفع النهي» لاحتمال أنه لم يكن داخلا 
فيه» أو لعله كشفة لعارض ]٠١5/5[ OY‏ حال» أريد بالفخذ ما 
يقرب منه» وليس داخلا في حه أو إباحتة خاصيّة لهء أو نسح تحريم كشف 
العورة. وإذا تعارضت الاحتمالات فلا يرتفع التحريم في حق غيره بالوهم . 

السابع : تقرير رسول الله بي واحدا من أمته على خلاف موجب العمومء 
وسكوته عليه السلام عليهء يحتمل نَسْحَ أصل الحكمء > أو تخصيص ذلك الشخص 
بالنسخ في حقه خاصة لهء أو تخصيصٌ وصف أو حال أو وقت ذلك الشخص 
ملاب له» فيشاركه في الخصوص من شاركه في ذلك المعنى. فإن كان قد ثبتَ 


)١(‏ أورده الغزالي هكذا بمعناه. وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن من حديث ابن 
عمرء قال «رَقِيتُ يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة» (نيل الأوطار .)۹۳/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد من حديث عائشةء ومن حديث حفصة أيضاً (نيل الأوطار 57/7). 
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ذلك الحكم 1٠١١/71‏ في كل وقت وفي كل حال تعيّنَ تقريره لكونه نسخاًء إما 
على الجملةء وإما في حقه خاصة. والمستيقن حقّةٌ خاصّةً. لكن لو كان من 
خاصيته لوجب على النبي عليه السلام أن يبيّن اختصاصه بعد أن عرّف أُمُتَهُ أن 
حكمه في الواحد كحكمه في الجماعة. فيدل من هذا الوجه على النسخ المطلق. 
ولما أقرٌ عليه السلام أصحابَةٌ على ترك زكاة الخيل مع كثرتها في أيديه"» دل 
على سقوط زكاة الخيل» إذ ترك الفرض منكر يجب إنكاره . 

فإن قيل: فلعلهم أخرجوا ولم ينقل إليناء أو لعله لم يكن في خيلهم سائمة؟ 

قلنا : العادة ة تحيل 00 اندراس اخراجهم م الزكاة طول أعمارهم » والسوم 
قريبٌ من الإمکان» ويجب شرح ما يقربُ وقوعه» فلو وجب لذكرَه. 

فهذه سبعٌ مخصّصات . ووراءها ثلاثة تظن مخصصات وليست منهاء فننظمها فى 
سلك المخصصات 

الثامن : عادة المخاطبين. فإذا قال لجماعة من أمته: حرّمت عليكم الطعام 
والشراب مثلاء وكانت عادتهم تناو لهم ا من الطعامء فلا يقتصر النهى على 
معتادهم» بل يدخل فيه لحم السمك والخيل والطيرء وما لا يعتاد في أرضهمء لأن 
الحجة في لفظه. وهو عامٌ. وألفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهمء 
حتى 1۱۱۲/۲1 يدخل فيه شربٌ البول وأكلٌ التراب وابتلاع الحصاة والنواة. وهذا 
بخلاف لفظط الدابة» فإنها تحمل على ذوات الأربع ا لعف اق اللسانث ع 
تخصيص اللفظ . وأكلٌ النواة والحصاة يسمى أكلاً في العادة. وإن كان لا يعتاد 
فعله . . ففرق بين ا ا على الشىء . 

وعلى الجملة: فاد الناس تؤثر في تعريف مرادهم من آلفاظهم» حتى إن 
الجالس على المائدة يطلب الماء فيفهم منه العذبٌ الباردء لكن لا تؤثر في تغيير 


التاسع 5 فذهب الصحابّي إذا كان بخلاف[1/7١]‏ العموم» فيجعل مخصّصاً 


)١(‏ قوله «مع كثرتها في أيديهم» ساقط من ب. وهو ثابت في ن. 
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عند من يرى قول الصحابى حجة يجب تقليده . وقد ا 

وكذلك تخصيص الراوي يرفع العمومّ عند من يرى أن مذهب الراوي إذا خالف 
روايته» يقدَّم مذهبه على دوا :وهذا اشا مما أفسدنام'"'» بل الحجة في 
الحديث. A e‏ وت يجوز أن كرد ع تبر اوكرت رف 
محتمّلاته » واحتمل أن يكون ذلك عن رأي واحتمل أن يكون عن توقيف» فلا 
تجب متابعته ما لم يقل إني عرفته من التوقيف» بدليل أنه لو رواه راويان» وأخذ 
كل 1115/71 واحد باحتمال آخرء 0 

وهو غير مرضي عندناء كما سبق تقريره . 


واختتام هذا الكتاب بذكر مسألتين في تخصيص عموم القرآن بخير الواحد 
وبالقياس . 


مسألة : خبر الواحد إذا ورد مخصّصاً لعموم القرآن : 


لو دين لكن اختلفوا فى تعيين 


)١(‏ تقدّم كلامه فيه ضمن «قول الصحابي» وهو عنده من الأصول الموهومة» في آخر القطب 
الثاني . 

(؟) لم نجد كلامه في هذه المسألة فيما تقدم» وقد تعرّض العلائي في (إجمال الإصابة 
ص45-84) لمسألة مخالفة الصحابيّ للحديث الذي رواهء وتوسع في تفصيل المسألة» 
وذكر خلاف العلماء» فليرجع إليه. وانظر أيضا: البحر المحيط للزركشي. اخر الجزء 
التالث منه. ْ 

(۳) كذا في ن. وفي ب: «اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب». 


وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل اخر قوم . 

وقال [۲/ ]١١6‏ قوم : إن كان العموم''' مما دخلةٌ التخصيص بدليل قاطع فقد 
ضعْفَ وصار مجازاًء فالخبرٌ أولى منهء وإلا فالعموم أولى. وإليه ذَمَبَ عيسى بن 
بان . 
[حجج القائلين بترجيح عموم القرآن على خبر الواحد: ] 

احتج القائلون بثر- جيح العموم بمسلكين: 

المسلك الأول : أن عموم الكتاب مقطو ع به» وخبر الواحد مظنون» فكيف يقدم 
عليه؟ 

والاعتراض عليه من أوجه: 

الأول: أن دخول أصل محل الخصوص في العمومء وكوه راذا به مظلتون ظنا 
ا يستند إلى صيغة العمومء وقد أنكره الواقفيّة» وزعموا أنه مجمل . فكيف 
ينفع كون أصل الكتاب مقطوعاً به فيما لا يقطع بكونه مراداً بلفظه؟ 

الثاني : ]311/۲[ Î‏ نه لو كان مقطوعاً له للزم تكذيبٌ الراوي قطعاء ولا شك في 


إمكان صدقه. 
0 8 ەۋ ع 
فإن فيل : فلو نقل النسخ فصذقة أيضاً ممكنء ولا يقبل 
5+ . رھ 5 2 ” 4 
قلنا: لا جرم لا يعلل رده بكون الاية مقطوعا بهاء لأن دوام حكمها إنما يقطع 


به بشرط أن لا يرد ناسخ. > فلا يبقى القطع مع وروده. . لكن الإجماع منعّ من نسخ 
القران قو الاح ولا مانع من التخصيص . 


الثالث : أن براءة الذمة قبل ورود بها » ثم رفع بخبر الواحد» 
لأنها مقطوع بها بشرط أن لا دهن وماء البحر ل بطهارته إذا جعل في 
گور لک ارط أن لا یرد سمَع م بان يُخْبرَ ۲1/ ۱۱۷] عدلٌ واو النجاسة فيه. 


)١(‏ كذا في ب. وفي ن: «إن كان القرآن الخ». 
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وكذلك العموم ظاهرٌ في الاستغراق بشرط أن لا يرد خبرة'؟ خاص . 

الرابع: أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع» وإنما الاحتمال في 
صدق الراوي. ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقهء فإن سفك الدم وتحليل البضع 
واجب بقول عدلين قطعاًء مع أنّا لا نقطع بصدقهماء فوجوب العمل بالخبر مقطوع 
به» وكونٌ العموم مستغرقاً غير مقطوع به. 

فإن قيل: إنما يجب العمل بخبر لا يقابل عموم القران. 

قلنا: يقابله أنه إنما يجب العمل بعموم لا يخصّصه حديثٌ نص ينقله [۱۱۸/۲] 
عدل. ولا فصل بين الكلامين. 

المسلك الثاني: قولهم: إن الحديث إما أن يكون نسخاً أو بياناً. والنسخ لا 
يثبت بخبر الواحد اتفاقاً. وإن كان بياناً فمحال» إذ البيان ما يقترن بالمبيّن» وما 
يعرَفةٌ الشارِعٌ أهلّ التواتر حتى تقوم الحجة به. 

ئا نهو افو بجت اقتزاث. الان ايح يون تايوه فا وما بار أنه 
وَهََ متراخياً؟ فلعله كان مفترناً والراوي لم يرو اقتراته. كيف ويجوز أن يقول بعد 
ورود اية السرقة: لا قطع إلا في ربع دينار من الحرز؟ 

وأما قولهم + يبعي أن يلقية إلى غدد التواتز» متحكمء بل إذا لم يكلفهم العم 
[13/) بل العمل» جاز تكليفهم بقول عدل وأحد. ثم ما يدريهم: فلعله ألقاه 


إلى عدد التواتر فماتوا قبل النقلء أو نسواء أو هم في الأحياء لكا ما لقينا منهم إلا 


وانخدا؟ 
أن الصحابة ذهبت إليه» إذ روى أبو هريرة أن المرأة لا تكح على عمتها 
وخالتها"؟ فخصصوا به قوله تعالى #«وأحلّ لكم ما وراء ذلكم» [النساء: 4؟]؛ 


)١(‏ «خبر) ساقط من ب. 


000( عدت قتع العرار على ييار عا خالتياء أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث 
جابر ومن حديث أب هريرة مرقوعاً؛ وابن ماجه من حدیث ا مو سی وأبي سعيدك . = 


ل 


وخصصوا عموم اية المواريث برواية أبي هريرة أنه لا يرث القاتل ولا العبد ولا أهل 
ملت ؛ ورفعوا عموم اية الوصية بقوله بل «لا وصية لوارث)0"؛ ورفعوا عموم 
قوله تعالى «احتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: ۳۰] ]١٠١/5[‏ برواية من روى 
«حتى تذوق عسيلتها" إلى نظائر لذلك كثيرة لا 


الاعتراض: أن هذا ليس قاطعاً بأنهم رفعوا العموم بمجرد قول الراوي» بل ربما 


قامت الحجة عندهم على صحة قوله بأمور وقرائن وأدلة سوى مجرد قوله» كما نقل 
أن أهل قباء تحولوا عن القبلة بنداء واحد» وهو نسخء لكنهم لعلهم عرفوا صدقه 
برفعه صوته في جوار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابهء وأن ذلك لا يمكن 
الكذب فيه. 


وهو اختيار القاضي: أن العموم وحدهُ دليلٌ مقطوحٌ الأصل مظنونٌ 0 


والخبر وحده ]۱١١/۲[‏ مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى» 


م أ 
معات 


ل“ ولا دليل عأ على الترجيح › فيتعارضان › ویچ الرجوع إل دليل ا 


واا أن حية رَ العدل أولىء لأن سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية 


لما هو نصل» كسكونها إلى عدلين في الشهادة. 


(1) 


() 


(۳) 


أما اقتضاء اية المواريث الحكم في حق القاتل والكافر فضعيف» وكلامٌ من 


وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ أتم من هذا (الفتح الكبير) وفي تخريج 
أحاديث صحيح ابن حبان (1/5/4") قال: وأخرجه مسلم )۱٤١۸(‏ في كتاب النكاح 
والبخاري كذلك .2060١١١(‏ 

حديث ليس للقاتل ميراث»» أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (الفتح 
الكبير) وأما منع توريث العبد فلم نجد فيه حديثاء وكونه لا يرث شبهُ إجماع؛ وأما حديث 
دلا يتوارث أهل مِلّتين : شتى4 فقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن 


عمرو مرفوعاً (الفتح الك ): 


م الكلام عل 2 على التعارض ب بين هذا الحدي يث وبين الاية في باب إل نسح ر نسح الحتاب بخبر 
الأحاد. 


حديث العسيلة أخرجه البخاري وأبو داود ومالك فى الموطأ. 


يدعي إجمال العموم قو 7 1 وكلام من ينكر خير الواحد ولا يجعله حجةء في 
غاية الضعف. ولذلك زىك فاطمة رضى الله عنها برواية أبى بكر : } 
معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث. فنحن نعلم أن تقديرَ ]١77/7[‏ كذب أبي بكر 
وكذب كل عدل أبعدٌ في النفس من تقدير كون اية المواريث مسوقة لتقدير 
المواريث”''» لا للقصد إلى بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلامء والقاتل والعبد 
والكافرء وهذه النوادر. 

قياسٌ نص خاصٌ إذا قابل عموم نص آخر فالذاهبون إلى أن العموم حجة لو 
افر الا ا لو ارد ارا د عل نے ماه 

فذهب مالك والشافعي ى وأبو حنيفة وأبو البحسن الأشعري إلى تَقَديمِ , القياس على 
اثر 

رذعت 61 [١١‏ القاضى ونجماعة إل ارقف لول العارض 

وقال عيسى, بدن أبان : يقدم القياس على عموم دخله التخصيص › دون مأ لم 
يدخله . 1 


٠ وه اله 0 ۾‎ (Dag 
الحجة الأولى : أن القياسَ فرع والعمومٌ أصلْ» فكيف يقدم فرع على أصل؟‎ 
الاعتراض من وجوه:‎ 


)١(‏ في ب «قوي واقع». 
42١‏ أم ات ھ. أا 11 1 


IF‏ ع 


أي لتقديرها من حيث الجملة: دون تعرّض للنوادر. 
زفق كذا في ی 3. . وفي ب: : #حجاج». 
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الأول: أن هذا" القياسّ هو فرحٌ نص آخرء لا فرع النصٌ المخصوص به. 
والنص تارة يُخصّص بنص آخرء وتارة بمعقول نص آخر. ولا معنى للقياس إلا 
معقول النص. وهو الذي يمهم المراد من ا بوك حي راضم لإضافة الحكم 
4/53 إلى معنى النصء إلا أنه مظنون نصٌء كما أن العموم وتناولةُ للمسمى 
الخاض طون تمه اة فهما ظئان في نصين مختلفين. وإذا خصصنا بقياس 
الأرز على البر عموم قوله #إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: ]۲۷١‏ لم 
نخصص الأصل بفرعهء فإن الأرز فرع حديث البرء لا فرع أ إحلال البيع . 

الثاني: أنه يلزم أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد» لأنه فرع» فإنه يث ثبت بأصلٍ 
هر کات وه فيكون فرعا له. فقوي اف ر ا ل يا 
التخصيص بالقياس . فهذا لازم لهم . 

فإن قيل: خبرٌ الواحد ثبت بالإجماعء لا بالظواهر [۲/ ]٠٠١‏ والنصوص . 

قلنا: وكون القياس حجة ثبت أيضاً بالإجماع. ثم لا مستند للإجماع سوى 
ألنص . فهو فرع الإجماع ؛ والإجماع فرع النص . 

الحجة الثانية: أنه يُطْلّبُ بالقياس حكمٌ ما ليس منطوقاً به» فما هو منطوق به 
كيف يثبت بالقياس؟ 

الاعتراض: أنه ليس متطوقاً به» كالنطق بالعين الواحدةء لأن زيداً في قوله 
#اقتلوا المشركين* [التوبة: 5] ليس كقوله: اقتلوا زيداٌ والأرز في قوله #وأحل 
الله الع وحرّم الربا# ليس كقوله يحل بيع الأرز بالأرز متفاضلاً ومتماثلاً» فإذا كان 
كونَةُ مراداً بآية إحلال البيع مشكوكاً فیه» ]١75/7[‏ کان كونه منطوقاً به مشكوكاً 
فيهء لأن العام إذا أريد به الخاص كان ذلك نطقاً بذلك القدرء ولم يكن نطقاً بما 
ليس بمراد. والدليل عليه جواز تخصيصه بدليل العقل القاطع. ودليلٌ العقل لا 
يجوز أن يقابل النطق الصريحَ من الشارع» لأن الأدلة لا تتعارض . 

فإن قيل: ما أخرجه العقل عرف أنه لم يدخل تحت العموم؟ 


)١(‏ كلمة «هذا» ثابتة قى ن. 


قلنا: تحت لفظه أو تحت الإرادة؟ فإن قلتم: تحت اللفظء فإن الله تعالى شيء»ء 
وهو داخل تحت اللفظ من قوله تعالى #خالق كل شيء» [الأنعام: ؟١٠]‏ وإن 
قلتم: لا يدخل تحت الإرادة» فكذلك دليل القياس يعرّفنا ذلك. ]۱١۷/۲[‏ ولا 
فرق. 

الحجة الثالثة: أن النبي عليه الصلاة والسلام «قال لمعاذ: بم تحكم؟ فقال: 
بكتاب الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: 
أجتهد رأبي». فجَعَلَ الاجتهاد مؤخراء فكيف يقدّم على الكتاب؟ 

قلنا: كونه مذكوراً في الكتاب مبني على كونه مراداً بالعموم» وهو مشكوكٌ فيه. 
فكونه مذكوراً في الكتاب مشكوك فيه. ولذلك جاز لمعاذ ترك العموم بالخبر 
المتواتر» وخبر الواحد. ونص الكتاب 00 بالسّنة إلا أن تكون الشنة بيبانا لمعنى 
الكتاب»ء والكتابُ يبيّن الكتات» والسئّة تبين السنةء تارة بلفظ ]١78/7[‏ وتارة 
بمعقول لفظ . 


Af ال‎ 7 


ت ر : الْلْ 28 NETE ٠.‏ رتا ٠‏ 
ثم نقول: حكم العقل الاصليّ في براءة الذمة يترك بخبر الواحد» وبقياس خبر 


الواحد» لأنه ليس يحكم به العقل مع ورود الخبر » فيصير مشكوكا فيه معه ۽ 


الأولى: أن العموم يحتمل المجاز» والخصوصٌ. والاستعمال في غير ما وضع 
له. والقياسنٌ لا يحتمل شيئاً من ذلك. ولأنّه يخصّصٌ العموم بالنصٌ الخاص مع 
إمكان كونه ميجازاً ومؤوّلاء فالقيامن أؤلى: 

الاعتراض : أن احتمالَ الغلط في القياس ليس بأقلٌ من احتمال الخصوص 
والمجاز في العموم"“ بل ذلك ق القياس وزيادة ضعف ما يختصٌ به 

من احتمال الخصوصن.والجتعاز"؟ إذ الفا [196/9] وما ايكون غا من خبر 


() فى ب هنا زيادة والتصويب من ن. 
(۲) سقط من ن قوله «بل ذلك موجود الخ» وهو ثابت فى ب . 


واحد» فيتطرق الاحتمال إلى أصله؛ وربما استنبطة من ليسي أهلاً للاجتهاد» فيظن 
أنه من أهله, | ولا حكم لاجتهاد غير الأهلء والعموم لا يستند إلى اجتهاد» وريما 
/ يستدِلٌ على إثبات العلة بما يظنه دليلاً وليس بدليل؛ وربما لا يستوفي جميع 
أوصاف الأصلٍ» فيش عنه وصفٌ داخل في الاعتبار؛ وريما يغلّط في إلحاق الفرع 


به لفرق دقيق بينهما لم يتنب له. 

فمظنة الاحتمال والغلط في القياس أكثر. 

الحجة الثانية: قولهم: تخصيص العموم بالقياس جمعٌ بين القياس وبين الكتاب» 
فهو أولى [۲/ ]٠١‏ من تعطيل أحدهماء أو تعطيلهما. 

وهذا فاسدء لأن القَذُرَ الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع» بل هو رفع 
للعموم» وتجريدٌ للعمل بالقياس. 

ححة الو اققية: 

قالوا: إذا بطل كلام المرجّحين كما سبق» وكلٌ واحد من القياس والعموم دليل 
لو انفرد» وقد تقابّلاء ولا ترجيح» فهل يبقى إلا التوقف؟ لأن الترجيح إما أن يدرك 
بعقلء أو نقل. والعقل إما نظريٌ أو ضروريء والنقل إما تواتر أو احادء ولم 
يتحقق شيء من ذلك» فيجب طلب دليل اخر. 

فإن قيل: هذا يخالف الإجماع» لأن الأمة مجمعةٌ على تقديم أحدهماء وإن 
اختلفوا في التعيين. 171/73]. ولم يذهب أحد قبل القاضي إلى التوقف . 

أجاب القاضي : بأنهم لم يصرّحوا ادم التوقف قطعاًء ولم يُجُمعوا عليه» لكن 
کل واحد رأى و والإجماع لا يث شت ثل ذلك كيف ومن لا يقطع ببطلان 
اب تاه في م القياس» كت قلع حه رف 1 

حجة من فرّق بين جلي القياس وخفيه : 

دعي 00 القياس قوي» وهو أقوى من العموم» والخفييٌ ضعيف 

ثم حكيّ عنهم أنهم فسروا الجلي بقياس العلةء والخفيّ بقياس الشبه. 

ee‏ الجليّ مثل قوله عليه السلام «لا يقضي القاضي وهو غضبان»» 
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3 وتعليل ذلك بما يهش العقل عن تمام الفكرء حتى يجري في الجائع 
والحاق.. 

والمختار : اا بيد فإن العموم يفيد ظنَاء والقياس يفيد ظنَاًء وقد 
يكون أحدهما أقوى في نه نفس المجتهدء ٠‏ فيلزمه اتباع الأقوى. والعموم تارة يضعف› 
بأن لا يظهر منه قصد التعميم» ويظهرٌ ذلك بأن يكثر المُخْرَحْ منه ويتطرق إليه 
تخصيصات كثيرة» كقوله تعالى #وأحل الله البيع [البقرة: ]۲۷١‏ فإن دلالة قوله 
عليه السلام «لا تبيعوا الْبْرّ بالبر» على تحريم [الربا في] الأرز والتمر””» أظهر من 
دلالة هذا العموم على تحليله. وقد دل الكتابٌ على تحريم [177/51] الخمرء 
وخصّص به قوله تعالى: قل لا أجدٌ فيما أوحي إلىّ محرماً على طاعم يطعمه» 
[الأنعام : ] وإذا ظهر منه التعليل بالإسكار. فلو لم يرد خبر في 0 
مسكرء لكان إلحاقٌ النبيذ بالخمر بقياس الإسكارء أغلبٌ على الظن من بقائه تحت 


هوه حو قوله ولا اجك في اوحي إلى مخرما» وهل! ظاهر في عموم هذه 
حلال الع لكثرة مأ أخرج مئممأ» ولضعف صا العمدة ممما ه لذلك w~‏ 


GE ae si 055 ah ممما + ز لحب ع‎ e 

ER‏ أيضاً فيما بقي عامَّاً. لأنّا لا نشك في أن 
العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات تختاة تختلف فى 1/ 5 القوة لاختلافها ة 

ی 8 ي 

ظهور إرادة قصد ذلك المسمى بهأ 8 فإن تقائلا وجب تقديم أقوى العمومين . 

وكذلك القياسان”*' إذا تقابلا قدّمنا أجُلاهُما وأقواهما. 

فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا. فلا يبعد أن يكون قياس قويٌ أغلب على 
الطن هن حيو ف أو عمومٌ قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف» فنقدم 
الأقوى . 


) في ب هنا زيادة كلمة #خفي». 
) الربأ في التمر محرّم بنص حديث عبادة» فلو مثل بغيره كالعدس مثلا کان صواياً. 
) هكذا في ن. وفي ب «ولكن» في موضع «وكذلك». 

)٤(‏ كذا في ن. وفي ب: «وكذلك أقوى القيأسين». 


وإن تعاد لا فيجب التوقف» كما قاله القاضي» اق ون هلا جوف أو كول 
ذلك قياساء فقا روعت ا ل > بل لقوة دلالتهما. 

فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط . 
[تخصيص عموم الكتاب بقياس مستنبط من حديث نبوي]: 

فإن قيل : فهذا الخللاف [؟/ [1o‏ الذي في تتخصيص بقياس مط من 
الكتاب» إذا خصّص به عموم الكتاب» فهل يجري في قياس مستنبط من الأخبار؟ 

قلنا : نسية قياس الكتا لكتا E‏ عموم الكتاب» كنسبة باس الخبر المتواتر الى 
موم الخير المتواترء وكنسبة قياس خير الواحد إل عموم خبر الواحد. والخلاف 
جار في الكل . وكذا قياس الخبر الوا بالنسبة إلى عموم الكتاب» وقياسن نص 
الكتاب بالإضافة الع عموم الخبر المتواتر. 

أما قياس حبر الواحد إذا عارض ں عموم القرآن فلا يخفى ترج ي 
لا يقدّم خبر الواحد على عموم القرآن. أما من يقدّم 1/1 الخبرء فيجوزٌ أن 
يتوقف في قياس الخبرء فإنه ازداد ضعفاً وبعداً. وما في معنى الأصل» والمعلومٌ 
بالنظر الجليىّء > قريب من الأصلء فلا يبعد أن يكون أقوى في النفس في بعض 
الأحوال من ظَنّ العموم. فالنظرٌ فيه إلى المجتهد. 

فإن قيل: الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات» أو في 
المجتهدات؟ قلنا: يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد 
على عموم الكتاس» وفي تقديم القياس على العموم؛ مما يجب القطع ببخطأ 
المخالف فيهء لأنه من مسائل الأصول. 

وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى» فإن الأدلة من الجوانب فيه متقاربة 
غيرٌ بالغة مبلغ القطع . والله الموفق للصواب" [110//9]. 


() الجملة الأخيرة من ن. 


ہے 
کے 
- 


الباب الرابع 
في تعارض العمومين . ووقت جواز الحكم بالعموم 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
في التعارض 
اعلم أن المهم الأول معرفة محل التعارض. 
فنقول : كل ما دل العقل فيه فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال"» إِذ 
الأدلة العقلية يستحيل نسحُها وتكاذيها. فإن ورد دليل سمعي على خلافٍ العقل» 
فإما ١‏ أ لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح › وإما أن يكون متواتراً فيكون 
وول ولا نكرت متعارضا. وأما نص متوات” لا يحتمل الخطأ والتأويل» وهو على 


خلاف دليل [؟/158١]‏ العقل» فذلك محال» لأن دليل العقل لا يقبل النسخ 
والبطلان. 


مثال ذلك المق فى العقليات : قوله تعالى ايله خالق كا شيء [الأنعام : 


۲ إذ خرج م بدليل المقل ذات القديم وصفاته. وقوله #وهو بكل شيء عليم» 

5: 4%[ ] دل العقلْ على عمومهء ولا يعارضه قوله تعالى #قل أتنبؤن الله بما لا 
0 [الرعد: ۷۳] إذ معناه: ما لا يَعْلَمُ له أصلاء أي: يعلم أنه لا أصل له. ولا 
يعارضه قوله تعالی #حتى عْلمَ المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا ركم # 
[محمد: ]"١‏ إذ معناه أنه يعلم المجامّدّة كائنة وحاصلة. وفي الأَرل لا يوصف 
علمّه بتعلقه بحصول المجاهدة قبل حصولها. وكذلك قوله تعالى #وتخلقون إفكاً» 


(0) كذا فی ب. وفى ن: «فالتعارض فيه محال». 


١18 


13 لا يعارض قوله #خالق كل شىء*# لأن المعنىّ به الكذب» دون 
الإيجاد. وكذلك قوله تعالى #وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير# [المائدة: ]١١١‏ 
لأن معناه: تقدّرء والخلق هو التقدير. وكذلك قوله #أحسن الخالقين* [المؤمنون: 
4 أي المقدّرين. وهكذا أبدا تأويلٌ ما حالف دليلَ العقل أو حالف دليلاً شرعيًاً 
دل العقل على عمومه. 

[دفع التعارض في الشرعيات بالجمع إن أمكن» ثم النسخ. ثم 
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أما الشرعيات فإذا تعارض فيها دليلان» فإما أن يستحيل الجمع» أو يمكن. فإن 
امتنع الجمع لكونهما متناقضين» كقوله مثا امن دل دينه فاقتلوه»» امن بدل دینه 
فلا تقتلوه»؛ الالنضم جاع يعي ولي اصع جاح كين ولي فل 55/51 ها 
لا بد من أن يكون أحدهما ناسخا والاخرٌ منسوخا. 

فإن أشكل التاريخ فيْطلّب الحكم من دليل آخرء ويقدّر تدافع النصين. 

فإن عجزنا عن دليل اخر فتتخيّر العمل بأيّهما شئناء لأن الممكنات أربعةٌ: العمل 
بهماء وهو متناقض؛ أو اطراحهماء وهو إخلاء الواقعة عن الحك“؛ أو استعمالٌ 
واحد بعير مرجح » وهو تحكم ؛ فل" يبقى اخ العخيّر الذي يجوز ورود التعيد به 
ابتداءً. فإن الله تعالى لو كلفنا واحدا بعينه لنصب عليه دليلاً» ولجعل لنا إليه 


ی 


بوك ا 9 راا الجا 


وفي التخبير بين الدليلين المتعارضين مزيد غور سنذكره 1؟/١5١]‏ في كتاب 
الاجتهاد» عند تحَيّر المجتهد وتخيّره . 
[مراتب الجمع بين الدليلين المتعارضين] : 

أما إذا أمكن الجمع بوجه ما فهو على مراتب : 

المرتبة الأولى: عام وخاصء كقوله عليه السلام «فيما سقت السماء العشر» مع 


. فى ب هنا زيادة اوهو متناقض»‎ )١( 


قوله «لا صدقة فيما دون خمسة أوسق» فقد ذكرنا من مذهب القاضي أن التعارض 
واقع» لإمكان كون أحدهما نسخاء بتقدير إرادة العموم بالعام . 

والمختار أن يُجُعلَ بيان“ ولا يقدَّرُ النسخ إلا لضرورة» فإنَّ فيه تقدير دخول 
بالتوهم من غير ضرورة. 

المزقبة القائية ٠:‏ وهي قزينة م 14/93 ] الأولن :+ أن بكرن اللفظ الموول قرا 
في الظهورهء بعيداً عن التأويل» لا ينقدح تأويلّه إلا بتقدير قرينة"» فكلام القاضي 
فيه أوجة. 

ومثاله قوله عليه السلام (إنما الربا في النسيئة» كما رواه ابن عباس. فإنه 

5 1 3-3 ٠ وم -5 5 ع‎ ٠. 

كالصريح في نفي ربا الفضل. ورواية عبّادَة بن الصَّامتَ في قوله و «الحنطة 
بالحنطة مغل بمثل ») صريح فى إثبات ربا الفضل . فيمكن أن يكون أحدهما ناسا 
اذش وتكن أن بكرن قوله إن الا فى الك آى ف ماف الحسن: 
ويكون قد خرج على سؤال خاصٌ عن ال لمختلفين » أو حاجة خأصة» حتى ينقدح 
الاحتمال. والجمعٌ بهذا التقدير ممكن 71/ 157]. 

والمختار: إنه وإِنْ بَعْدَ أولى من تقدير النسخ . 

وللقاضي أن يقول: قطعكم بأنه أراد به الجنسين تحكّمٌ لا يدل عليه قاطع» ويخالف 
ظاهرَ اللفظ المفيد للظن. والتحكم بتقدير ليس يعضده دليل ة ولا ظيّْم لا وجه 
ل 

قلتا : يحملنا عليه ضرورة الاحتراز عن النسخ . 

فيقول: فما المانع من تقدير النسخ» وليس في إثباته ارتكابٌُ محال ولا مخالفة 
دليل قطعيٌ ولا ظَنّىٌ . وفيما ذكرتَه”" مخالفةً صيغة العموم ودلالة اللفظء وهو دليل 


000 أي تخصيصاً. 
(؟) كذا في ن. وفي ب: (إلا بقرينة؛. 
(۳) كذا في ب. وفي ن «وفي نفيه» في موضع «وفيما ذكرتم؟ . 


ظني» فما هذا الخوف والحذر من النسخء وإمكانةٌ كإمكان البيان. فليس أحدهما 
بأولى من الآخر؟ 

فن قلنا: البيان أغلبُ على [۲/ 1١55‏ عادة الرسول عليه السلام من النسخ» وهو 
أكثر وقوعاً. 
- فله أن يقول: وما الدليلٌ على جواز الأخذ بالاحتمال الأكثر؟ وإذا اشتبهت 
رضيعةٌ بعشر نسوة فالأكثرُ حلال» وإذا اشتبه إناءٌ نجسل بعشر أوانٍ طاهرة فلا ترجبح 
للأكثر. .بل لا بد من الاجنهاد والدليل» .ولا يجوز أن يأخدّ واحدا ويقدر حل أو 

رَنَهٌ لأن جنسه أكثر. 

لكنا نقول: الظْنٌّ عبارة عن أغلب الخال ولك لا يجوز اتباغة إلا 0 
فخيرٌ الواحد لا يورت | إلا غلبة الظنّء من حيث إن صدق العذل أكثرٌ وأغلبُ من 
كذبه. وصيغة العهوم تكن مء لأن إرادة ما يدل [۲/ ]١56‏ عليه الظاهر أغلب وأكثر 
من وقوع غيره. ٠‏ والفرق ب بين افرع والأصل ممكن غير مقطوع ببطلانه في الأقيسة 
الظنية» لكن الجممَ أغلبُ على الظنء واتباعٌ الظنٌّ في هذه الأصول لا لكونه ظا 
كر كن لشم او سد كل 

فكذا نعلمٌ من سيرة الصحابة أنهم ما اعتقدوا كون القرآن”'' القرآن منسوخاً من 
وله إلى آخرهء ولم يبق فيه عام لم يخصصء إلا قوله تعالى: #وهو بكل شيء 
عليم4 [البقرة: 14 وألفاظ نادرةٌ» بل قَدَروا جملة ذلك بياناً. 

وورد العام والخاص في الأخبار» ولا يتطرّقٌ الس إلى الخبرء كقوله تعالى : 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون" 4 [الصافات: ]٠١‏ تخصيصاً ]١45/5[‏ 
لقوله تعالى لهذا يومٌ لا ينطقون) [المرسلات: ]١‏ وتخصيص قوله تعالى : 
#وأوتيت من كل شيء# [النمل: 7] و#تدمر كل شيء بأمر ربها# [الأحقاف : 


سرمي 


)١(‏ النص فى ب هكذا «كون غير القرآن. . . الخ». وفى ن: (القرائ»» بدل «الق أن». 
لنص في ب غير في ئن ب 
22 قوله «يتساءلون» كذا فى ن. وفى ب یتلاومونل؟ . 


٥‏ وبيُجْبَىْ إليه ثمرات كل شيء* [القصص: 107 وكانوا لا ينسخون إلا بنص 
وضرورة» 3 بالتوهم فلا . 

ولعل السبب أن في جعلهما متضادّين إسقاطهما إذا لم يظهر التاريخ . وفي جعله 
بياناً استعمالهما. وإذا تخيّرنا بين الاستعمال والإسقاط فالاستعمالُ هو الأصلء» ولا 
يجوز الإسقاط إلا لضرورة. 

تنبيه: اعلم أن القاضي أيضاً إنما يقدّر النسحَ بشرط أن لا يظهر دلالةٌ على إرادة 
البيان. مثاله : قوله بي ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ]١41/7[‏ عام يعارضه 
خصوص قوله کل «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» لكن القاضي رة سخا يشرط : 

. 03 کت ع ٠.‏ 0 و ٠. ٠.‏ 5-0 .هه 

أحدهما : E‏ اسم الإهاب بغير المدبوغ. قفد فقيل : 
ما لم يُدْبَعْ الجلدٌ يسمى إهاباء فإذا دبغ فأديمٌ وص وغيرٌه. فإن صم هذا فلا 

الثاني : أنه روي عن ابن عباس أنه عليه السلام مر بشاة لميمونة ميتة» فقال «ألا 
أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به» وكانوا قد تركوها لكونها ميتة» ثم كتب «لا تنتفعوا 
من الميتة .نإهات: :ولا عضن فساق [1٤۸/١1‏ الحديث سياقاً يشعر يانه نجرف 
متّصلاء فيكون بياناً» لا ناسخاًء لأن شرط النسخ التراخي . 

المرتبة الثالثة من التعارض : أن يتعارض عمومان» فيزيد أحذّهما على الآخر من 
وجهء ويلقص عنه من وجه. 

مثاله قوله عليه السلام: «من بذّل دينه فاقتلوه» فإنه يعم النساءء مع قوله ١نهيت‏ 
عن قتل النساء» فإنه يعم المرتدات. وكذلك قوله «نهيت عن الصلاة بعد العصر» 
فإنه يعجٌ الفائتة أيضا مع قوله «من نام عن صلاة أو نسيّها فليصلها إذا ذكرّها» فإنه 
يعم | لمستيقظ بعد العصر . 

وكذلك قوله #وأن تجمعوا بين الأختين * [النساء: ۲۳] فإنه يشمل جمع الأختين 
73 في ملك اليمين أيضاء مع قوله «أو ما ملكت أيمانكم) [النساء: 4] 


)١(‏ الصّرم الجلد. فارسيّ مُعَرَبِء كذا في اللسان» ولم يذكر المدبوغ. 


فإنه يحل الجمع بين الأختين بعمومه. فيمكن أن يخصّص قوله #وأن تجمعوا بين 
الأختين»* بجمع الأختين في النكاح دون ملك اليمين» بعموم قوله #أو ما ملكت 
أيمانكم* ويمكن أن يخصص قوله #أو ما ملكت أيمانكم» بما سوى الأختين 
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بعموم #وأن تجمعوا» . 

فهو على مذهب القاضي تعارّض وتدافمٌ بتقدير النسخ. ويشهد له قول علي 
وعثمان رضي الله عنهماء لما سئلا عن هذه المسألة» أعني جمع أختين في الفراش 
بملك اليمي:”'"'» فقالا «حرمتهما اية وحللتهما اية». 

أما على مذهبنا فى حمله على البيان ما أمكن» ليس أيضاً أحدّهما بأولى من 
الاخر» ما لم يظهر ترجيح . 

ل 5 0 5 > 

وقد ظهر ترجیح ]16۰/۲[ فنقول: حفظ عموم قوله #وان تحمعوا بين 
الأختين* أولى لمعنيين: 

أحدهما: أنه عمومٌ لم يتطرق إليه تخصيص متفق عليه» فهو أقوى من عموم 
تطرّق إليه التخصيص بالاتفاق» إذ قد اسئثنىئ عن تحليل ملك اليمين: المشتركة") 
والمستبرأة» والمجوسيةء والأختٌ من الرّضاع والنسب» وسائرٌ المحرمات. أما 
الجمع بين الأختين فحرامٌ على العموم . 

الثانى : أن قوله #وأن تجمعوا بين الأختين» سيق بعد ذكر المحرّمات وعدّها على 
الاستقصاء إلحاقاً بمحرمات تعجٌ الحرائرٌ والإماءء وقوله أو ما ملكت أيمانكم»* 
[النساء: 4] ما سيق لبيان المحلّلات قصداً بل في ]١0١/71‏ معرض الثناء على أهل 
التقوى”*'» الحافظين فروجهم عن غير الزوجات والسراري . فلا يظهر منه قصد البيان. 


)١(‏ كذا فى ن. وسقط من ب من قوله «ويمكن أن يخصص. . .2 إلى هنا. 

(۲) قوله «في الفراش بملك اليمين» كذا في ن. وفي ب «في ملك اليمين» بإسقاط الفراش». 

(۳) قوله «المشتركة» كذا في ب. وفي ن: «المشركة». 

(5) هذه الاية من سورة النساء في سياق تحريم الجمع بين أكثر من أربع من الزوجات» أما التي 
في معرض الثناء على أهل التقوى فقوله تعالى #والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم# فهي في سورة المؤمنون ولا علاقة لها بما نحن فيه. 


< 
چ- 


قلنا: قال 0 : لا يجوز ذلك لأنه يؤدي إلى التّهمة ووقوع الشبهة» لتناقض 
الكلامين › وهو منفر عن الطاعة والاتباع والتصديق. 

وهذا فاسد. بل ذلك جائزء ويكون ذلك مبيّناً لأهل العصر الأولء وإنما خفى 
علينا لطول المدةء واندراس القرائن والأدلة. ويكون ذلك محنةً وتكليفاً علينا 
لنطلب الدليل من وجه آخخرء أو نرجح'» أو نتخيّر [157/7] ولا تكليفت فی حقنا 
إلا بما بَلَعْناء فليس فيه محال. 

وأما ما ذكروه من التنفير والتهمة فباطل» فإن ذلك قد نقر طائفة من الكفار فى 
ورود ود الخ عام «إوإذا بدَلْنا آيدَ مكان آية والله أعلم بما برل قالوا إنما 


وقد اختلفوا في جوازه. فقيل : لا يجوز ذلك» لأن فيه إلباساً وتجهيلاً . 

وحن نقول: يجب على الشارع أن 6 دليل ا إما مقترناً) وإما 
متراخياء على ما ذكرناه من تأخير البيان. 

و مترورة 13 كل مجتهد بَلَعْهُ العموم أن يبلغه دليل الخصوص » 


بل يجور أن غفل عه . كرد حكم اله عليه العمل بالعموم . وهو القدر الذي 
بلغه» ولا يكلف ما لم يبلغة 


ودليل جوازه وقوعه 5 فإن من الأدلة المخصّصة ما هى عقليّةٌ غامضة 
عجر عنها الأكثرون» إلا الراسخون في العلم» وغلطوا فيها. فالألفاظ المتشابهة في 


)4( قوله «أو نرجح» كذا في ن. . وفي ب من ترجيح؟. 


¥٤ 


القرآنء الموهمة للتشبيه”"2» بت الجميعء والأدلة العقلية الغامضَّةٌ لم يتنبّه لها 
اج لخر ا ري لصوي ويطك الوم ولاك امي لجل 
والدليل عليه وقوع الجهل للمشبهة . 

فإن قيل: العقل [۲/ ]١55‏ الذي يدل على التخصيص عتيدٌ لكل عاقل» فالحوالة 

قلنا: وأييُ شيء ينفع كوثه عتيدا» ولم يرل به جهلٌ الأكثرين» وكان يزول 
بالتصريح والنص الذي لا يوهم التشبيه أصلا؟ 

او 

الأولى: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يسْمعَهم المنسوخ دون الناسخ» والمستثتى 


٠ 11‏ 
7 ( دون الاستثناء. 


قلنا : ذلك جائز في النسخ . وعليه العمل بالمنسوخ إلى أن يبلغه الناسخ. وليس 
عليه إلاتجويز النسخ والتصفح عن دليله. فإذا لم يبلغه فلا تكليف عليه بما لم 
يبلغه» كما إذا عجز عن معرفة التخصيص بعد البحثء عمل بالعموم. وأما 
2001 الاستثناءء فيشترط اتصاله» فكيف لا يبلغه؟ نعم يجوز أن يسمع الأول 
فينزعج عن المكان بعارض قبل سماع الاستثناء فلا يسمعهء فلا يكون مكلفا بما لم 

الشبهة الثانية: قولهم: تبليغ العام دون دليل الخصوص تجهيل» فإنه يعتقدٌ 
العموم» وهو جهل. 

قلنا: الجهل من جهته إن اعتقد جزماً عمومَّةٌء بل ينبغى أن يعتقد أن ظاهره 
العمومٌء وهو محتملٌ للخصوص. وهو مكلف بطلب دليل الخصوص إلى أن 
يبلغهء أو يظهرَ له انتفاؤهء لأنه إن اعتقد أنه عام قطعاء أو خاص قطعا أو لا عام 
ولا خاص» أو هو عام وخاص معاًء ]١155/7[‏ فكل ذلك جهل . فإذا بَطلَ الكل لم 
إذا عرف العالمٌ أن الله تعالى ليس كمثله شيءء وأن صفاته تليق بذاته» لم يكن للتشبيه 
حال بل تثبت الصفات التي وردت مع اعتقاد التنزيه. 
(5) ب: (والمستثنى» بدون منهة. 
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يبق إلا اعتقاد أنه ظاهرٌ في العموم محتملٌ للخصوص . وبهذا يتبين بطلان مذهب 
أبي حنيفة حيث قال: لإفتحرير رقبة) يجب أن يُحْتَقَدَ عمومّه قطعاً حتى يكون 
إخراج الكافرة نسخا ماً. وقوله «وليطُوقوا بالبيت العتيق* [الحج : 8 يجب اعتقاد 
إجزائه قطعاًء حتى يكون اث شتراط الطهارة بدليلٍ آخر نسخاً. وهو خطأ. بل يعتقده 


ظاهراً محتملاء ويتوقّف2©7 عن القطع والجزم نفياً وإثباتاًء فإنه ليس بقاطع . 
[؟/لا١١].‏ 


الفصل الثالث 
في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه 

فإن قال قائل: إذا لم يجز الحكمُ بالعموم ما لم يتبين اتتفاء دليل الخصوص» 
فمتى يتبين له ذلك؟ وهل يشترط أن يَعْلمَ انتفاءَ المخصص قطعاء أو يظنه ظنًا؟ 

قلنا: لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم م بالعموم ق NS‏ 
الأدلة العشرة التي أوردناها في المخصّصاث » لن ا 00 بشرط انتفاء 
المخصص والشَّرْط . وكذلك كل دليل يمكن إن يعارضه دليل» فهو دليل بشرط 
السلامة عن المعارضة» فلا بد من معرفة الشرط. وكذلك الجَمْمٌ بعلَة ]١58/5[‏ 
مُخيلة بين الفرع والأصل دليل بشرط أن لا ينقدح فرق» فعليه أن يبحث عن 
الفوارق جهدة» وينفيها''» ثم يحكم بالقياس . وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث. 
[إلى أي درجة يجب البحث عن المخصّّصات]: 


ولكن المشكلٌ أنه إلى متى يجب البحث؟ فإن المجتهد وإن استقصى أمكن أن 
يشل عنه دليل لم يعثر عليه. فكيف يحكم مع إمكانه؟ وكيف يحسم سبيلٌ إمكانه؟ 
وقد انقسم الناس في هذا على ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «أو يتوقف». 
(۲) كذا فى ن. وفى ب: «أو بنفيها». 


1/5 


ا يكفيه أن يُحصّل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث» 
كالذي يبِحَتْ عن متاع في بيت فيه أمتعة كثيرة» فلا یجده» فيغلبُ على ]٠١۹/۲1‏ 
ظنة عدمة: 


وقال قائلون: بهن عقا جار وسكون تعن يانه لودل منوي لا مر 
و37 أي إذا کان يشعر بجواز دليل شد عنه» ويساك في ره إمكانه» فكيف 
يحكم بدليل يجوز أن يكون و إذا اعتقد جزماًء وسكنت نفسه 
إلى الدليل» جار له الحكمء كان مخطئاً عند الله أو مصيباًء كما لو سكنت نفسه إلى 


القبلة قصضلى إليها 


وقال قوم: لا بد أن يَقْطْمَ بانتفاء الأدلة» وإليه ذهب القاضي› 00 الاعتقاد 
الجزم من غير دليلي قاطع سلامة قلب وجَهلٌء بل العالم الكامل 
بالاحتمال حيث لا قاطع» IN)‏ سه 

والمشكل على هذا طريق تحصيل القطع بالنفي. وقد ذكر فيه القاضي مسلكين: 

أحدهما : أنه إذا بحث في مسألة قتل المسلم بالذمي من مخصّصاتٍ قوله : دلا 
يتل مؤمن بكافرة مغلا 08 هله ماله طال فيها خوض العلماء. وکر بحتهمء 
فيستحيل في العادة ب عن جميعهم مدرك وهذه المدارك المنقولة عنهم 
غلبت نطلائياء فاط , EE EEN‏ 
تنسب کار نیا م i EEL‏ ر : 

وهذأ فاسذ من و- جهن . 

أحدهما: أنه حجر على الصحابة أن يتمسكوا بالعموم في كل واقعة لم يكثر 
الخوض فيهاء ولم يطل البحث عنها. ولا نشك نشكٌ في عملهم بالعمو”" مع جواز 
التخصيص › ل ا لل ار 


الثاني : هو أله بعد طول الخوض لا يحصل اليقين» بل إن طلم أن ل يذ 


. قوله «سوى ما ظفر به ثابت فى ن» وساقط من ب‎ )1١( 
ب سقط منها «بالعموم».‎ 22 


YY 


المخصّص عن جميع العلماء ء فمن أين لقي جميع العلماء؟ ومن أين عَرَفَ أنه بلغه 
كلام جميعهم؟ فلعل منهم من تنبّه تنيّه لدليله» وما كه في تصنيفٍ» ولا مَل عنه. وإن 
أورده في تصنيف فلعله لم يبلغه. وعلى الجملة : لا يظن بالصحابة فعلٌ المخابرة 

مع اليقين بانتفاء النهي» وكان النهيْ حاصلاً» ولم يبلغهم. بل كان الحاصل إما ظنٌّ 
E‏ 

المسلك الثاني : قال القاضي: لا يبعد أن يڏعي المجتهد اليقين» وإن لم يدع 
الإحاطة بجميع المداركء إذ يقول: لو كان الحكم E‏ لنصب الله تعالى عليه 
دليلاً للمكلفين» ولَبَلَعْهم ذلك وما خفي عليهم. 

وهذا أيضاً من الطراز الأول» فإنه لو اجتمعت الأمة على شيء أمكن القطع بأن 
93 لا دليل يخالفه؛ إذ يستحيل إجماعهم على الخطاً. أما في مسألة 
الخلاف: كيف يتصور ذلك؟ 

والمختار عندنا: أن يفن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترطء وأن المبادرة قبل 
البحث لا تجوز» بل عليه تحصيل علم أو ظنْ باستقصاء البحث. 00 
الدليل في نفسه. وأما القطعٌ فبانتفائه في حقه بتحقق عجر نفسه عن الوصول إليه 
بعد بذل غاية وسعه» فيأتي بالبحث الممكن إلى حك يعلم أن بحثه بعد ذلك سعيّ 
ضائعمء» ويح مرم نفسه بالعجز قينا فيكون العجز عن العثور على الدليل في 
حقه يقيناًء وانتفاءٌ الدليل في نفسه مظنون. وهو الظنٌّ بالصحابة في المخابرة 


5 2 م 
وكذلك الواجب في القياس والاستصحاب ا ٭ كل ما هو مشروط بنفي دليل آخر. 
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الباب الخامس 
في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق 
الكلام في الاستثناء 
والنظرٌ في حقيقته وحذه. 
ل 


ثم في تعمّب الجمل المترادفة . 
فهذه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول 
في حقيقة الاستثناء 
وصيغه معروفة» وهي إلا وعدا وحاشا وسوی وما جرى مجراها. 
وام الباب «إلا». 
وله أنه «قولٌ ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم ير 1 
ففيه احتراز عن أدلة ا لأنها قد لا تكون قولاًء وتكون فعلاً وقرينة 
ودليل عقلٍ . فإن كان قولاً فلا تنحصر صِيِحْةُ. 


واحترزنا و ذو صيغ محصورة. عن قوله: رأيت المؤمنين ولم ا 
[/ 1 زیداًء فإن العرب لا تسميه استشناءً وإن آفاد ما يفيده قوله «إلاً زيدا». 

بقار الاسفاة التحصيدة. ى اه شط اا وان قلق إلى :لظا 
والتضن جميعاً: إذ يجوز أن يقول «عشرة إلا ثلاثةة كما يقول:«اقتلوا المشركية إلا 
زيدا» والتخصيص لا يتطرّق إلى النص أصلا . 


۷۹ 


وفيه احتراز عن النسخ» إذ هو رفع وقطة"". 

وفرْقٌ بين النسخ والاستثناء والتخصيص: أن النسحَ رفع لما دخل تحت اللفظء 
والاستثناء يدخل على الكلام» فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاهء 
والتخصيص يبين كون اللفظ قاصراً عن البعض. فالنسخ قطع ورفع» والاسثناء 
رفع» والتخصيص بيان. 

وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في فصل الشرط إن شاء اه" [7/ .]٠١١‏ 


الفصل الثانى 
فى شروط الاستثناء 
وهي ثلاثة : 
الأول: الاتصال. فمن قال: اضرب المشركين» ثم قال بعد ساعة”": إلا زيداء 
لم يعدّ هذا كلاماً بخلاف ما لو قال: أردت بالمشركين قوماً دون قوم . 
ونْقَلَ عن ابن عباس أنه جوّز تأخير الاستثناء“» ولعله لا يصح عنه النقل» إذ لا 
يليق ذلك بمنصبه. وإن صح فلعله أراد به: إذا نوى الاستثناء أوّلاء ثم أظهر نيّته 


)»١(‏ هذا السطر ثابت في ب» وساقط من ن. 

(0) يأتي بعد صفحات تحت عنوان: القول في دخول الشرط على الكلام. 

لوف كذا في ب. وفي ن: «بعد شهر). 

٠ )9(‏ -الأثر عن ابن غباسن قال ابن كثين: قال هشيم: حدثني ليث بن ابي سليم»› عن مجاهد» عن 
ابن عباس في الرجل يحلف» قال: له أن يستثني ولو إلى سنة. وكان يقول: واذكر ربك 
إذا سيت قال ابن كتير تي أنه يقول إن شا الل .ليكوت اتا يسئة الامعتاة .ولا يكون 
رافعاً للحنث» فعلى هذا لا يصح ما ينسبه الأصوليون إلى ابن عباس من أنه يقول بجواز 
تأخير الاستثناء» هكذا على العموم. إنما كلامه خاص بمن يقول سأفعل ولا يقول: إن شاء 
الله يعني يقول ابن عباس: إِنَهُ يقولها ولو بعد أن يطول الأمد. أما هل ينفعه أستثناؤه 
المنفصل فذلك ما لم يتعرض له ابن عباس . والله أعلم . 


A۹ 


بعده» قَيُدَيّنُ بينه وبين الله فيما نواه. ومذهيّه أن ما يديّن فيه العبدٌُ فيقبلٌ ظاهراً 
أن" كنيد و 

أما تجويزٌ التأخير لو أصرٌ عليه“ دون هذا التأويل» قَيرِدُ عليه اتفاق أهل اللغة 
على خلافه» لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام» فإذا انفصل لم يكن إتماماء 
كالشرط وخبر المبتدأ. فإنه لو قال: اضرب زيدا إذا قامء فهذا شرطء فلو 
7 أخر ثم قال بعد شهر: «إذا قام) لم يهم هذا الكلام» فضلاً عن أن يصير 
شرطأا. وكذلك قوله «إلا زیدا» بعد شهرء لا يفهم. وكذلك لو قال «زيد» ثم قال 
مي ا أصلا . 
أريد الاسطناءء» حتى يفهم. 
رد حى يفهم 

وهذا أيضاً لا يغني» فإن هذا لا يسمى استثناء . 

احتحوا: بجواز تأخير النسخء وأدلة التخصيص › وتأخير السان : 

فنقول: إن جاز القياس في اللغة فينبغي أن يقاس عليه الشرط والخبرٌء ولا 
أذهب إليه» لذي قياس فى اللغات» وكيف د بأدلة التخصيص » وقوله (إلا 
زيداً» يخرج عن كونه تقهوما فضلاً عن أن يكون إتماماً للكلام الأول. 

والشرط الثاني : أن يكون ۲1/ [۱١۷‏ المستثنى من جنس المستثتى منه» كقوله: 
زآيق الاين إلا ربدا ولا قرول راتت الاس إلا تحماراء: أو تي جرا هما 
0 فيه ال4 0 رأيت الدار إلا اما ورایت ويد الا وجهة. وهذا 
وجهه بخلاف 3 مائة ثوب إلا ثوباً. 


وعن هذا قال قوم: ليس من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس . قال الشافعي : 


)0 في ن هنا حاشية نضّها: كل ما ُيّن به العبد حكم به على مذهبه» كما لو قال أنت طالق» 
ثم قال: أردث : من وثاق. وعندناً : يديّن ولا يُحكم به). 
2 كذا في ن. . وفى ب: : «لو أجيز عليه . 


م 
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سے 


لو قال : علي مائة درهم إلا ويا صح» ويكون معناه: إلا قيمة ثوب . ولكن إذا 
رد د إلى القيمة كانه كلف دة إلى الجنس. 

وقد وَرَدَ الاستثناءٌ من غير الجنسء كقوله تعالى طافسجد الملائكة كلهم 
أجمعون. إلا إبليس* [الحجر: ]١‏ ولم يكن من الملائكةء فإنه ]١78/5[‏ قال: 
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه [الكهف: ]٠١‏ وقال تعالى: «فإنهم 
عد لي إلا ربٌ العالمين* [الشعراء: ۷۷] وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة* [النساء: 47] وقال تعالى: #وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى. إلا ابتغاءَ وجه ربه الأعلى» [الليل: 1٠١‏ وهذا الاستثناء ليس فيه معنى 
التخصيص والإخراج» إذ المستثنى ما كان ليدخل تحت اللفظ أصلا. 

ومن معتاد كلام العرب: ما في الدار رجل إلا امرأة؛ وما له ابن إلا أبنة. وما 
رأيت أحداً إلا ثوراً. وقال شاعرهم : 

وبلدة ليس بها آنيسً إلا اليعافيرٌ وإلا العيس 
وقال آخر :]١59/9[‏ 
ولاعيبَ فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 

وقد تكلف قوم عن هذا كله جواباًء فقالوا: ليس ذا E‏ حقيقة» بل هو 
مجاز. 

وهذا خلافٌ اللغة» فإن «إلا» في اللغة للاستثناءء والعرب تسمي هذا استثناءً . 
ولكن نقول: هو استثناءً من غير الجنس”" 

وأبو حنيفة رحمه الله جوّز استثناء المكيل من الموزون» وعكسّةء ولم يجوز 
استثناءً غير المكيل والموزون منهما ذ في الأقارير. 


(1) كذا في ب. وفي ن: «وقضى الشافعي أنه لو قال». 

(؟) وهو الذي يسميه النحويون: الاستثناء المنقطع. والقول بأن تسميته استثناء مجاز هو 
الصواب» وإئما سمي أسثناء ن صورته مشبهة لصورة الاستتتاء» وحفيقته أنه استدراك 
لأنه بمعنى «لكن» وسوف يعود المصنف فيما يلي إلى الإقرار بأنه مجاز. 


وجوزه الشافعى رحمه الله . 

والأولى التجويرٌ في الأقاريرء لأنه إذا صار معتاداً في كلام العرب وجب قبوله 
لانتظامه . 

نعم : اسم الاستثناء عليه مجارٌ أو حقيقة؟ هذا فيه نظر. 

واختار القاضى رحمه الله أنه حقيقة ۲1/ .]١1/١‏ 

والأظهر عندي أنه نجاز. لأن الاسساء من الثلىء تقول: تيت زيدا عن رأيةء 
وثْنِيْتُ العنان» فيشعر الاستثناء بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقهء 
فإذا ذَكَرَ ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء أيضاء فما صَرَفَ الكلامَ ولا 
ثناه عن وجه استرساله. فتسميتة استثناءً تجوز باللفظ عن موضوعهء فتكون (إلا) 

ثم قال الإماء”'2: إنما يستحسن [ذلك] أن لو كان بين المستثنى والمستثنى منه 
نوع مناسبة» كما إذا قال: ليس لفلان ابن إلا بنت. فلو قال: ليس لفلان ابن إلا أنه 


رق 


باع داره» فلا يسمع منه هذا الاستثناء» لعدم المناسبة» ولعدم انتظامه في نفسه' 
الشرط الثالث: أن لا يكون مستغرقاًء فلو قال: لفلان على عشرة إلا عشرة 
لزه العشرة» أله ارقم الاقزارة :والإقرار لا يجوز برقعه. وكذلك كل متطوق به لا 
يُرْفَعُ ولكن يتمّم بما يجري مجرى الجزء من الكلام. وكما أن الشرط جزء من 
الكلام فالاستثناء جزءء وإنما لا يكون رفعا بشرط ]١1١/5[‏ أن يبقى للكلام 
E‏ 
[استثناء الأكثر: ] 
أما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيهء والأكثرون على جوازه. قال القاضى رحمه 
الا وقد نا فى مراع را وا و القت ميم ا 
الأكثر» وتستحمق قول القائل: رأيت ألفاً إلا تسعمائة وتسعة وتسعين» بل قال كثير 


259 لعله يعني به الإمام الجويني صاحب البرهان. 
(5؟) كذا في ن. وسقط من ب قدر ثلاثة أسطر» من قوله ثم قال الإمام» إلى هنا. 


AY 


من أهل اللغة: لا يُسْتَحسَنْ استثناء عقد صحيح» بأن يقول عندي مائة إلا عشرة» 
أو عشرة إلا درهماء بل مائة إلا خمسةء وعشرة إلا دانقاًء كما قال تعالى: #فلبث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» [العنكبوت: ٤‏ فلو بلغ المائة لقال فلبث فيهم 
تسعمائة سنة؛ ولكن ها كان كسرا استثتاة. 

قال: ولا وجه لقول من قال: لا ندري: استقباحهمٌ اطراحٌ لهذا الكلام عن 
لغتهمء أو هو كراهةٌ واستثقالء لأنه إذا ثبت كراهتهم [؟/177] وإنكارهم ثبت أنه 
ليس من لغتهم» ولو جاز في هذا لجاز في کل ما أنكروه وقبّحوه من كلامهم . 

احتجوا: بأنه لما جاز استثناء الأقلّ جاز استثناء الأكثر. 

وهذا قياس فاسد» كقول القائل : إذا جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل. ولا 
قياس في اللغة» ثم كيف يقاس ما كرهوه وأنكروه على ما استحسنوه؟ 

واحتجوا بقوله تعالى: #قم الليل إلا قليلاً. نصفه أو انق منه قليلاً. أو زد 
عليه* [المزمل: ؟-5]. ظ 

ولا فرق بين استثناء النصف والأكثرء فإنه ليس بأقل. وقال الشاعر: 

أذوا التي نقصت تسعينَ من مائة ثم ابعثوا حَكماً بالحقٌ قوالاً 
[؟/77]. 
والجواب أن قوله تعالى: قم الليل إلا قليلاً. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد 
عليه) أي: قم نصفه» وليس باستثناءِ. وقول الشاعر ليس باستشناء» إذ يجوز أن 
تقول: أسقطت تسعين من جملة المائة. 

هذا ما ذكره القاضي. 

والأولى عندنا أن هذا استثناء صحيح» وإن كان مستكرهاً. فإذا قال: له على 
عشرة إلا تسعةء فلا يلزمه باتفاق الفقهاء إلا دره('» ولا سَبّبَ له إلا أنه استثناء 


)١(‏ في دعوى هذا الاتفاق نظرء بل قال صاحب المغني في باب الإقرار: يلزمه جميع ما أقر به 


A 


صحيح › وإن كان قنيحاء كقوله: علي عشرة إلا تشع سلس ربع درهمء فإن هذا 
قبيح27» لكن يصح. وإنما المستحسن استثناءٌ الكسر: وأما قولّه: عشرةٌ إلا أربعة 
فليس بمستحسن » بل ریما يستتكر أنضناء لکن الامشتكان غل الاك 5 وكلما 


ازداد قله ازداد چ .]١7/5/5[‏ 


الفصل الثالث 
فی تعقب الحمل بالاستثناء 

فإذا قال القائل: من قذف زيداً فاضربه» واردذٌ شهادته» واحكم بفسقهء إلا أن 
يتوب. أو #إلا الذين تابوا» [النور: 5] ومن دخل الدارء وأفحش الكلام» وأ 
الطعام» عاقبه إلا من تاب. 
فقال قوم : يرجع إلى الجميع . 

وقال قوم : يقتصبر على الأخير . 

وقال قوم يحتمل كليهما. فيجب التوقف إلى قيام الدليل. 

وحجج القائلين بالشمول ثلاث : 

الأولى: أنه لا فرق بين أن يقول: اضرب الجماعة التى منها قتلة وسرَاقٌ وزناة 
إلا من تاب» وبين قوله: عاقب من قتل وزنى وسرّق» إلا من :تات» في رجوع 
الاتكتنا»: إلى الحميم : 

الاعتراض: أن هذا قياسٌء ولا مجال للقياس في اللغة. قلم قلتم إن اللفظ 
المتفاضلّ المتعدّد كاللفظ المتحر"؟ 


.)08٠١ /۳ ط ” وشرح المنتهى‎ ٥ 
کذا فى ب. وفى ن: «فإن هذا قد يستقبح).‎ )١( 
اللفظ المتّحد مثل «الجماعة» في هذ! المغال. والمتفاضل (كذا في النسختين ولعله‎ )( 


المتفاصل بالصاد المهملة) والمراد به من قتل وزنى وسرق) لأنها جمل . 


A0 


[الحجة] الثانية: قولهم: ۲1/ ]۱۷١‏ أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء 
عقيب كل جملة نوعٌ من الِعنّ واللكنة» كقوله: إن دخل الدار فاضربه إلا أن 
يتوب؟ وإن أكل فاضربه إلا أن یتوب؛ وإن تكلم فاضربه إلا أن يتوب. 

وهذا مما يُنكر”'2 الخصم استقباحَةء بل يقول: ذلك واجب» لتعرّف شمول 
ااا 

الحجة الثالثة : أنه لو قال: والله لا أكلت الطعام» ولا دخلت الدارء ولا كلمت 
زيدآء إن شاء الله تعالى: يرجع الاستثناء إلى الجميع» وكذلك الشرط عقيبَ الجمل 
يرجع إليهاء كقوله: أعط العَلوية والعلماءً إن كانوا فقراء. 

وهذا مما لا تسلمه الواقفية» بل يقولون: هو متردد بين الشمول والاقتصار› 
والشلكّ كاف في استصحاب الأصل من براءة الذّمة في اليمين» ومنع الإعطاء إلا 
عند الإذن ]١77/7[‏ المستيقن . 

ومن سلّم من المخصّصة ذلك فهو مشكل عليه إلا أن يجيب بإظهار دليل فقهيّ 
يقتضى ذلك قى الشرط خاصة دون الاستثناء. 

وحجج المخصصة اثنتان: 

الأولى: قولهم: إن المعممين عمموا لأن.كل جملة غيرٌ مستقلة» وصارت جملة 
واحدة بالواو العاطفة» ونحن إذا خصّصنا بالأخير جعلناها مستقلة. 

0 35 و 4 ٠ 2 4 ٠.‏ ذأ أاء 1 « 

وهذأ تقرير علة للخصم واعتراض عليها» ولعلهم لا يعللون بذلك . ثم علة عدم 
الاستقلال أنه لو اقتصر عليه لم يفد. وهذا لا يندفع بتخصيص الاستثناء به. 

الثانية : قولهم : إطلاق الكلام الأول معلوم . ودخوله تحت الاستثناء مشكولةٌ 
فيه» فلا ينبغي أن يُخْرَجّ منه ما دخل فيه إلا بيقين. 

وهذا فاسد من أوجه: 


الأول: أنا لا نسلم تيقن إطلاق الأول قبل تمام الكلام» [1۷۷/۲] وما تمّ 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «وهذا مما لا يستنكرة. 


كلما 


الكلام حتى أردف باستثناء يرجع إليه عند المعمّمء ويحتمل الرجوع إليه عند 
المتوقفا. 

الثاني : أنه لا يتعين رجوعه إلى الأخير» بل يجوز رجوعه إلى الأول فقط» 

الثالث: أنه يلزم"“ ما ذكروه في الشرط والصفةء ويسلَّم أكثرهم عموم ذلك» 
ويلزمهم قصر لفظ الجمع على الاثنين أو الثلاثةء لأنه المستيقن. 

ححة الواقفية : 

أنه إذا بطل التعميم والتخصيص لأن كل واحد تحكّم» ورأيتا العربٌ تستعمل كل 
واحد منهماء ولا يمكن الحكم بأن احذهنا ةة وال عر مجاز» فيجب التو قف لا 


إا < Ea Na ee us “Î‏ له انها BS E.‏ اعد هما إماء 
محاله» إلا أل يثبتا نعل متواتر من أهل ١‏ انه حفيقة في أحذلهماً مجاز في 
الآخر. 


وإن لم يكن بد من رفع التوقف» 1؟178/5] فمذهب المعمّمينَ أولى» لأن الواو 
ظاهرة في العطف. وذلك يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه. 
لكن الواو محتمل أيضاً للابتداء» كقوله تعالى #إلنبيّنَ لكم ونقرٌ في الأرحام ما نشاء 
إلى أجل مسمى* [الحج: 15 وقوله عر وجل: لفإن يشأ الله يختم على قلبك 
ويمخو الله الباطل*» [الشورى: 5؟7]. 

والذي يدلّ على أن التوقف أولى أنه ورد في القرآن الأقسامٌ كلّها: من الشمول» 
والاقتصار على الأخيرء والرجوع إلى بعض الجمل السابقة» كقوله تعالى: #والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا»* [النور: 15-54 فقوله تعالى: 
#إلا الذين تابوا# لا يرجع إلى الجلد» ويرجع إلى الفسق»ء وهل يرجع إلى الشهادة 


)١(‏ كذ! في ن. وفي ب: «أنه لا يسلم ما ذكروه». 


AY 


[7/ 9 فيه خلاف؛ وقوله تعالى #فتحرير رقبة مؤمنة وديةٌ مسلّمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا» [النساء: 47] يرجع إلى الأخير وهو الدية» لأن التصدّق لا يؤثر في 
الإعتاق» وقوله تعالى: #فكفارثة إطعام عَشرة ة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام © [المائدة: ۸۹] 
فقوله فمن لم يجد» يرجع إلى الخصال الثلاثة؛ وقوله تعالى: #وإذا جاءَهُم أمرٌ 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلآ# 
[النساء: 87] فهذا يَبْعْذُ حمله على الذي يليهء لأنه يؤدّي إلى أن لا يبع الشيطان 
بعض من لم يشمله فضل الله ورحمتهء فقيل إنه محمول على قوله #العلمه الذين 
يستنبطونه منهم4 إلا قليلاً منهم لتقصير وإهمال وغلط. وقيل إنه [؟/ 1١40‏ يرجع 
إلى قوله #أذاعوا به# ولا يبعد أن يرجع إلى الأخيرء ومعناه: ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ببعثة محمد عليه السلام لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً قد كان تفضل 
عليهم بالعصمة من الكفر قبل البعثةء كأويْس القرني» وزيد بن عمرو بن نفيلء 
وق بن ساعدة» وغيرهم ممن تفضل عليهم بتوحيده واتباع رسوله قبله . 


القول في دخول الشرط على الكلام 

اعلم أن الشرط عبارة عما لا يوجَدٌ المشروط مع عدمه» لكن لا يلزمٌ أن يوجد 
عند [۲/ ]۱۸۱١‏ وجوده. 

وبه يفارقٌ العلة» إذ العلة يلزم من وجودمًا وجود المعلول» والشرط يلزم من 
عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجوده. 

والشرط عقلي وشرعي ولغوي : 

فالعقليّ كالحياة للعلمء والعلم للإرادة» والمحل للحياة» إذ الحياة تنتفي بانتفاء 
المحل» فإنه لا بدَّ لها من محل. ولا يلزم وجودها بوجود المحل. 

والشرعييٌ كالطهارة للصلاة. والإحصان للرجم. 


AA 


واللغوي كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ وإن جتتني أكرمتك. فإن مقتضاه 
في اللسان باتفاق أهل اللغة: اختصاص الوكرام بالمجيء. فإنه إن كان يكرمه دون 
المجيء [۱۸۲/۲] لم كن علذمه اشتراطا فول الشرط منزلة تخصيص العموم» 
ومنزلة الاستثناءء إذ لا فرق بين قوله: اقتلوا المشركين إلا أن يكونوا أهل عهدء 
وبين أن قول اقتلوا المشركين إن كانوا حزيين: 

وكل واحد من الشرط والاستثناء يدخل على الكلام فيغيّره عما كان يقتضيه لولا 
الشرط والاستثناء» حتى يَجْعَلّه متكلّماً بالباقي» لا أنه مخرج من كلامه ما دخل 
فيه . فإنه لو دخل فيه لما خوج . تحر كان بقل القطع ف القبرامطريق التبرح ' »> فأما 
رفع ما سبق دخوله في الكلام» فمحال» فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدارء 
فمعناه أنك عند 7[1/ ۱۸۳] الدخول طالق» فكأنه لم يتكلم بالطلاق إلا بالإضافة إلى 
حال الل أما أن تقول: تكلم بالطلاق عامّاً مطلقاً دخل أو لم يدخل» ثم 
أَخْرَجَ ما قَبْلَ الدخول» فليس هذا بصحيح. 

فإن قيل: قوله: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة» أو: إن لم يكونوا ذميين» فلفظ 
«المشركين» متناول للجميع ولأهل الذمة» لكن خَرَّجَ أهلّ الذمة بإخراجه بالشرط 
والاستثناء . 

قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه. ولذلك يمتنع الإخراج [184/1] بالشرط 
والاستثناء منفصلاً. ولو قَدَرَ على الإخراج لم يفرّق بين المنفصل والمتصل. ولكن 
إذا لم يقتصرء واْلْحَقَ به ما هو جزء منه وإتمامٌ له» غيّر موضوع الكلام» فجعله 
كالناطق بالباقي» ودقع دخولٌ البعض. ومعنى الدفع أنه كان يدخل لولا الشرط 
والاستثناءء فإذا لحقا قبل الوقوف دَفعًا. فقوله تعالى #فويل للمصلين» 
[الماعون:٤]‏ لا حكم له قبل إتمام الكلام» فإذا تم الكلام كان الويل مقصورا على 
من وُحدَ فيه شرط السهو والرياء؛ لا أنه دحل فيه کل مصلل ثم خرج البعض. 

فهكذا ينبغي أن يفم اق الاستثناء والشرطء فاا ا 
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القول في المطلق والمقيّد 

اعلم أن التقييد اشتراط. والمطلق محمول على المقيّد إن اتحد الموجبُ 
والموجّبُء كما لو قال: لا نكاح إلا بولنٌ وشهودء وقال «لا نكاح إلا بول 
وشاهديّ عدل» فيحمل المطلق على المقيد. فلو قال في كفارة القتل #فتحرير 
رقبة4 [المجادلة: 5] ثم قال فيها مرة أخرى: فتحريرٌ رقبة مؤمنة؛ فيكون هذا 
اشتراطاً ينزل عليه الإطلاق. 

وهذا صحيح › ولكن على مذهب من لذ يرى بين الخاص والعام تقايل الناسخ 
والمنسوخ» كمأ تقلتأه عن القأضى . والقاضى مع مصيره الف التعارض نقل الاتفاق 
عن العلماء على تنزيل المطلق على المقيّد عند اتحاد الحكم. 

أما إذا اختلف الحكمء كالظهار والقتل» فقال قوم: يحمل المطلق على المقيد 
من غير حاجة إلى دليل» كما لو اتحدت الوافعة . 

وهذا تحكجٌ محض يخالف وضع اللغة» إذ لا يتعرّض القتل للظهار» فكيف يرفع 
الإطلاق الذي فيه. والأسباب المختلفة تختلف فى الأكثر شروط واجباتها. كيف 
ويلزم من هذا تناقض: فإن الصوم مقيّد بالتتابع في الظهارء وبالتفريق في الحج› 
حيثك قال تعالى ee‏ 0 وسبعة إذا رجعتم * * [البقرة: 1545 

وقال 0 لا يحمل على 0 أصلاً وإن ا دليل القياس» لأنه نسح ولا 


)1( المطلق هو عند الأصوليين: الدال علب الماع رمن غ افد فان ق قرط أو صفة خرج 
عن كونه مطلقاًء فالرقبة في كفارة الظهار نطلقة #.وفئ كنارة القتل مقيدة بوصف الإيمان. 

() ومنه في القرآن : #حرمت عايكم ألميتة والدم) فأطلق الدم . وورد مقيداً بالمسفوح في 
قوله تعالى #إإلا أن يكون ميتة أو دماً أ مسفوحا» [الأنعام: 1١45‏ ومنه ##ومن يكفر بالإيمان 
فقد حيط عمله# [المائدة: ٥‏ مع قوله و من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولتك 


حبطت أعمالهم# [البقرة: 111]. 


سبيل إلى نسخ الكتاب بالقياس» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. إذ جعل ]۱۸٦/۲[‏ 
الزيادة على الع تسا 

وقد بِيّنَا فسا هذا في كتاب النسخ”'“» وأن قوله تعالى #فتحرير رقبة) ليس هو 
نصأ في إجزاء الكافرةء بل هو عام يعتقد ظهوره» مع تجويز قيام الدليل على 
خصوصه. أما أن يعتقد عمومّة قطعا فهذا خطأ فى اللغة. 

وقال الشافعي رحمه الله : إن قام دليل حمل عليه ولم يکن فيه إلا تتخصيص 
العموم . 

وهذا هو الطريق الصحيح. 

فإن قيل: إنما يطلب بالقياس حكمٌ ما ليس منطوقاً به» والرقبة منطوق بها" في 
كفارة الظهارء ومقتضاها إجزاء ء الكافرة. 

قلنا: بيا أن كون الكافرة منطوقاً بها مشكوك فيهء إذ ليس تناول عموم الرقبة له 
كالتتصيص على الكافرة. وقد كشفنا الغطاء في مسألة تخصيص عموم القران 
بالقنا زرا 
بالمياس : 

هذا تمام القول في في العموم والخصوص » ولواحقه من الاستثناء والشرط والتقييد. 
وډه تم مم الكلام في الفن الأول وهو دلالة اللفظ على معنأه من حيث اا 
والوضع 


(؟) كذا في ن. وسقط من ب قوله «والرقية. . . الخ4. 
© انظر (ب ۱۲۲/۲). 
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| لان 
فاق براض در 


لا سي ص ب ص یف ترا روم ورال سرت راھ وإشارءها 


وهي خمسة اضر 
الضرب الأول: ما يسمى اقتضاءً : 

وهو الذي الا يدل عليه اللفظطء ولا يكون منطوقاً يه ولكن يكون من ضرورة 
اللفظ› إما من حيث لا يمكن کون المتكلم صادقاً إلا به أو من حيثٌ يمتنع وجود 
الملفوظ شرعاً إلا بهء a a‏ 

أما المقتضى 11 ] الذي هو رور صدق المتكلم؛ فكقوله عليه السلام : 
ل صيام لجر لم يبيت الصيام من الليل 3 له نفي ا والصوم ا ينتفي 
بصورته. فمعناه : لا صيام صحيح › ا تكو بتك الصو ال له 
[الصوم] نفسه. . والحكم غير منطوق به لكن لا بد منه لتتحققٍ صدق الكلام. 

فعن هذا قلنا: لا عموم له لأنه ثبت اقتضاء. لمملا 

وهذا يصح على مذهب من ينكر الأسماء الع 7 ويقول: : لفظ الصوم باق 
على مقتضى اللغة» فيفتقرٌ فيه إلى إضمار الحكم. أما من جعله عبارة عن الصوم 


)000 كذا في ب» وفي ن: ١لا‏ صياما صحيحاً. أو : كاملة . 
() وهو القاضى الباقلاني كما تقدم النقل عنه في (ب .)7917/١‏ 


الشرعيء فيكون انتفاؤه بطريق النطق لا بطريق الاقتضاء. بل مثاله «لا عمل إلا 
بنية» و«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما سبقت أمثلته في باب المجمل”". 

وآما مال ما “قبت اقتضاة لتضور المتطوق به شرعاء فقول القائل : أعتق عتق عبدّك 
عني» فإنه يتضمن الملك ويقتضيه› ولخ يتطق :يده لن الك العتطوق. به رة 
نفوذه شرعاً تقدّمٌ الملك؛ فكان ذلك مقتضى اللفظ . 

وكذلك لو أشار إلى عبد الغيرء وقال: والله لأعتقنّ هذا العبد» يلزمه تحصيل 
الملك فيه إن أراد البرء وإن لم يتعرض لهء لضرورة الملترّم . 

وأما مثال ما ثبت اقتضاءً لتصور المنطوق به عقلاً» فقوله تعالى: #حلامت 
عليكم أمهاتكم» [النساء: ۲۳] فإنه يقتضي إضمار الوطءء أي حرم عليكم وطء 
أمهاتكم» لأن الأمهات عبارة عن الأعيان» والأحكام لا تتعلق [۱۸۸/۲١‏ بالأعيان» 
بل لا يعمل تعلقها إلا بافعال المكلفينء فاقتضى اللفظ فعلً» وضار ذلك هو الوطء 
من بين سائر الأفعال بعرف الاستعمال. وكذلك قوله #حرمت عليكم الميتة والدم# 
[المائدة: ”] و#أحلت لكم بهيمة الأنعأم# [المائدة: ]١‏ أي الأكل. ويقرب منه 
#واسأل القرية* [يوسف: ؟8] أي أهلّ القريةء لأنه لا بد من الأهل حتى يُعْقَلَ 
السؤال. فلا بد من إضماره. 

ويجوز أن يلقَّبَ هذا بالإضمار» دون الاقتضاء. والقول في هذا قريب. 

الضرب الثاني : ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ . 


ونعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه» فكما أن المتكلم قد يهم 
بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظء فيسمى إشارة» فكذلك 
قد يتبَعٌ اللفظ ما لم يُقصَّدْ به» ويتتبّة لهأ" . 


ومكال ذلك + تمك العلماء في تقدير أقلّ الطهر وأكثر الحيض بخمسة عشر 


ر ۹ سم .2 2 ھ نمام . 8 7 


000 01 رب 00 
(۳) في ب: «ويبنى عليه في موضع «ويتنيّه له4. 
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توا بقوله عليه السلام «إنهن ناقصات عقَلٍ ودين» فقيل: ما نقصان دينهن؟ فقال 
اقَُّدُ إحداهنَ في قعر بيتها شَطْرَ دهرها لا تصلي ولا تصوم». فهذا إنما سيق لبيان 
نقصان الدين» وما وقع الى قفندا إلا ية لكو حل نه إشارة إلى أكثر الحيض 
وأقل الطهرء واو اللبكره وهو اة عكر يزها عن اله 3 
لو تَصرّر الزيادة لتعرّض لها عند قصد المبالغة في نقصان دينها. 

ومثاله استدلال الشافعي رحمه الله في تنجّس الماء ۱۸۹/۲1[ القليل بنجاسة لا 
تخيرُه بقوله عليه السلام : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسل يَدَهُ في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أين : بانّتْ يده» إذ قال: لولا أن يقين النجاسة ينجس » 
لكان توهّمُها لا يوجبٌ الااستحباب . 

ومثاله تقديرٌ أقل مدة الحمل بستة أشهرء أخذا من قوله #وحملة فشا ثون 
شه رآ4 [الأحقاف : ]٠١‏ وقد قال في موضع آخر وفصالَهُ في عامين) e‏ 

ومثاله ال إلى أن من وطىء بالليل في رمضاأت» فأصبح جتباء» الم يفسدك 
صومهء لأنه قال وكلوا واشربوا حتى يتبين) [البقرة: ]١87‏ وقال فالان 
باشروهنٌ» [البقرة: 1١487‏ ثم وت اشم إن A BENA‏ ادن السك 
الأسود من الفجرء فتشعر الاية بجواز الأكل 0 57 في جميع الليل» 
ا الليل !. ستأخ غه إلى النهار وإلا وجب أن يحرم الوطء 
في آخر جزء من الليل بمقدار ees‏ 

فهذه وأمثاله مما يكثر» ويسمى (إِشارَة اللفظ». 


الضرب الثالث: فهمٌ التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب . 
كقوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما», [المائدة: 78] و#الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما# [النور: ۲] فإنه كما هم وجوت القطع والجلد 


iu » 1 


4 خيارة «المصير إلى» ثابتة في ب » وساقطة من ن. 
إ۲( وتأكد هذا الفهم بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبيّ يه «كان يصبح جُنباً من جماع غير 
احتلام ثم يغتسل ويصوم) رواه مالك في الموطأ (كتاب الصوم - ح١١).‏ 
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على السارق والزاني» وهو المنطوق بهء فهمَ كون السرقة والرّنا عله للحكم. وكونه 
علة غيرٌ منطوق به» لكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. وقوله تعالى #إن 
الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم» [الانفطار: ]1١4‏ [۱۸۹/۲] أي لبرّهم 
وفجورهم. وكذلك كل ما خرج مخرج الذم'' والمدح والترغيب والترهيب. وكذلك 
إذا قال: ذم الفاجرّ» وامدّح المطيعَ» وعظم العالم» فجميع ذلك يفهم منه التعليل من 
غير نطق به. ١‏ 

وهذا قد يسمى: إيماءً وإشارة» كما يسمى: فحوى الكلام ولَحْنّه. وإليك الخيرة 
في تسميته بعد الوقوف على جنسه وحقيقته؟"". 

الضرب الرابع : فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده. 
كفهم تحريم الع والقتل وَالْضُرْبٍ من قوله تعالى #ولا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما» [الإسراء : 77]» وفهم تحريم إحراق مال اليتيم وإهلاكه من قوله تعالى : 
#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: ٠ء‏ وفهم ما وراء الذرّة والدينار 
من قوله تعالى #فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره* الزلزلة: ۷] وقوله: #إومنهم من 
ان تأمنه بدينار لا يؤده إليك* [ال عمران: ٥۷]ء‏ وكذلك قول القائل : ما أكلتٌ له 
رة ولا شرت له جر عة ولا أخذث من ماله هة فإنه يدل على .ما ورا 

فإن قيل: هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

قلنا: لا حجر في هذه التسمية» لكن د يشترط أن يْمَهُمّ أن مجرّد ذكر الأدنى لا 
يحصّلٌ هذا التنبيه ما لم يقم الكلامٌ وما سيق له. فلولا معرفتنا بأن الآية سيقت 
اطي الوالدين واحترامهماء لما فهمنا منع الضرب والقتل من منع التأفيف» إذ قد 
يقول السلطان إذا مر بقتل مَلِك : لا تقل له أفْء لكن اقتلى وقد يقول: والله ما 
أكلتٌ ]١191/5[‏ مال فلانء ويكون قد أحرق مالهء فلا يحنث. 


إفة د فهم التعليل بالؤيماء والإشارة فى باب القياس (ب۲/ ۲۸۹). 


يل في فهم 


)۳( هكذا صححت في ن . . وهي فيه وقي ب : لاشربة) . 
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فإن قيل: الضربُ حرامٌ قياساً على التأفيف. لأن التأفيف إنما حرم للإيذاءء 
وهذا الإيذاء فوقه. 

قلنا: إن أردت فاا أنه محتاج الف تأمّلٍ واستنباط عة فهو خطأء وإن 
أردت أ نه مسكوتٌ فهم من منطوق» فهو صحيحء تقرط أنه بدي اند اسن :إلى 
الفهم من المنطوق› أو نهو مع وین مقا | ع 

وهذا قد يسمى «مفهوم الموافقة» وقد يسمى «فحوى اللفظ» ولكل فريق اصطلاح 
آخر. فلا تلتفت إلى الألفاظ. واجتهد فى إدراك حقيقة هذا الجنس. 

الضرب الخامس : هو «المفهوم»': 

ومعناه الاستدلالٌ بتخصيص الشيء بالذّكر على نفي الحكم عما عداه. 

ويسمى «مفهوماً» لأنه مفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق» وإلآ فما دل عليه 
ال3 اشا مفهوم . وريما سمي هذا «دليل الخطاب». ولا التفات إلى 
الأسامى. 


وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل على نفيه عما يخالفه في 
الصفة؟ كقوله تعالى اومن قتله منكم متعمداً» [المائدة: 45] وكقوله عليه السلام: 
فى سائمة الغنم الزكاة» و«الثيب أحق بنفسها من وليّها» و«من باع نخلة مؤبّرة 
فثمرثها للبائع»» ا العمد والسوم والثيوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدل 
.على نفي الحكم عما عداها؟ 

فقال الشافعي ومالك والأكثرون من أصحابهما: إنه يدل“ . وإليه ذهب 


)١(‏ أما إن فهم بتأمل واستنباط» من غير حاجة إلىعلة» فهو عندي من مفهوم الموافقة» كفهم 
وبهذا يمكن أن تنفصل مفاهيم المصطلحات الثلاثة (التنبيه» ومفهوم الموافقة» والقياس). 

2 المفهوم ينقسم قسمين مقهوم الموافقة» وهو ما تقدم أعلاه . . ومفهوم المخالقة وهو هذا. 
وإذا أطلق «المفهوم» ؛ لم يفهم منه إلا دليل الخطاب» وعليهة جرق المصئف . 

(۳) ن: «المنظوم». 

(4) مرادهم أنه يدل إن لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة أخرى» كما يأني النقل عن الشافعي أنه 
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الأشعري» إذ احتج 147/71] في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى إن جاءَكُم فاسق 
بتباً فتبينوا) [الحجرات: 5] قال: هذا يدل على أن الحّذل بخلافه. واحتج في 
مسألة الرؤية بقوله تعالى لكلا إنهم عن ربهم يؤمئذ لمحجوبون4 [المطففين ]٠١:‏ 
قال: وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم . 


وقال جماعة من المتكلمين» ومنهم القاضي وجماعةٌ من حُذَاق الفقهاء 


ومنهم ابن سُريج: إن ذلك لا دلالة له. 


وهو الْأَوْجَهُ عندنا. ويدل عليه مسالك: 


الأول: أن إثبات زكاة السائمة مفهومٌء أما نفيُها عن المعلوفة اقتباساً من مجرّد 


الإثبات فلا يعلم إلا بنقل من آهل اللغة متواتر أو جار مجرى المتواتر. والجاري 


e 
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مجرى المتواتر كعلمتا بان قولهم: ضروبٌ وقتولٌ وأمثاله للتكثير» وأن قولهم: 
عليم وأعلم» وقدير وأقدر» للمبالغة» أعنى : الأفعل» أما نقل الاحاد فلا يكفى» إذ 
الحكم على لَغةٍ ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الاحادء مع جواز الغلطء لا سبيل 


ِ 
1 


0 


00 


(۳) 
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قال ذلك (انظر ب95/75١)‏ والمراد بالفائدة الأخرى ما كان أولى من فهم المخالفة في 
المسكوت عنه. ومن الفوائد أن يخرج الكلام مخرج الغالب كقوله تعالى «وربابئكم اللاتي 
في حجورکم) أو يكون للامتنان» كقوله تعالى اومن كل تأكلون لحماً طرياً» . 

منهم أبو حنيفةء وابن حزم . 

كذا في ن والبحر المحيط 2١4/4‏ وفي ب: «ابن شريح». وابن سريج (-705ه) هو 
أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس. بغدادي. من أئمة الشافعية. قال الذهبي: «هو 
الإمام شيخ الإسلام القاضي» صاحب المصنفات. صاححبَ المزني» وبه انتشر مذهب 
الشافعية ببغدادء وتخرّج به الأصحاب». (سير أعلام النبلاء) . 

إن كان مقصود المصنف أن يتواتر عن علماء اللغة ذلك فلا سبيل إليه في جميع قواعد 
اللغة التي يفهم القرآن على أساسهاء بل بعض القواعد يتواتر فيها ذلك» وبعضها لاء بل 
ينقل فيها قول سيبويه أو فلانٍ من النحاة. وإن كان المراد النقل عن العرب» فلم يقل أحد 
منهم «هذا للتكثيرء وهذا للمبالغة» وإنما يستنبط اللغويون معاني ألفاظهم وطرقهم في 
التعبير من بيت شعرء أو خطبةء أو كلمة وردت عن بعضهم. كما هو معلوم من معاجم 
اللغة وكلام اللغويبن» وليس ذلك من التواتر في شيء. وقد سبق التنبيه إلى هذا. وأما- 
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فإن قيل: فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقلٍ متواتر أيضاً؟ 

قلنا: لا حاجة إلى حجة فيما لم يضعوه» فإِنَّ ذلك لا يتناهى» إنما الحجةٌ على 
من يدعي الوضع . 

الثاني : حسن الاستفهام' فإن من قال: إن ضَرَبَكَ زي عامدا فاضربه: حَسُنَّ 
أن يقول: فإن ضربني خاطتاً هل أضربه؟ وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك 
السائمة» حسن أن يقول: هل أخرجها من المعلوفة؟ وحسن الاستفهام يدل على أن 
ذلك غير مفهوم» فإنه لا يحسن [۲/ 197] في المنطوق› وحَسَنَ في المسكوت عنه . 

فإن قيل: حَسُنَ لأنه قد لا يرادا" به النفي مجازا. 

قلنا: الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة» وإنما يرد إلى المجاز بضرورة 
دليلٍ ؛ ولا دليل. 

المسلك الثالث: أنا نجدهم يعلّقون الحكم على الصفةء تارة مع مساواة 
المسكوت عنه للمنطوق» وتارة مع المخالفة. فالثبوت للموصوف معلوم منطوق› 


قول المصنف إن «الأفعل» للمبالغة فهذا ليس مطرداًء بل هو في بعض الألفاظء وليس منها 
«الأقدر» ومما يذكر هنا ما نقل عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه كان يفسر الكلمة الغريبة 
من القرآن ببيت من الشعرء كما هو مأثور من سؤالات نافع بن الأزرق -له وجواباته عنهاء 
وهي ١84‏ سؤالاً أجاب ابن عباس عن كل منها ببيان معناها واستشهد عليه ببيت واحد من 
الشعرء وقد نقلها السيوطي في الإتقان (؟/ 515-7817) في النوع .۳١‏ ثم وجدت لأبي 
الخطاب في التمهيد (۲/ )5٠١‏ ردا على الغزالي في هذاء ولم يصرح باسمه: قال: «فإن 
قيل :هذا من أخبار الاحاد فلا يثبت به أصل. قلنا: هذا لخةء وإذا اشتهرت اللغة في كتاب 
واحد كفى» وبهذا نقبل قول الخليل وسيبويه وابن الأعرابي والفراء وغيرهم إذا حكى 
الواحد منهم عن العرب» ثم قال «على أن هذا يتضمن عملاء وخبر الواحد يثبت به 
العمل4. 

)١(‏ حاصله أن تخصيص الموصوف بأحد الأوصاف يثبت به الحكم في حقه» ويثير التخصيص 
ظناً بأن ما عداه منتفٍ عنه الحكمء لكن دون جزم» لأن هناك احتمالات أخرى قد تكون 
هي الداعي إلى التخصيصء كعدم العلم بحكمهء أو عدم إرادة الإفصاح عن حكمه» أو 
غير ذلك . 

(؟) قوله «قد لا يراد به كذا في النسختين» ولعل الصواب «قد يراد بهة بحذف (لا4. 


۹۸ 


والنفي عن المسكوت محتمّلء فليكن على الوقف ال البيان قري زائدة ودليل 
آخر . أما دعوى كونه مجازاً عند المواة فقة» حقيقةً عند المخالفة» فتحكُمُ بغير دليل» 
يعارضه عَكْسُّهِ من غير ترجيح . 

المسلك الرابع: أن المُخبر عن ذي الصفة لا ينفي عن غير الموصوف ما أخبر به 
عن الموصوف"'". فإذا قال: قامٌ الأسودء أو خرجء أو قعد. لم يدل على نفيه عن 
الأبيض . بل هو سكوت عن الأبيض . . وإن مع ذلك مانع؛ رحد لبه لزمه في 
تخصيص اللقب والاسم الحم حت و راكب رابت زيدا فيا للزوية عن غيرة: 
وإذا قال: ركب زيد دل على نفي الركوب عن غيره. . وقد تبعَ هذا بعضه. وهو 
بهت واختراعٌ على اللغات كلها. فإن قولنا «رأيت زيدا؟ لا يوجب تفي رژيته عن 
ثوب زيد ودابته وخادمه» ولاعن غیره» إِذ يلزم أن يكرت قولة: :زنل عا 
كفراء لأنه نفيّ للعلم عن الله وملاتکته ورسله. وقوله: عيسى نبي لله » كفرا لأنه 
نف النبوة عن محمد عليه السلام وعن غيره من الأنبياء. 

فإن قيل: هذا [۲/ 11۹٤‏ قياس الوصف على اللقب» ولا قياس فى اللغة. 


فا ا به إل عبرت مثال» لينتبه به» حتى يعلم أن الصفة لتعريف 
الموصوف فقطء. كما أن أسماء الأعلام لتعريف الأشخاص . ولا فرق بين قوله: فى 
الغنم زكاة» في نفي الزكاة عن اليقر والإبلء وبين قو له : في سائمة الغنم زكاة. في 
نفي الزكاة عن المعلوفة . 


المسلك الخامس : آنا كما آنا لا نشك في أن للعرب طريقاً إلى الخبرٍ عن مُخيرَ 


وأحد واثنين وثلاثة» اقتصار! عليه“ ع السكوت عن الباقي . فلها طريق اشا في 


الخبر عن الموصوف بصفة» فنقول : ات الظريف وقام الطويل› وكشت الثيتء 


)1( كذا في ن. وفي ب: «لا ينفي غير الموصوف». 

(؟) المشهور عند الأصوليين أن «اللقب» لا مفهوم لهء والمراد باللقب أسماء الأجناس وأسماء 
الأعلام. وبعضهم ذهب إلى أن اللقب له مفهوم» وقد تسب ذلك إلى الإمام أحمدء وقال 
به بعض الحنابلة وبعض الشافعية ومالك وداود الظاهري وغيرهمء ومرادهم : إن خصّه بحکم 
وقد سبقه مأ يعمّه وغيره» كقول النبي ويا : اجعِلَتْ لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» أفاد 
أن ما سوى التراب من الأرض لا يتيمم به (انظر: شرح الكوكب المنير 6:9/7). 


56 


واشت نت السافمةة وبعثُ النخلة المؤبرة. فلو قال بعد ذلك : نكحت البكر أ اشا 

EEE‏ > لم يكن هذا مناقضاً للأول ورفعاً له وتكذيباً لنفسه؛ كما 
اکت ال وما اشتريت السائمة. ولو فَهِمَّ النفي كما فُهِمَ الإثبات 
لكان الإثبات بعده 5-6 وواد لا سی 


[أدلة القائلين : بمفهوم المخالفة] 
وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك : 


الأول: أن الشافعى رحمه الله من جملة العرب» ومن علماء اللغة» وقد قال 
بدليل الخطاب . ۰ 
وكذلك أبو عبيدة"“ من أئمة اللغة» وقد قال في قوله عليه السلام: «ليّ الواجد 
ظَلَّمٌ ٠‏ بحل عِرْضْه وعقوبته» فقال: SS‏ . وفي 
قوله يَكِِ: لأن يمتلىء جوفٌ أحدكم 6 حتى ير خير من أن ]١95/75[‏ 
mS‏ نه آزاد الهاء والست؛ آي هجر امرك ضليه اكم فقال: 
ذلك حرامٌ قليله وكثيرٌه» امتلأ به الجوف أو قصر. فتخصيصه بالامتلاء يدل على أن 
ما دونه بخلافه . وأن من لم يتجرد للشعر ليس مراداً بهذا الوعيد: 

والجواب: أنهما إن قالاه عن اجتهاد فلا يجب تقليدُهما. وقد صرّحا بالاجتهاد› 
إذ قالا: «لو لم يدل على النفي لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» وهذا الاستدلال 
مُعَرّض للاعتراض» كما سيأتي» فليس على المجتهد قبول قول من لم تثبت عصمته 


)١(‏ أبو عبيد: كذا في الأصلين ونقله في مختصر ابن الحاجب» ووقع في الإحكام لابن حزم 
«أبو عبيد» وحكاه مثله الباقلاني والجويني. فأما أبو عبيدة فهو معمر بن المثنى التيميّ 
بالولاء» البصري النحوي» أخذ عنه المازني وأبو حاتم السجستاني» كان الأغلب عليه 
أشعار العرب وأخبارها وأيامها. قرأ عليه الرشيد. له كتاب المجاز في القرآن وغريب 
الت رل م ا ف ات 9 ۰ 
وأما أبو عبيد فهو الإمام القاسم بن سلام اللغوي الفقيه صاحب المصنفات المشهورة كان 
أبوه رومياً سئل عنه ابن معين فقال: أبو عبيد يسأل عن الناس «المعتبر ص447 له كتاب: 
الأموال» وكتاب الأمثال. 

(0) يَرِيهُ : أي يفسد جوفه. ووَرَى فلان فلاناً أصابَ رئتهء والورْيٌ داء في الجوف (قاموس) . 


عن الخطأ فيما يظنه بأهل اللغة, أ و بالرسول كَل وإن كان ما قالاه عن نقل فلا يثبت 
هذا بقول الآحاد» ويعارضة أقوالٌ جماعة أنكروه. وقد قال قوم: ا 0 
أرباب المذاهب والآراء» فإنهم يميلون إلى نصرة مذاهيهم» فلا تحصل الثقة بقولهم. 

المسلك الثاني: أن الله تعالى قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم [المنافقون: ]١‏ فقال عليه السلام: «لأزيدن على السبعين”'فهذا يدل على 
أن حكم ما عدا السبعين بخلافه. 

والجواب من أوجه : 

الأول: ان هذا خبر واحد لا تقوم به الحجة في إثبات اللغة» والأظهر أنه غير 
006 لاله عام العام أعرف 00 بمعاني الكلامء وذكر السبعين جرى يالحة 
في أليأس رفع الطمع عن الخفران"“ > كقول القائل: اشفع أو لا تشفعء وإن 
شفعْتَ لهم سبعين مرة لم أقبل منك شفاعتك . 

الثاني: أنه [؟/97١]‏ قال: «لأزيدن على السبعين» ولم يقل «ليُغْفَرَ لهم» فما 
كان ذلك لانتظار الغفران» بل لعله كان لاستمالة قلوب الأحياء منهم» لما رأى من 
المصلحة فيهم» ولترغيبِهمْ في الدين» لا لانتظار غفران الله تعالى للموتى» مع 
المبالغة في اليأس وقطع الطمع. 

الثالث: أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين دل على جواز المغفرة بعد السبعين 
أو على وقوعها؟ 


)١(‏ حديث الأزيدن على السبعين» لم نجده بهذا اللفظء والقصة عند البخاري (فتح الباري 
۸ وغيره من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس عن عمرء وفي رواية ابن عمر 
قال النبي كللِْ: إنما خيرني اللهء وسأزيد على السبعين. وفي رواية عمر: إني خيرت 
فاخترت» ولو أعلم أنه إن زدت على السبعين يغفر له لزدت». 

(؟) قالوا: هذا لا مفهوم لهء لأنه خرج مخرجالتكثيرء فهو ذكر السبعين» لكن المراد به أي 
عدد مهما كان عالياًء وكأنه قال «لن يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفاراً بالغاً في 
الكثرة غأية ة المبالغ؛ كذا في تة تفسير الشوكاني 5 . 


5١ 


فإن قلتم: على وقوعهاء فهو خلاف الإجماء'") وإن قلتم: على جوازه: فقد 
كان الجواز ثابتاً بالعقل قبل الاية» فانتفى" الجواز المقدر بالسبعينء والزيادة ثبت 
جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم . 

المسلك الثالث لهم: أن الصحابة قالوا: قوله ككلِ: «الماءٌ من الماء»”" منسومٌ 
بقول عائشة رضي الله عنها «إذا التقى الختانان فقد وجب الخسل»““ فلو لم يتضمن 
نفيّ الماء عن غير الماء كان وجوبه يسبب اخر نسخاً له» فإنه لم ينسخ وجوبه 
بالماء» يل انحصاره عليه واختصاصة به. 


والحواب من وجه : 
الأول: أن هذا قل حافت لاتا 


الثاني أنه إنما يصح عن قوم مخصوصين» لا عن كافة الصحابة؟. فيكون ذلك 
مذهباً لهم بطريق الاجتهاد ولا يجب تقليدهم . 


الثالث: أنه يحتمل أنهم فهموا منه أن كل الماء من الماء» ففهموا من لفظ الماء 
المذكور أولاً العموم والاستغراق لجنس استعمال الماءء وفهموا أخيراً كون خبر التقاء 


)١(‏ أي لأن الله تعالى قال ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره» لكن هذا 
لاحجة للمصنف فيه لأنه ورد بعد أن استغفر النبي ٤ة‏ لكبير المنافقين وصلى عليه. 
فليس الإجماع مينياً على آية السبعين نفسها حتى يقال إن أهل الإجماع فهموه منهاء بل 
على_آية لاحقة» كأنها ناسخة لما أوحت به آية السبعين. 

(0) ن: «فاستشني» . 

(۳) حديث لإنما الماء من الماء» أخرجه مسلم ۲۹۹/١‏ وأصحاب السثن من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً. 

(4) حديث (إذا التقى الختانان. . .» أخرجه الشافعي من حديثهما مرفوعاء وفي سنده ضعيف» 
وصح عند مسلم وغيره من حديث أبي موسى بلفظ «ومس الختان الختان. .» (فتح الباري 
). 

() قد علّقنا على هذه الفكرة التي يرجع إليها المصنف» أكثرمن مرة. 

(7) بل هذا أمر ظهر في الصحابة رضي الله عنهم وعملوا به مرة» ثم حصل فيه مراجعة بينهم 
ظاهرة» وتدخل في الأمر عمر رضي الله عنه وحَسّم الخلاف بالرجوع إلى عائشة رضي الله 
عنهاء فلا يُسلم هذا الجواب للمصئّف بوجه. 


۲ 


الختانين نسخاً لعموم الأول [151//1] لا لمفهومه ودليلٍ خطايه. . وکل عامً أريك. ته 
الاستغراق فالخاص بعدّه يكون اا لبعضه. ويتقابلان إن اتحدت الواقعة. 

الرابع : أنه نقل عنه عليه السلام أنه قال «لا ماء إلا من الماء» وهذا تصريح بطرفي 
a‏ مان الساام 1ل نكاح إلا بولي» وهلا صلاة إلا بطهور» وروي 
أنه وك 0 تی باب رجل من الأنصارء فصاح به» فلم يخرج ساعة» ثم خر ورأسّه 
ق ما فقال عليه السلام: «عجلت عجلت» ولم تنزل» فلا تغتسل» فالماء من 


الماء» وهذا تصريح بالنفي . فرأوا خبرَ التقاء الختانين ناسخاً لما فهم من هذه 00 

الخامس: أنه قال في رواية «إنما الماء من الماء“ وقد قال بعض منكري 
المفهوم: إن هذا للحصر والنفي والإثبات. وهذا لأنه”" لا مفهوم للّقب» والماءً 
اسم لقب. فدل أنه مأخوذ من الحَصَرٍ الذي دل عليه الآلف واللامء أو قوله: إنماء 
ولم يقل أحد من الصحابة إن المنسوخ 0 هذا اللفظء فلعل المنسوخ عمومّة. 
: 1" 


أو E‏ ا« 


حصره المعلوم ء لا بمجرد التخصيص › والكلام في مجرد التخصيص . 


u !) ]أو‎ 14 


المج e‏ قولهم : : إن يعلى بن أمية قال لعمر رضي الله عنه: اا 
وقد أمنا؟ فقال: ت ما تحت هه فسألت النبي عليه ١‏ لصلاة والسلا لسلامء 00 


لهي HW‏ تصدّق الله بها علیکم» أو على عباده» فاقبلوأ ص دته ٩۳)‏ وتا من 


بطلان م A aa‏ اص ص قوله [؟/48١]‏ > |ا! ونا 0 1 - :* 
4ه 2 اش ال ل 17 E êd ١‏ ر dm in‏ أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتكي الذي كف واه [النساء: ,]7١١‏ 


ت ےا م ات يفتنكم ا 3 د ل لكي 

قلنا: لأن الأصل الإتمام» واستثني دن حالة الخوفٌ» فكان الإتمام واج عند .عدم 
الخوف بحكم الأصل» لا بالتخصيص . 

المسلك الخامس: أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله بي : «إنما الربا 
في النسيئة» تَفيَ ربا الفضلء وكذا عَقَل من قوله تعالى #فإن كان له إخوة فلأمه 


01 هذه الرواية أخرجها مسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعاً (الفتح الكبير). 
(؟) «هذا لأنه» ثابت فى ن وسقط من ب. 


(۳) أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السئن كما في تفسير ابن كثير ٥٤٤/١‏ . 


السدس» [النساء: ]١١‏ أنه إن كان له أحَوان فلامّه الثلث0©. وكذلك قال: 
الأخواتٌ لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى #إن امرقٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك» [النساء: ]١76‏ فإنه لما جَعَلَ لها النصف بشرط عدم الولدء دل 
على انتفائه عند وجود الولد" . 

والجواب عن هذا من أوجه 

الأول: أن هذا غايته أن يكون مذهب ابن عباس»ء ولا حجة فيه. 


5 5 ۰ 6 4 
الثانى : أن جميع الصحابة خالفوه في واا نتب 5 قن وَل مذهبه عليه دل مذهبهم على 


مس 4 
نششستية . 


00 


الثالث: أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمجرد هذا اللفظء بل ربمأ دفعه بدلِيلٍ 
آخر وقرينة أخرى . 

الرابع: أنه لعله اعتقد أن البيع أصله على الإباحة بدليل العقل» 
تعالى #وآحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: ]۲۷١‏ فإذا كان. 
اللسيئة كان الباقي حلالاً بالعموم ودليل العقل» لا بالمفهوم . 


الخامس: أنه روى أنه قال: ١لا‏ ربا إلا في النسيئة؟” وهذا نص ة في النفي 


کر 
اذه ف ]* te‏ 1 1 


والإثبات. وقوله «إنما الربا في النسيئة» أيضا قد أقر به مجك مكف افير لما 


5 

ا سم 

س آنه 
يما 


)١(‏ الخبر عن ذلك أخرجه البيهقي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنهم: إن الأخوين لا 
يردان الأمٌ إلى السدس» لقول الله تعالى #فإن كان له إخوة فلأمه السدس* فقال عثمان: 
دلا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس» قال ابن كثير في 
تفسيره )504/١(‏ «وفى صحة هذا الأثر عن ابن عباس نظر) . 

(؟) كان ابن عباس يرى أنه لا ميراث للأحت مع الولد ذكراً كان أو أنثى لظاهر الاية لأن البنت 
ولد. ويرى الجمهور أنها ترث مع البنت أو البنات ما بقي» لأنها حينئذ ١عصبة‏ مع الغير“ 
وانظر تفسير ابن كثير (۱/ 6947). 

(۳) هذه إحدى روايات البخاري للحديث عن ابن عباس عن أسامة ابن زيد. انظر (فتح الباري 
8/5" . 


المسلك السادس: ۱۹۹/۲1] أنه إذا قال: اشتر لي عبداً أسودء يفهم فى 
الأبيض› وإذا قال: اضربه إذا قامء يفهم المنع إذا لم يقم. 

قلنا: هذا باطل» بل الأصل منعٌ الشراء والضرب» إلا فيما أَدْنَّ. والإذن قاصرء 
فبقي الباقي على النفي» وتولد منه درك الفرق بين الأبيض والأسود. وعمادٌ الفرق 
إثبات ونفي» ومستند النفى الأصل» ومستند الإثبات الإذن اضر والذهن إنما 
ينتبه للفرق عند الإذن القاصر على الأسودء فإنه بكر الأسود يسبق إلى الأوهام 
العاميّة أن إدراك الذهن هذا الاختصاص والفرق من الذكر القاصر. 35 بل 1 عند 
الذكر القاصر. لكن أحدٌ طرفي الفرق حصل من الذكرء والاخر كان حاصلدٌ في 
الأصل ء فبلكره بعد البخصييص : فكان حصول الفرق عنده لا به. فهذا مَرلّة القدم. 
وهو دقيق. ولأجله غلط الأكثرون. 


ويدل عليه أيضاً ا وبقرة وغانماً ااا وقال: 
غانماً | والشاة» لسبق لسبق إلى الفهم الفرق بين غانم وسالمء وبين البقرة والشاة. 0 

لا مفهوم له بالاتفا تفاق عند كل محصّل» إذ قوله: لا تبيعوا الب بالبرٌ» لم يدل على 
نفي الربا من غير الأشياء الستة بالاتفاقء ولو دل لا نحسم باب القياس. وإن 


القياميّ فائدتةُ إبطال التخصيصء وتعدية الحكم من المنصوص إلى غيره. لكن مرل 
القدم ما ذكرناه. 


وهو ان في كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل ثابت» 8 N‏ 


كل ع ممصن 1 لو من 
[5/ 1۰°[ إن دخلت الدار. فإن لم تدخل لم تطلق» لأن الأصل عَدَمُ الطلاق» 
لتخصيص الدخول. بدليل أنه لو قال: إن دخلت فلست او د ع الم 
تدخل › 0 وقوع اي بالدحول موجبا 
المسلك السابع: وعليه تعويل ا وهو السبب الأعظم في وقوع هذا 
الوهم : أن تخصيص الشيء ء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة» فإن استوت السائمة 
والمعلوفة» والثيبٌ والبكرٌء والعمد والخطأء فلم خصص البعض بالذكرء والحكمٌُ 


شاملء والحاجة إلى البيان تعمج القسمين؟ فلا داعي له إل“ اختصاص الحكمء 
وإلا صار الكلامٌ لغوا. 

والحواب : من أربعة أوجه : 

الأول: أن هذا عكسٌ الواجب» فإنكم جعلتم طلب الفائدّة طريقاً إلى معرفة 
وضع اللفظ . وينبغي أن يُفْهَمَ أوَلا الوضعء ثم ترتّب الفائدة عليه . فالعلمُ بالفائدة 
ثمرة معرفة الوضع. أما أن يكون الوضع تَبّعَّ معرفة الفائدة فلا. 

الثاني: هو أن عماد هذا الكلام أصلان: أحدهما: أنه لا بد من فائدة 
للتخصيص . والثاني : أنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم . والنتيجة أنه الفائدة إذا . 

ومسلَّم أنه لا ب من فائدة» [؟/ 17١١‏ لكن الأصل الثاني» وهو أنه لا فائدة إلا 
هذاء فغيرُ مسلّم» فلعل فيه فائدة. فليست الفائدة محصورة في هذاء بل البواعث 
على التخصيص كثيرة» واختصاص الحكم أحد البواعث . 

فإن قيل: فلو كان له فائدةء أو عليه باعث سوى اختصاص الحكمء لعرفناه. 

(r E o ا ل‎ 

فاا : ولم قلتم إن كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم؟ فلعلها حاصلة " ولم 
تعثروا عليها. فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة علما بعدم الفائدة, وعدا غ 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «قلا داعي له إلى اختصاص الحكم». 

(؟) القائلون بالمفهوم يقولون: إن الكلام لا بذ له من فائدة» فإن لم تكن للتخصيص بالذكر 

فائدة» فإن الكلام يكون عبثاًء فيجلّ عنه كلام العليم الخبير» فإن لم يوجد للتخصيص 
فائدة فيتعين حمله على إفادة المخالفة في الحكم في ضد الوصف المذكور- ويهدا يتين أن 
كلام المصنف هنا فيه ما فيه. 

(۳) كذا في ن. وفي ب: «فلعلها حاضرة». 

(5) بل نقول: هذا صواب. فإن المجتهد مطلوب منه الوصول إلى غلبة الظنء فإن بحث فلم 
يعثر على فائدة معينة» يحمل الكلام على هذه الفائدة. فإن المجتهد يعمل بغلبة ظنه كما 
هو معلوم. ومن جملة ذلك ما قبله المصنف في باب الاستصحاب من أن المجتهد إن نظر 
وبحث فلم يعثر على دليل ناقل عن الحكم الأصلي وهو البراءةء حكم بها مع احتمال أن 
يكون هناك دليل لم يعثر عليه. وكذلك فيما تقدم له من أنه يعمل بالعام إن بحث عن 
مخصّص فغلب على ظنه أنه لا مخصص» فكذلك هنا. 


فعماد هذا الدليل هو الجهل بفائدة أخرى . 

الثالث: وهو قاصمة الظهر على هذا المسلك: أن تخصيص اللقب لا يقول به 
محصّلٌء فلم لم تطلبوا الفائدة فيه. فإذا خصّصٌ الأشياء الستة بالرباء وعمّم الحكم 
في المكيلات والمطعومات كلهاء وخصّّص الغنم بالزكاة مع وجوبها في الإبل 
والبقرء فما سببه مع استواء الحكم؟ فيقال: لعل إليه داعياً من سؤال أو حاجة أو 
سبب لا نعرفه . فليكن كذلك في تتخصيص الوصف”". 

الرابع: أن في تخصيص الحكم بالصّفة الخاصة فوائد: 

الأولى : أنه لو استوعب جميع محال الحكم لم نی للاجتهاد مجال» فأراد 
بتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر أن يعر و ض المجتهدين لثواب جزيل في 
کک اذ بذلك و e‏ على a‏ ويدوم العلم بكرن بإقبالهم 
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لجميع مجال الحكم [۲۰۲/۲] حتى لا يبقى للقياس مجال. 

الثانية : أنه لو قال: في الغنم زكاة» ولم يخص السائمة» لجاز للمجتهد إخراح 
السائمة عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح له. فخص السائمة بالذكر لتقاس المعلوفة 
عليها إن رأى أنها في معناهاء أو لا تلحق بها. فتبقى السائمة بمعزل عن محل 
الاجتهاد وكذلك لو قال: لا تبيعوا الطعام بالطعام» ريّما أدى اجتهاد مجتهد إلى 
إخراج البرٌ والتمر. فنص على ما لا وجه لإخراجهء وترك ماهو موكول إلى 
الاجتهاد لا سيمأ لو ذَكرَ الطعام أو الغنم» وهو لفظط عام لصار عند الواقفية 
محتمادٌ للعموم وللبر خاصة والتمر خاصة والمعلوفة خاصة وللسائمة خاصةء 


)١(‏ أجاب الشيخ الموفق ابن قدامة في روضته )75١١/7(‏ بأن ذكر الصفة يشعر بضدّهاء ولا بد 
من بيان الحكم في الحالين» بخلاف مفهوم اللقب» فإن المتكلم باللقب قد لا يخطر بباله 
ما عداه لأن الألقاب تدل على الذوات» والذوات لا تضادًّ بينها حتى يحتاج إلى بيان حكم 
ذات عند بيان حكم ذات أخرى. ونقول أيضاً: إن اللقب لا تعرّض فيه لما عداه بوجهء 
حتى يلزم بیان حكمه. فإن كان له تعّض كما لو سئل عن فلان وأخيه؛ فقال: أما فلان 
فأكرمه. فلا يبعد أن يفهم نفي الإكرام عن الآخر. 


فأخرج المخصوصٌ عن محل الوقف والشك ورد الباقي إلى الاجتهاد» لما رأى فيه 
من اللطف والصلاح . 

الثالثة: أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم 0 أو خصوص 
سؤال» أو واقعة» أو اتفاق معاملة فها خاضة أو غير :ذلك من اسنات ل يطلع 
عليهاء قعدم علا يذللك لا رل مرل علا ببس ذلك؟ ly‏ 
لم نعرفه. فكذلك في الأوصاف"''. 

المسلك الثامن: قولهم: إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة»ء وذلك يوجب 
الثبوت بثبوت العلة» والانتفاء بانتفائها . 

والجواب: إن الخلاف في العلة والصفة واحدء فتعليق الحكم بالعلة يوجب 
ثبوته بثبوتهاء أما انتفاؤه بانتفائها فلاء بل يبقى بعد ]7٠١7/7[‏ أنتفاء العلة على مأ 
يقتضيه الأصل . وكيفت ونحن نجوز 3 تعليل الحكم بعلتين» “فلو كات E‏ 
0 نافيا للقتل عند انتفائها لكان ! إيجاب القصاص نسخاً لذلك النفي . بل فائدة 

العلة معرفة الرابطة فقطء وليس من فائدته أيضاً تعدية العلة من محلها إلى غير 
فان ذلك عرف بورود التعبد بالقياس. ولولاه لكان قوله: حرمت عليكم 
الخمر لشدتهاء لا يوجب تحريم النبيذ المشتدٌء نل تجرد أن و ا د اللخمر 


!! ال أن وتعد ئاتاء العلة ود لك الالتفات إل‎ Oe f, 
. سس وترك الالتفات إلى المحل‎ eh جا هة زی ' ن يرد دليل وتعبد‎ 


المسلك التأسع : أستدلالهم بتخصيصات في الكتاب والسنة خالف ارف 
فيها غير الموصوف بتلك الصفات . 

وسبيل الجواب عن جميعها: أن ذلك إما لبقائها على الأصلء» أو معرفتها بدليل 
آخرء أو بقرينة. ولو دل ما ذكروه على ما قالوء”" لدلّت تخصيصات في الكتاب 
والسنة لا أثر لها على نقيضه كقوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمداً» [المائدة: ]٩١‏ 
في جزاء الصيد» إذ يجب على الخاطىء. وقوله تعالى #ومن قتل مؤمناً خطأ 


000 تقدّم التنبيه على الفرق بين الوصف وبين اللقب في ذلك . 
(۲) في هامش ن هنا حاشية نصها «لأن العلة القاصرة عندنا صحيحة» . 
49 عبارة «على ما قالوه» ساقطة من ب»› وثابتة فى ن. 


فتحرير رقبة مؤمنة» [النساء: 97] إذ تجب على العامد عند الشافعي رحمه الله. 
وقوله #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم - الآية» [السناء + 1535] 
وقوله في الخلع «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» 
[النساء : ] وقوله عليه السلام «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها» إلى أمثال له لا 
تحصى [۲/ 5 .]7١‏ 


إل ل فى درجات دليل إ لخطاب 
اعلم أن توهُّم النفي من الإثبات على مراتب ودرجات» وهي ثمانية : 
237 . [مفهوم إلا للقب!: 


وهي أبعدهاء وقد أقرّ ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم. وهو مفهوم 
اللقب» كتخصيص الأشياء الستة في الربا. 


الرتبة الثانية: [مفهوم الاسم المشتق الدال على جنس:] 


5 . 5 8 للق : 0 
5 الحاقه ا لذن اللناء لقي لو وان كان ما ها بطع ”اذ ل" 
ير م E (( A era‏ 
قر افد ا او ف :المع 31 
ي | aE‏ 


8 
س 


وإن كانت الماشية مشتقة» مثلا. 
الرتبة الثالثة : [مفهوم الصفة المنتقلة : ] 
٤‏ ع 
تخصيص الأوصاف التى تطرأ وتزول» كقوله: «الثيّب أحقّ بنفسها». والسائمة 
تجب فيها الزكاة. فلأجل أن السوم يطرأ ويزول ربما يتقاضى الذهِنْ طلبَ سبب 
التخصيص » وإذا لم يجد حَمّله على انتفاء الحكم . 


)١(‏ حديث: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» أخرجه مسلم (مساقاة 947) وأحمد 
٠٠ /5(‏ ) بلفظ «الطعامٌ بالطعام مثلاً بمثل». 
(؟) الجملة ساقطة من ب. 


۹ 


وهو أيضاً ضعيف» ومنشؤه الجهل بمعرفة الباعث على التخصيص . 
الرتبة الرابعة: [مفهوم الصفة] : 


أن يذكر الاسم العامء ثم يذكر الصفة الخاصّة في معرض الاستدراك والبيانء 
كما لو قال: «في الغنم السائمة زكاة». وكقوله: «من باع نخلة مؤبّرة فثمرتها 
للبائع»» واقتلوا المشركين الحربيين. فإنه ذكر الغنمَّ والنخلة والمشركين» وهي 
عامة. فلو كان الحكم يعمُها لما أنشأ بعده استدراكاً. لكن الصحيح أن هجرد 
التخصيص من غير قرينة 1٠١5/51‏ لا مفهوم له. فيرجع حاصل الكلام إلى طلب 
سبب الاستدراك. ويجوز أن يكون له سببٌ سوى اختصاص الحكم لم نعرفه. 

ووجه التفاوت بين هذه الصور: أن تخصيص اللقب يمكن حمله على أنه لم 
يحضره ذكرٌ المسكوت عنهء ولذلك ذَكَرَ الأشياء الستة. فهذا احتمال. وهو الغفلة 
عن غير المنطوق بهء والغفلة عن البكر عند التعرّض للثيب أبعدء لأن ذكر الصفة 
يُذْكَرُ بضدّهاء فضعف هذا الاحتمال. فصار احتمال المفهوم أظهر. 
الاستدراك بعد التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية» فظهر احتمال المفهوم» 
لانحسام أحد الاحتمالات الباعثة على التخصيص . 

لكن وراء هذه احتمالاتٌ داعية إلى التخصيص وإن لم نعرفهاء فلا يحتح ا 
يُعلم» فيّنظر إلى لفظه. ومن تعرّض للغتم السائمة» والنخلة المؤبّرة» ا 

عن المعلوفة وغير المؤبّرة» كما لو قال: في السائمةء وفي فى المؤبرة» وكما لو قال: 
في سائمة الغنم زكاة. 

الرتبة الخامسة: [مفهوم] الشرط: 


وذلك أن يقول: إن كان كذا فافعل كذا. و«إِن جاءكم كريم قوم فأکرموه“ 


)1١(‏ ب: «لأن ذكر الصفة بذكر ضدها يضعف هذا الاحتمال» . والمراد بالاحتمال الذي ضَعُفَ: 
احتمالٌ الغفلة عن المسكوت عنهء لوجود المذگر وهو الوصف» لأنه يشعر بالضد ويذكّر 
به» بخلاف اللقب فلا يشعر بالمسكوت عنه» لأن الذوات لا تتضادء كما تقدّم. 

(۲) الحديث أخرجه بلفظ (إن جاءكم كريم قوم فأكرموه» أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرء 
وابن خزيمة عن جريرء والحاكم عن جاير (الفتح الكبير) . 
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وإن كن أولات حَمْلٍ فأنفقوا عليهن4 [الطلاق ]٦:‏ وقد ذهب ابن سري 
وجماعة من المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي . 

والذي ذهب إليه القاضي إنكاره. وهو الصحيح عندناء على قياس ما سبق. لأن 
الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط» فيقصرعن الدلالة على 
]٠/7[‏ الحكم عند عدم الشرط”". أما أن يدل على عدمه عند العدم فلا. وفرقٌ 
بين أن لا يدل على الوجود فيبقئ على ما كان قبل الذكرء وبين أن يَدُلَ على النفى 
فيتغيّر عما كان. 

والدليل عليه أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين › كما يجوز بعلتين» فإذا قال: احكم 
بالمال للمدعي إن كانت له بينة» واحكم له بالمال إن شهد له شاهدان» لا يدل على 
نفي الحكم بالإقرارء واليمين والشاهد» ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرارء والشاهد 
واليمين» نسخا له ورفعا للنص أصلا. ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد. 

وقوله تعالى #وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن* [الطلاق ]٠:‏ أنكرٌَ أبو حنيفة 
مفهومّة لما ذكرناه. 

ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة» وإن خالفناه في المفهوم» من حيث 
إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استّئني. والحامل هي المستثنى . 
فتبقى الحائل على أصل النفي. وانتفث نفقتها لا بالشرط لكن بانتفاء التكاح الذي 
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كان علة النمقة. 

الرتبة السادسة: [مفهوم الحصر بإنماء والحصر بتعريف الجزأين] 

قوله عليه السلام «إنما الماء من الماء» و«إنما الشفعة فيما لم يقسم» و(إنما 
الولاء لمن أعتق» و«إنما الربا فى النسيئة» و«إنما الأعمال بالنيات» وهذا قد أصرٌ 
أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم على إنكاره. وقالوا إنه إثباتٌ فقطء 
ولا يدل على الحصر . 


222 في ن هنا زيادة جملة نصها «أي لا يدل على وجوده عند عدم الشرط؛ . 


1١ 


وأقرّ القاضي بأنه ظاهر في الحصر» محتمل للتأكيد. إذ قوله تعالى #إنما الله إله 
واحد# [النساء : ]١1/١‏ و#إنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر :۲۸] ]۲٠۸/۲[‏ 
يشعر بالحصر. ولكن قد يقول: إنما النبي محمد؛ و: إنما العالمٌ في البلد زيدٌء 


ولكن خصّص القاضي هذا بقوله «إنما» ولم يطرُده في قوله «الأعمال النبايات» 
و«الشفعة فيما لم يقسم» و«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» والعالم في البلد زيد. 

وعندنا أن هذا يلحق بقوله (إنما» وإن كان دونه فى القوة. لكنه ظاهرٌ فى الحصر ' 
ابا ا دولك ا بين كول ا و في “وبين قولة ا می ی 
وف و عا ونين قولدة اال زي ` 

وهذا التحقيق» وهو أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأء بل ينبغى أن 
يكون أعمَّ فته أذ سانيا E‏ تقول التحوافة اسان 0 أن 
تقول: الإنسان حيوان"'“. فإذا جَعَلَ زيدا مبتدأ» وقال: زيد صديقي» جاز أن تكون 
الصداقة أعمّ من زيدء وزيد أخصٌ من الصديق» لأن المبتدأ رد أن يكون أخص 
من الخبرء أما إذا جعل الصديق مبتدأ فقال : صديقي زيدٌء فلو كان له صديق اخر 
كان المبتدأ أعمّ من الخبر والخبرٌ أخص» وكان كقوله: اللون سوادء والحيوان 


SI: f 3‏ | ٭ سےا ا J el‏ 
إسان ٠‏ «ودلت مع وإل حال عحكسه جاترا . 


فإن قيل: يجوز أن يقول: صديقي زيد وعمرو أيضاء والولاء لمن أعتق» ولمن 
كاتبّ» ولمن باع بشرط العتق. ولو كان للحصر لكان هذا نقضا له. 

قلنا: هو للحصر [۲۰۸/۲] بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما 
يغْيّره» كما أن العشرة لمعناها بشرط أن لا يتصل بها الاستثناء. وقوله «اقتلوا 
المشركين» ظاهر في الجميع بشرط أن لا يقول: إلا زيدا. 


)١(‏ هذا مثال لما كان فيه الخبر أعم من المبتدأً. ومثال ما هو مساو: الإنسان بشر. 
(؟) والحصر بتعريف المبتدأ والخبر طريق من طرق الحصر عند البيانيين» ولم نر عندهم هذا 
التحليل والتحقيق الذي يذكره الغزالى هنا. 


€ 
حت 
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الرتبة السابعة: [مفهوم الغاية] : 


مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى» و«حتى» كقوله تعالى ##ولا تقربوهن حتى 
يَطْهُرْنَ4 [البقرة:۲۲۲] «فلا تحلٌ له من بعدٌ حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة:٠٠۲]‏ 
وقوله تعالى #حتی يعطواٍ الجزية عن يد# [التوبة :۲۹] وقد أصر على إنكار هذا 
أصحابٌ أبي حنيفة» وبعض المنكرين للمفهوم. رالو هذا نطى يما قبل الغايةء 
وسكوت عما بعد الغاية» فيبقى على ما كان قبل النطق . 

وأقر القاضي بهذاء لأن قوله تعالى #حتى تنح زوجاً غيره» و#إحتى يطهرن) 
ليس كلاماً مستقلاً. فإن لم يتعلق بقوله «ولا تقربوهن) وقوله فلا تحل له) 


فيكوق الغوا من الكلام. Se‏ وهو قوله: 2 حتى يطهرن 
فاقربوهن › وحتى تنكح فتحل . ولهذا د يقبح الاستفهام إذا قال: لا تعط يذ حتى 


يقوم. فلو قال: أأعطيه إذا قام”''؟ فلا يحسن» إذ معناه: أعطه إذا قام» ولأن الغاية 
نهاية» ونهاية 'الشىء مقطعهء فإن لم يكن مقطع فلا يكون نهاية. فإنه إذا قال: 
اضربه حتى يتوبء فلا يحسن معه أن يقول: وهل أضربه إن تأب؟ 

وهذا - وإن كان له ظهور ما - ولكن لا ينفك عن نظرء إذ يحتمل أن يقال: كل 
ما له ابتداء فعايَتَةٌ مقطع لبدايته» فيرجع الحكم بعد الغاية 1704/51 إلى ما كان قبل 
البداية. فيكون الإثبات مقصورا وممدودا إلى الغاية المذكورة. ويكون ما بعد الغاية 
كما قبل البداية. 

فإذآً هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها. 

الرتبة الثامنة: [مفهوم الحصر بالنفي والإثبات: ] 

[كقولك]: لا عالم في البَلّد إلا زيدٌ. وهذا قد أنكره غلاة منكري المفهوم. 
وقالوا: هذا نطق بالسة ان وسكوت عن المستثنى. فما خرج بقوله إلا 
فمعناه أنه لم يدخل في الكلام» فصارَ الكلام مقصورا على الباقي . 


. فى بء ن: «فلو قال: أعطه إذا قأم) وهو خطأء فأصلحتاأه على مأ يقتضيه السياق‎ )1١( 
. (؟) فى ب: (بالمستثنى عنه)‎ 


م 
عب 
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وهذا ظاهر البطلان» لأن هذا صريحٌ في النفي والإثبات . فمن قال: لا إله إلا الله 
لم يقتصر على النفي» بل أثبت لله تعالى الألوهية» ونفاها عن غيره. ومن قال: لا 
عالم إلا زيدء ولا فتى إلا علي» ولا سيف إلا ذو الفقارء فقد نفى وأثبت قطعا 


ولیس كذلك قوله دللا صلاة إلا بطهور» ودلا نکاح 1 بولى» وللا تبيعوأ البر 
بالبر إلا سواء بسواء» فهذه صيغة الشرطء ومقتضاها نفي المنفيّ عند انتفاء الشرطء 
أ وجوده عند و چود الشر ى فليس منطوقاً يه ¢ بل تفسد الصلاة الطهارة 
لست اکر وكذلك النكاح مع الولي» والبيع مع المساواةء وهذا على وفق قاعدة 
المفهوم» فإن إثبات الحكم عند وصف لا يدل على إبطاله عند انتفائه» بل يبقى 
على ما كان قبل النطق . 

وكذلك نفيه عند انتفاء شيءٍ لا يدل على إثباته عند ثبوت ذلك الشيء» بل يبقى 
على ما كان قبل النطق» ويكون 38 به النفى عند الانتفاء فقط» بخلاف قوله 


قلا إله إلا اللهة ودلا عالم [۲/ ]5١٠١‏ إلا زيذة E‏ إثبات ورد على التفى› 
وإلا ستشتاء من النفى إثبات : ومن 2 نعي . وقوله رذ صااة ) 5 فيه تعرض 
للطهارةء بل للصلاة فقط . وقوله «إلا بطهور» ليس 0 للصلاة» بل للطهور الذي 


لم يتعرض له في الكلام» ا ا الشرط””. 


القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله #وإن خفتم شقاق بينهما» 
[النساء: 75] ولا لقوله «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها» لأن الباعث على 


)١(‏ قوله «أما وجوده. . الخ» ساقط من ب. 

(0) لم يذكر المصنف في هذه الدرجات مفهوم العددء فإن علق ل بعدد دل على أن ما 
عداه بخلافه. وهذا عند بعض الفقهاء ومنه قول النبي ييه «لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان» 
وهو مذهب مالك وأحمد وداود وبعض الشافعية. وأنكره 0 والأشعرية والحنفية. 
(التمهيد م الخطاب ؟/198١)‏ وقد سبق للمصنف أن عرض ریه فيه في رده على 
المسلك الثاني للقائلين بالمفهوم (انظر (ب7/ )۱۹١‏ وأيقماً علمت الأَمَةٌ ة أن زواج الخامسة 
غير جائز أخذا بمفهوم قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»* 
وخصصوا به قوله تعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلكم#. 


التخصيص العادةء لأن الخلء”© لا يجري إلا عند الشقاقء والمرأة لا تنكح نفسها 
إلا إذا أبى الول . 

وكذلك القائلون بمفهوم اللقب قالوا: لا مفهوم لقوله: «صيُوا عليه ذَنُوباً من 
ماء» واليستنج بثلاثة أحجار» لأنه ذكرهما لكونهما غالبين. وإذا كان يسقط المفهوم 
بمثل هذا الباعث»ء فحيث لم يظهر لنا الباعث احتمل أن يكونَ ثم باعث لم يظهر 
[عود إ السا ا تخصيص الوصف بالذكر]: 


فإن قيل: فلو انتفى الباعث oT‏ الله تعالى» واستوت الحاجة في 
المذكور والمسكوت؛ واستويا في الذكرء ولم يكن أحدهما مسياًء فهل يجوز 
للنبي عليه السلام أن يخص أحدهما بالذكر؟ فإن جوزتم فهو نسبةٌ له إلى اللغو 
والعبث. وكان كقوله: يجب الصوم على الطويل والأبيض. فقلنا: وهل يجب على 
القصير والأسود؟ فقال: نعم. قلنا: فلم خصّصتَ هذا بالذكر؟ ]11١/7[‏ فقال: 
بالتشهي والتحكم . . فلا شك أنه ينسب إلى خلاف الجدٌّ. ويصلح ذلك لأن يُلْعَبَ به 
قحك :م كما يقول القائل: اليهودي إذا مات لا يبصر» فيكون ذلك هزؤاً. 
فثبت بهذا أن هذا دليل إن لم يكن باعتٌء فإذا لم يظهر فالأصل عدمه. ااا 
دلالته أت لتوهّم ناغ عل الخصية اي 2 


بالتوهم 1 


قلنا: ما ذكرتموه مسلّمء وهو أيضاً جار في تخصيص اللقب. واليهوديٌ اسم 


0010( كذا في ن وب . ولیس الخلع مذكوراً في الآية فلعل هنا تحريفاً والصواب «الصلح» ومراد 
المصنف بالنسبة لاية #وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكماً من أهلها» 
أنه لا مفهوم لهذا الشرطء فلم يقل أحد بأن المراد منع بعث الحكمين عند عدم الشقاق. 
وأما العادة فأوضح مثال لها قول الله تعالى في سياق تعديد المحرّمات «وربائيكم اللاتي 
فى تجو ركم هن اتک اللاتي دخلتم بهن # فإن قوله «اللاتي في حجوركم) خرج مخرج 
العادة الغالبة: أن بنت المرأة تكون في حجر زوجهاء فلا يفهم من هذا الوصف أنها إن لم 
نكن في حجره لا تكون محرّمة عليه . 

(۲) كذا في ن. وفي ب ببعض اختلاف. 


لقب ويستقبح تخصيصه. . ولا مفهوم للقب» لأن الت رمي سيل ا وإنما 
طحي احير ات اسوك ايا له بل هو نطق بشيء وسكوت 
ندري» فإن ذلك يحتمل أن يكون بسبب اختصاص الحكم» ويحتمل أن يكون 
سبب ار فلا يثبت الاختصاص بمعجرد احتمال ووهم. وكذلك تخصيصض 
الوضف» ولااقرق 

فإذاً لسنا ندرأ الدليل بالوهم» بل الخصمٌ يبني الدليل على الوهم. فإنه ما لم ينتف 
سائر البواعث لا يتعين باعثٌ اختصاص الحكم . وتقديرٌ انتفاء البواعث وهم 0 
وأما قول القائل: اليهودي إذا مات لا يبصر› فليس استقباحة ة للتخصيص» له 
ذَكَرَ مأ هو جلى . فإنه لو قال: الإنسان إذا مات لم يبصر؛ أو الحيوان إذا مات لا 
يبصرء استقبح ذلك» لأنه تعرض لما هو واضح [۲۱۲/۲] في نفسه. فإن تعرّض 
لمشكل فلا يستقبح التخصيص فى كل مقام» كقوله: Ea‏ 

ان ع e‏ في دل ا ساي بال ا TICE‏ 
الكفارة . فهذا لا يستقبح» وإن شاركه الحر . وكقوله : الإنسان لا يتحرك إلا بالإرادة» 
لذ بريد إلا بعد الادر الا فلا يستقبح وإن كان سائر الحيوان يشاركه في ذلك . 

هذا تمام التحقيق في المفهوم . وبه تمام النظر في الفن الثاني » وهو اقتباسٌ 


. ا 7 ًُ 
الحكم من اللفظ له من حيث صيعته وو صعه بل من حيث فحوآه وإشارته. 


و 
ول نه ا ا الثالث وهو اقتباس الى ا او e‏ 
2 بی ش aE‏ 2 ر سج 1 م من ننه حصب و حو لد . 


القياس. والقول فيه طويل . 


ونرى أن تلحق باخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله بي وسكوته» ووجه 
دلالته على الأحكام. فإنه قد يظن أنه نازل منزلة القول في الدلالة". 


.)7١1١/7ب( بل بين الأمرين فرق بيّن سبقت الإشارة إليه في التعليق‎ )١( 

(؟) هذا تعليل لوضع مسألة الكلام في الأفعال في هذا الموضع. فإئه بين في الفصول السابقة 
كيفية استفادة الحكم من منطوق القول أو مفهومه» ويبين هنا كيفية استفادة الحكم من دلالة 
الفعل» للشبه بينهما. وقد يرى بعض المصنفين جعل الكلام على السنن الفعلية ضمن 
الكلام على الأصل الثاني» وهو «السنة النبوية» لأنها إما قوليّة وإما فعليّة. 
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التو ل ند لالز اش ال )اول غيم 
مساو وا ننم ره 


وفيه ثلائة فصول: 


الفصل الأول 
فى دلالة الفعل 


ونقدّم عليه مقدمة في عصمَة الأنبياء. فنقول: 


أ عصمة الأنبياء ] 


ات ان العقل ضاف الأنبياءء ديق الله تعالى إياهم Saa‏ فكل 
ما يناقض مدلولٌ المعجزة و قو محال عليهم بد بدلا ا ج 
چوا الكفر (/ ۳ الل بالل قدالن + .وكعنان رسالة الله 'والكذبُ والخطا 
والغلط فيما يبلّغْء والتقصيدُ في التبليغ : والجهز بتفاصيل الشرع الذي كير بالد عوة إليه. 

أما ما يرجع إلى مقارفة الذنب فيما يخصههء ولا rG‏ 
عصمتهم عنه عندنا دليل العقل» بل«وليل او والإجماعٌ قد دل على عصمتهم 
عن الكبائر» وعصمتهم شاعنا يقد أقدارهم من القاذورات» كالزنا 506 
واللواط. 

أما الصغائر فقد أنكرها جماعة» وقالوا: الذنوبٌ كلها كبائر . فأوجبوا عصمتهم عنها. 


€ 
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واجتنابٌ الكبائر» كما ورد في الخبر""» وكما قررنا حقيقته في كتاب التوبة من 
كتاب «إحياء علوم الدين». 

لالع ترج معي ييل لطن رايم ارقم يتعكر ا 
الخلق ع غ 

قلنا : لا يجب عندنا عصمتهم من جميع ما ينفرء فق كانت الخرت شجالا بيه 
يِه وبين الكفار» وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن الإيمان» ولم يعصْم عنه وإن 
ارتاب المبطلون؛ مع أنه حفظ عن الخط والكتابة كي لا يرتاب المبطلون. وقد ارتاب 
جماعة بسبب النسخ» كما قال تعالى : «وإذا بدَّلنا آية مكان آية والله أعلم بما يرل قالوا 
إنما أنت مُفْئرِ4 [النحل: ]٠١١‏ لوت ابوه فقالوا: كان يقدر على 


كشف الغطاء لو كان نبيًا ليتخلص الخلق من من ظلمات الجهل والخلاف» [5/7١؟]‏ 
كما قال تعالى: #فيتبعون ما تشابة منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله# [إل عمران: 
۷[ ظ 


وهذا لأن نفي المنفرّات ليس بشرط دلالة المعجزة. 

هذا حكم الذنوب. 

أما النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم ن العبادات. ولا 
خلاف في عصمتهم فيما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة. فإنهم لوا تصديقه عا 
ولا يمكن التصديقٌ مع تجويز الغلط . 

وقد قال قوم: يجوز عليه الغلط فيما شرعه بالاجتهادء لكن لا يُقَُ علي" . 


)١(‏ بل ورد في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکقر عتكم سيئائكم وندخلكم 
مدخلا كريماً» 2 الخبر فحديث «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة.. كفارات 
لما بينهن إذا اجتنبت ت الكبائرة. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة (ج۷-١٠).‏ 

(5).. دلبل لتقيو معدن عله المعتزلة» كما فى المعتمد لأبى الحسين البصرى 71١/١(‏ بتحقيق 
محمد حميد الله) . ۰ ٠‏ 

(۳) هو مذهب الحنفية واختاره الآمدي ونقله عن الحنابلة وأصحاب الحديث وجماعة من 
المعتزلة وأكثر المتكلمين (كشف الأسرار على البزدوي 4794/7» وتيسير التحرير - كتاب = 


3 


e 
ر‎ 


وهذا على مذهب من يقول: المصيب من المجتهدين واحد. أما من قال: كل 


مجتهل مصيب » فلا يتصور الخطأ عنده فى اجتهاد غيره» فكيف فى اجتهاده؟ ! 


[أقسام أفعال النبي بي وحكم كل منها] 


رجعنا SS SCG‏ 
فما عرف بقوله أنه تعاطًا* انا للواجب» كقوله عليه اماد «صلوا كما 


رأيتموني أصلي» N‏ عني مناسككم)”" أو علم بقرينة الحال أنه إمضاء ۶ لحكم 
نازل» كقطع يد السارق من الكوع. فهذا دليل ونان 


mM 


02 


وما عرف أنه خاصّيتَةٌ» فلا يكون دليلاً في حق غيره9© 
وأما ما لم يقترن به بان في تفي ولا إثبات؛ المح فنا أ و E‏ بل 


0 
مر دد نين الإباحة والندب والوجوب». وبين أن يكون مخصوصا به ¢ وبين أن 


يشاركه غيره فيه“ . 


(Y9) 
(YF) 


(£) 


الاجتهاد» والإحكام للامدي ۲۹٠/٤‏ واجتهاد الرسول للشيخ عبد الجليل عيسى). 

حديث «(صلوا كما. ٠.‏ رواه أحمد والبخاري والدارمي . ولنا في هذا الحديث بحث مستفيض 
ورأي خاص في دلالته فارجع إليه إن شتت في كتابنا (أفعال الرسول .)”:٠ - ۲۹٤/١‏ 
حديث «خذوا عني مناسككم . ۰ رواه مسلم ٤٤/۹‏ (بشرح النووي) والنسائي 5/ ۲۷۰ . 
ذكر الغزالي هنا ثلاثة ثة أقسام من أفعاله يِ: ما كان بياناً» وما كان امتخالاً وتتفيذاًء وما كان 
خاصضاً به (الخصائص النبوية) وبقي عليه أنواع : الفعل الجبليّ . الفعل العادي. الفعل في 
الأمور الدنيوية. الفعل المتعدي. ولكل منها دلالة في حقنا (راجع كتابنا: أفعال الرسول 
1-4/1( . 

وهذا النوع يسمّى الفعل المجرّد. والراجح عند الفقهاءء هو هذا الاحتمال الثاني» وهو أن 
غيره يه يشاركه في حكم فعله» فليست الخصوصية هي الأصل» بل الاشتراك. لقوله 
تعالى #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة* وقوله #واتبعوه لعلكم تهتدون» والاتباع 
كما يكون في الأقوال» يكون في الأفعال» كما في قوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم4 
وانظر الفصل في هذه المسألة في كتابنا (أفعال الرسول عل /١‏ «مم_ مم 600 


5236 


ولا يتعيّن واحد من هذه الأقسام إلا بدليل زائدء بل يُحْتَمَلّ الحظرٌ أيضاً عند من 
يعدن عليه الا 

وقال قوم: إنه على الحظر. 

وقال قوم على الإباحة [۲/ .]۲٠١‏ 

وقال قوم: على الندب . 

وقال قوم: على الوجوب إن كان في العبادات» وإن كان في العادات فعلى 
الندب» ويستحب التأسي به. 

هذه تحكّمات» لأن الفعل لا صيغة لهء وهذه الاحتمالاث متعارضة. ونحن 
فْرِدُ كل واحد بالإبطال: 
[الرد على القائلين بالتحريم]: 

2 ا 


ما إبضا ل الحمل على الحظر فهو أن هذا خيال من ر 


على الحظر. قال: وهذا الفعا لم يرد فيه شر 


الوجوب» فيبقى على ما كان قبل 00 فلقد صدق فى ف في | بقاء اء الحكم على ما 


ويعارضه أ ۾“ ۳ 


8 ارم نه اقش وهو أن يأتي بفعلين متضاذين في وقتين» فيؤدي الى 
يحرم م الشيء 5-5-7 وهو تكليف اال 
[الرد على القائلين بالإباحة] : 


أما إبطالُ الإباحة: فهو أنه إن أراد به أنه أطلَقَ لنا مثل ذلك» فهو تحكوء لا 
يدل عليه عقلّ ولاسمع . وان أراد به أن الأصل في الأفعال نفيٌ الحرجء فيبقى على 


9( عبارة قبل الشرعة ثابتة في ل 5 وساقطة هن له . 


(؟) قوله اسار ل في ن وهو الصواب. وفي ب «الأحكام». 
(۳) يأتى تفصيل القول فى تعارض الفعلين فى الفصل الثالث (ب۲/٦۲۲).‏ 


ما كان قبل الشرع» فهو حق. وقد كان كذلك قبل فعلهء فلا دلالة إذاً لفعله؟. 
[الرد على قول الندب] : 


أما إبطالٌ الحمل على الدب : فإنه تحكمٌ : إذلم يُحمّل على الوجوب لاحتمال كونه 
تذبء فلا پخمل على التدت [15:/1؟] لاحتمال كونه واجباء بل لاحتمال كوته ماعا 

وقد تمسکوا بشبهتين 

الأولى: أن فعله يحتمل الوجوب والندب» والندبُ أقلّ درجاته. فيحمل عليه. 

قلنا: لاء بل الإباحة أقل درا '. ثم إنما يصح ما ذكروه لو كان النذتث 
داخلاً في الوجوب. ويكون الوجوبٌ ندباً وزيادة. وليس كذلك» إذ يدخل جواز 
الترك فى حد الندب» دون حد الوجوب. 

وأقرب ما قيل فيه الحمل على الندب لا سيما فى العبادات7". 

أما في العادات فلا أقلّ من حمله على الإباحة» لا بمجرد الفعل» ولكن نعلم أن 
الصحابة كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه جائز» ويستدلون به على الجواز. ويدل 
هذا على نفي الصغائر عنه. وكانوا يتبرّكون بالاقتداء به في العادات”*“. لكن هذا 
أيضاً ليس بقاطعء إذ يحتمل أن يكون استدلالّهم بذلك مع قرائن حسمت بقية 
الاحتمالات . وكلامنا في ۽ مجرد الأفعال دون قرينة» ولا شك ذ ف أن ابن عمر لما 
لبف ل E a‏ كزنة E CE‏ 
بناء» لأنه كان في البناء؛ ولم يعتقد أنه ينبغي أن يقتدي به فيه: لأنه خلا بنفسهء 


)١(‏ هذا حق بالنسبة إلى الأفعال التي لم يتقدم فيها تحريم أو نهي. لكن إن كان الأصل المنع. 
كما في العبادات وتقڌم تحريم أو نهي أو قياس مانع أو عموم نهي؛ فريما دل الفعل على 
الإباحة» كقضائه حاجته متكديزا الكعبةء وكان سبق له النهي عن ذلك (أفعال الرسول 


85-47 ). 
)۲( هذه الجملة ثابتة في ن ساقطة من ب. 
2 يقول بعض الأصوليين : ما ظهر فيه قصد القربة من أفعاله المجردة يحمل على الندب . وما 


لم يظهر فيه قصد القربة يحمل على الجواز (أفعال الرسول .)79717/١‏ 
(5) كذافى ب. وفى ن: «والعبادات». 


5 


فلم يكن يقصدٌ إظهاره ليُعَلَمَ بالقرينة أن قصده الدعاء إلى الاقتداء. فتبين من هذا 
. أنهم اعتقدوا أن ما ا وهذا يدل [۲/ ۲۱۷] على أنهم لم يجوّزوا عليه 
الصغائر» وأنهم لم يعتقدوا الاقتداء في كل فعل» بل ما تقترن به قرينة تدل على 
إرداته البيان بالفعل . 

الشبهة الثانية: التمسك بقوله #لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة# 
[الممتحنة: ]١‏ فأخبر أن لنا التأسّي به. ولم يقل: عليكم التأسي» فيحمل على 
الندب لا على الوجوب. 

قلنا: الآية حجة عليكم. لأن التأسّي به في إيقاع الفعل الذي أوقعه على الوجه 
الذي أوقعه» فما أوقعه اا احا إذا أوقعناه على وجه الندب لم نكن مقتدين 
به» كما أنه إذا قصد الندب فأوقعتاه واجباً خالفنا التأسى. فلا سبيل إلى التأسى به 
قبل معرفة قصذه. د ا 


الوجوب متأسّياء ومن يجعل الكل ند تديأ لا يكون اسشا بل كان عد عليه 
السلام لا يفعل ما لي فمن فعل ما لا يدري» على أي وح قله لم كد 


7 د 
ls‏ 
T. LUM... la“ H1‏ 
7ر س د 1 ٣ک‏ سد فيا 0-6 رعق r‏ 


ع إبطال الحمل على الوجوب: فإن ذلك لا يعرف بضرورة عقلٍ ولا نظر › ولا 
بدليل قأطع . فهو تحكمء > لآن فعله متردد بين الوجوب والندت. وعند من لم 
يوجب عصمته من الصغائر يحتمل الحظر أيضاً. فلم يُتَحَكُمِ بالحمل على الوجوب؟ 


ولهم شبه : 


63 كذا في ن. وفي ب: «يفعل ما لا يدري». 
619 في هذا نظر» فإنه إذا عرف أن ل ا > لأجل أن النبي يا 
فعلهء فذلك تأمّ» ولو لم يكن يعلم أن الت 5 2 يك فعله بقصدف الوجوب أو إلثلب ء وانظر 


رسالتنا «أفعال الرسول .4599//١‏ 


i 


الأولى : قولهم: لا بد من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحةء ولولاه لما 


قلنا: جملة ذلك مسلم في حقه خاصة» ليخرج به [۲۱۸/۲] عن كونه محظورا ر 
وإنما الكلام في حقنا. وليس يلزم الحكم بأن ما كان في حقه حقا وصوابا ومصلحة 
كان في حقنا كذلك. بل لعله مصلحة بالإضافة إلى صفة النبوة» أو صفة هو 
مختص بها. ولذلك خالفنا في جملة من الجائزات والواجبات والمحظورات» بل 
اختلف المقيمٌ والمسافرٌء والحائض والطاهرء في الصلوات. فلم يمتنعٌ اختلافُ 
١‏ .0( 
النبي والامة ؟ 

[الشبهة] الثانية: أنه نبي» وتعظيم النبي واجب» والتأسي ي به تعظيم . 

قلنأ : lS‏ وينهى ؛ ٠‏ لا في التريّع إذا ترق ولا 


او ا ل ان ات 7 


sltall ”. a 
1 ١ 


لثالثة: انه لو لم يتابَعٌ في أفعاله لجاز أن لا يتابع في أقواله. وذلك 
تصغير لقدره وتنفير للقلوب عنه. 

قلنا: هذا هذيان» فإن المخالفة في القول عصيانٌ له وهو مبعوث للتبليغ حتى 
يطاع فى أقوالهء لأن قولة ما ي غيره وفعله فصر عليه" وأما التَتفِيرٌ فقد بينًا أنه 
لا !نا ليه . ولو كان ا التشبه به تصغيراً له لكان تر كنا للومالة وتركنا نكاح 
تسع » کا دعوة النبوة» ضرا 

فاشتبان أن هذه خيالات . وأن التحقيق أن الفعل مترددء كما أن اللفظ المشترك 
كالقرءء والْجَوْنء مترددء فلا يجوز حَمْلُه على أحد الوجوه إلا بدليل زائد. 

[الشبهة] الرابعة: تمسكهم [؟9/1١1]‏ باي من الكتاب» كقوله تعالى #فاتبعوه» 
[الأعراف ١58:‏ ] وأنه يعم الأقوال والأفعال. وكقوله تعالى #فليحذر الذين يخالفون 


عن أمره# [النور: 77] وقوله #وما آتاكم الرسول فخذوه» [الحشر:۷] وأمثاله. 


إ١‎ 
۶ 


(1) انظر رسالتنا المتقدمة 4575/١‏ قول المساواة في الفعل المجرّد. 


AE 


وجميع ذلك يرجع إلى قبول أقواله» وغَايَتَُ أن يعم الأقوال والأفعال. 
وتخصيص العموم ممكن» ولذلك لم يجبا على الحائض والمريض موافقَتة مع 
أنهم مأمورون بالاتباع والطاعة . 


الخامسة وهي أظهرها: تمسّكهم بفعل الصحابة» وهو أنهم واصلوا الصيام لما 
واصل"» وخْلَعُوا نعالهم في الصلاة لما حلم" وأمَرَهم عام الحديبية بالتحلل 
بالحلق فتوقفواء فشكا إلى أمَّ سلمةء فقالت اخرج إليهم فاذبح واحلق» ففعل» 
فذبيخوا: وحلقوا فسشارغين > :واه و خاتمه فخلعو“» وبأن عمر كان يقبّل 
الحجرء ويقول: : إني لأعلم أنك نك حجر لا تضِرٌ ولا تنفع » ولولا أني رأيت النبيّ 
عليه السلام يقبّلك ما قبلتك SIS ٠‏ 
الصائم: فقال: «ألا ار أني أقّل وأنا صائم““؟ وكذلك الصحابة رضي الله 
عنهم بأجمعهم اختلفوا فى الخسل من التقاء الختانين"» فقالت عائشة رضي الله 
عنها: «فعلتة أنا ووسول لله فاغتسلنا» فرجعوا إلى ذلك . 


الجواب: من وجوه : 
الأول: أن هذه أخبارٌ احاد“ وكما لا يثبتٌ القيام وخبرٌ الواحد إلا بدليل 


.)٠*ج حديث «واصلوا العا .» أخرجه البخاري (صوم ب١7) ومسلم (صوم‎ )١( 


9 0 لحه ر IN, Î CAA‏ بنع 
TI‏ أخ رجه أبو داود (صلاة ب ۸۸) وا-جهنت ررم أو ١ء‏ 


(۳) انظر ذلك في قصة غزوة الحديبية في كتاب الشروط من صحيح البخاري (فتح الباري 
03300 

(6) أخرجه البخاري (فتح /١‏ 774) من حديث ابن عمر: قال «اتخذ النبي بي خاتماً من 
ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. . فنبذه. . فنبذ الناس خواتيمهم». 

)٥(‏ قول عمر «إني لأعلم أنك حجر. .» أخرجه البخاري في كتاب الحج (ب١5)‏ ومسلم في 
كتاب الحج ج59؟١-١7501.‏ 

(5) حديث «ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم» أخرجه مسلم بلفظ آخخر. 

(۷) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ب١٠28‏ وأحمد 7/5 »2١51١‏ 756. 

(۸) إنه وإن كان منها خبر آحادء لكن الأخبار. الاتية من هذا النوع كثيرة كثرة 

العّدء فهي من المتواتر معنوياً بلا شك . 


Y٤ 


قاطع › فكذلف ها لذن أصل من الأصول. 

الثاني : أنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله وعباداته» فكيف صار [۲/ ۲۲۰] اتباعهم 
للبعض دليلاء ولم تصر مخالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة”". 

الثالث : وهو هو التحقيق: أن كير هذه الأخبار تتعلق بالصلاة وا والصوم 
والوضوء» وقد كان ن لهم أن شرعه وشرعهم فيه سواء. فقال : (صلرًا كما 
رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم» وعلّمهم الوضوء وقال «هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء من قبلي». 

وأما الوصال فإنهم ظنوا لما أمرهم بالصوم واشتخل معهم به أنه قصَّدَّ بفعله 
امتثال الواجب» وبيانه» فردٌ عليهم ظنهم» وأنكر عليهم الموافقة". 

وكذلك ذ في قبلة الصائم ربما كان فا قد بين لهم مساواة الحكم ذ في المفطرات» وأن 
شرعة شرعهم. 

وكذلك في الأحداث قد عرّفهم مساواة الحكم فيهاء ففهموا لا بمجرد حكاية 
الفعل» كيف وقد تقل أنه عليه السلام قال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». 

وأما حلع الخاتم فهو مباح» فلما حلع أحبّوا موافقته» لا لاعتقادهم وجوب ذلك 
عليهم» أو توهّموا أنه لما ساواهم في ستّة التختم فيساويهم في سنّة الخلع. 

فإن قيل: الأصل أن ما ثبت في حقه عام إلا ما استثني 

قلنا: لاء بل الأصل أن ما ثبت فى حقه فهو خاصٌ”*؟' إلا ما عمَّمَةُ. 


)١(‏ يعني هذا النوع من أصول الأدلةء وهو أفعال النبي بء المجرّدة. 
(؟) إذا أخرجنا الأفعال الجبلية والعادية ونحوها وكذلك الخصائص» نجد أن اتباعهم لأفعاله 
التي فعلها على سبيل التقرّب هو الأكثر والأغلب. وذلك يدل على أن الاقتداء به فيها 


مطلوب . 

(۳) هذا احتمال بعيد جدّاء بل اقتدوا به في 2 ثم إن المصنف قد سلّم آنفاً أن الأفعال 
العبادية موضع تأسٌ» وهذا منها ولا شك. لكن بين النبي بي أن هذا من خصوصياتهء 
قانكفوا عنه. 


(5) بل الصواب أن الأصل في أفعال النبي بي المساواة بيننا وبينه في حكم الفعلء فإن عَلم أن- 


فإن قيل: التعميم أكثر فلينزل عليه. 
قلنا: ولمَّ يجب التنزيل على الأكثر؟ وإذا اشتبهت أختٌ بعشر أجنبيات فالأكثر 


حلال» ولا يجوز الأخذ به. كيف والمباحات أكثر من المندوبات» فلتلحق بها؟ 
والمندوبات أكثر [7/7١7؟]‏ من الواجبات» فلتلحق بها. بل ربما قال القائل: 
المحظورات أكثر من الواجبات» فلتنزل عليها. 


الفصل الثاني 
في تنبيهات"'' متفرقة في أحكام الأفعال 


[الخطوات التى يتبعها المجتهد لاستفادة الأحكام من الأفعال]: 


الأول: إن قال قائل: إذا تقل إلينا فعله عليه السلام» فما الذي يجب على 


المجتهد أن يبحث عنه؟ وما الذي يستحب؟ 


قلنا: لا يجب إلا آمر واحد» وهو البحث عنه : هل ورد انا لخطاب عام أو 


تنفيذاً لحكم لازم عام» فيجب علينا اتباعه. أو ليس كذلك فيكون قاصراً عليه؟ فإن 
اال م ا لا 


1 ۾ لاب x‏ 3 1 


مباحأ أو محظورا أو قضاءً أو أداء موسعاأ أو مصيفا 2 يحب ۽ پل هو دة 


0) 
(۲) 


(۳) 


الحكم خاص به لم نقتد به فيه» وإن لم يعلم فإن حكمنا مساو لحكمه. وقد أثبتنا هذا 

الأصل من وجوه كثيرة وحققنا القول فيه في رسالتنا (افعال الرسول کل /١‏ 0754-7517 
ونحمد الله تعالى على توفيقه . 

كذا فى ن . وفي ب اشبهات2. 

کا وف ب الارل): ثم ذكر المصنف المسائل التالية دون ذكر العدد الترتيبي» فلم 
يقل «الثاني» «الثالث» الخ ا 

هذا على مذهب المصنف حيث رأى أن الأفعال المجرّد دة لا تدل في حقنا على شيء» وهو 
مردودء بل الأصل المساواة بيننا وبينه» وعليه فيجب البحث عن حكم الفعل في حقه ليعلم 
حكم مثله في حقنا. وانظر رسالتنا (أفعال الرسول )٤۷۳-٤۷١/١‏ لتعلم الخطوات التي 
يتبعها المجتهد عملي ليستفيد الأحكام من أفعال النبي يل . وقد نقلنا هناك كلام الغزالي = 


درجةء وفضلٌ فى العلم» يستحب للعالم أن يعرفه. 
[الثاني: اصناف ما يحتاج إلى البيان] : 


فإن قيل: كم أصناف ما يحتاج إلى البيان سوى الفعل؟0©. 

قلنا: كل ما يتطرق إليه احتمال» كالمجملء والمجازء والمنقول عن وضع 
والمنقول بتصرف الشرع. والعام المحتمل للخصوص.» والظاهر المحتمل للتأويل » 
ونسخ الحكم بعل استقراره. ومعنى قول «افعل» آذه للندب أو الوجوب» أو أنه على 
الفور .أئ الوا إو آنه للتكرار أو المرة الواحدة» والجمل المعطوفة إذا أعقيّتْ 
باستثناء » وما يجري مجراه مما يتعارض فيه الاحتمال. والفعل من جملة ذلك . 

[حكم الفعل البياني في حق النبئ بلا : 

فإن قيل: فإن ۲1/ ۲۲۲] بين لتا بفعله ندباً" فهل يكون فعله واجباً؟ 

قلنا: هو» من حيث إنه كان واجٽ› لأنه تبليغ للشرع. ومن حيث إنه فعل : 

وذهب بعض القدرية إلى أن بيان الواجب واجب» وبيان الندب ندب» وبيان 

ويلزم على ذلك أن يكون بيان المحظور محظوراًء فإذا كان بيان المحظور 
واجبآء فلم لا يكون بيان الندب واجباً. وكذلك بيان المباح» وهي أحكام الله تعالى 
على عباده. والرسول مأمور بالتبليغ. وبيانه بالقول أو الفعل» وهو مخيّر بيتهُماء 
فإذا أتى بالفعل فقد أتى بإحدى خصلتي الواجب . فيكون فعله واقعاً عن الواجب. 


ونبهنا على ما فيه. 

. هذه المسألة هي من مسائل مبحث البيان» فكان الأولى إيرادها هناك‎ )١( 

07 2 9 ن: «فإن بيّن لنا أن فعله ندث». 

() انظر تصحيحنا لهذا القول من القدرية بالنسبة إلى البيان من غير النبي ي أما بالنسبة إليه 
فالبيان واأجب لجميع الأحكام كما قال الغزالي. (أفعال الرسول .)41/١‏ 
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الرابع : [ما يعرف به أن الفعل بيان]: 

فإن قيل: وبم يعرف کون فعله كَل بياناً؟ 

قلنا: إما بصريح قوله» وهو ظاهرء أو بقرائن. وهي كثيرة: 

إحداها: أن يرد خطاب مجمل مجمل» ولم يبيّنه بقوله إلى وقت الحاجة» ثم فَعَلَ عند 
الحاجة والتنفيذ للحكم فعلاً صالحاً للبيان» فيعلم أنه بيان إذ لو لم يكن لكان 
يا للبيان عن وقت الحاجة» وذلك ال عقا عند قوم» وشا عند آخرين» 
وكونه غير واقع متفق عليه"'“. لكن كون الفعل متعيّناً للبيان يظهر للصحابة ٠‏ إذ 

قد علموا عدم البيان بالقول. أما نحن فيجوز أن يكون قد بين بالقول وم يكنا 
فيكون الظاهرٌ عندنا أن الفعل بيان. فقطع يد السارق من الكوعء وتيمّمه إلى 
المرفقين» بيان لقوله عز وجل ظفاقطعوا أيديهما) [المائدة: ۳۸] ولقوله تعالى: 
#إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم»” ' [المائدة: 7] (۲/ ۲۲۳]. 

الثانية: أن ينقل إلينا فعلٌ غير مفصّلء كمسحه رأسّهُ وأذنيه» من غير تعض 
لكونهما مُسحًا بماء واحد أو بماء جديد» ثم ينقل أف اا تة ما تيد" : 
فهذا في الظاهر يزيلٌ الإجمال عن الأول ولكن يُحْتَمَل أن الواجب ماء واحدء 


i “tî : xt - ۹‏ الان ذ لإي A1‏ كل رةه . 
612 تقدم الكلام في مسالة تاخير الب نساب فى رل 


(؟) أي الصحابي الشاهد للفعل . 

(۳) أي لأن «اليد» مجمل في الموضعين»ء فيحتمل أن القطع من أصل الذراع» أو من المرفق» 
أو من الكوع» وكذلك الوضوء. 

)٤(‏ ذلك مستحبٌ عند الشافعي كما في الأمء ولم يذكر في ذلك ذا وفي نصب الراية 
)۷١ /1(‏ أن في مستدرك الحكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن زيد «أنه رأى النبي 
يتوضأء فأحذ لأذنيه ماءَ حلاف الماء الذي أخذه لرأسه» ورواه من طريقه البيهقي في سننه 
وقال: صحيح. وأن في الموطأ لمالك من فعل ابن عمر «أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء 


بأصبعيه لأذنيه» . 


يده سر 
0 
سي 


هذا سبق نظر من المصنف رحمه الله فالمسح عندما أوقعه النبي ي ية وقع على أحد 
الحالين قطعاًء فهو مبيّن وليس مجملاً. لكن الراوي هو الذي أجملّ ولم يفصّلء فالإجمال 
الذي بيّنته الرواية الثانية هو من الراوي وليس في أصل الفعل. وهذا بين. 
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وأن المستحب ماء جديد» فيكون أَحَدُ الفعلين محمولاً على الأقل. والثاني على 
الأكمل: 

الثالثة: أن يترك ما لزمهء فيكون بياناً لكونه منسوخاً في حقه» أما في حق غيره 
فلا يثبت النسخ إلا ببيان الاشتراك في الحكم. نعم. لو ترك غير بين يديه» قلم 
ار فيدل على النسخ في حق الغير. 

الرابعة: أنه إذا ا بسارق ثمرء أو ما دون النصاب» فلم يقطع» فيدل على 
تخصيصض الاية. . لكن هذا بشرط أن يُعْلَمِ انتفاءُ شبهة أخرى تدرأ القطع› EEE‏ 
بسارق سيف فلم يقطعه. فلا يتبين لنا سقوط القطع في السيف› ولا في الحديدء 
لكن يبحث عن سببه. فكذلك الثمرء وما دون النصاب . 

وكذلك وک كه الوت وال د ا والكنيهة الأول رة واد لذ عد على 
النسخ» إذ يُحْمَلُ على نسيانء أو على بيان جواز ترك السنة. وإن ترك مرات دل 
على عدم الوجوب. وكذلك لو تَرَكَ الفخد مكشوفةة" دل على أنه ليس من العورة. 

الخامسة: إذا فعل في الصلاة ما لو لم يكن واجباً لأفسد الصلاة» دل على 
الوجوب» كزيادة ركوع في صلاة الخسوف”©. وكحمل أُمَامَةَ في الصلاة» يدل على 
[Y4 /Y]‏ أن الفعل القليل لا يبطل» وأنه فعل قليل» وهذا - مع قوله «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» - يكون بياناً في حقنا. 

السادسة: إذا أمر الله تعالى بالصلاة وأخذ ا واوا جملا. اشا الصلاة 
وابتدأ بأخذ [الزكاة] والجزية» فيظهر كونّه بياناً وتنفيذاً. لكن إن لم تكن الحاجَةٌ 
متنجّزة بحيث يجوز تأخير البيان””“» فلا يتعيّن لكونه بيان» بل يحتمل أن يكون فع 
مر به خاصةً في ذلك الوقت. فإذا لا يصير بياناً للحكم العامً إلا بقرينة أخرى 


)١(‏ كذا في ب. وفي ن: «وإن فَعَلَ مرّات». 

() كذا في ن» وهو الصواب قال في القاموس: «الفخذ مو وفي ب : : امكشوفا». 

)۳( انظر ددا على القائلين بهذه القاعدة وك ا مۆيدا بالأدلة (أفعال الرسول 41/1( 
وذكرنا أن أول من أتى بهذه القاعدة ة اين سريج › وتابعه عليها كثير من الشافعية وغيرهم . 

)€( كذا في ب. . وفي ن: : «بحيث يحتمل تأخير البيان». 


السابعة : ا مال ممن فعل فعلاٌ أو إيقاعه به ضرياٌ أو نوع عقوبة. فإنه له 
خاصّةء ما لم ينه على أن من فعل ذلك الفعل فعليه مثل ذلك المال» لأنه وإن 
تقدم ذلك e‏ يتعيّن ¿ لكونه موجبٌ آخذ المال» فإنه لا يمتنع وجود سبب آخر 

هو المة ي للمال و 6 

أما قضاؤه على من فعل فعلاً بعقوبة أو مال» كقضائه على الأعرابي بإعتاق 
رقبة» فإنه يدل على أنه موجبٌ الفعل. لأن الراوي لا يقول: قضى على فلان بكذا 
لما فعل كذاء إلا بعد معرفة السببيّة”"" بالقرينة. 

[الخامس: هل يقتدى بزمان الفعل أو مكانه]: 


فإن قيلٍ : فإذا ول فعا وکان شان ووقع في زمان» ومكان» وعلى هيئة ؛ فهل 
ا َع الزمان وَالمكان والهيئة؟ 

فيقال : أما الهيئة والكيفية فنعم » وأما الزمان والمكانء فهو كتخْيم السماء 
وصحوهاء ولا مدخل له في الأحكامء إلا أن يكون الزمان والمكانْ لائقاً ره » بدليل 
دل عليه nh‏ ا بعرفات [05/75١؟]‏ والبيت» واختصاص الصلوات 
بأوقات» لأنه لو انع المكان للزم مراعاة تلك الزاوية 5 قي ووجب ا ذلك 
الوقت» وقد انقضى ولا يمكن إعادته . وما بعذه من الأوقات لیس مغلا فيجب 
إعأة الفعل فى الزمان المأضى » وهو محال. 
وإلا فلا. 

وهو فاسد لما سی دک 


)25 في ب هنا زيادة «فإنه لا يمتنع» فأسقطناها تبعاً ل:ن. 

(۲) ولأنه يحتمل أنه عقوبة تعزيرية» فلا تتعين» فلو فعل غيره مثل فعله» جاز أن يعزر بطريقة 
أخرى» أو يترك تعزيرهء لأن التعزيرات مفوّضة إلى رأي القضاة والأئمة. 

(۳) كذا فى ن. وفى ب بإسقاط (السبيّة»). 

(5) كذ! E‏ 1 ب : «الرواية»). 

(ه) انظر تحريرنا لهذه المسألة ضمن كتابنا (أفعال الرسول .)461-444/١‏ 
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[السادس : حكم التقرير]: 

فإن قيل: إن كان فعله بياناً فتقريره على الفعل» وسكوته علیه» وترگه الإنکارں 
واستبشاره بالفعل» أو مدحه لهء هل يدل على الجواز. وهل يكون بيانا؟ 

قلنا: : نعمء سكوته ع وتركه الانگازي دليل على الجوازء إذ لا يجوز 
له ترك I‏ 0 ولا يجوز له الامكشان بالباطل . فيكون دليلاً على 
الجوازء كما نْقَلَ في قاعدة القيافة9©. وإنما تسقط دلالته عند من يحمل ذلك على 
المعصية ويجوز عليه الصغيرة . ونحن نعلم اتفاق الصحابة على إنكار ذلك» 
وإحالته . 

فإن قيل: لعله مَنَعَّ من الإنكار مانع» كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم» فلذلك فَعَلّه 
أو بلغه الإنكار مرة فلم ينجح فيه فلم يعاوده؟ 

قلنا: ليس هذا ماتعاء لن من لم يبلغه التحريم فيلزمه تبليغه ونهيّه حتى لا يعودء 
ومن بلغه ولم ينجع فيه فيلزمه إعادته وتكرار.”” ' كيلا يتوهم نسخ التحريم. 

فإن قيل : SS‏ د وأحد على اليهو 
والنصارى إذا اجتمعوا في كنائسهم وبيعهم؟ 


قلنا: لأنه علم أنهم , مصرون > مع تبليغه.» وعلم | الخلق أنه مصرٌ على تكفيرهم 
دائماء فلم يكن ساود ل بخلاف فعرٍ يعر فين اندي و و أو 


(1) يشير إلى حديث عائشة (إن النبي كك دخل غليها مسزووا تبرق أسارير وجهه. فقال: ألم 
ری أن مجر المدلجيّ نظر أنفاً إلى أسامة وزيد وقد خط رؤوسهما وبدث أقدامهما 
فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض» احتج الشافعية بهذا على أن النسب يثبت بالقيافة . 
وقال الحنفية: لا رة يثبت بها: واعتذروا عن الحديث بأن لحاق أسامة بزيد كان ثابتاً: ولم 
يقع فيه إلحاق متنازع فيه. انظر (إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ۲۲۲/۲ وكتابنا أفعال 
الرسول ؟/9١٠).‏ 

() لكن لهذا التكرار نهايةء لقوله تعالى: #فذكر إِنْ نفعت الذكرى» ومن هنا كان النبي كَل لا 
يكرر النهي على من علم نفاقه. وانظر تحريرنا للمسألة ولسائر شروط صحة التقرير» في 
كتابنا أفعال الرسول (۲/ .)١17-١١5‏ 


YT 


مرات» فإن السكوت عنه يوهم النسخ [77/51؟]. 


الفصل الثالث 
في تعارض اله لفعلين 
فإن وقع في الخبر أوجبّ كونّ واحد منهما كذباًء ولذلك لا يجوز التعارض في 


وإن وقع في الأمر والنهى والأحكامء فيتناقض» فيرفع الأخيرٌ الأولّء» ويكون 


[التعارض بين فعل وفعل]: 

وإذا عرفت أن التعارض هو التناقض» فلا يتصوّر التعارض في الفعل» لأنه لا بذ 
من فرض الفعلين في زمانين» أو في شخصين» فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما 
وتحريم الاخر» فلا تعارض . 

فإن قيل: فالقول أيضاً لا يتناقض» إذ يوجد القولان في حالتين» وإنما يتناقض 
حكمهما. فكذلك يتناقض حكم الفعلين. 

قلنا: إنما يتناقض حكم القولين لأن القول الأول اقتضى حكماً دائماء فيقطع 
القولٌ الثاني دوامَةُ» والفعل لا يدل أصلاً على حك » ولا على دوام» نعم لو 
أشعرنًا الشارع بأنه يريد بمباشرة فعل بيان دوام وجوبه» ثم ترك ذلك الفعل بعده» 


)١(‏ تقدم قريبا بيان ما في هذا من المؤاخذة. إذ الأصل المساواة بيننا وبين النبي» من أحكام 
الأفعال. فلأفعاله دلالة» فيتأتئ نسخها والنسخ بها. 
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عاق ولك سا قا لدوام حكم ظهر بالفعل» مع تقدم الإشعارء فهذا القدر 
0 
[التعارض بين الأقوال والأفعال]0©: 


وأما التعارض بين القول والفعل فممكن» > بأن يقول قولا يوجبٌ على أمته فعلاً 
دائماء وأشعرهم بأن حكية فيه حکمهم» أبتداء وماك ثم فَعَلَّ خلافه أو سكت 
على [9/ 1۷لاف كان الاخ اسا 


وإن أشكل التاريخ وجب طلبةء وإلا فهو متعارض . كما روي أنه قال في 
السارق اون مر ل افا فاقتلوه» ثم 00000 خامسة فلم يقتله. فهذا إن 
EMR IS‏ 

وقد قال قوم: إذا تعارضا وأشكل التاريخ يقدّمُ القول» لأن القول بيان بنفسه 
بخلاف الفعل» ولأن الفعل يتصور أن يخصهء والقولٌ يتعدى إلى غيره؛ ولأن 
القول يتأكد بالتكرارء بخلاف الفعل. 


فنقول: أما قولكم إن الفعل ليس بياناً بنفسه» فمسلّم» ولكن كلامنا في فعل 
ضاق انا لغيرةهة. .يعد أن ضار مان لقي فاد كا عن عماكان نانا هة 


)۱۸۲-١۷١ /۲( انظر تفصيل القول في مسألة رد الفعلين في كتابنا أفعال الرسول‎ )١( 
حيث تبين أن عامة الأصوليين على أنه لا يتصوّر تعارضهماء وأن عامة الفقهاء على خلاف‎ 
ذلك يجعلون المتأخر ناسخاً لدلالة المتقدم إن لم يمكن الجمع بينهماء على ما في حديث‎ 
أبن عباس رضي الله عنهما «كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره ييي أخرجه مالك‎ 
` والشيخان.‎ 

(؟) وهي مسألة كبيرة النفع في استفادة الأحكام الشرعية من الأفعال» وكيفية التصرف حيال 

تعارضها مع الأقوال. وقال وجدنا للشيخ العلائي الشافعي رسالة بعنوان (تفصيل الإجمال 

في تعارض الأقوال والأفعال) قسم فيها المسألة إلى (50) صورة وبيّن الحكم في كل 

منهاء حو المي ديا مولس A‏ الرسول 46) . 

كذا في النسختين وعندي أن الصواب «بغيره» في الموضعين . 


کر 
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وأما خصوص الفعل فمسلم أيضاء ولكن كلامنا في فعل لا يمكن حمله على 

وأما تأكيد القول بالتكرار: إن عُني به أنه إذا تواتر أفاد العلم» فهذا مسلّم إذا 
تواتر من أشخاص» فليس هذا تكراراً» وتكرارُه من شخص واحد لا اتر له» كتكرار 
الفعل . 

هذا تمام الكلام في الأفعال الملحقة بالأقوال» وبيان ما فيها من البيان 
والإجمال. 


شرح کات القياس مستعتر بالله عر وجل وهو خير ا [؟/8؟؟ 


)١(‏ قوله: «وهو خير معين» زيادة ثابتة فى ن. 


الفن الثالث 
من كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ 
الاقتباسشٌ''' من معقول الألفاظ بطريق القياس 


ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب: 
الباب الأول : في إثبات أصل القياس على منكريه . 
الباب الثانى : فى طريق إثبات العلة. 
الباب الثالث : فى قياس الشبه. 
وبیان شروط كل ركن من هذه الاركان. 


(1) كذا في ن. وفي ب: «الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس. . .» 
وهو خخطأء كما يتبين من تقسيمات المصنف لمباحث كتايه . 


مقدمة 
في حد القياس'' 

وحذه ؛ أنه احَمْلُ معلوم على معلوم في إثباتِ حكم لهماء أو نفيه عنهماء بأمر 
جامع بينهماء من إثباتِ حكم أو صفة لهماء أو نفيهما عنهما» . 

ثم إن كان الجامعٌ موجباً للاجتماع في الحكمء كان قياساً صحيحاً. وإلا كان 
فاسذا. 

واسم «القياس» يشتمل على الصحيح والفاسد في اللغة. 

ولا بذ في كل قياس من فرع وأصل وعلة وحكم . 

وليس من 0 0 والاصل كونهما موجودين» بل ربما يُسْتَدَلُ بالنفي على 


£ Ce ملذلك 9 1 2 7 ا‎ a*1 
سئي لان المعدوم ل بشي ع علدنا‎ gs ا 1 5 جل شي‎ 


وأبدلنا لفظط لش ا ولم نقل : ج فرع على أصل » لأنه ریما ينبو هذا 
اللفظ عن المعدوم» وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه بتأويل مّا. 


e a A 2‏ ز [94/9؟١]‏ أن يكون إشاتاً. والتف كانتفاء 

و يجوز أن يكون نميا ری رژ ذا ِ م سوبا وني ٭ اي 
الضمان» والتكليف . والانتفاء أيضا يجوز أن يكون ا فلذلك أدرجنا الجميع 282 
الحد. 


)۱( لم يذكر المصنف معنى القياس لغة. وهو في أضل اللغة شتير بطول القوس»ء فار 
ذرَعْتٌ الثوت» إذا قذرته بالذراع» و ه٥‏ إذا قذّرته بالشبر» * ثم استعمل القياس بمعنى 
مطلق التقدير. فتقول: قست الأرض بالباع. ثم استعمله وك بالمعنى الذي بيّنه 
المصنف. وهذا رأي لنا خاصة في المعنى اللغوي للقياس لم نجد من نبه عليه من أهل 
اللغة ولا من أهل الأصول. وقد نبهنا إلى ذلك في كتابنا «الواضح» في أول باب القياس. 


TI 


[نقد بعض الحدود الأخرى للقياس] : 


أما قول من قال في حد القياس: إنه الدليلٌ الموصلّ إلى الحق؛ أو: العلمُ 
الواقع بالمعلوم عن نظرء أو: رَد غائب إلى شاهدء فبعض هذا أعج من القياسء 
وبعضه أخص . ولا حاجة إلى الإطناب في إبطاله. 

لاسي سم اكير 1 
هذه ا د لجن القيا Sm,‏ ا 
الاخر بنع من المساواة. إذ تقول العرب: لا يقاس فلان إلى فلان في عقله 
ونسبة » وقلان يقاس إلى فلان. . فهو عبارة عن معنى إضافيّ بين شيئين . 

وقال بعض الفقهاء : القياس هو الاجتها 0 وهو خطأء لأن الاجتهاد اعم من 
القياس» لأنه قد يكون بالنظر في العمومات» ودقائق الألفاظء وسائر طرق ده 
سوى القياس . ثم إنه لا ينبىء في عرف العلماء إل عن ذل اليد 3 سعة سه في 
E‏ . ولا يطلق إلا على من يجهد نفسه» ويستفرغ الوسع. فمن حمل 
خردلة لا يقال: اجتهد. ولا ينبىء هذا عن خصوص معنى القياس» بل عن الجهد 
الذي هو حال القائس فقط . 1؟/ ١٠7؟].‏ 


مقدمة أخرى 
في حصر مجاري الاجتهاد في العلل 


أعلم أنا نعني بالعلة في الشرعيات مناطً الحُكمء أي ما أضاف الشرع الحكم إليه 
وناطه بيه ونصيه علامة على الحكم 9 


والاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم؛ أو في تنقيح منا 
الحكم» أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه . 1 


)١(‏ لعله يعني بذلك الإمام الشافعي في رسالته الأصوليةء فقد قال فيها «القياس والاجتهاد 
أسمان لمسمى واحد» وقال (والقياس الاجتهاد» (الرسالة ص۷۷٤)‏ . 


¥ 


[الاجتهاد الأول: في تحقيق قيق مناط الحكم]: 


أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكمء فلا نعرف خلافاً بين الأمة في جوازه. 
مثالّه الاجتهاد في 3 تعيين الإمام بالا جتهاد› مع قدرة الشارع في ا 0 على 
النص. وكذا تعيِين الولاة والقضاة» وكذلك في تقدير التعزيرات'''» وتقدير 
الكفايات في نفقة القرابات» وإيجاب المثل في قيم المتلفات» وأروش الجنايات » 


وطلبٌ المثل في جزاء الصيد. فإن مناط الحكم في نفقة القريب الا وذلك 
معلوم بالنص › أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص آم لا فيدرك بالااجتهاد 
والتخمين . 


ويننظم هذا الاجتهاد بأصلين: أحدهما: أنه لا بد من الكفاية. والثاني: أن 
الرطل قدر الكفاية. فيلزم منه: أنه الواجب على القريب . 

أما الأصل الأول فمعلوم بالنص والإجماعء وأما الثاني فمعلومٌ بالظن. 

وكذلك نقول: يجب في حمار الوحش بقرة» لقوله تعالى : «فجزاء مثل ما فقتل 

من النعم# [المائدة: 96] فنقول: المثل واجتٌ» ا مثلّ» فإذاً هي الواجب . 
والأوّل معلوم بالنصء وهي المثلية ا لتى هي مناط الحكم» أنا EY‏ تحقق المثلية 
TTY]‏ في البقرة ا والاجتهاد. 

رل مو آلف را ع إا فاه اة والعينان عو الل في 
القيمة. أما أن تكون مائة درهم مثلاً له في القيمة فإنما يعرف بالاجتهاد. 

ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة. وليس ذلك من القياس في شيء؛ بل 
الواجبٌُ استقبالٌ جهة القبلة» وهو معلومٌ بالنص. أما أن هذه جهة القبلة» فإِنّهُ يعلم 
الا خاد واا مارات المونكة للظو عند تعن القن 

وكذلك حكم القاضي بقول الشهود ظنَيٌ ؛ الك الحكمٌ بالصدق ا وهو ا 
بالنصس ا ا ا . والعدالة لا تعلم إلا بالظن . 

فلنعبّر عن هذا الجنس ق مناط الحكمء لأن المناط معلومٌ بنضٌ أو إجما 
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)١(‏ كذا فى ن. وفى ب: «المقدرات». 


Y۸ 


لا حاجة إلى استنباطه. لكن تعذدَّرتُ معرفتةُ باليقين. فاسيّدلٌَ عليه بأمارات ظنية . 
وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. وهو نوع اجتهاد. والقياسُ مخبَّلفٌ فيه» فكيف يكون 
هذا قياساً؟ وكيف يكون مختلفاً فيه؟ وهو ضرورة كل شريعة» لأن التنصيص على 
عدالة الأشخاص» وقدر كفاية كل شخص» محال. فمن ينكر القياس ينكرّة حيث 


00 المحيط بمجاري الحكم . 

الاجتهاد الثاني: في تنقيح مناط الحكم . 

وهذا أيضاً يقر به أكثر منكري القياس. 

مثاله : أن ضيف الشارع الحكم ال ek‏ وينوطه به وتقترنٌ به [/ 7 ] 
ازاف لا مدخل لها في التأثير بالإضافة 0 220 عن درجة الاعتبار حتى 

يتسع الحكم. 

مثاله : إيجابٌ التي على الأعرابي حيث أَفْطْرَ في رمضان بالوقاع مع أهله. فإنا 
نحق ا بقوله عليه السلام «حكمي على الوحد حكمي على 
الماع أو الإجماع على أن التكليف يعةٌ الأشخاص . ولكتا نلحق التركيّ 
والفج 4 لأا نعلم أن مناط الحكم : وقاعٌ مكلّفٍ. لا وقاٌ أعرابيّ» ر 

من أفطر في رمضان أخخر . لآنا نعلم أن المناط هتك حرمة رمضان» لا حرمة ذلك 


() كذا في ن. وفي ب: «لا مدخل لها في الإضافة». 

(؟) حديث «حكمي على الواحد. .» قال السخاوي «ليس له أصل بهذا اللفظ؛ (المقاصد 
الحسنة ص؟9١)‏ وقال الزركشي : «لا يعرف بهذا اللفظء ولكن معناه ثابت» لحديث ا 
بنت رقيقة» قالت: أتيت النبي 45 في نساء المهاجرات نبايعه» فقال: «إني لا أصافح 
النساءء وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» 
(المعتبر ص/!5١)‏ أقول: وجَعلٌ الزركشي معنى حديث احكمي. . #كابناً دیف الترمذي 
فيه نظر؛ وإن تتابع فيه الأصوئيون» فإئما حديث أميمة في مجموعة من النساء جتن 
يبايعنه» فقال لأحداهن: قد بايعتكنّ. وإحداهن تبلغ الأخريات. وهي ليست قضية عموم 
لجميع النساء المسلمات . فالبيعة لأولئك النسوة فقط» وليس لجميع نساء المسلمات. والله 
غل 


۳4 


الرمضان» بل نلحق به يوماً آخر من ذلك الرمضان» ولو وطىء أُمَتَهُ أوجيّنا عليه 
الكفارة لأنا نعلم أن كون الموطوءة منكوحة لا مدخل له في هذا الحكم. بل نلحق 
به الزناء لأنه أشد فى هتك الحرمة. 

إلا أن هذه إلحاقاتٌ معلومة» تنبني على تنقيح مناط الحكمء بحذف ما علم 
بعادة الشرع في موارده ومصادره في أحكامه أنه لا مدخل له في التأثير 

وقد يكون حذفٌ بعض الأوصاف مظنوناًء فينقدح الخلاف فيه. كإيجاب الكفارة 
بالأكلٍ والشرب . إذ يمكن أن يقال : مناط الكقار رة كونه مفسداً للصوم م المحترم» والجماعٌ 
ال الإفسادء كما أن مناط 00 في القثل الىت 0 ما روحا 0 

58 أن يقال: الجماع متا لا تنزجر ا ا شهوته 
لمجرد وازع الدين» فيحتاح فيه إلى كفارة وازعة» بخلاف الأكل» وهذا مُحْتَمَل. 

و أن 0 تنقيح المناط بعد أن عرف ااا ا له الا اظ : 
ا رادت هذا لمم , ا له 17 «استدلالاً». . فمن محل ا 
الجنس من منكري القياس وأصحاب الظاهر لم ف فسّاد كلامه . ولا معئی 
للإطناب فى إفساده. ْ 

الاجتهاد الثالث: في تخريج مناط الحكم واستنباطه : 


اا 5 


مثاله أن يحكم بتحريم في محل» ولا يذكرٌ إلا الحكمَ والمحلّء ولا يتعرض. 
لمناط الحكم وعلته» كتحريم شرب الخمرء والربا في البر» فنحن نستنبط المناط 
بالرأي والنظرء فنقول: حَرَّمَهُ لكونه مسكراء وهو العلة» ونقيس عليه النبيذ. وحَرّءَ 
الربا في البْرّ لكونه مطعومآء ونقيس عليه الأرزٌ والزبيب. ويوجبٌ العشر في البرٌّ 
فنقول: أوجبه لكونه قوتاء فنلحق به الأقوات؛ أو لكونه نباتٌ الأرض وفائدتهاء 
فتلحق به الخضروات وأنواع النبات. 
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ك القياسي الذي عظم الخلاف فيه» وأنکره ه أهل الظاهرء اة 
من معتزلة بغداد “» وجميع الشيّعة. 

والعلة اسقط اها عندنا لا يجوز التحكم بهاء بل قد تعلم بالإیماء اة 
النص» فَتُلْحَقَ بالمنصوص» وقد تَعْلَمُ بالسّبْر د يقومٌ دليلٌ على وجوب التعليل 
وتنحصر الأقسام [؟/ ]۲۳١‏ في ثلاثة مثلا» وَيْبْطَلّ قسمان» فيتعيّن الثالث. فتكون 
العلة ثابتة بنوع من الاستدلال. فلا يفارق تحقيق المناط وتنقيح المناطء وقد يقوم 
لديل على كون الوصف مؤثر بالإجماع فیلحق به ما ل يقارق إلا فيا لا مدل ذا 
في التأثيرة.. كقولنا: الصغيرٌ يولى عليه في ماله لصغره > فَيُلْحَقَ بالمال البضعٌ» إذ 
ثبت بالإجماع تأثيرٌ الصغر في جَلْبٍ الحُكُم . . ولا يفارق البْضْعُ المال في معني موا 

في الحكم. 0 استدلال قريب من القسمين الأولين. 

والقسم الأول متفق عليهء والثاني مسَلَّمٌ من الأكثرين. 


هذا شرح المقدمتين . ولنشرع الان في الأبواب. 


(1) في ن: «من معتزلة البغدادين». 
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2 
الباب الأول 
° م ٠ tf‏ 

وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة يستحيل التعيّد بالقياس عقلاً . 

وقال قوم في مقابلتهم: يجب التعبد به عقلاً . 

ثم اختلفوا في وقوعه» فأنكر أهل الظاهر وقوعَةُء بل ادعوا حَظرَ الشرع له. 

والذي ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم.ء وجماهيرٌ الفقهاء 
والمتكلمين بعدهم» رحمهم اللّه» وقوحٌ التعبد به شرعاً. 

تق السهلنة له رمع ]كلاق “الها له ولو کے ا 

ری 5 - / ل - چ 
والحاظر له شرعا. فنفرض على كل فريق مسألة» ونبطل عليهم خيالهم. 
[الرد على من قضى باستحالة التعبد بالقياس عقادً] : 

ونقول للمُحيل للتعبّد به عقلاً: بم عرفت إحالته» أبضرورة أو نطر؟ ولا سبيل 
إلى دعوى شيء من ذلك . ولهم مالك 

[المسلك] الأول: قولهم: كل ما نصب الله تعالى دليلاً قاطعاً على معرفته فلا 
نحيل التعبد به» إنما نحيل التعيد بما لا سبيل إلى معرفته» لأن رجمّ الظن جهل» 
ولا صلاحَ للخلق في إقحامهم وَرْطة الجهل حتى يتخبطوا فيه ويحكموا بما لا 
يتحققون أنه حكم الله» بل يجوز أن يكون نقيض حكم الله تعالى . 

فهذان أصلان: أحَدّهُما: أن الصلاح واجب على الله تعالى. والثاني: أنه لا 
صلاح في التعبد بالقياس» ففى أيهما النزاع؟ 

والحواب: أننا ننازعكم في الأصلين 1 

أما إيجاب صلاح العباد على الله تعالى فقد أبطلناه» فلا نسلم. وإن سلمنا فقد 
جَوّز التعبد بالقياس بعض من أوجب الصلاح» وقال: لعل الله تعالى علم لطفاً 


E 


بعباده في الرد إلى القياس» لتحكّل كلفة الاجتهاد» وكذ القلب والعقل في 
الاستنباط لتيل الخيرات الجزيلة #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات) [المجادلة: ]١١‏ وتجشّم القلب بالفكر لا يتقاعد عن تجشّم البدن 
بالعبادات . 


فإن قيل: كان الشارع قادرا على أن يكفيهم بالتنصيص ظلمات” الظن» وذلك 
ا 

قلنا: من أوجب الصلاح لا يوجب ]1/1[ الأصلح . ثم لعل الله تعالى علم 
من عباده اله الو صل e‏ ع وعصواء وإذا فيض الف 
انبعث حرصِهمٌ لاتباع 0 وظنونهم 

ثم نقول: أليس قد أقَحَمَهمْ م وا الجهل في الحكم بقول الشاهدينء 
والاستدلال على القبلة» وتقدير 0 والكفايات في النفقات والجنايات . وکل 
ذلك ظن وتخمين؟! 

فإن قيل: ما تعبّد القاضي بصدق الشاهدين» فإن ذلك لا يقدر عليهء بل أوجب 
الحكم عليه عند ظن الصدق» وأوجب استقبال جهة يظن أن القبلة فيهاء لا استقبال 
القبلة . 

قلنا: وكذلك تَعْبّدَ المجتهد بأن يحكم بشهادة الأصل للفرع إذا غلب على ظنه 
دلالته عليه وشهادته له. والاتحت عن بلي لصيل قيق تلك الشهادة» بل هو مكلف 
بظنه وإن فَسَّدَتَ الشهادة. كما كلف الحاكم الح بظنّهء» وإن کان كذت الشهود 
موك" ولا فرق ولدلك نقول: كن جو قي والخطأ محال. إذ يستحيل 
أن يكلف إصابة ما لم يُنْصَّبْ عليه دليل قاطع. وما ذكروه إنما يشكل على من 
يقول: المصيب واحد. 


وتحقيقه أنه لو قال الشارع: حرَّمْتٌ كل مسكرء أو حرمت الخمر لكونه مسكراًء 


)١(‏ كذا فی ن. وفى ب: «كلمات الظن». 
(؟) كذا فى ب. وفى ن: 7وإن كب الشهود». 


فقيسوا عليه كل مسكر''. > لم يكن التعيّد به ممتنعاً. فلو قال: متى حَرَّمْتٌ الربا في 
البر فاسشروا اله 5 صفاته» فإن غلب على ظنكم بأمارة أني حرمته لكونه 
قوتاً» وحرمت الخمر لكونه بكرا فقد حرمت عليكم كل قوت [YY /Y]‏ وکل 
مسكر. ومن غلب على ظنه أني حرّمته لكونه مكيلا فقد حرّمت عليه كل مكيل» 0 
يكن بين هذا وبين قوله: إذا اشتبهت عليكم القبلة» فكل جهة غلب على ظنكم أن 
ET‏ فرق » حكن لو غل عاو عل ف وان د كر 
واحد مصيباً. وكما لم يمه يمتنع أن يُلْحَقَ ظنُ القبلة بمشاهدتهاء وظنٌ صدق العدل 
حدق مدق الرسول المؤيد بالمعجزة» وظنٌ صدق الراوي الواحد بتحقيق صدق 
التواتر» فكذلك لا يمتنع أن يُلحق ظنٌ ارتباط الحكم بمناط مظنون" بتحقق 
ارتباطه به بالنص الصريح . 
مصلحة في تقدير المغرب بثلاث ركعات» والصبح يركعتين؟ وفي تقدير الحدودء 
والكفارات» و نصب الزكوات > بمقادير ميخت اة ؟ لك يقال: علم الله تعالى في 
الت لطا انال :ليه يفكت الاد به من الطاعة م وايتعدوك به عن المعصية 
وأسباب الشقاوة» حتى لو أضاف الحكم إلى اسم مجرّد ثبت» واعتقذنا فيه لطفا لا 
ندركه. فكيف لا يتصور ذلك فى الأوصاف؟ ! 

المسلك الثاني”2: قولهم: لا يستقيم قياسنٌ إلا بعلةء والعلة ما توجبُ الحكم 
لذاتها. وعلل الشرع ليست كذلك» فكيف يستقيم التعليل مع أن ما نصبَ علة 
للتحريم يجوز أن 8/171؟] يكون علة للتحليل؟ 


قلنا: لا معنى لعلة الحكم إلا علامةٌ منصوبةٌ على الحكم. ويجوز أن ينصب 


() سقط من ب «فقيسوا عليه كل مسكر». 

(0) فى ب: «ظنٌ العدل» بإسقاط الواو. 

E (۳)‏ «مظنون» ساقط من ب. 

(5) هكذا في ن. وهو الموافق لما تقدم. وفي ب في هذا الموضع وما بعده: الشبهة الثانية . 
الشبهة الثالثة الخ . 


٤ 


الشرع الشكر علامة لتحريم الخمرء ويقول: اتبعوا هذه العلامة» واجتنبوا كل 
مسكر. ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضاً. ويجوز أن يقول: من ظن أنه علامة 
مسكر» حتى يختلف المجتهدون في هذه الظنون. 

وکلهم مصيبون عند الله تعالى7'. 

المسلك الثالث: قولهم : حكم الله تعالى ره ويعرف ذلك بتوقيف » 0 


يُخْبِرٍ الله عن حكم الزبيب فكيف يقال: حكم الله في الزبيب التحريم» والنص لم 
ينطق إلا بالأشياء السعة؟0) 


قلنا: إذا قال الله تعالىي: قد تعبدتكم بالقياس» فإذا ظننتم أني حرّمْتٌ الربا في 
o‏ ل 8 
بالتوقيف المحض» كما قررناه في كتاب «أساس القياس*" لكن هذا النص بعينهء 


(1) هذا بناء على قول المصنف بأن كل مجتهد مصيب. وهي مسألة يبحثها بالتفصيل فى كتاب 
الاجتهاد مع ذكر الخلاف فيها. فيما يلي (ب۹/۲١۳)‏ وما بعدها. ٠‏ 

(؟) من هنا کان دأب علماء السلف أن لا يقولوا فيما ظهر لهم تحريمه بالاجتهاد لا بالنص» إنه 
حرام» بل كانت عادتهم أن يقولوا: نكره كذاء لثلا يدخل القائل بتحريمه تحت قوله 
تعالى: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب# . 

Sa EES (۳)‏ ۳9 نلحق المسكوت عنه بالمنطوق به إلا 
بالتوقيفء. كما لا نشت ال في اللخ رما السك اه e‏ ولكن إذا عرفنا من 
الواضع أن تصريف مصدر الفعل : فعل يفعل فعلاً فهو فاعل» وذاك مفعول» والأمر 
افعل» والنهي لا تفعل» وقال «حڪمي في المصدر الواحد حكمي في المصادر كلهاء فإذا 
قال في مصدر المنع المنع يمع منعاًء فهو مانع وذاك ممنوعء والأمر امنعء والنهي لا تمنع 
وكنا لا نسمع منه تصريف المنع» ولكنا سمعناه أنه قال « بي م 
في المصادر كلها إلا ما نَصَصْتٌ فيه على الاستثناء» فليت شعري يكون هذا تصريفاً 
بالتوقيف من واضع اللغةء أو بالقياس والرأي من عند أنفسنا؟ فلا يشك العاقل أنه توقيف 
فكذلك إذا قال الشارع «حكمي في الواحد حكمي في الجماعة» الخ (أساس 8 


0 


إن لم يرد فقد دل إجماع الصحابة على القياس. على أنهم ما فعلوا ذلك إلا وقد 
فهموا من الشارع هذا المعنى بألفاظ وقرائن» وإن لم ينقلوها إلينا. | 

المسلك الرابع: قولهم: إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنياتء أو ميتة بعشر 
لكات لم بجر مذ اليد إلى واحدة - وإن وجدت علامات - لإمكان الخطأء 
[74/7]» والخطأ ممكن في كل اجتهاد وقياس» فكيف يجوز الهجومٌ مع إمكان 
الخطأ؟ ولا يلزم هذا على الاجتهاد في القبلة» وعدالة الشاهد والقاضي والإمام 
ومتولي الأوقاف”'» لمعنيين : 

أحدهما: أن ذلك حكم في الأشخاص والأعيان» ولا نهاية لها. ولا يمكن 
تعريفها بالنص . 

والثاني: أن الخطأ فيه غير ممكن» لأنهم متعبّدون بظنونهم لا بصدق الشهود. 

قلغا .وكذلك تحن تعترقف ,آنه لا خلاصض عن هذا الإشكال. إلا بتصويب كل 
مجتهد» ان المع إن ال ل ea‏ لم كلت زرا با كه 
فالخطأ غير ممكن في حقه. أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فيلزمه هذا 
ا 

وأما اختلاط الرضيعة بأجنبيات فلسنا نسلم أن المانع مجرّد إمكان الخطأء فإنه 
کک امرأةٍ حل له نكاخهاء والخطأ ممكن. لكن الشرع إنما أباح نكاح 
أمرأة ة يعلم أنها أجنبية بيقين» وحَكم أن اليقين لا يندفع بالشك الطارىء. أما إذا 
تعارض يقينان» وهو يقين التحريم» والتحليل» فليس ذلك في معنى اليقين الصافي 
عن المعارضة»ء ولا في معنى اليقين الذي لم يعارضه الشك المجرد. فلم لق 


ص 45) ثم أطال في تفصل القول في بيان ذلك . 

)١(‏ في ب «الإمام متولي الأوقاف» بإسقاط الواو. 

(؟) بل الصواب أنه لا يلزمهء لأن القواعد العامة التي وصلت إلينا عن الشارع لا يمكن أن 
تحيط بكل الوقائع . وما دام النبي يي تعبد بالاجتهاد» واجتهد الصحابة» مع إمكان الخطأء 
وعذر المخطىء مع إثابتهء دل ذلك أنه لا حرج في الهجوم على الحكم مع احتمال 
الخطأء إذ لا تستقيم الأمور بغير ذلك . 


E 


اتباعاً لموجّبٍ الدليل. ولو ورد الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك ممتنعاً. 
مسألة : [أدلة القائلين بأن القياس واجتٌ عقلاً] : 


الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلاً متحكّمون. فمطالّبون بالدليل. 


ولهم شبهتان: 

[الشبهة] الأولى: أن الأنبياء [؟/ 5٠‏ ؟] مأمورون ب بيع العم في كل صورةء 
والصور له نهاية لهاء فكيف تحيط النصوص بها ؟ فيجب ردهم الف الاجتهاد 
ضرورة؟ 


بمقدمتین : كلية» كقولنا : كل مطعوم و وجزثية . كقولنا : هذا النبات ا 
و 00 وكقولنا: كل مسكر حرا وهذا الات عه سد وكل 


ت“ 5 
عدل مصدق > ووا عدل؛ وکل زان مرجوم» وماعز قد زنى فهو إذاً مرجوم. 


والمقدمة الجزئية''' هي التي لا تتناهى مجاريهاء فيْضطرٌ فيها إلى الاجتهاد لا 
محالة؛ وهو اجتهاد في عقن مناط الحكمء ولبيى--ذللك: قافن :ما المقدفة 
الكلية فتشتمل على مناط 0 وروابطه» وذلك يمكن التنصيص عليه" بالروابط 
الكلية» كقوله: كل مطعوم ربوي» بدلا عن قوله: لا تبيعوا البر بالير؛ 0 
مسكر حرام ؛ بدلا عن قوله: حرمت الخمر. وإذا أتى بهذه الألفاظ العا 
الاستغناء عن استنباط مناط الحكم» واستغني عن القياس. 
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- وهي في الأمثلة المتقدمة الزعفران مطعومء وهذا الشراب بعينه مسكرء وزيد عدل»‎ )١( 
قد زنى. والمراد أعيان المفردات المتصفة بالأوصاف التي يظن أنها تقتضي الحكمء و‎ 
. الحكم العام نحو قوله: : «کل مسكر حرام وهو ما يعنيه بقوله الات «المقدمة الكلية»‎ 

٠‏ (؟”) يمكن القول إن هذا تحكم على الشارع» (انظر روضة الناظر )۲١۹/۲‏ والله له الحكم ولا 

معقب لحكمهء فإذا شرح الاجتهاد والقياس للتعرئف على الأحكام» فله ذلك» ولا يلزمه أن 

e‏ ومن مصالح ذلك - كما تقدم للمصنف - حفز أهل القدرة 

على الاجتهاد والاستنياط وتعرّف الأحكام. ولو كانت الشريعة جاءت بكل أحكامها قواعد 

كلية لكانت جامدة لا تستجيب لمتطلبات الحياة الإنسانية المتجددة . 


هذا مع أنه يمكن ماوع هذا القائل بأنه لمّ يجب استيعاب جميع الصور 
بالحكم؟ ولم يستحيلٌ خلو بعضها عن الحكم؟ فإنه في المقدمة الجزئية أيضاً يمكن 
أن يرد فيه إلى اليقين» فيقال: من تيقنتم صدقه» وما تيقنتم كوت #لظعوما + أو 
مسكراًء فاحكموا به. وما لم تتيقنوا به فاتركوه على حكم الأصل . 

إلا أن هذا [؟/151] لا يجري في جميع الجزئيات» لأنه لا سبيل إلى تين 
صدق الشهود» وعدالة القضاة والولاة» ولا سبيل إلى تعطيل الأحكام. وكذلك لا 
قبي[ إلى تقدير متيقّن في كفاية الأقارب» وأروش المتلفات. فإن التكثير فيه إلى 
حصول اليقين ربما يضر بجانب الموجب عليه كما يضر التقليل بجانب الموجب 
له . فالاجتهاد في تحقيق مناط الحكم ضرورة. أما في تخريج المناط وتنقيح المناط 
فلا . 

الشبهة الثانية: قولهم: إن العقل كما دل علو العلل العقلية دل على ا 
الشرعيةء فإنها تدرك بالعقل› وا الحكم مناسبةٌ عقلية مصلحيّة يتقاضى العقل 
ورود الشرع بها . 

رها اة لان القاس إثما تاضور الخضوصن النمن. عض جار الحكه: 
وکل حكم قُدّرَ خصوصه فتعميمه ممكن. . فلو عم لم يبق للقياس مجال. وما ذكروه 
من قياس العلة الشرعية بالعلة العقلية خطأء لأن من العلل ما لا يُناسب؛ وما 
تُنَاسِبُ لا توجب الحكم لذاتها» بن يجوز أن يتغلف الحكمٌ عنه('". فيجوز أن لا 
يحرم المسكر» وآن لا يوجت الخد بالزئا والسرقة ٠‏ وكذا سائر العلل والاسباب. 

مسألة: في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن» ولم يجوّز الحكم في 
الشرع إلا بدليل قاطع» كالنص وما يجري مجراه: 


)١(‏ قوله: إن من العلل ما لا يناسب» أي لا يتضمّن مصلحةء فيه نظرء بل المعتمد عند 
الأصوليين أن كل حكم فوراءه مصلحة للبشرء ثم قد يعلم آهل العلم تلك المصلحة وقد 
يجهلونها .أما تخلف الحكم عن المصلحة فذلك حقء لأن الشارع ترك حاشية كثيرة من 
المصالح» لم يشرع لها أحكاماً ووكلها إلى المجتهدين في أمور الدين والدنيا. لكن لما 
كان الغزالي كأكثر الشافعية لا يرى المصلحة المرسلة دليلاء قال ما قال. والله أعلم. 


فما الحكم بالرأي والاجتهاد فمنعوه» وزعموا أنه لا دليل عليه» وإنما الرد 
عليهم بإظهار الدليل . 

وما عندي أن أحداً ينازع في الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم. فلا تصرف الزكاة 
إلا إلى فقيرء ويلم فقره بأمارة ظنيّة؛ ولا يحكم إلا بقول عدل» وتعرف عدالته 
بالظن؛ وكذلك الاجتهاد فى الوقت والقبلة وأروش الجنايات وكفاية القريب. 

وإن اعتذروا عن جميع ذلك بأن كل عبد مأمورٌ باتباع ظنه في ذلك. وظئه 
الاجتهادات . 

وإن اعتذروا عن ذلك بأن ذلك ضرورةء فإنما نزاعنا في معرفة مناط الأحكام 
بالرأي والاجتهاد» فنستدل على ذلك [5/؟5؟] بإجماع الصحابة على الحكم 
بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها نصا. وهذا ممأ تواتر 
إلينا عنهم تواترا لا شك فيه. فننقل من ذلك بعضهء وإن لم يمكن نقل الجميع : 

[النقول عن الصحابة من عملهم بالقياس والاجتهاد المظنون]: 


فمن ذلك حُكُمٌ الصّحابة بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد» مع انتفاء 
النص. ونعلم قطعا بطلان دعوى النص عليه وعلى علي وعلى العباس» إذ لو كان 
لنقلّء ولتمسّكَ به المنصوص عليه ولم يبق للمشورة مجال» حتى ألقى عَمَرُ رضي 
الله عنه الشورى بين ستةء وفيهم علينٌ رضي الله عنه. فلو كان منصوصاً عليه» وقد 
استصلحه لهء فلم ترد بينه وبين غیره؟! 

ومن ذلك قياسهم العهدَ على العقدء إذ ورد في الأخبار عقدٌ الإمامة بالبيْعة"" 
ولم ينص على واحد". وأبو بكر عَهِدَ إلى عمر خاصة» ولم يرد فيه نص. ولكن 


)١(‏ كما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم في شأن تولية أبي بكر رضي الله عنه بالرضا 
والاختيار» وتمت بالبيعة. 


(0) أي ولم ينص النبي كله على شخص معيّن أنه الخليفة بعده. 


قاسوا تعيين الإمام على تعيين الأمّة لعقد البيعة. فكتّبَ أبو بكر: «هذا ما عَهِدَ أبو 
بكر ) ولم يعترض عليه أحد”'؟. 


ومن ذلك رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال مانعي الزكاة» حتى قال 
عمر: فكيف تقاتلهم وقد قال عليه السلام: «أُمْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال أبو بكر: ألم 
يقل إلا بحقها» فمن حقها إيتاء الزكاة» كما أن من حقها إقام الصلاةء فلا أفرّق 


بين ما جمع الله. والله لو منعوني عِقالاً مما أعطوا النبي عليه السلام لقاتلتهم 
(TT) +‏ 
عليه . 


وبنو حنيفة الممتنعون من الزكاة جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه» متمسّكين 
بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص» وقالوا: إنما ا النبي عليه السلام بأخذ 
الصدقات لأن صلاتَةٌ كانت سكتاً لناء وصلاتك ليست بسكن لناء إذ قال الله تعالى : 


ل 00 
ا + 590 1 e FE HH‏ 0 8 _ لسساة اس 


(إخل من أموالهم صدقة تطهڙهم وتزگيهم بها وصلّ عليهم إن صلا سَكَنَ لهم 
[التوبة : ٠٠۴‏ فأوجبو! تخصيص الحكم بمحل النصض»ء وقاس أبو بكر والصحابة 
جلف الزمتول .على السرا د الول اننا عا قافن الاي ل ل ف 
والخليفة نائبٌ في استيفاء الحقوق . 
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ومن ذلك ما اجه عوا عليه [۲/ 57 ؟] من مل 2 ا د بعل طه ۽ ال 43ے 
1 ات بعد حون ی 


5 المصحف » وجمع القر أن بين الدقي.. فاقترح عمر ذلك أو 
فقال : ی ا حتى شرح الله له صدر أبي بكر. 


)١‏ في هذا نظرء ففي المأثور أن أبا بكر لم يزد على أن «رشَّحَ» عمرء رضي الله عنه» وترك 
للمسلمين أمر قبول هذا الترشيح أو رفضهء فقبلوا. فلا يتم له أن تولية عمر ت تمت بالقياس» 
بل بالرضا والبيعة على أساس الاختيار. ومن هنا قال عمر رضي الله عنه: «من بايع عله 
عن غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له هو والذي بايعه» أخرجه البخاري في (الحدود - 
ا 

(۲) الحديث متفق عليه . 

(۳) لم يكن الأمر هكذاء فأبو بكر لم يجمع القرآن بين الدفتين» بل الذي فعل ذلك عثمانء أما 
ما فعله أبو بكر فهو جمعه في «صحف» مفرقة . 


وكذلك جمعه عثمان على ترتيب واحد بعد أن كثرت المصاحف وكانت مختلفة 
الترتيب . 

ومن ذلك إجماعهم على الاجتهاد 7 مسألة الجدّ والإخوة على وجوه مختلفة › 
مع قطعهم بأنه لا نص في المسائل التي قد أجمعوا على الاجتهاد فيها. 

وننقل الآن من أخبارهم ما يدل على قولهم بالرأي : 

فمن ذلك قول أبي بكر لما سئل عن الكلالة: «أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً 
فمن اللهء وإن يكن خطاً فمني ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان: الكلالة ما 
عدا الوالد والولن»1؟ ومن ذلك أنه ورّث آم الأم دون أم الأب. فقال له بعض 
الأنصار: «لقد وَرَْتَ امرأة من ميّتِ لو كانت هي الميتة لم يرثهاء وتركت امرأةً لو 
كانت هي الميتة ورت جميع ما تركث. فرجع إلى الاشتراك بينهما في السدس»”. 

ومن ذلك حكمه بالرأي في التسوية في العطاء» فقال عمر: «لا تجعل”” من تَر 
ديار وأموالة مهاجرا إلى النبي عليه السلام» كمن دخل في الإسلام كرهاً». فقال 
أبو بكر: تما أسلموا لله» وأجورّهم على الله» وإنما الدنيا بلاغ». ولما انتهت 
الخلافة إلى عمر فرق بينهم» ووزرّع على تفاؤت درجاتهم“. واجتهادٌ أبي بكر: أن 
العطاء إذا لم يكن جزاءً على طاعتهم لم يختلف باختلافهاء واجتهادٌ عمر: أنه لولا 


E GAA‏ ة إن GET‏ وحن أن نكما aa Es‏ يت 
۶ أ 2 26 2 جع E‏ و are‏ وي د 00 00 
معيشة الجاهل . 


)١(‏ قول أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأيي. .» أخرجه البيهقي (5:177/7؟5) وعبد 
ص”7؟2)97. 

(Y۲)‏ رواه مالك (١/ه#)‏ وهو منقطع . وأبن جرح في المحلى )۹/ ¥( وجعل المراجعة بين 

2 كذا فى السختين ولعل الصواب: ولا تجعل؟. 

. )7373 / أصل الحديث أخرجه البخاري (فتح‎ )٤( 

(0) كذا فى نا. وفى ن: #فيجوز أن یختلف) . 


o1 


ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: «أقضي في الجدّ برأبي» وأقول فيه برآيي»“ 
وقضى باراء مختلفة. وقوله: «من أحب أن يقتحم جراثيمَ جهنم فليقض في الجد 
را أي الرأي العاري عن الحجة. وقال لما سمع الحديث في الجنين: «لولا 
هذا لقضينا فيه برأينا”". ولما قيل له في مسألة المشتركة: هب أن أبانا كان 
حماراء ألسنا من أم واحدة؟ أشرك بينهم بهذا الرأي. .]۲٤٤/۲1‏ 


ومن ذلك أنه فيل أعمر : ان E‏ آل من تجار اليهود الخمر ذ فى العشور 
وخللها وباعهاء فقال: قاتل الله سمرةء أما علم أن النبي ية قال: لعن الله اليهودء 
حرمت عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا آثما ثمانهاء فقاس عمر رضي الله حعيه الخمر 


على الشحم» وإن تحريمها تحريم لجا : 


ولك حلت آنا کر لما کل نصابٌ الشهادة» مع أنةجاء شاهدا فى مجلس 
الحكم» لا قاذفاًء لكنه قاسه على القاذف. 


بيعهن و2 
وكذلك عهد عمر ا أبى موسی الأشعري : «اعرف الأشباه والأمثال» ثم فس 


0 قول ء في الجد أخرجه !! البيهقي TY‏ > 2555 وابن جرير في تفسيره وابن أبي خيثمة 


في تاريخه الكبير. والبيهقي ۲٤١/٦‏ . 

62 قول عمر من أراد أن يقتحم . ٠‏ رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض من سننه ولفظه «من 
سره . . الخ» وفي كنز العمال )٥۸ /١١(‏ عزاه إلى عبد الرزاق. 

(۳) قول عمر: «لولا هذا لقضينا. .» رواه عبد الرزاق والطبراني وأبو نعيم (كنز العمال 
(TY /10‏ . 

(5) نقل القصة ابن كثير فى البداية والنهاية )۸١/۷(‏ فى أخبار السنة السايعة للهجرة عن 

)2 قول علي «اجمتع رأبي ورأي عمر مض رواه سعيد بن منصور في سننه (51 )7١‏ والبيهقي 
)١ PEA 1+ )‏ وابن عبد البر في جامع بیان ع وحواشيه ص٤‏ ؟؟7). 

(5) قول عمر #اعرف الأشباه. . .» هذا ضمن رسالة عمر إلى أبى موسى فى أصول القضاء 
رواها الدارقطنى /٤6(‏ ٦٠۷۰۲١٠۲)ء‏ والبيهقى 9/۷0 و۰ 4١١5‏ وقال أبن حزم : لا يصح = 


oY 


ومن ذلك قول عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الأحكام: «إن اتبعت رأيك 


فرأيكڭ راشدٌء وإن تتبع رأي من قبلك فنعم ذأ الرأي كان“ فلو كان في المسألة 
دليل قاطع لما صوّيبهما جميعاً. 


وقال عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين المملوكتين : 


«أَحَلَتْهما آيةع وحرّمتهما آية) . 


وفضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي 0 


ومن ذلك قول علي رضي الله عنه في حل الشرب: لمن شرب هذزى2"0 ومن 


هذى افترى » فآرى عليه حدّ المفتري»”. وهو قياس ال تاع الات لأنه 
ل القذف» التفاتاً ال أن الشرع ة قد ينؤّل مَظنَة الشيء اة كما أنزل النومم 
متزلة الحدث» والوطء في إيجاب العذّة متزلة حقيقة شغل الرحمء ونظائره . 


ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوّضة برأيه»ء بعد أن استمهل السائل شهر 7 


وكان أبن مسعود يوصي من يلي القضاء ء بالرآي» ويقول: وا في القضاء 


(0 


(المعتبر ص١77)‏ ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده ونقله عنه ابن القيم في إعلام 
الموقعين /١(‏ 45-808) وشرحهء بل بنى عليه أكثر كتابه الجليل الذي هو (إعلام 
الموقعين) . 

قول عثمان لعمر «إن اتبعت رأيك فرأي رَشد. .» رواه عبد الرزاق والبيهقى (57/5؟) (كنز 
العمال .)٦۲/١١‏ وهي هكذا في ب. وفي ن «فرأيك أسده . ٠‏ 

قضاء عثمان في المبتوتة بالرأي: رواه مالك في الموطأ 7 ) وهو منقطع. ورواه أبو 
عند مواض ولا (المعتبر ص8١5).‏ 

ن: امن سكر». 

قول علي «إن شرب هذى..2 رواه الدارقطني ومالك بمعناه (المنتقى ونيل الأوطار 
٠ (0/۷‏ 
قضاء ابن مسعود في المفوّضة: أي إذا مات عنها زوجهاء فأفتئ فيها بأن لها مهر نسائهاء 
وعليها العدة ولها الميراث. ب 0 فيها برأبي..» رواه أحمد وأصحاب السئن 
وصححه الترمذي (تفسير ابن كثير .)7584/١‏ 

ن: «لا ضير» بدل «الأمر) . 


Yor 


بالكتاب والسنة وقضايا الصالحين فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد رأيك'. 


ومن ذلك قول معاد بن جبل للنبي عد «اجتهد ولو عند فقد الكتاب 
والسنة» فزكاه النبي عليه السلام. 


ومن ذلك قول ابن عباس لمن قضى بتفاوّت الدية فى الأسنان لاختلاف منافعها: 
كيف لم يعتبروا بالأصابع؟*" وقال في العول: ال شاء ۲1/ 56؟] باهلبة 
الحديث. ولما سمع نهيه عن بيع الطعام قبل أن يقبض» قال: ١لا‏ أحسب كل شيء 
إلا مثله». وقال في المتطوّع إذا بدا له الإفطار: «إنه كالمتبرع أراد التصدق بمال 
فتصدق ببعضه ثم بدا له). 


ولما ورّث زيدٌ ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين» قال ابن عباس : أين وجدت 
فی کناب ال تلق ما'بقى؟4 فقال زيد: «أقول برأى» وقول رانك 

فهذاء وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصرء مشهور» وما من مفت إلا وقد قال 
بالرأي» ومن لم يقل فلأنه أغناه غيرّة عن الاجتهاد» ولم يُعْتَرَض عليهم في الرأي . 
فانعقد إجماع قاطمٌ على جواز القول بالرأي والظر. 

وجه الاستدلال أنه في هذه المسائل التي اختلفوا واجتهدوا فيهاء لا يخلو: إما 
أن يكون فيها دليلٌ قاطع لله على حكم معيّن. أو لم يكن» فإن لم يكن»: وقد 
حكموا بما ليس بقاطع» فقد ثبت الاجتهاد. وإن كان فمحال» إذ كان يجب على 
من عَرَفَ الدليل القاطع أن لا يكَتّمّهء ولو أظهره وكان قاطعاً لما خالَمَهُ أحد. ولو 


)١(‏ هذا الأثر مروي عن قول عمر نقله ابن حزم بسنده في الإحكام وصححه (545/7) وقول 
أبن مسعود قريب منه (فتح الباري ۲۸۸/۱۳). 

(؟) قول معاذ «اأجتهد رأبي. .2 رواه أبو داود والترمذي وأحمد ۲٤۲۰۲۳٠/١‏ (المعتبر ص”57) 

وقال ابن حزم هذا حديث ساقط لأنه من حديث الحارث بن عمرء وهو مجهول لا يعرف 

من هوء ولم يأت هذا الحديث من غير طريقه. (الإحكام 517/5). 

قول ابن عباس «كيف لم يعتبروا بالأصابع» أخرجه ابن حزم بسنده في الإحكام (۲/ 440). 

6 كلمة «والظن» ثابتة في ن وساقطة من ب. 


ف 


خالفه لوجب اة اة ونسبته أف البدعة والضلالء» ولوّجبَ عه من 
الفتوى. ومنع العامة من تقليده» هذا أقل ما يجب فيه؛ إن لم يجب قتله'“ وقد قال 
به قوم» وإن كنا لا نراه . 

وعلى الجملة فلو كان فيهأ ليل قاطع لكان المخالف قاسقا وكان المُحِقٌ: 
بالسكوت عن المخالف» وترك دعوته إلى الحق فاسقاً فيعُمُ الفسق جميم 
الصحابة» بل يعم العباد جميعهم . 

وليس هذا كالعقليات» فإن أدلّتها غامضةء قد لا يدركها بعض الخلق فلا يكون 

فى f CF‏ يكس و 1 . 8 فلا 
معأندا > أما القاطع الشرعي فهو نص هر. 

وقد قال أهل الظاهر: إنما يُحْكم بنص منطوق بهء أو بدليل ظاهر فيما ليس 
منطوقاً به لا يحتمل التأويل © كقوله تعالى: #وورثه أبواه فلأمه الثلث» 
[النساء:١١]‏ فمعقول هذا أن لأبيه الثلثين؛ وقوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله 
[أك لجمعة :5 ] ذ فمعقوله تحريم التجارة وا لجلوس في البيت؛ وقوله: #ولا تظلمُون 
فتيلة 4 [النساء : ۷۷] #فمن يعمل مثقال ذرة خير يره [الزلزلة :۷] ولا تقل لهما 
آت) [الإسراء :۲۳] فلم يرخصوة”“ 1145/91 في الحكم في المسكوت عنه إلا فى 
هذا الجنس . 

ولا يخفى هذا على عامٌّيٌ. فكيف خفي على الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة 
قدرهم» حتى نشأ الخلاف بينهم في المسائل؟ 


)0 كذا في ب. وفي ن: «قتاله». 

(۲) أي لاحتمال أن لا يكون النص واضح الدلالة» أو لعدم قطعه بصحة الرواية» أو لاحتمال 
نسخە› أو نحو ذلك . 

(۳) وهكذا عذر الغزالي نفسه في عدم الأخذ بالنصوص الواردة في العقائد والمثبتة لصفات الله 
تعالى من الوجه واليد والاستواء ونحوها!! 

(4) انظر حجح الظاهرية في منع القياس في الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم في الباب 

. (01-A (ج/‎ 8 


)2 ت «قلم يرخص». 


530 


هذا تمهيدٌ الدليل. وتمامّةٌ بدفع الاعتراضات . 

[أدلة القائلين بمنع القياس والاجتهاد بالرأي] : 

وقد ف الخصم عليه تارة بإنكار كون الإجماع حجة» شو قول النظام» وقد 
فرغنا من إثباته؛ وتارة بإنكار تمام الإجماع في القياس» من حيث إن ما ذكرناه 
منقول عن بعضهمء وليس عن الباقين إلا السكوت. وقد نقلوا عن بعضهم إنكارَ 
الرآي؛ وتارة يسلمون السكوت» لكن حملوه على المجاملة في ترك الاعتراض» لا 


على الموافقة في الرأي؛ وتارة يقرون بالإجماع ولا يكترثون بتفسيق الصحابة؛ 
وتارة و وا العمومات» ومقتضى الألفاظ › وتحقيق مناط الحكم» دون 
القياف: 


فهذه مدارك اعتراضاتهم . وهي خمسة : 
ا ا قال ا ا إن E‏ 53 
ينهم الاخ والكلدوة” 08 ولم يسفكوا ف a‏ لما عَدَلوا عما فوا“ 
وو TE‏ القول بالرأي» جعلوا للخلاف طريفك ونور طا يما 
أهلهء و عن طاغة 00 لخاد المحيط علمة ا المحيطة 
وهذا راض 2 و TT‏ 
الضلال. ويدل على فساد قوله ما دل على أن الأمة لا تجتمع على الخطأء وما دل 
على علو منصب الصحابة رضوان الله عليهم من ثناء القرآن والأخبار عليهم» كما 


(؟) في ب: «وتخيّروا». 


نذكر في كتاب (الإمامة) . وكيف يعتقد العاقل القدْحَّ فيمن أثنى الله تعالى ورسوله 
عليهم بقول مبتدع مثل النظام . 

الاعتراض الثاني: قولهم: لا يصح الرأيُ والقياس إلا [۲/ ]۲٤۷‏ من بعضهمء 
لتك دعوت اليس إلا ب لضي فإن فيهم من لم يخض في القياس» 
وفيهم من لم يسكت عن الاعتراض. قال النظام فيما حكاه الجاحظ عنه: إنه لم 
يخض في القياس إلا نفرٌ يسير من قدمائهم» كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت 
3 بن كعب ومعاذ بن جبل» ونقر يسين من أحداتهمء كابن مسعود وابن عباس 

فن الرر: . ثم شرع في ثَلْبٍ العبادلة» وقأل: : كأنهم كانوا أعرف بأحوال النبي عليه 
ال ا القول بالرأي» ولم . 

وقال الداودية5 ': لا نسلم سكوتٌ جميعهم 0 إنكار الرأي والتخطئة فيه» إذ 
قال أبو بكر: «أيّ سماءٍ تظلّنيء» وأيٌ أرض قلتي إذا قلت د الله 


0 7 0 5 و 8 
برابئ 0 م وقال: «(أقول ذ 1 الكلالة ترابي) فإن ن يكن خطاً فمني ومن 
الشيطان:!؟) 


لع جع ردي ال Se‏ «(إن اجتهدوا فقد أخطؤواء 
وإن لم يجتهدوا فقد غشوك!©) 


> sel م‎ ME» 
ر ا اس‎ 


1 


(أخبرُوا زيد بن أرقم TET‏ أَبْطل جهاده مع 


() كذا في ب. وفي ن: «ولم يشرعا فيه؛ . 

)¥( لعله يعني الظاهرية آتباع داود» فسماهم تبعاً له. 

(۳) قول أبي بكر «أي أرض تقأّني . وزاة اتو تاعمد ان عن إبراهيم يم التيمي «أن أبا بكر 
سئل. .الخ» وهو منقطع بين إبراهيم وأبي بكرء وروي بسند صحيح قريباً منه عن عمر 
(شسير ابن كثين: سؤرة عب الآية 0 

(5) قول أبي بكر في الكلالة رواه الدارمي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير (کنز 

.)8١/١١ العمال‎ 

عندي أن هذا القول من علي رضي الله عنه إقرار للعمل بالاجتهادء وليس إنكاراً له لقوله 

«إن اجتهدوا فقد أخطأوا» فكل مجتهد معرّض للخطأ. 


کر 
© 
سي- 


° 
{2 
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رسول الله ی إن لم یتب لفتواه بالرأي في مسألة العيئة. 

وقال ابن عباس: «من شاء بامَلْتّه: إن الله لم يجعلٌ في الماء النصف 
والثلثين)”" . وقال: ألا یتقی الله زل بن ثابت : يجعل ابن لابن ابنآء ولا يجعل 
أبا الأب أباً؟!». 

Or NO TTT 

وقال ابن مسعود في مسألة المفواضة : ا ل الشيطان) 

وقال عمر: «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السئن: أعيتهم هه الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا”*'. 


وقال عثمان وعلي رضي 3 عنهما: «لوكان الدين بالرأي لكان المسح على 
باطن الخف أولى من ظاهره)(© 


وقال عمر رضي الله عنه : «اتهموأ الرأي على الدين» فإن الرأي منا تكلف وظن . 
وإن الظن لا يغني من الحق شيعا“ وقال أيضاً: «إن قوما يُفتون بارائهم. ولو تَرَلَ 
القرآن لنزل بخلاف ما يفتون». 


وقال ابن مسعود: ١ُرَاؤكم‏ وصلحاؤكم يذهبون» ويتخذ الاس رؤساءً جُهّالاء 
يقيسون ما لم يكن بما كان». وقال أيضاً: «إن حَكَمْتّم في دينكم ]۲٤۸/۲[‏ بالرأي 
أحللتم كثيراً مما حرّمه الله» وحرمتم كثيراً مما أحله الله». 

وقال ابن عباس: «إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه. وقال الله 


)١(‏ رواه أبو داود. 

(۲) رواه البيهقي (5/ 707) من طريق الزهري (المعتبر ص١271‏ . 

(۳) قول ابن مسعود: تقدم تخريجه قريباً. 

(4) قول عمر «إياكم وأصحاب الرأي. . .» رواه البيهقني. وانظر الدارمي في مقدمة سننه» وابن 
ماجه في مقدمته كذلك . وفي كنز العمال )559/1١(‏ رواه الدارقطني وابن عبد البر في 
العلم وابن جرير. 

2 الأثر عن علي «لو كان الدين بالرآي . . رواه أحمد وأبو داود. 

)١(‏ «اتهموا الرأي على الدين. ٠.‏ جزؤه الأول رواه البخاري من كلام سهل بن حنيف رضي الله 
عنه وروي نحوه عن عمر (فتح الباري ۱۳/ ۸۹۰۲۸۲) . 
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تعالى لنبيه عليه السلام #لتحكم بين الناس بما أراك الله [النساء: ]٠٠١‏ ولم يقل : 
يما رأيت؟» وقال: اإياكم والمقاييس » فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس». وقال 
أبن عمر . e‏ من ارات وأرأيت». 
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فاقبله» وما E‏ 1 
وقال مسروق بن الأجدع : دلا ا شيئاً بشيء » أخاف أن ول قدم بعل 
»6م 
ثبوتها 


والجواب: من أواجة: 


الأول: أنا بيّنا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي» والسكوتٌ 
عن القائلين به. وثبت ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة» كميراث الجدّ والإخوة 
وتعيين الإمام بالبيعة» وجمع المصحف» والعهد إلى عمر بالخلافة. وما لم يتواتر 
كذلك فقد صخ من أحاد د الوقائع بروايات صحيحة» لا حرم أحد مر الام ها 
أَؤْرَثَ علماً ضرورياً بقولهم بالرآي» وعْرفَ ذلك ضرورة» كما عرف سخاءٌ حاتم 


وشجاعة علي» فجاورٌ الأمرُ حذاً يمك التشكك في ميم بالاجتهاد. 


وما نقلوه بخلافه فأكتَرُها مَقاطبء “» ومروية عن غير نَبْتِء وهي بعينها معارضة 
ف بسر ىا وه ون 4 {٥‏ هه 
برواية صحيحة عن صاحبها نة نمشخبية . 5 فكيف يترّك | ا ولو 


و 
تساوت في الصيحدة لوجب امأ اح جميعها» إلى جد 
الصحابة واجتهاداتهم . 


الثاني : أنه لو صحت هذه الروايات وتواترت أيضاء لوجب الجمع بينها وبين 


المشهور من اجتهاداتهم . فيحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص» أو الرأي 


(۱) أخرجه ابن حزم من طرق عن الشعبي» في الإحكام .)٥١١١٥١١/۲(‏ 
ف( ل ا IU‏ 
)۳( كذا في اسه . وفي ن: «فجاوز الأمر حدًا لا يمكن . . الخ». 


2( مقاطيع : أي روايات مقطوعة الأسانيد. 
)2 قوله «بما دونه» كذا فی ن. وفى ب: #بما ليس مثله؛ . 


0% 


الصادر عن الجهل الذي يصدر ممن ليس أهلاً للاجتهادء أو وضع الرأي في غير 
محلهء أو الرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصلء ويرجع إلى محض الاستحسان 
ووضع الشرع ابتداء من غير نسج على منوال سابق. 

وفي ألفاظ روايتهم ما يدل عليه إذ قال: «اتخذ [۲٤۹/۲1‏ الناس رؤساء جهالاً» 
وقال: «لو قالوا بالرأي لحرّموا الحلال وأحلوا الحرام”''. 

فإذاً القائلون بالقياس مقرّون بإبطال أنواع من الرأي والقياس» والمنكرون 
للقياس لا يقرون بصحة شيء منه صلا . 

ونحن نقرٌ بفساد أنواع من الرأي والقياس» كقياس أصحاب الظاهرء إذ قالوا: 
الأصول لا تثبثٌ قياساء فلتكن الفروع كذلك؛ ولا تثبت الأصول بالظن» فكذلك 
الفروع ؛ وقالوا: لو كان في الشريعة علَّةٌ لكانت كالعلة العقلية» فقاسوا الشيء بما 
لا يشبهه . فإذا بطل كل قياس فليبطل قياسهم ورأيهم في إبطال القياس أيضاً. 
؛ إلى إبطال المذهبين. 
عتراض الثالك ٠‏ أن دليل الإجماع إنما تم سكوت 1 با وإن ۽ ذلك لو كان 
باطلاً لأتكروه. فنقول: لعلهم سكتوا على سبيل المجاملة والمصالحة» خيفة 


ثوران فتنة النزاع» أو سكتوا عن إظهار الدليل لخفائه . والدليل عليه أن 00 
الأصول فيهأ قواطع » وقد اختلف الأصوليون في صيغة الأمرء وصيغة العموم: 
والمفهوم . واستصحاب الالء وأفعال لتب عليه إلا لسلام ۽ بل في أصل خبر 
الواحد» وأصل ا 0 الإجماع» وفي هذه ا أدلةٌ قاطعة عندكم في 
النفي والإثبات» ولم ينقل عن الصحابة والتابعين ن¿ التأثيم الف نها 

والحواب : أن حمل تروف على المجاملة والمصالحة العام الفتنة» محال» 
لأنهم اختلفوا في المسائل وتناظرواء و ا ولم يجاملوا. د ثم افترقت fe‏ 
المجالس عن اجتهادات مختلفة» ولم ينكر بعضهم على بعض . N‏ الغا 


.)01١/5؟( هذه القولة للشعبيّ أخرجها ابن حزم‎ )١( 


Te 


مبلغاً قطعيّاً لبادروا إلى التأثيم والتفسيق» ا بالخوارج والروافض والقدرية» 
وکل من عُرفَ بقاطع فسادٌ مذهبهم. 

وأما سكوتهم لخفاء الدليل فمحالء فإن قول القائل لغيره: لست شارعاً ولا 
مأذوناً لك من جهة الشارع» فلم تضع أحكام لله برأيك؟ ليس كلاماً خفيً تعجز عن 
دركه الأفهام . . وکل من قاس بغير إذن فقد شرع . . فلولا علمهم حقيقة بالإذن لكانوا 
ينكرون على من يسامي رسول الله يي في وضع مم الشرع واختراع 
الأحكام . 

وأما ما ذكروه من مسائل الأصولء فليس بين الصحابة خلافٌ في صحة القياس» 
ولا في خبر الواحد» ولا في الإجماع» بل أجمعوا عليه وبإجماعهم تمسّكنا في 
هذه القواعد» وأما العموم والمفهوم وصيغة الأمر فقلّما حاضو في هذه المسائل 
بتجريد النظر فيها خوض الأصولين. ولكن كانوا يتمسكون في مناظراتهم بالعموم 
والصيغة» ولم يذكروا آنا نتمسك بمجرّد الصيغةء | من غير قرينة» بل كانت القرائن 
المَعَرّفة للأحكام المقترنة بالصيغ في زمانهم عَضَّةٌ طريّة» متوافرة متظاهرة: فما 
ا ل فى عله ال ل لسن ف هله I‏ 
سوى خبر الواحد» وأصل القياس. والإجماع» أدلة قاطعة» بل هي في محل 
الاجتهاد. فمن سلك هذا الطريق اندفع عنه الإشكال» وإن لم يكن هذا مرضياً عند 
المحققين من الأصوليين. فإن هذه أصول الأحكام» فلا ينبغي أن د تثبّتَ إلا بقاطع . 
لكن الصحابة لم يجرذوا النظر فيها. 

وال من اعتقد في مسألة دليلا قاطعاً فلا يسكت عن تعصية مخالفه 
وتأثيمه» كما في حق الخوارج والروافض والقدرية. 

الاعتراض الرابع: قولهم: إن ما ذكرتموه تَقْلٌ للحكم بالظن والاجتهادء فلعلهم 
عوّلوا فيه على صيغة ر وصيغة أمرء واستصحاب حال» ومفهوم لفظ » 
واستنباط معني صيغة من حيث الوضع واللغة» في جمع بين أيتين» وخيرين › 
وصحة رد مقيلٍ إلى ملق وبناء عام على خاص» وترجيح خر على خبر» وتقرير 


3 
)١(‏ ن: «فقط ما خاضوا». 


على حكم العقل الأصلي. وما جاوز هذا كان اا في ن تحقيق مناط الحكمء 
e‏ 0-0 إذا صار معلوماً بضابط »› 7 فتحقينٌ الضابط في كل 
جدعامرا علدا ل لام نا وعلموا أن الأصلح ينبغي أن يقدّم. وعرفوا 


بالاجتهاد الأصلحٌ» إذ لا بد منه: إذ لا سبيل إلى معرفته إلا ل وعرفوا أن 
حفظ القران عن الاختلاط والنسيان واجبٌ قطعاء وعلموا أنه لا طريقٍ إلى حفظه 
كالكتبة [7/١5؟]‏ في المصحف. فهذه أمود علقت على المصلحة نضا وإجماعاً. 
ولا يمكن : تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال إلا بالاجتهاد» فهو من قبيل 
شد تحقيتي المناط للحكم . وما جاوَّرٌ هذا من تشبيه مسألة بمسألة» واعتبارها بهاء كان 
ذلك في معرض التَّفْضٍ لخيالٍ فاسدٍ يا لا في معرض اقتباس الحكمء > كقول ابن 
عباس في دية الأسنان: كيف لم را بالأصابع؟ إذ عللوا اختلاف دية الأسنان 
باختلاف منافعهاء وذلك منقوض بالأصابع . 


و ع 
ونح لا نتكر أن النقض من طرق إفساد القياس» وإن كان القياس فاسدا بنفسه 


وكذلك كول عاك اها ارات لو اكا فى البرى# حف فر قلت اعم عن 
قتل سبعة بواحد. فإنه لما تخيّل كون الشركة مانعاً بنوع من القياس» نقضة علي 
الس 5ة : 

فإذاً ليس في شيء مما ذكرتموه ما يُصَّحُحٌ القياس أصلاً . 


والجواب: أن هذا اعترافٌ بأنه لا حاجة في الحكم إلى دليل قاطع» وأن الحكم 


بالظن جائز . ) 

والانصاف الاعتراف بأنه لو لم يغبت إلا هذا e‏ 
القياس على الاجتهاد في مفهوم الألفاظ و تحشيو تحقيق مناط الأحكامء إِذْ يجوز أن يتعبد 
)١(‏ ب: «ابخيال؟. 


)¥( انظر مناقشة جيذة ا حزم ۰ لأدلة القائلين بالقياس » تحت هذا المعنى » في المسألتين» 
في الإحكام (۲/ .)٤٦ ٤٤1‏ 


4 
كلم 
- 


بنوع من الظنّ دون نوع. ولكن بَانَ لنا على القطع أن اجتهاد الصحابة لم يكن 
مقصوراً على ما ذكروه» بل جاوزوا ذلك إلى القياس والتشبيه» وحكموا بأحكام لا 
يمكن تصحيحٌ ذلك إلا بالقياس» وتعليل النصء وتنقيح مناط الحكمء وذلك كعهد 
أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهماء فإنه قاس العهد على العقد بالبيعة» وقياس أبي 
بكر الزكاة على الصلاة في قتال من منع الزكاة» ورجوع أبي بكر إلى توريث أم 
الأب قياساً على أم الأم» وقياس عمر الخمر على الشحم في تحريم ثمنه» وقياسه 
الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة» وتصريح علي بالقياس على الافتراء في حد 
الشرب"'". ولسنا نعني بالقياس إل هذا الجنس > وهو معلوم منهم ضرورة في وقائع 
لا تحصى ولا تنحصر. 

وين مسألتين مشهورتين نتا على 1؟/157] التواترء وهى مسألة الجد 
والإخوة» ومسألة الحرام. ْ 


۶ ]5 1107 5 5و اس 


اما ی قوله انت على حرام المحفه بعضهم بالظاهرء وبعضهم بالطلاق. 
وبعضهم باليمين. وكل ذلك قياس وتشبيه في مسألة لا نص فيهاء إذ النصٌ ورد فى 
+ ا ب ا و لجا" اش کا کو ۲7 َك 
المملوكة في قوله تعالى: ليا أيها النبيّ لم تحرّمٌ ما أحل الله لك* [التحريم:١]‏ 
سما ال | س 0 ١‏ 5 
والنزاع وَقعَ في المنكوحةء فكان من حقهم أن يقولوا: هذه لفظة لان فيها في 
النكاح» فلا حك له . ويبقى الحلّ والملك مستمرًا كما كان. لأن قطع الح 
والملكء أو إيجاب الكفارة يعرف بنص أو قياس على منصوص. ولا نصّء 
والقياس باطل» فلا حكم. 
فلم قاسوا المنكوحة على الأمة؟ ولم قاسوا هذا اللفظ على لفظ الطلاق وعلى 


() انظر مناقشة ابن حزم للاستدلال بقول علي في هذه المسألة» في الإحكام (؟/١501)‏ 
وحاصل كلامه أن الروايات الصحيحة مرسلة؛ والمتصلة ضعيفة» ثم هو يحمل ذلك لو 
صح منه شيء على التعزير» لا على إثبات حدٌّ بقياس. 

(0) وهذا بعينه هو طريقة ابن حزم: العمل بما ورد فيه نص معلق باسم» في حدود ذلك 
الأسمء فلا ينقص منه بتخصيص»ء ولا يزاد عليه بقياس وما لم يرد فيه نص يبقى على 
الأصل . انظر (الإحكام 445/7 وما بعدها). 


لفظ الظهار وعلى لفظ اليمين؟“ ولم يقل أحد من الصحابة: قد أغناكم الله عن 
إثبات حكم في مسألة لا نص فيها. 

وكذلك الجدٌ وحده عصبة بالنص" والأخ وحده عصبة بالنصٌ» ولا نص عند 
الاجتماع. 7 حيث لا نص بقضايا مختلفة. وصرحوا بالتشبيه بالحوضينء 
والخليجين”". وصرَحَ من قدّم الجد وقال: ابن الابن ابن؛ فلك أبى ااا 
وصرّح من سوّى بينهما بان الأخ يدلي بالأب» ا أيضاً يدلي به. فالمذلى به 
واحدء والإدلاء مختلف. فقاسوا الإدلاء بجهة الأبوة على الإدلاء بجهة البنوة“» 
مع أن البنوة قد تفارق الأبوة في أحكام. 
وكذلك قال زي في مسألة زوج وأبوين: : «للأم ثلث ما بقي». فقال ابن عباس : 
أين رأيت في كتاب الله تعالى لت ما بقي؟» فقال: «اقول برأبي» وتقول برأيك» 


فزي قاس حال 0 ازوج على م إذا لم يكن زوج» إذ يكون للأب ضعف ما 


للم . فمال: نقذر کأن الباقي بعد الزوج والزوجة كل كا المال ونشدر کان ١‏ الزوج لم 


:!(( 


lhl 11‏ 4 د 5 
ورا حامعاه i‏ المع اند فى إقتضاء 5 


لماع ١‏ كن القلب مر ن الفار 2 في 
اقتضاء الافتراق» مالوا إلى الأقوى الأغلب. فإنا 14 أنهم ما طلبوا [1/ [Yor‏ 
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)1١(‏ أي لأن بعضهم جعل التحريم ظهاراء أء وبعضهم جمّله طلاقاً وبعضهم جعله يميناً» بملاحظة 
المعنى في كل منها . 

(؟) لعل مراده بالنص حديث «آلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر» وأخص منه 
ما أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض من سننه (ب4): من حديث عمران بن حصين أن 
رجا جاه إلى النبي ييه فقال: إذذابن :اي مات فما لي من ميراثه؟ قال : لك السدس . 

فلما ولنّ دعاه. فقال: لك سدس الخو فلا ول دغاه قال إن السلسن الاير طعمة 

وأخرجه أبو داود في الفرائض (ب6). وقال الترمذي: حسن صحيح . 

لوق أخرج ابن حزم المناظرة في ذلك بين عمر وعلي وزيد من طريقين ضعف إسنادهماء وفيها 
أن عمر كان يرى الجد أب EE‏ وعلياً ورثاه مع الإخوة. (الإحكام 225 

. كذا في ب. وفي ن : «فقاسوا الإدلاء بجهة البنوّة على الإدلاء بجهة الأبوّة»‎ )٤( 


المشابهة من كل وجهء إذ لو تشابها من كل وجه لاتحدت المسألةٌ ولم تتعددء 
فيبطل التشبيه والمقايسة . وكانوا لا يكتفون بالاث شتراك في أي وصف کان» بل في 
وصف و اا الحكم . وكون ذلك الوصف هاما 0 بالنص لما بقي 
للاجتهاد والخلاف مجال» فكانوا يدركون ذلك بظنون وام مارات . ونحن أا 
نشترط ذلك في كل قياس كما سيأتي في باب إثبات علة الأصل : 

الاعتراض الخامس: أن الصحابة إن قالوا بالقياس اختراعاً من تلقاء أنفسهم 
فهو محالء واد كالوا يه قن سما 0 
يي والتمسّك به . فإنكم لون أنه لا حجة فيما أبدعوه ووضعوه. 
ونحن ا وجوب الاتباع 0 سمعوه. فإنه إذا قال عليه السلام : إذا غلب 
على ظنكمٍ أن مناط الحكم بعض الأوصاف فاتبعوه» فإن الأمر كما ظننتموه؛ أو: 
حكمٌ الظان على ما ظنه» فهي علامة في حقهء ل ا 
اا فاد ینکر وجوت قبول هذا له و صرح بهء فإنه إذا قال: إذ! ظنتتم أن 
و في الدار فاعلموا أن عَمْراً في الدار» واعلموا أني حرمت الربا في الب لکن 
نقطع بتحريم البر وكون عمرو في الدار مهما ظدنًا أن زيدا في الدار. فإلى هذا 
يرجع القول بالقياس”. ولكن من أين فَهمَّ الصحابة هذا وليس في الكتاب والسنة 
ما يدل عليه؟ 

والجواب: من وجهين : 

أحدهما: أن هذه مؤنة كفيناهاء فإنهم مهما أجمعوا على القياس فقد تَبتَ 
بالقواطع أن الأمة لا تجتمع على الخطأء بل لو وضعوا القياس واخترعوهٌ استصواباً 
برأيهم» ومن عند أنفسهم» لكان ذلك حقّاً واجب الاتباع. فلا يَجْمَع الله أمة محمد 
عليه السلام على الخطأ. فلا حاجة بنا إلى البحث عن مستندهم . 

الثاني: هو آنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة عن الحصرء 
وعن دلالات وقرائن أحوال وتكريرات وتنبيهات» تفيد علماً ضرورياً بالتعبد 


(21) ن: ل 


القاس وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطاً للحكم . لكن انقسمت تلك 
[55/7؟] المستندات إلى ما اندرس فلم ينقل» اكتفاء بما علمته الأمّةَ ضورق 
وإلى ما نقل ولكن لم يبق في هذه الأعصار إلا تقل الاحاد ولم يبق على حد 
التواتر ولا يورث العلمء وإلى ما تواترء ولكن آحاد لفظها يتطرّق الاحتمال 
والتأويل إليه» فلا حمل لعي باحادها؛ وإلى ما هي قرائن أحوال E‏ 
و ٠‏ فلم تنقل إليناء فكفينا ينا مؤنة البحث عن المستند لما علمناه على التواتر من 
إجماعهم . 

ونحن مع هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحابة» والألفاظ التي هي 
مدارك تنبيهاتهم للتعبد بالقياس . 

[مستندات الصحابة في العمل بالقياس]: 


وذلك: من القرآن: قوله تعالى: #إفاعتبروا يا ولي الأبصار# [الحشر: ؟] إذ 
معنى الاعتبار العبورٌ من الشيء إلى نظيره إذا شاركه في المعنى» كما قال ابن 
عباس: «هلا اعتَبَرُوا بالأصابع؟» وقوله تعالى #لعلمَةُ الذين يستنبطونه منهم # 
[النساء: ۸] وقوله اما فرّطنا في الكتاب من شيء4"' [الأنعام :۳۸] وليس في 
الكتاب مسألةٌ الجدّ والإخوة» ومسألة الحرام» إذا لم يكن الاقتباس من المعاني 
التي في الكتات:. 

وقد تمسّك القائلون بالقياس بهذه الايات» وليست مرضية» لأنها ليست 
بمجرّدها نصوصاً صريحة إن لم تنضمٌ إليها قرائن. 

ومن ذلك [من السنة]: 

قوله عليه السلام لمعاذ : «بم تحكم؟ قال: يكتاب الله وسنة نبيه. قال: فإن لم 
تَجذٌ؟ قال: أجتهد رأبي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه 
رسول الله». وهذ حديث تَلقَّنْهُ الأمةٌ بالقبول» ولم يُظهِرْ أحدٌّ فيه طعناً وإنكار". 


(1) الكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظ وليس القران» فلا موضع للاستدلال بها هنا. 
(۲) بل قال ابن حزم: هذا حديث ساقطء لأنه عن قوم مجهولين لم يعرفوا [يعني: لأنه عن - 


2 
الى 
5 


وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن إستاده. وهذا 
كقوله «لا وصيّة لوارث» ودلا تنكح المرأة على 0 و«لا يتوارث أهل ملتين» 
وغير ذلك» مما عملت به الأمة كافة. إلا أنه نص فى فی أصل الاجتهاد» و في 


تحقيق المناط» وتعيين المصلحة فيما عُّقَ أصله بالمصلحةء فلا يتناول القياس إلا 


N REE 


صا 


ومن ذلك قوله 4 لعمر حين تردَدَ في قبلة الصائم اللا مسحت رات 
م آكان عليك من جناح؟» فقال: لا. فقال «فلم إذلن0© فشبه مقدّمة الوقاع 


بمقدّمة الشرب. 0 إلا بقرينة › إذ يمكن [۲/ 8؟] أن يكون ذلك 
نقضاً لقياسه حيث ألحق مقدّمة الشيء بالشيء» فقال: إن كنت تقيس غيد 
ال حا ا لأنه مدمه 0 0 


1ً 


الله 


أكأن يتفعه ٩‏ قالت: : نعم. قال الفَدَين الله أحق بالقضاء» فهو تنبيه على قياس 5 دين 


132 he 


على دين الخلق. ولا بد فيه من قرينة تعرّف القصد أيضاء إذ لو كان 


تعليم القياس لقيس عليه المرء والصلاة. 


0 


ما 


فق 


(۳) 


ومن ذلك قوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأْجُل الدافة» أي 
افا د 5 


ا 0 5 00 


فاد نه وإن سكت عن العلة فقد كان النهىٌ لعلة» وقد زالت 


a fl“ 
و‎ 


ومن ذلك قوله عليه السلام «أينقص الرُطب إذا يبس؟» فقيل : نعم» فقال فلا إذاً». 


أناس هخ أهل حمص من أصحاب معاذء عنه] وفيه الحارث بن عمرء وهو م 
[الإحكام .]٤4١۷/۲‏ 

كذا في ب. وفي ن: «ففيم إذن» وصواب الرواية كما في بعض كتب الحديث بدون إذن» 
والحديث أخرجه أبو داود (758؟) والنسائي وقال «منكرة وصححه ابن حزم (المعتبر 
وحاشيته ص۲۱۹ . 

أخرجه مع ذكر الخثعمية أبن ماجه (۹٠۲۹)ء‏ وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس أن 
امرأة من جهينة قالت الخ (المعتبر وحواشيه ص5١7).‏ 

قوله «أي القافلة» ثابت في ب. وساقط من ن. 


1Y 


وقوله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» [الحشر :۷]. 

وقال لأم سلمة وقد سئلت عن قبلة الصائم «ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم» 
تنبيها على قياس غيره عليه . 

وروت أم سلمة رضي الله عنها أنه قال «إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم يرل فيه 
وحي»'. ودل عليه قوله تعالى «لتحكمَ بين الناس بما أراك الله [النساء .]١١6:‏ 

لك إلا تشبيهاً وتمثيلا بحكم"' ما هو أقرب إلى الشيء وأشبةٌ به. وإذا 

كان مجتهدا بالأمرء وثبت اجتهاد الصحابة > فيعلم أنهم اجتهدوا بالأمر. 

وقال عمر: «يا أيها الناسن إن الرأي كان من النبي عليه السلام مصيبًء فإن الله 
تعالى كان يسدّدهء وإنما هو متا الظَنٌّ والتكلف». فلم يفرّق إلا في العصمة. 

ومن ذلك أمره يي سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه. فأمرهم بالتزول 


أ ىد xl f‏ لا 


عل < حكمة . . فأمر بقتلهم وسبي نسائهم. فقال عليه السلام #لقد وافق © حكمةه حكم 
إلله) . 


ومن ذلك قوله «إذا اجِتّهَدَ الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران»" 
ومن ذلك أنه عليه السلام شاور الصحابة في عقوبة الزنا والسرقة قبل نزول 


العضل: 


ومن ذلك قوله عليه السلام «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم قجملُوها 
0 وأكلوا آثمانها» علل تحريم ثمنها [7077/171] بتحريم أكلها. واستدل عمر 


في الرد على سمرة حيث ال الخمر في عشور الكفار وخَلّلَها) وباعها. 


)١(‏ حديث (إني أقضي بينكم بالرأي. . ٠.‏ رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً 
تيو اين كتين : وة الا 114102 

(؟) كذا في بء وفي ن «و ليس الرأي إلا تشبية وتمثيل وحكمٌ». 

(۳) (إذا اجتهد الحاكم . . .» متفق عليه (المعتبر) . 

(5) «وخللهاة ساقط من ب. 
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ومن ذلك تعلیلاتّةٌ بعض الأحكام» كقوله «لا تخمّروا رأسه ولا تقرّبوه طيباً» فإنه 
يحشر ملا وقوله في الشهداء مثل ذلك» وقوله «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» وقوله في الذي ابتاع غلاماً واستخله ثم رده «الخراج بالضمان». 

فهذه أجناسٌٌ لا تدخل تحت الحصرء واحادها لا تدل دلالةً قاطعة. ولكن لا 
يبعد تأثيرٌ اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة بكونهم متعبّدين بالقياس. وال 


أعلم . 


القول في شبه المنكرين للقياس 
والصائرين إلى حظره من جهة الكتاب والسنة 


2020 
وهي سبع ٠.‏ 


[الشبهة] الأولى: تمسكهم بقوله تعالى: ما فرّطنا فى الكتاب من شى ء4“ 
[الأنعام: 8] وقوله «تبياناً لكل شيء) قالوا: معناه: بياناً لكل شيء مما شرع 
لكمء فإنه ليس فيه بيان الأشياء كلهاء فليكن: كل مشروع في الكتاب» وما ليس 

والجواب من أوجه: 

الأول: أنه أين في كتاب الله تعالى مسألة الجدٌ والإخوة» والعولء والمبتوتةء 
والمفوّضة» وأنت علي حرام؟ وفيها حكم لله تعالى شرعي اتفق الصحابة على 


)١(‏ انظر كلام ابن القيّم في إعلام الموقعين ۲۳۷/١‏ وما بعدهاء حيث عرض أقوالهم عرضاً 
مفصلاً مسهباً في قريب من مائة صفحة ثم كرّ عليها بالتفنيد والإبطال. وانظر أيضاً في ذلك 
كلام ابن حزم في الإحكام (؟/4417) وما بعدها حيث عَرَض أدلة الظاهرية على منع العمل 
بالقياس . 

(؟) قد سبق التنبيه إلى أن هذه الآية لا يصلح التمسك بها في هذا الموضوع» لأن (الكتاب) 
فيها إنما هو اللوح المحفوظ وليس القرآن. 


۲1۹ 


طلبه'"2. والكتابٌُ بيان له إما بتمهيد طريق الاعتبار» أو بالدلالة على الإجماع 
والسنة. وقد ثبت القياس بالإجماع والسئة. فيكون الكتاب قد بيّنه. 


الثاني : أنكم حرّمتم القياس» وليس في كتاب الله تعالى بيان تحريمه» فيلزمكم 
تخصيص قوله تعالى «إلكل شيء* [النحل: 84] كما خصّص قوله #خالق كل 
شي [الرعد: ]١5‏ #إوأوتيت من كل شيء» العمل :71] و#إتدمّر كل شيء4 
[الأحقاف: 6؟]. 


a47 


[الشبهة] الثانية: تعلقهم بقوله تعالى: #وأن أحكم بينهم بما أنزل الله» 
[المائدة:44] وهذا حكم بغير المنزل”"'. 

قلنا : القياس ثابت بالسئة والإجماع» وقد دل عليه الكتاب المتزل» كيف ومن 
حكم بمعنىّ استَئبط من المنزّل فقد حكم بالمنزل. 

ثم هذا خطابٌ مع الرسول عليه السلام» وقد قاسوا عليه غيره» فأقروا بالقياس 
في معرض إبطال القياس » مع انقداح 0 1 الفرق: إذ قال قوم: لم يجز 
الاجتهاد للرسول عليه السلام كيلا ينهم" . ولأنه كان يقدر على التعرف“ 
بالوحى» بخلاف الأمة. 


1 + 1 4 


وهذا الجواب أيضاً عن قوله «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم [الأعراف: 
تومن لم يحكم بما أنزل الله [المائدة: .]٤٤‏ 

[الشبهة] الثالثة: قوله تعالى #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون# #ولا تقف 
ليس لك به 00 [الإسراء ]۳٠:‏ «وإن الظن لا يغني من الحق شيئا# 0 
و#إن بعض الظن إثم [الحجرات:7١1.‏ 


() هذا خلاف ما يذهب إليه اا اه لمن © تعالى حك معن ني الفسائل اللجهانية 
يطلبه المجتهد كما يأتي له في باب الاجتهاد. 

22920 في ن: : بدله «فقد منع الحكم بغير المنزل؟. 

(۳) ب: «کیلا يتوهم». ا 


8(7( ت «التبليغ». 


¥۹ 


قلنا: إذا علمنا أنا إذا ظَننًا كون زيدٍ في الدار حَرُمَ علينا الربا في البرء ثم ظننّاء 
كان الحكم مقطوعا به لا مظنوناً» كما إذا ظن القاضي صدق الشهودء وكما في 
القبلة» وجزاء الصيد» وأبواب تحقيق قيق مناط الحكم . 

ثم نقول: هذا TT‏ الكفار المخالفة للأدلة القاطعة. 

ثم نقول : ألستم قاطعين بإبطال القياس» مع أنا نقطع بخطئكم» فلا تحكموا بالظن . 

وليس من الجواب المرضي قول القائل : الظن علم في الظاهرء فإن العلم ليس 
له ظاهر وباطن . 

[الشبهة] الرابعة: قوله تعالى: «إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» 
[الأنعام: 1١7١‏ قالوا: وأنتم تجادلون في القياس . 

قلنا : 0 تجادلون في نفيه وإبطاله. فإن قلتم: أراد به الجدال الباطل» فهو 
عذرناء فإنه زد علیھ م في جدالهم بخلاف النص» حيث قالوا: د ممأ قتلنأه 
ولا نأكل | مما قَتَلَهُ الله؟! و كما قا سوا الربا في البيع: فرد الله تعالى عل في قولهم 

«إنما البيع مثل الربا» en‏ 

الي الخامسة: ايم بقوله تعالى: 9فَرْدُوهُ إلى الله والرسول» 

أ انتم ترذن إلى الراي» 

قلنا: لذ بل نرده إن العلل المستنبطة من نصوص النبي عليه السلام» والقياس 
عبارة عن تفهّم معاني النصوص بتجريدك مناط الحكم» وحذف الحشو الذي | د له 

في الحكم. 

وأنتم ققد رددتم القياس من غير رد إل نص النبي عليه السلام» ولا إل معنى 
نہ مستنبط من النص . 


5 
6 


(1) أي على المشركينء كما قال السّدٌّي: إن المشركين قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم 
تتبعون مرضاة الله فما قتلّ الله فلا تأكلونء وما ذبحتم أنتم تأكلون. قال ابن كثير في 
تفسيره (؟/١/ا١):‏ وهكذا قاله مجاهد والضحاك. وعن سعيد بن جبير أن القائلين هم 


اليهود. وعن ابن عباس: هم أهل فارس. 
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[الشسهة] السادسة: قوله عليه السلام: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب» وبرهة 
2 وله حل م برهة ۽ ب» وبر 
بالسنةء وبرهة بالقياس» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا'. 


قلبا : أراد به الرأي المخالف للنص» بدليل قوله «ستفترق أنتي يفا وسبعين 
فرقة» أعظمُها فتنة على أمتي قومٌ يقيسون الأمور برأيهم» عدن الحرام» ويحزرمون 
الحلال»“ وما نقلوا من آثار الصحابة في ذم الرأي والقياس قد تكلمنا عليه. 
[الشبهة] السابعة: و ل الشيعة وأهل التعليه'": إنكم اعترفتم ببطلان القياس 
بخلاف النصّء والنصوص محيطة بجميع المسائل» وإنما يعلمها الإمام المعصومء 


وهو نائبٌ الرسول» فيجب مراجعته. 


قالوا: ولا يمنمُ من هذا كو الوقائع غير متناهية» وكون النصوص متناهيةء لأن 
التي لا تتناهى هي أحكام الأشخأص› 0 وعمرو في أنه عدل تقبل شهادته 
آَم لا وفقير تصرف إليه الزكاة أم لا 5 و أن هذا يعرف بالاجتهاد لأنه يرجع 
إلى تحقيق مناط الحكم» أما الروابط الكلية للأحكام فيمكن ضبطها بالنص» بأن 
يقول مغل : من [09/7؟] سرق نصاباً كاملاً من حرز مثله لا شبهة له فيه فيلزمه 
القطع» ومن أفطر في نهار رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم لزمته الكفارة. 
ا الجامعة Us‏ م وما خرج عنه مما لا يتناهى يبقى 

على الحكم الأصلي» فتكون محيطة بهذه الطرق . 

والجواب: آنا نسل بطلان القياس مع النص» ونسلّم إمكان الربط بالضوابط 
والروابط الكلية. لكنكم اخترعتم هذه الذعوى, فإن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين اختلفوا فى مسألة الجدء والحرأم» والمفوّضةء ومسائل كثيرة. وكانوا 


200 حديث تعمل هذه الأمة. . .» رواه أبن حزم . . وفيه جبارة بن المعلسن . قال فيه أبن معين 
كذاب (المعتبر ص٣۲۲) E at‏ عدر أن هريرة م 
العمال )۱۸١ /١‏ وفيه «وبرهة بالرأي» بدل «بالقياس». 

(۲) حديث «ستفترق أمتي. . .2 رواه ابن حزم من طريق الترمذي. قال الزركشي: مداره على 
هه وقد وهم فيه (المعتبر ص577). 

(۳) يقصد بأهل التعليم باطنية الشيعة (انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص١١).‏ 


© ب ولا ت 


YY 


يطلبون من سمع فيها حديثاً من النبي كلل وفيهم «المعصوم» بزعمك"» وكانوا 
يشاورونه ويراجعونه» فتارة وافقوه» وتارةً خالفوه. ولم يَنْقَلُ قط حديثاً ولا نضا إلا 
ساعدوه. بل قبلوا النقل من كل عدل فضلاً عن الخلفاء الراشدين. فلم كتَمّ النص 
عنهم في بعض المسائل» وتركهم مختلفين» إن كانت النصوص محيطة؟ فبالضرورة 
يعلم من اجتهادهم واختلافهم أن النصوص لم تكن محيطة. فدل هذا أنهم كانوا 
متعبّدين بالاجتهار [1۲°/۲. 


.022 
وهي مسا ٠‏ 


[الشبهة] الأولى : قول الشيعة والتعليمية : إن الاختلاف ليس من دين الله» ودين 
الله واحد ليس بمختلف» وفى رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة. 
والرأئ بع الخلاف. :فإن كان كل مجتهد مصيياً فكيف يكون الشيء وتقيضه ديناً؟ 
وإن كان المصيب واحداً فهو محالء إذ ظَنٌّ هذا كظن ذاك. والظنيات لا دليل 
فيها ) بل ترجع إلى ميل النفوس . . ورب كلام تميل إليه نفس زيد» وهو بعينه ينفر 
عنه قلب عمرو. والدليل على ذم اکت رة مان رر كان ين هه راا 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً [النساء: ”87] وقال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
[الشورى: ]١7‏ وقال #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» [الأنعام ]١54:‏ وقال 
تعالى #إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء# [الأنعام ۲٠١۹:‏ 
وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات# 
[ال عمران: .]٠١٠١6‏ 


)١(‏ يعني عليّاً رضي الله عنه في عهد الراشدين قبله. 

(۲) وأيضاً يقال لهم: المعصوم بزعمكم مختف في سردابه منذ أكثر من ألف عام جدّث فيها 
أمور يحتاج إلى معرفة حكمها. ولا طريق إلا الاجتهاد. وإلا فما يصنع الناس إلى حين 
خروجه» أَيبقَوْنَ في ظلمات جهلكم وتخبطكم؟!!! وفي كتاب «فضائح الباطنية» يتوسع 
الغزالي جد في الردٌ على دعواهم الرجوع إلى الإمام المحصوم. وأتاهم بكل مفحمة. 

(۳) كذا في ب. وفي ن: «وهو خمس» لكن ذكر في ن الست جميعها. 


وكذلك ذم الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف» فقال عمر رضي الله عنه: ١لا‏ 
تختلفواء فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافاً» . وسمع ابن مسعود 
واي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد 000 فصعد عمر 
المنبر» وقال: «اختلف رجلان من أصحاب النبي کف فعن أي فتياكم يصدر 
المسلمون؟ ]11١/7[‏ لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا 0 فعلت ا 
وقال جرير بن كليب: «رأيت عمر ينهى عن المتعة» وعليّ يأمر بها. فقلت: إن 
يتكما لشَدًا. فقال علي: ما بيتتا إلا خيرء ولكن خيرنا أتبعٌنا لهذا الدين؛ و 
علي رضي الله عنه إلى قضاته أيام الخلافة''" أن: «اقضوا كما كنتم تقضون» فإني 
أكره الخلاف» وأرجو أن أموت كما مات أصحابي» . 

والجواب: أن الذي نراه تصويبُ المجتهدين. وقولكم: إن الشيء ونقيضة كيف 
يكون دينا؟ قلنا: يجوز ذلك في حق شخصين» كالصلاة وتركها في حق الحائض 
والطاهرء والقبلة في حق من 525 إذا اختلف الاجتهاد في القبلة؛ وجو اق كورب 
البحرء وتحريمه» في حق رجلين يغلب على ظن ااا ودل لار 
الهلاك؛ وكتصديق الراوي والشاهد وتكذيبهما في حق قاضيين ومفتيين» يظنٌ 
أحدّهما الصدق والآاخرٌ الكذب”". 

وأما قولهم : كيف يكون الاختلاف مأمورا به؟ 


قلنا: بل يؤمر المجتهد بظنه» وإن خالَفَةُ غيره فليس رفعه داخلاً تحت اختياره. 
فالاختلاف واقع ضرورة» لا أنه أَمَرَ به. وقوله تعالى #ولو كان من عند غير الله . 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: ”18 معناه التناقض والكذب الذي يدعيه 
الملحدة؛ أو الاختلاف في البلاغة واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى كلام البشرء 
بسبب اختلاف أحوالهء في نظمه ونثره. ولیس [177/7] المراد به قي الاختلاف 
في الأحكام» لأن جميع الشرائع والملل”" من عند الله وهي مختلفة. والقرآن فيه 


)١(‏ ن: «أيام الخلاف عليه». 
(۲) مسألة تصويب المجتهدين المختلفين تأتي مع التعليق عليها في باب الاجتهاد. 
(۳) أي الملل والشرائع السماوية. 


أم* ونهئ اناخ ووعد ووعيد» وأمثال ومواعظ . وهذه اختلافا و 


أما قوله «ولا تفّقوا» [آل عمران: ]٠١‏ #ولا تنازعوا» فكل ذلك نهي عن 

الاختلاف في التوحيدء والإيمان بالنبي بي والقيام بنصرته. وكذلك أصول جميع 

الديانات الع الح فا واخة. ولذلك قال كنا كعد ما اهي الات [ال 
: من د هم الم 

عمران: .]٠١5‏ وقوله تعالى #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» [الأنفال:47] 


أراد به التخاذل عن نصرة الديه”"'. 


وأما ما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم في ذم الاختلاف » فكيف يصح › وهم 
أول المختلفين والمجتهدين؟ واختلافهم واجتهادهم معلوم تواترا. كيف تدفعه 
رواياتٌ يتطرّق إلى سندها ضعف””"»: وإلى متنها تأويل من النهي عن الاختلاف في 
أصل الدين» أو نصرة الدين» أو في أمر الخلافة والإمامةء والخلاف بعد الإجماع: 
أو الاختلاف على الأئمة والولاة والقضاة» أو نهيُ العوامٌ عن الاختلاف بالرأي 
وليسوا أهل الاجتهاد. 

وأما إنكار عمر اختلاف ابن مسعود وأبي بن كعب فلعله كان قد سبق إجماع 
على ثوب واحد» ومن خالف ظن أن انقضاء العصر شرط في الإجماع» ولذلك قال 
عمر: اع ا ات يصدر المسلمون وأنه نتم جميعا تروون عن النبي عليه السلام؟ 
أو لعل كل واحد أ صاحبه LTIT/Y]‏ وبالغ فیه» فنهى عن وجه الاخحتلاف. لا 
عن أصله؛ أو لعلهما اختلفا على مستفت واحدء فتحيّر السائلء فقال: عن 
فتياكم يصدر الناس» أي العامة . بل إذا ذكرّ المفتي في محل الاجتهاد شيئاً للعامي» 
فلا ينبغي للمفتي الآخر أن يخالفه بين يديه» فيتحيّر السائل . 


)١(‏ هذا غير واردء لأن هذه أنواع للكلام غير متضاربةء وإنما المراد الكلام المتناقض 
والمتضارب . 

(۲) أو بالأحرى: أراد به الاختلافات التي تقع بين أصحاب الرأي في المصالح وشؤون 
الحرب» إذا أدت إلى ترك الطاعة . 

(۳) كذا في ب. وفي ن: «طعن». 


Yo 


وأما اختلاف عمر وعليّ رضي الله عنهما في تحريم المتعة. فلا يصح . بل 
صح عن علي نقله تحريمٌ متعة النساء ولحوم الحُمُرٍ الأهلية يوم خيبر. كيف وقد 
علم قطعا أنّهما جوّزا الاجتهاد. 

أما كتاب علي إلى قضاتهء وكراهية. الاختلاف» e‏ وجوهاء | أحدها ها أنهم 
الآن ول م امن الإمامة وقتال المخالف» إلى أن أتفرغ للاجتهاد . در 
أنهم خالفوا رأيه ووافقوا أهل البصرة والشام» فقال: اقضوا كما كنتم تقفضون”" إذ 


لو خالفتموهم الآن لانفتق به فتق آخرء وحمل ذلك على تعصب مني ومخالفة. 


ويحتمل أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ظن أن 
e‏ فيجوز الخلاف» فكره لهم مخالفة السابقين» أو استأذنوه في 
القضاء بشهادة أهل البصرة ة من الخوارج 0 أو ردّهاء فأمرهم بقبولها 2 
كان قبل الحرب»ء لأنهم حاربوا على ٠‏ تأويل وفى رد شهادتهم تعصبٌ ۾ جل 
خملاة 307 
e‏ الثانية : قولهم : النفي الأصلىٌ ي معلوم. 0 عنه بالنض معلوم؛ 
فيبقى المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم . فكيف يرف المعلومٌ على القطع 
بالقياس المظنون؟ 
قلنا : العموم؛ والظراهر» وب إلى احد > وقواً | قوم ُ 1 3 الجنا أت 


)١(‏ الخلاف المنقول بين عليّ وبين كل من عمر وعثمان هو في متعة الحجء وهو مروي من 
طرق في مسند أحمد وغيره (انظر كنز العمال 6 ولم يكن الاختلاف بينهم في متعة 
النساء كما ظنْ المصنف . 

(؟) في ب هنا سقط قدر سطرين. وهو ثابت في ن. 

(۳) هذه التأولآت الكثيرة لا داعي لها. والرواية تبيّن المراد وهي ما ذكره ابن حجر في الفتح 
(7/0) أن علا قال «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن يُبَعنء وأنا الآن أرى 
بيعهن. فقال له عبيدة السّلماني: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك 
في الفتنة. فقال علي: اقضوا كما كنتم تقضون». فلا حاجة إلى هذه الاحتمالات البعيدة 
التي تطرّق إليها المصنف. وكان عبيدة من قضاة علي . 


¥1 


والنفقات وجزاء الصيدء 00 الشهود» CF‏ الحالف في مجلس الحكم» كل 
ذلك مظنون. ويُرْفعَ به النفي الأصلى. 

ثم نقول:''2 نحن لا نرفع ذلك إلا بقاطع» فإنا إذاً تعبّدنا باتباع العلة 11/ 154] 
المظنونةء» وظتتاء فنقطع بو جود الظنَ› ونقطع بوجود الحكم عند الظن . فلا يرفع 
ذلك إلا بقاطع . 

الشبهة الثالثة: قولهم: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم 
وا والفرق بين المتمائلات» والجمع بين المتفرقات؟ إذ قال كله : يسل 
الثوث من بول الصبية» 97 من و 0 الغلام» . ويجب العْسْلٌ ٠‏ من المنيّ 
والحيض» ولا يجب من البول والمذي. وفرّق في حى الحائض بين قضاء الصلاة 
والصومء وأباح النظر إلى الرقيقة دون الحرة. 

بحن بين المختلفات: فأوجب جزاءً الصَّيّْد على من قله عيذ أو ع 
وفرّق في حلق الشعر والتطيّب بين العمد والخط!؟ م الكفارة بالظهار 
والقتل واليمين والإفطارء ا القتل على الزاني والكافر والقاتل وتارك الصلاة. 
وقال لاسن د «تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك؟» في الأضحية . وقيل للنبي 
عليه السلام لإخالصة لك من دون المؤمنين» [الأحزاب : .]5٠‏ 

قالوا: فكيف يِتَجِاسَرٌ في شرع هذا منهاجه على إلحاق المسكوت بالمنطوق» 
وما فن تعمل ان متخ إلا وک أن كرون ذلك كما وتا 


غ2 رفع الثفي الأصلي ل يتصور في قول المقوّم في أروش الجنايات والنفقات وجزاء الصيد. 
ويتصور في باقي الأحوال المذكورة. 

425 كذا في ب . وفي ن: #ويرش الماء على بول الغلام» والحديث خر جه أبو داود وابن مأجه 
عن علي مرفوعا. 

فرق الاية في المتعّمد خاصّة وهي قوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من 
ان والنتهاء e a‏ 


بعدما تضمخ بطيب. فقد ا كله أن ينزع ال ويغسل الطيب» ولم يأمره 
بكقارة . 
پو 


YY 


قلنا: لا ننكر اشتمال الشرع على تحكّمات وتعبدات» فلا جَرّم نقول: الأحكام 
ثلاثة أقسام: قسم لا يعلل أصلاء وقسم يعلم كونه معللاء ي الصبي» 
فاته لضعف عقله'''. وقسم يتردد فيه» فنحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليلٌ على کون 
الحكم معلّلاًء ودليلٌ على عين العلة المستنبطة» ودليل على وجود العلة في الفرع . 
وعند ذلك يندفع الإشكال المذكور. 

ولما كثرت التعبدات في العبادات ]۲٠٠/۲[‏ لم يُرْتض قياس غير التكبير 
والتسليم والفاتحة عليهاء ولا قياس غير المنصوص في الزكاة على المنصوص . 
وإنما نقيس في المعاملات وغرامات الجنايات وما علم بقرائن كثيرة بناؤها على 
معان معقولة» ومصالح دنيوية. 

الشبهة الرابعة: قولهم: إن النبي عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم» فكيف يليق 
به أن يترك الوجيرٌ المفهمَء ويعدل إلى الطويل الموهم؟! فيعدل عن قوله: حرّمتٌ 
0 ف .كل لول أو 16 مكيل › إلى عد الأشياء الستة» ليرتبك الخلق فى 

فلا نولو دك الأفياء السفة + وذكر معي أن ما غداها لا ربا فة وان القيات 
حرام فيه » لكان ذلك أصرحَ» وللجهل والاختلاف أدفع . فلم لم يصرح وقد کان 


]أ ane‏ ع1 قط tH CÎ HN‏ 1 
تہ حنی ممع 21 f‏ م١‏ 

في القران والمتواتر» ليحسم الاحتمال عن المتن والستد جميعا؟ قادرا على 

فيه في العقليات”. وإذ لم يفعل فلا سبيل إلى التحكم على الله 00 فيما صرح 

ونه » وطول وأوجز. واللّه أعلم بأسرار ذلك كله. 


ثم نقول: إن علم الله تعالى لطفاً وسراً في تعيّد العلماء بالاجتهادء وأمرهم 


220 أي : يحجر عليه لضعف عقله. 

(؟) بل نقول إن الله تعالى صرّح في القرآن بما لا يدع مجالاً للشك في إثبات الصفات لله تعالى 
على الوجه الذي يليق بجلاله» لأن تعريف العباد بربهم من أول ما جاء النبي ية لبيانه» 
ومع ذلك لم يقبل المتكلمون الايات المثبتة للصفات على وجههاء بدعوى أنها ظواهر. 


لص 


بالتشمير عن ساق الجد في استنباط أسرار الشرع» فيتعيّن عليه أن يذكر البعض 
وسكت عن لعفن وه غه بها 3 ويحرّك الدواعي للاجتهاد #يرفع 
الله الذين آمتو(') منكم والذين أوتوا العلم درجات) [المجادلة: ]١١‏ هذا على 
مذهب من يوجب الصلاح» وعندنا: فلله تعالى أن يفعل بعباده ما يشاء. 

الشبهة الخامسة: قولهم: إِنَّ الحكم إن ثبت" في الأصل بالنض لا بالعلة» 
فكيف يثبت في الفرع بالعلة وهو تابع للأصل؟ فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطريق 
سوى طريق الأصل؟ وإن ثبت في الأصل بالعلة فهو محال» لأن النص قاطع والعلة 
مظنونة» والحكم مقطوع به. فكيف يحال المقطوع به على العلة المظنونة؟ 

قلنا: الحكم في الأصل يثبت بالنص. وفائدة استنباط العلة المظنونة إما تعدية 
العلةء وإما الوقوف على اط الحكم المظنئون"”" من ¿ المصلحةء وإما زوال الحكم 
عند زوال المناط» كما سيأتي في العلة القاصر . 


وأما الحكم بث يثبت في الفرع بالعلة وإن ثبت في الأصل بالنص: فالفرع*» وإن 
كان اتا لل في الحكمء فلا يلزم أن يتبعه في الطريقء فإن الضروريات 
والمحسوسات أصل للنظريات» ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق» وإن لزمت 
المساواة في الحكم. 

الشبهة السادسة : ارقي عمدتهم الكبرى: أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف» والعلة 
غايتها أن تكون منصوصاً عليهاء فلو قال الشارع: اتقوا الربا في كل مطعومء قهو 
وم ولو قال: ات تقوا الربا في الْبّرٌ لأنه مطعوم» فهذا لا يساويه» ا 
الربا في غير غير البر. كما لو قال المالك: أعتقت من عبيدي كل أسود. عَتَقَ كل 
أسودء [۲/ ۲۹۷] فلو قال ات ا أو لاه أسوة» لم يعتق جميع عبيذه 


(1) كذا في ب. وفي ن: «ليرفع الذين الخ». 

(؟) كذا في ن. وفي ب: (إن الحكم يثبت» الخ. 

(۳) كلمة «المظنون» ثابتة في ب وساقطة من ن. 

)٤(‏ انظر (ب540/75) وقد تعرض المصنف لمسألة هل يثبت النص فى الأصل بالعلة أو 
بالنص» بالتفصيل في (ب847/7). ٠‏ 

( ف نيه هنا مقف فر شط 


السود. وكذلك لو علّلٍ يمُخيل ''» وقال: أعتقت غاتما لا سء الكلق' ج 
اتخلضن عند لم يلزم عتق سالم وإن كان اسواً خلقاً منه. فإذا كانت العلة 
المنصوصة لا يمكن تعديتها لقصور لفظهاء فالمستنطة كيف تَعدّى» أو كيف يفرّق 
بين كلام الشارع وبين كلام غيره في الفهم. وإنما منهاج الفهم وضع اللسان. وذلك 
داف 

والجواب: أن نُفاة القياس ثلاث فرق. وهذا لا يستقيم من فريقين» وإنما يستقيم 
من الفريق الثالث: إذ منهم من قال: التنصيص على العلة كذ قر اللفظ العام فإنه لا 
فرق بين قوله: حرمت الخمر لشدتهاء وبين قوله: حرفت كل تفده في أن كل 
وأحد يوجب نحريم الْنَسَدء 3 بطريق اللفظ لا بطريق القياس . بل فائدة قوله: 


5 2 3 1 5 کڪ 05 000 0 ِِ 
لشدتهاء إقامة الشدة مقام | سم العام . ققد قر هذا القائل بالإلحاق» وإنمأ أنكر 
کے م 
نة قناشًا 
به 4 3# 5 ۰ م( , f°‏ 1 3 
الغرد الثاني من القاشانية والنهراونية . فإنهم أجازوا القياس بالعلة 
المنتصوصة دون المستبيطةء» ف دا عق النصٌ 9 أو دليل د » غلة الأصل ٣‏ 


وما فارقهم الفريق الأول إلا في التسمية» حيث لم يسمُوا هذا الفنَ قياساً. 


)١(‏ الوصف المخّيل» هو الذي يظهر فيه وجه المصلحة. وسيأتي ذكر الإخالة في باب طرق 
إثبات العلة (۲/ 2706 . 

(؟) القاشانية أو القاسانية نسبهم إلى القاشاني. وهو محمد بن إسحاق» أبو عبد الله نسبته إلى 
قأشان» كان ظاهرياً ثم صار شافعياً سدقا في المذهب . له كتاب الرد على دأود في إيطال 
القياس» وكتاب إثبات القياس» وكتاب أصول الفتيا »وكتاب: دلائل النبوة (المعتبر 
ص۲۷۸). وأما النهرواني فقال الزركشي الظاهر أنه محرّف والصحيح بالياء لا بالواو. فإن 
الشيخ أبا إسحاق (الشيرازي) ذكر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب داود. إلا 
أنه خالقة في مسائل قليلة» وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل في جملة 
منكري القياس وكناه فقال: «أبو سعيد النهرياني» وذكر ابن السمعاني «نهريين» من قرى 
بغداد» أه. (المعتبر ص4ل!7). 

() ب: «عن الأصل». 


والفريقان مقرّان بأن هذا في العتق والوكالة لا يجريء فلا يصح منهما 
الاستشهاد» مع الوقرار بالفرق . 

أما الفريق الثالث: 78/51؟] وهو من أنكر الإلحاق مع التنصيص على العلةء 
فتستقيم لهم هذه الحجة . 

الأول: أن الصيرّفي"» من أصحابناء يتشوف الى العسوية؛: نقال: : لو قال: 
أعتقت هذا العبد لسواده. فاعتبرُوا وقيسوا عليه كل أسود» لعتق كل عبد له أسود. 
وهو وران مسألتناء ِذْ َم بالقياس والاعتبار» ولو لم ايه يسبت يثبت التعبد به لكان مجرّد 
التضيمن على العلة لا ور فى" الإلحاق:: إذ يحون أن كون العلة شد الحو 
خاصة . 

ومنهم من قال: إن عَلمَ قطعاً قصده إلى عتقه لسواده یکل د اسوه 
بقوله: أعتقت غانما لسواده» ومنهم من قال: لا يكفي أن يُعْلْمَ قصده عِنْقّه بمجرّد 
السواد ما لم ينو بهذا اللفظ عتق جميع السودان» فإن نوى كفاه هذا اللفظ لإعتاق 

جميع السودان مع النية» ولم يكن فيه إلا إرادتة معنى عاماً بلفظ خاص . وذلك غير 

0 كما لو قال: والله لا أكلتٌ لفلان عبر ولا شريْتٌ من مائه جَرْعة» ونوى به 


دفو المئكقع سن راحل الل. اج ا1 الك 7 i Wah‏ 


فع المنه» حنث باخد ١‏ راهم والثياب والامتعةء وصلح اللفظ الخاص مع هذه 
النية للمعنى العام؛ كما صلح قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً4 
[النساء: ]٠١‏ للنهي عن الإتلاف العام» وقوله #إولا تقل لهما أف [الإسراء: 77] 
للنهي عن الإويذاء العام . 


فإذا: يستتتٌ لهؤلاء الفرق التسوية بين الخطابين» فإنهم'" إنما يعمّمون الحكم 
إذا دل الدليل على إرادة الشرع تعليق الحكم بالشدة المجرّدة. [؟59/5؟]. 


)١(‏ الصيرفي (-770ه) هو شارح رسالة الشافعي في أصول الفقه» وهو أبو بكر محمد بن 
عبذالله» فقيه شأفعي من أصحاب الوجوه. من شيوخه أبن سريج › وله كتاب الدلائل 
والأعلام على أصول الأحكام. كان منقطعا إلى الوزير علي بن عيسى (المعتبر ص55؟). 

(۲) كذا في ب وفي ن: «قائم إنما تعمّمون». 


۲A۱ 


ولکنه غير مرضى عندنا» بل ر بل الصحيح أنه لا د بعت إلا غانم بقوله: أعتقت عا 
لسواده» وإن نوى عتق السودانء لأنه يبقى في حق غير غانم مجوّد النية والإرادة» 
فلا تؤثر 2 


الوجه الثاني : أن الأمة مجمعة على الفرق» إذ تجبٌ التسوية في الحم مهما 
قال: حرَمتٌ الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد. ولو قال: أعتقت غائماً لسواده 
فقيسوا عليه كل أسودء اقتصر العتق على غانم عند الأكثرين. فكيف يقاس أحدهما 
على الاخرء مع الاعتراف بالفرق؟ 

وإنما اعترفوا بالفرق لأن الحكم لله في أملاك العباد» وفي أحكام الشرع. وقد 
على أحكام الأملاك حصولاً وزوالاً بالألفاظ دون الإرادات المجردة. وأما أحكامٌ 
ل E‏ الشرع وإرادته من قريئة ا ا 
الفرح 9 58 ينز البيع 1 تلظ بإذن ا إجازة عند أبى 


br 
ولو و جرى بين يدي رسول الله ي فعل > فسكث عليه» دل سكوته على‎ E 


رضاه» بلا ب فكيف يتساويان؟ 

بل د ضيّق الشرِعٌ را العا ختى الم قل ااا يكل غ بل بن 
ا فإنه قال الزوج : فسخت النكاح» وقطعت الزوجية. ورفغت علاقة 
بالطلاق 5 5 00 نوى غير الطلاق. فإذا لم تحصل الأحكام بجميع الألفاظ بل 
ببعضهاء فكيف تحصل بما دون اللفظ مما يدل على الرضا. 

الوجه الثالث: أن قول القائل: لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سُمّء ولا تأكل 
الهليلجَ فإنه مسهل» ولا تأكل العَسَّلَّ فإنه حارء ولاتأكل أيها المفلوج القثاء فإنه 
بارد» ولا تشرب الخمر فإنه يزيل العقل» ولا تجالس فلانا فإنه أسودء فأهل اللغة 


)١(‏ ن: «لم ينعقد». 


(؟) بيع الفضولي فاسد من أصله عند الجمهورء وهو صحيح ينعقد موقوفاً عند أبي حنيفية» فإن 
أجازه المالك نفذ. 


TAY 


وتتترن على اذه وار انوا لايل يتاي لهي إلى كل 14 بالجلا هذا مقتضى 
اللغة. وهذا أيضاً مقتضاه في العتق» لكن التعيّد مَنَعَ من الحكم بالعتق بالتعليل» بل 
لا بد فيه من اللفظ الصريح المطابق للمحل. as‏ إذ كل ما 
عرف بإشارة وأمارة وقرينة فهو كما عرف باللفظ» فكيف يستويان مع الإجماع على 
الفرق؟ لأن المفرّق بين المتماثلات كالجامع بين المختلفات» فمن أثبت الحكم 
للخلافين يتعجَبٌ منه ويطلب منه الجامع» ومن فرّق بين المثلين يتعجّب منه لماذا 
فرق بينهم١؟‏ 

فإن قيل: إن قال من تجب طاعته: بع هذه الدابّة لجماحهاء وبع هذا العبدَ لسوء 
خلقه» فهل يجوز للمأمور بيع ما شاركه في العلة؟ فإن قلتم: يجوزء فقد خالفتم 
الفقهاء» وإن منعتم فما الفرق بين كلامه وبين كلام الشارع» مع الاتفاق في 
الموضعين”''؟ وإن ثبت تعبّدٌ فى لفظ العتق والطلاق [۲۷۱/۲] بحصر صریس“) 
فلم يقث في لفظ الوكالة» ٠‏ 

قلنا: إن كان قد قال له: إن ما ظهر لك إرادتي إياه» أو رضاي به» بطرق 
الاستدلال» دون صريح اللفظء فافعلهء فله أن يفعل ذلك. وهو وزان 8 
الشرع . لکن يشترط. آم ر آخرء وهو أن يقطع بأنه أمَر ر ببيعه لمجرّد سوء الخلق» لا 
لسوء الخلق مع القبح› أو مع الخْرة ق“ في الخدمة» فإنه قد يذكر بعض أوصاف 
العلة. فإن لم يعلم قطعاً ولكن ظته ظنأء فيبفي أن يكون قد قال له. ظيّك نازلٌ 
منزلة العم في تسليطك على التصرف. فإن اجتمع هذه الوط جاز التصرف. 
وهو وزان مسألتنا. 

فإن قيل: وإن كان الشارع قد قد قال: ما عرفتموه بالقرائن والدلائل من وهاي 
وإرادتي» فهو كما عرفتموه بالصريح» فلم يقل: إني إذا ذكرثُ علَةَ شيء ذكرت 


(0 سقط من ن قوله: «لأن المفرّق. . . إلى هنا». 

(0) ن: «مع الفرق في الموضعين». 

(۳) كذا في ن. وفي ب بدله «بخصوص من الجهة». 
ع 

)£( الخرق : الحمق وسوء التصرف. 


YAY 


تمامّ أوصافه» فلعلّه علل تحريم الخمر بشدة الخمرء لا للشدّة المجردة وتحريم 
الربا بطعم الب خاصةء ولله أسرار في الأعيانء فقد حرّم الخنزيرٌ والميتة والدم 
والموقوذة والحمر الأهلية» وكلّ ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطيرء 
لخواصٌ لا يُطْلَعْ عليهاء > فلم يبعد أن يكون لشدّة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة 
النبيذ. فبماذا يقع الأمنْ عن هذا؟ 

وهذا اوفع كلام في مدافعة القياس. 

والجواب: أن خاصية المحل قد قد يُعلّم ضرورة سقوط اعتبارهاء كقوله: « 
رجل أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه» إذ يُعْلَمّ أن [؟/7!؟] المرأة في معناه؛ 
وقوله «من أعتق شركاً له في عبد فوم عليه الباقي» فالأمة في معناهء لأنا عرفنا 
0 أحكام العتق والبيع» وبمجموعة أماراتٍ وتكريرات ورا محل 

نوثة في البيع والعتق. وقد يُعْلم ذلك ظناً تسكنٌ النفس إليه. وقد عرفنا أن 

e‏ الله عنهم عوّلوا على الظن» فعلمنا أنهم فهموا م ن النبي عليه السلام 
قطعاً إلحاق الظر بالقطع . زات المهناتة لما جات ا 1 وقد اختلفوا فى 
مسائل» ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيهاء فعلمنا أن الظن كالعلم. 0 
الظن والعلم وحصل الشك فلا يُقَدَمُ على القياس أصلا . 

مسألة: [الفرق بين الالحاق بالعلة وبين العموم]: 


)١(‏ قوله: «لا للشدة المجردة» متأخر في النسختين عن الجملة التالية. فقدّمناه لأجل اتساق 
الكلام . 

)۲( كذا في ن. . وقي ب: : #خاصة». 

)۴( النظام : هو إبراهيم بن سيار بن هانىءء أو إسحاق» البصري» شيخ المعتزلة على مذهبهم 
وهو شيخ الجاحظ› ذهب إلى راء نسب بها إلى الندقة والطعن في في الشريعة وفي الصحابة 
واتهم بالفسق. قيل له النظام لأنه ا ا البصرة . 500000 
طبقات المعتزلة : وكان أميًا لا يقرأ ولا يكتب. (إلمه عتير للزركشي ص ۲۸۱) أقول: و 
غمزه ا ر 


2 005 


قوله: حرمت الخمر لشدتهاء في أنه يقتضي تحريم النبيذ المشتد. 

وهذا فاسدء بل قوله: حرمت الخمر لشدتهاء لا يقتضي من حيث اللفظ 
والوضع إلا تحريم الخمر خاصة. ولا يجوز إلحاق النبيذ به ما لم يرد التعبد 
بالقياس . فإن لم يرد فهو كقوله: أعتقت غانماً لسواده» فإنه لا يقتضي إعتاق جميع 
السودان. فكيف يصح هذا ولله أن ينصب شدة الخمر خاصة علةء ويكون فائدة ذكر 
العلة زوال التحريم عند زوال الشدّة؟ ويجوز أن يَعْلَمُ الله خاصيّة في شدة الخمر 
تدعو إلى ركوب الفواحش والقبائح» ويعلم في شدة النبيذ لطفاً [؟/ ۲۷۳] داعياً 
إلى العبادات . 

فإذاً قد ظنّ النظام أ نه منكرٌ للقياس» وقد زاد عليناء إذ قاس حيث لا نقيس.. 
لكنه أنكر اسم القياس . 


فإن قيل: قول السيد لعبده والوالد لولده: لا تأكل هذا لأنه سم وکل هذا فإنه 
غذاءء يفهم منه المنع عن أكا ل سم آخرء والأمر يتناول ما هو مثله في الاغتذاء . 


قليا: لأن ذلك لك معلومٌ بقر 
مقاصدهم من العبيد والابتاءء وأنهم لا يفرقون بين سم وسمء وإنما يتقون الهلاك . 
وأما الله تعالى إذا حرم شيئاً بمجرد إرادته» فيجوز أن يبيحَ مثْلهُ وأن يحرم» لأن 
قالطنا وبا فيجوز أن يكون قد سبق في , علمه أن مثْلَهٌ مفسدة» لا 
الصلاح والفساد ليس لطبعه ولذاته» ولوس هر علية فى ا بل يجوز أن يكون 
في فعل شيءٍ وقت الزوال مصلحةء وفيه وقت العصر مفسدة. وكذلك يجوز أن 
يختلف بيوم السبت والجمعةء والمكان والحال. فكذلك يجوز أن يفارق شدة 
الخمر شدة النبيذ. 


بقرينة اطراد العادات» ومعرفة أخلاق الاناء والسادات فى 


+ مه عله ب ي 2 نكم 
فإن قيل: فإن لم يفهم تحريم النبيذ من الخمرء فينبغي أن لا يهم تحريم 
الضرب والأذى من التأفيف . 


قلنا: الحقٌّ عندنا أن ذلك غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري عن القرينة» لكن 


. )همهفنف١ فى ن هنا زيادة كلمة‎ )١( 


نا 


إذا دلت قرينةٌ الحال على قصد الإكرام» فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم 
الضرب» بل يكون ذلك أسبق إلى الفهم من التأفيف المذكورء »]۲۷٤/۲[‏ إذ 
التأفيفُ لا يكون مقصودا في نفسه» بل يقصد به التنبيه على منع الإيذاء بذكر أقل 
درجاتةء: وكذللك الق والقطميد والذرة والديارٌ لآ يذل بمتجرد اللفظ على ما فوقه 
في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره) [الزلزلة: ۷] وفي قوله تعالى : 


«ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك» [آل عمران: ]۷١‏ وفي قوله: والله لا 


شربتٌ لفلان جرعةء ولا أخذت من ماله حبة» بل بقرينة دفع المنّة وإظهار جزاء 
العمل. 

وليس إلحاقٌ الضرب بالتأفيف أيضاً بطريق القياس» لأن الفرع المسكوت عنه 
الملحَقّ بطريق القياس هو الذي يتصوّر أن يغفل عنه المتكلم ولا يقصده بكلامه. 
وها هنا المسكوتٌ عنه هو الأصل في القصدء الباعث على النطق بالتأفيف» وهو 
الاس ع فهم السامع . فهذا مفهوم من لحن القول وفحواه عند ظهور القرينة 
المذكورة. وربما تظهر قريئة أخرى تمنم هذا الفهمء إذ الملك قد يقتل أنخاة 
المنازع له» فيقول للجلاد: اقتله ولا تهنهء ولا تقل له أف. 

أما تحريم النبيذ بتحريم الخمر فليس من هذا القبيل» بل لا وجه له إلا القياسء 
فإذا لم يرد التعيّد بالقياس فقولّةُ: حرّمت الخمر لشدتهاء لا يفهمٌ تحريمٌ النبيذ» 
بخلاف قوله: حرمت كل مشتد. 

مسألة : 1لا يختص القياس بالعلة المنصوصة]: 

ذهب القاشاني والنهرواني”'' إلى الإقرار بالقياس لأجل إجماع الصحابة» لكن 

أحدهما: أن تكون العلة منصوصة» كقوله: حرمت الخمر لشدتها [۲/ »]۲۷٠١‏ 
و«فإنها من الطوافين عليكم والطوافات». 

الثاني: الأحكام المعلقة بالأسباب» كرجم ماعز لزناه» وقطع سارق رداء 


() تقدّمت الترجمة لهما (ب5539//7). 


YAT 


صفوان. وكأنهم يعنون بهذا الجنس تنقيصَ مناط الحكم ويعترفون به. 

قلنا: هذا المذهب يمكن تنزيله على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يشترطوا مع هذا أن يقولَ: وحرمت كل مشارك للخمر في الشدة. 
ويقول في رجم ماعز: «وحكمي على الواحد حكمي على الجماعة». 

فهذا ليس قولا بالقياس» بل بالعموم. فلا يحصل التفصي“ به عن عهدة 
الإجماع المنعقد من الصحابة على القياس. 

الغا أن لا تشرط هذا :ولا يفرط اها ورود اليك تالقياسس . 

فهذه زيادة عليئاء وقول بالقياس حيث لا نقول به» كما رددناه على النظام . 

الثالث: أن يقول: مهما ورد التعبد بالقياس جاز الإلحاق بالعلة المنصوصة. 
فهذا قولٌ حق في الأصل» خطاً في الحصرء فإنه فص وق إثبات علة الأصل على 
التصن؛ ولیس ورا عليه . یل ربما دل عليه اليو والتقسيمء أو دليل از وما 
لم يدل عليه دليل فنحن لا نجوّز الجمع بين الفرع والأصل. ولا فرق بين دليل 
ودليل. 

7 قيل : إذا 6 العلة 0 0 ا ا ولم يكن 

قلنا : أخطأتم في طرفي الكلام حيث ظننتم حصول 5 بالنص › وإمكان 
الخطأ عند عدم النص. فإنه وإن. 1711/51 نص على شدة الخمرء فلا نعلم قطعاً 
أن شدة الل في معناها» بل يجوز أن يكون معلا بشدة الخمر خاصة » الاج أن 
بصرج وقول ي يتبع الحكم مجرد الشدة في كل محل» فيكون ذلك لفظا عاماء ولا 
يكون حكماً بالقیاس . O‏ وإذا لم يصرح فنحن 
نظن أن النبيذ في معناف ولا نقطع . فللظن مَثارّان في العلة المستنبطة: أحدهما: 
أصل العلة» والآخر : التيحاق الفرع بالأصل › فإنه مشروط بانتقاء الفوارق . وفى 


)0( التفصي : الانفصال. 
() كذا في ب. وفي ن: «ثبوت العلم». 


TAY 


العلة المنصوصة مثارٌ الظن واحد. وهو إلحاق الفرع» لأنه مبني على الوقوف على 
جميع أوصاف علة الأصل» وا الشِدَة بمجردهاء دون شدة الخمر. وذلك لا يعلم 
إلا بنصٌ يوجب عموم الحكم» ويرقعٌ الحاجة إلى القياس. 

أما قولهم في العلة المستنبطة : إنه لا يؤمن فيها الخطأء فهذا لا يستقيم على 
مذهب من يصوّب كل مجتهدء إذ شهادة الأصل للفرع عنده كشهادة العدل عند 
القاضي . والقاضي في أن من الخطاء'وإن كان الشاهد رورا لأنه لم عبد باتباع 
الصدق» بل باتباع ظنّ الصدق. وكذلك هاهنا لم يتعبد باتباع العلة» بل باتباع ظن 
العلة. وقد تحقق الظن. 

نعم هذا الإشكال متوجه على من يقول: المصيب واحد» لأنه لا يأمن الخطأء 
ولا وليل 6 الصواب عن الخطأء إذ لو كان عليه دليل لكان اثمآ إذا أخطأء. كما 


مسألة الجد والأخوة. وفي تشبيه حد الشرب بحد القذف» لما ا من خوف 
الافتراء. والقذفٌ أوجب ثمانينَ جلدة» لأنه نفس الافتراءء لا الخوفٌ من الافتراءء 
ولكنهم رأوا الشارع في بعض المواضع أقام مَظْنَّةَ الشيء مقام نفسه» فشبهوا هذا به 
بنوع من الظن» هو في غاية الضعف؛ فدل أنهم لم يطلبوا النصّء ولا القطعء بل 
اكتفوا بالظن . 

ثم نقول : إذا جاز القياس بالعلة ا اا افو ق 
كما اين اد العدل بالتواتر» اة العدل بشهادة النبي عليه السلام المعصومء 
والقبلة المظنونة بالقبلة المعايئة. 

وهذا فيه نظر: لأا وإن أثبتنا خبر الواحد وقبول الشهادة بأدلة قاطعة» فقبول 
الشرع الظنَّ في موضع لا يرخص لنا في قياس ظنٌّ آخر عليه» بل لا بد من دليل 
على القياس المظنونء» كما في خبر الواحد وغيره. 


ل بل حتى على قول المخطئة: الإثم مرفوع عن المخطىء في الفروع بالنص . 


TAA 


مسألة : [هل يفترق الفعل عن الترك في القياس] : 


فرق بعض القدرية بين الفعل والترك. فقال: إذا علّلَ الشارع وجوب فعل بعلةء 
فلا يقاس عليه غيره إلا بتعبّد بالقياسر › ولو علّل تحريمٌ الخمر بعلةء وجب قياس 
النبيذ عليه دون التعبّد بالقياسء لأن من ترك 13 العسل لحلاوته لزمه أن 
ورلكن ا سكن لاق رب 
العَسَلَ لحلاوته فلا يلزمه أن يشرب كل حلوء وافرة صلق لأنها ناد ؟ لا يلزمه أن 
يأتي بكل عبادة . ES‏ 
ذنا الكولة معطي م لزمه ترك كل ذنب. اھا ھن ات بعبادة لكونها طاعة فلا يلزمه أن 
يأتي بكل طاعة. 

وهذا باطل''' في الطرفين: لأنه لا يبعد في جانب التحريم أن يحرّم الخمر لشدة 
الخمر خاصّةء ويفرّق بين شدة الخمر وشدة النبيذ؛ وأما في جانب الفعل فمن 
تناول العَسَّلّ لحلاوته قر معدته وصدق شهوتهء لا يفرّق بين عسل وعسل . 
نعم » لا يلزمه أن يأكل مرة E‏ أخرى» لزوال الشهوة» وامتلاء ال واختلاف 
الحال . فما ت للشيء ثبت ثله» كان ذلك في ترك أو فعلٍ » لكن المثل المطلق 
لا يتصدّرء إذ الانتئيئة رط المثلية. ومن شرط الاثنينيّة ا اة وإذا 
جاءت المخالقة بطلت المُمائلة . وهذا له غور. ولیس هذا موضع بيانه . 


هذا تمام النظر في إثبات أصل القياس على مُنكريه . 


2200 كذا فى ان وفى ب: «وهذا محال؛. 
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الباب الثاني 
في طريق إثبات علة الأصل 
لر لقا ذالزا عل بادا قيحر 


ونتبه في صدر الباب''' على: 

مثارات الاحتمال في كل قياس؛ إذ لا حاجة إلى الدليل إلا في محل الاحتمال؛ 
ثم انحصار الدليل في الأدلة [۲۷۹/۲] السمعية؛ 

ثم على انقسام الأدلة السمعية إلى ظنية وقطعية. 

فهذه ثلاث مقدمات: 


المقدمة الأولى : في مواضع الاحتمال من كل قياس: 
الأول: يجوز أن لا يكون الأَصل معلولاً" عند الله تعالى» فيكون القائس قد 
لعن اتات 3 3-3 ص ب 


الثانى : أنه إن كان معللاًء فلعلّه لم يُصِبْ ما هو العلة عند الله تعالى» بل علله 


بعلة أخرى . 


الثالث: إنه إن أصاب في أصل التعليل» وقي عين العلةء فلعله قَصَرّ على 


ا 8 57 م {TD‏ 
وصفين أو ثلاثة» وهو معلل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصر اعتباره عليه . 


ب: فی صدر الكتاب» . 

أي أن يكون الح> تعبدياء على القول بأن التعيدي لا علة له في واقع الأمر» (انظر 
الموسوعة الفقهية - تعبّدي) . 

مثل من علل القتل الموجب للقصاص بأنه: القتل: العمدء العدوان» ولم يعتبر = 


۲۹۰ 


الرابع : أن يكون قد جَمّع إلى العلة وصفاً ليس مناطاً للحكم فزاد على 
الوا 

الخامس : أن يصيب في أصل العلة. وتعييتهاء وضبطهاء لكن يخطىء في 
وجودها في الفرع» فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنهاء ولا تكون كذلك. 

السادس : أن يكون قد استدّلٌ على تصحيح العلة يما ليس بدليل. وعند ذلك 
لا يحل له القياس وإن أصاب العلّة» كما لو أصاب بمجرّد الوهُم والحدس من 
غير دليل. > وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهادء فصلى» > فإنه لا تصح 
الصلاة. 

وزاد آخرون احتمالاً سابعاً: وهو الخطأ في أصل القياس» إذ يحتملٌ أن يكون 
أصلّ القياس في الشرع ياطلا . 

وهذا خطأء لأن صحة أصل القياس ليس مظنوناًء بل هو مقطوع به» ولو تطرّق 
إليه احتمال لتطرّقق إلى جميع القطعيات» من التوحيدء والنبوة» وغيرهما. 


[لا خطأ في القياس على مذهب المصوّبة]: 

والمثارات الستة لاحتمال الخطأ إنما تستقيم على مذهب من يقول: المصيب 
واحدء وفي و يقد نصتٌ أله تعالى أدلة قاطعة يتصور ا ا الناظر . 
أما من قال: كل مجتهد مصيب»ء فليس في الأصل وصفٌ معيّن هو العلة عند الله 
تعالى حتى يخطىءَ أصلها أو وصفهاء بل العلة عند الله تعالى في حق كل مجتهد ما 
طبه عله فلا يتصور الخطأ. ولكنه على الجملة يحتاج إلى إقامة الدليل في هذه 
المثارات وإن كانت أدلة ظنية. 

المقدمة الثانية : 


أن هذه الأدلة لا تكون إلا سمعيةء بل لا مجال للنظر العقلي في هذه المثارات 


= كون القتل بمحدد. ومثال الرابع عكس هذا . 
4١(‏ کذا فی ن.وفى ب: «فزاد على الواحدة. 


۲4۱ 


إلا في تحقيق وجود علّة الأصل في الفرع؛ فإن الغلة إذا كانت محسوسة» كالسكرء 
والطعمء والطوف في الستور» فوجود ذلك في النبيذ والأرز والفأرة قد يعلم 
بالحسٌء وبالأدلة العقلية. أما أصل تعليلٍ الحكم» وإثبات عين العلة ووصفهاء فلا 
يمكن إلا بالأدلة السمعيةء لأن العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتهاء 
اام کا ع ت الشارع إياها علامةً. وذلك وضع من الشارع. ولا فرق 
بين وضع الحكم» وبين وضع العلامة ونصبها أمارة على الحكم. فالشدّة التي 
جعلت أمارة التحريم يجوز أن يجعلها الشرع أمارة الحلء فليس إيجابها لذاتها. 
ولا فرق بين قول الشارع: ارجموا ماعز"» وبين قوله جعلتٌ الزّنا علامة إيجاب 
الرجم . 
[هل تثبت العلة بغير النص؟]: 


فإن قيل: فالحكم لا يثبت إلا توفيقاً ]78١/5[‏ ونصاًء فلتكن العلة كذلك. 
قلنا: لا يشت ا إلا اوتنا لکن لسن طريق معرفة تولياب في الأحكام 


و 
3 1 ع د ع ااي عر “لي 


مجر د النص » يل النص والعموم والفحوى ومفهوم القول وقرائن الأحوال وشواهد 
الأصول» وأنواحٌ الأدلة» فكذلك إثبات العلة تتبع طرقه» ولا يقتصر فيه على 


لمسكوت بالمنطوق]: 


إن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون» والمقطوع به على 
ا 

إحداهما: أن يكون المسكوثٌ عنه أولى بالحكم من المنطوق بهء كقوله 
تعالى #ولا تقل لهما أف* فإنه أَفْهَم 8 الضرب والشتم» »> وكقوله عليه 
السلام «أدّوا الخياط والمخيط“" فإنه أفهم تحريم الول في الغنيمة بكل 


(1) كذا في ن. وفي ب: «السؤر». 
(؟) أي «ارجموه لأنه زنى». 
)۳( فى ب» 0: «الخيط والمخيط) والتصويب من كتب الحديث. قال ف ی اللسان «والمراد 


بالمخيط الخيط» والحديث أخرجه أحمد ١85/7‏ و8/5؟١‏ ومالك 7 الموطأاًء كتاب = 


5035 


قليل وكثير» وكنهيه عن التضحية بالعوراء والعرجاءء فإنه أفهم المنع من 
اا ومقطوعة الرجلين. وكقوله «العينان وكاء الْسَّه فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء”'' فإن الجنون والإغماء والسكر وكل ما أزال العقلّ أولى به من النوم. 

وقد اختلفوا في تسمية هذا فاا تكد و قاس لأنه يحتاج فيه إا 
فكر واستنباط عِلَّةَ. ولأن المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق 
به. ومن سماه قياس اعترف بأنه مقطوحٌ به. ولا مشاحة في الأسامي . فمن كان 
القياس عئنذه غبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة» فإنما مخالفته في 


وهذا الجنس قد يلتحق بأذياله ما يشبهه من وجه» ولكنه يفيد الظن دون العلمء 

كقولهم : اراح كيار فى عر الحا فبأن تجب في العمد أولى» لأن فيه ما 
في الخطأ وزيادة عدوان؛ وإذا ردت شهادة 0 فالكافر أولى» لأن الكفر فسى 
وزيادة؛ وإذا أخحذت الجزية من الكتابو بی فمن الو لوثني أولىء لأَنَهُ كافر مع زيادة جهل . 
وهذا يفيدٌ الظنّ فى حق بعض ى المجتهدين غ + ولیس من چس | الأول» بل جنس الأول 
أن يقول: إذا قبلت شهادة اث ثنين فشهادة الثلاثة أولى . وهو مقطوع بهء لأنه وجد فيه 
الأول وزيادة. والعمياء TT‏ ومقطوعة الرجلين عرجاء مرتين 

فاا العمد فهو نوع يخالف الخطأ. فيجوز أن لا تقوى الكفارة على محوهء 
بخلاف الخطاً. بل جنس الأول قولنا: من واقحَ أهله فى نهار رمضان فعليه 
الكفارة . فالزاني أولى» إذ وج في الزنا إفساد الصوم E‏ اة ولم 
يوجد في العمد الخطاً وزيادة. وكذلك الفاسق متهم في دينه فيكذب» والكافر 
يحترز من الكذب لدينه؛ وقبول الجزية نوع احترام وتخفيف ريما لا يستوجبه 
الوثنيء بدليل أنه لو وقع التصريح بالفرق بين هذه المسائل لم تنفر النفس عن 
قبوله. ولو قيل: تجزىء العمياء دون العوراء» أو تقبل شهادة اثنين ولا تقبل 


الجهادء باب ما جاء في الغلول» والنسائي وأبو داود وغيرهما. 

حديث 7العينان وكاء السّهة أي إن العينين كالرباط على الأست» يمنعان خروج الريح ما 
داما مستيقظتين» ومن هنا كان النوم ا للوضوء لكونه مظنة خروج الريح . والحديث 
أخرجه البيهقي من حديث معاوية . كذا في الفتح الكبير. 


î 
١ 
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شهادة ثلاثة» كان ذلك مما تنفر النفس عن قبوله. وإنما نفرت النفس عن قبوله 
لما علم [؟/ "8 ؟] قطعاً من أن منع العوراء لأجل نقصانهاء وقبول شهادة اثنين 
لظهور صدق الدعوى» وتحريم التأفيف لإكرام الاياء . فمع فهم هذه المعاني 
يتناقض الفرق""» ولم يفهم مثل ذلك في قتل الخطأ وشهادة الكافر وجزية 
ار 

المرتبة الثانية: ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به» ولا يكون أولى منه» 
ولا هو دونه: فال انه «في معنى الأصل» وربما اختلفوا في تسميته قياساً . ومثاله 
قوله َيِه : من أعتق شرك له في عبد قوم عليه ألبأقي» فإن الأمة في معتاه ؛ وقوله 
عليه السلام: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فإن الجارية 
في معناه؛ وقوله في موت الحيوان في السمن (إنه يراق المائع ويقوّر ما حوالي 
الجامد» فإن العسل وکل 0 

هذا جنس يرجم حاصله إلى العلم بأن الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به 

ا له في التأثير م فى جنس 8 الحكم؛ وإنما يعرف أنه لا مدخل له في 
الاين باستقزاء. اكام e‏ فى :ذلك الجتس+. ى بعل أن 
حكم الرق والحرية ليس يختلف بذكورة وأنوثة» كما لا يختلف بالبياض والسوادء 
والطول والقصرء والحسن والقبح [۲۸٤/۲1‏ فلا يجري هذا في جنس من الحكم 
تؤثر فيه الذكورة والأنوثةء كولاية النكاح والقضاء والشهادة وأمثالها . 

وضابط هذا الجنس أن لا يحتاج إلى التعرّض للعلة الجامعة» بل يتعررض 
للفارقء وَيُعْلْمُ أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في التأثير قطعاً. فإن تطرق 
الاحتمال إلى قولنا: لا فارق إلا كذاء بأن احتمل أن يكون ثم فارق آخرء أو تطرّق 
الاحتمال إلى قولنا: لا مدخل له في التأثيرء بأن احتمل أن 5 له مدخل لم 
يكن هذا الإلحاقٌ مقطوعاً به» بل ريما كان مظنوناً. 


)0( كذا فى النسختين» ولیس يظهر مراده بتناقض الفرق. ولعله #يتناقص؟ بالمهملة. 
(۲) ككون الأمة ممتهنة» يصعب عليها الدفاع عن نفسها فناسب تخفيف حكمها بخلاف العبد 
فاه رجل » وإقدأمه على الفاحشة لا يكون إلا برغبتهء فريما کان هذا ارقا فير جح إلحاقة 


بها ليكون مظنوناً. 


14٤ 


ويتعلق بأذيال هذا الجنس ما هو مظنونء كقولنا: إنه لو أضاف العتق إلى عضو 
معيّن سرى» فإنه إذا أضاف إلى النصف سرى» لأنه بعض» واليد بعض» وهذا 
تقلت على طن ضفي المسدية ين زاوا البعض المعين للبعض الشائع في هذا 
الحكم غيرٌ مقطوع بهء لأن هذا النوع من المفار يم كولسل في 


الاين 
ا أعتق ر ق نلم أن ترك والهندي في على الأعراي ل 


!إلى 


علمنا أن ذلك لا مدخل له في الحكم. ونعلم أن العبد في معنى الحرء فيلزمه 
الصوم» لأنه شاركه في وجوب الصوم. 
ولا نرى الصبيٌ في معنأه» لأنه لا يشاركه في اللزوم. وللّروم مدخل فى 
التأثير . ۰ 
وإن نظرنا إلى ل ا أنه لو واقع مملوكته فهو 
في معناه» بل لو زنى بامرأة فهو بالكفارة أولى. أما اللواط وإتيان البهيمةء 
والمرأة الميتة ها ل هو في معناه؟ ربما يُتَردّدُ فيه» والأظهر أن اللواط في معناه. 


لد ا إلى ا المجني عليه فقد جرى وقاحٌ الأعرابي في يوم معين» 


فيعا ع 0 اء إل 100 


يام في دنت الشهر» وسائر شهور رمضان في 


والقضاء والنذر ليس في معناهء لأن حرمة رمضان أعظم» فهتكها أفحش. 
وللحَرْمّة مدخل في جنس هذا الحكم. 

وإن نظرنا إلى نفس هذا الفعل: فهل يلتحق به الأكل والشرب وسائ المفطرات؟ 
هذا في محل النظرء إذ يحتمل أن يقال: إنما وجبت الكفارة لتفويت الصوم , 
والوطء الت كما يجب القصاص لتفويت الدم» ثم السيف والسكين وسائر الالات 


22322 الحديث له قصةء وقد وقع في بعص الروايات أن الرجل کان من بني بياضة (البيهقي 


(YY / 1¢‏ سار وړوپ 


وابن خزيمة (۳/ ۰-۲۹۸ ۲؟) وأصل اللحذيث في الموطأ (1/ ۴4( وروأه 
البخاري (۳/ ۷۳) ومسلم )۷۸١/۲(‏ وغيرهما. 


علئ وثيرة واحدة. ويحتمل أن يقال : الكفارة زجر» ودواعي الوقاع لا تنحيس 
بمجرد وازع الدين» فافتقر إلى كفارة زاجرةء بخلاف داعية الأكل. وهذه ظنون 

وهل ا إلحاق اك ههنا ال قياساً؟ اختانيا فيه؛ فقال أصحاب أبي 
تج ر 15 د الحکم» و و ر 37 ولفظة "القياس» 59 ا 
TT eT‏ لأن أكثر تذوار النظر فيه على اللفظ. 

وعلى الجملة فلا يظن بالظاهريٌ المنكر للقياس إنكار المعلوم والمقطوع به من 
هذه الإلحاقات. لكن لعلّهُ ينكر المظنون منهء ويقول: ما عَم قطعاً أنه لا مدخل له 
في التأثير فهو كاختلاف الزمان» والمكان» والسواد والبياض » والطول والقصر. 
فيجب حذفه عن درجة الاعشار. أما ما يحتمل» فلا يجوز حذفه بالظن . وإذا بان 
لا إجماع. الصحابة أنهم عملوا بالظن» كان ذلك دليادٌ على نزول الظن منزلة العلم 
في وجوب العمل» لأن المسائل التي اختلفوا فيها واجتهدواء كمسألة الحرام» 
ومسألة الجدء وح الخمرء والمفواضة» وغيرها من المسائل: ظنية وليست قطعية . 

وعلى الجملة: فلالحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان متباينان : 


أن لا يتعرّض إلا للفارق» وسقوط أثره: فيقول «لا فارق إلا كذا» وهذه مقدمة. 
ت يقول «ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير» وهذه مقدمةٌ أخرى. فيلزم منه نتيجة 
وهو أنه «لا فرق في الحكم». 

ا إنما يحسن إذا 0 التقارب 000 0 كقرب الأمة لوال 


لما 


الطريق الثاني : [الإلحاق للاستواء في العلة]: 


أن يتعرض للجامع› ويقصد نحوه. ولا يلتفت ال الفوارق وَإن کت ويظهر 
تأثير الجامع في الحكمء فيقول: «العلة في الأصل ]۲/ [YAY‏ کذا) وهي موجودة 

في الفرع» «فيجب الاجتماع في الحكم». 

وهذا هو الذي يسمى قياساً بالاتفاق أما الأول ففى تسميته قياساً خلاف». لأن 
القياس ما قَصِدّ به الجمع بين شيئين. . وذلك قصد فيه نفي الفرق» فحصل الاجتماع . 
بالقصد الثاني لا بالقصد الأول فلم ب على صورة المقايسة بالإضافة اح 
القصد الأول. 

وَالظريق الأول الذي هو التعرّض للفارق ونفيه يتتظم حيث لم تُعْرّف عله 
الحكم» بل ينتظم في حم لا يعلل» ويتتظم حيثُ عُرف 5 أنه معلل لكن لم تتعين 
العلة. ا 0 e‏ 
ملسن راا ول در يق ليرفا وحدودها. 

أما الطريق الثاني» وهو الجمعء فلا يمكن إلا بعد تعن العلة» وتلخيصها بحدّها 
وقيودها. وبيان تحقيق وجودها بكمالها ذ في الفرع . 

وكل واحد من الطريقين ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون. 

فإذا تمهدت هذه المقدمات فنرجع إلى المقصود» وهو بيان إثبات العلة في 
الطريق الثاني» الذي هو القياس بالاتفاقء وهو «ردٌ فرع إلى أصل بعلة جامعة 
بينهما) . 

وهذا القياس يحتاج إلى إثبات مقدمتين : 

إحداهما مثلاً أن علة تحريم الخمر الإسكار. 

أما الثانية: فيجوز أن تثيّتَ [88/5؟] بالحس» ودليل العقل» والعرف» وبدليل 
الشرع» وسائر أنواع الأدلة. أما الأولى فلا تثبت إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب» 


۹¥ 


والسنة» والإجماع. أو نوع استدلال مستنبط » فإن کون الشدة علامة التحريمء 
ريع ترس 105 أن الي الحريم ولك ا 
والاسشاط. فنحصره في ثلاثة أقسام : 


القسم الأول 


4 #4 ا ع ©» بي .و 
إثبات العلة بأدلة نقلية 
+« یر 


وذلك إنما يستقاد من مر اليا © أو من الإيماء» أو من اة على 


قلازة 


الأعيات”. فهى ثة أضرب : 

الضرب الأول: الصريحء وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل» كقوله: «لكذا» أو 
(لعلة كذا4 أو «لأجل كذاء أو «لكيلا يكون کذا) وما يجرى مج ر أه من صيغ 
التعليل» مثل قوله تعالى كي لا يكون دُولةً بين الأغنياء منكم» [الحشر:۷] و«إمن 
أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل* [المائدة: 77] وطإذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» 
[الحشر:٤]‏ 1 عليه السلام «إنما جعل الاستئذان لأجل البصر*" و(إنما نهيتكم 
لأجل الدافة““ فهذه صيغ التعليل» إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد بها التعليل» 
فيكون مارا 3 0 لم فَعَلَْتَ؟ فيقول : لذن اردت أن أفعل . فهذا لا يصلح 
أن يكون عله فهو استعمال اللفظ فى غير محله. 
قال القاضي: وقوله تعالى #أقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء:۷۸] من هذا 


2000 كذا في ب. وفي ن: امن صريح طريق النطق». 

(؟) كذافى ب. وسقط من ن قوله «أو من التنبيه على الأسباب» . ْ 

)۳( ا البخاري في كتاب الاستئذانء ب١1‏ ومسلم في كتاب الأدب ح١4‏ ؛ والترمذي. 

)٤(‏ الدافة: قوم يسيرون جماعة إلى المصر سيرا ليس بالشديد (لسان) والحديث في نهيه ييا 
عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث . والحديث أخرجه البخاري في الحدود: ب*٠؛‏ ومسلم في 
الجهاد: ح٠٤‏ والموطاً في الضحايا: ح۷. 


4۸A 


الجنس»ء لأن هذا لام التعليل» والدلوك [۲۸۹/۲] لا يصلح أن يكون علة. فمعناه: 
صل عنده فهو للتوقيت. 

وهذا فيه نظرء إذ الزوالٌ والغروبٌُ لا يبعد أن ينصبه الشرع علامة للوجوب» ولا 
معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة. وقد قال الفقهاء: الأوقات أسباب» ولذلك 
کرو الو جرت ك رها ولا وعد ية الت عل 


الضرب الثاني : التنبيه والإيماء على العلة» كقوله عليه السلام لما سئل عن الهرة: 
(إنها من الطوافين عليكم والطوافات» فإنه»وإن لم يقل: لأنهاء أو لأجل آنه“ 

من الطوافين» لكن أوما إلى التعليل» > لأنه لو لم يكن علة لم يكن ذكرٌ وصفِ الطواف 
ا فإنه لو قال: سوداءء أو بيضاءء لم يكن منظوماء إذا لم يرد التعليل . 


وكذلك قو له : ا(فإنه يحشر م القيامة لا وأنهم « پحشرول ټوم القيامة 
وأوداجهم تشخب دما“ وقوله جل جلاله #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء) [المائدة: ]4١‏ فإنه بيان لتعليل تحريم الخمر» حتى يطرد في 


(e 5 


کل مسكرا 
وكذلك ذكر الصفة قبل الحكمء كقوله اقل هو أذىٌّ فاعتزلوا النساء في 


)01( الل مده قطي مااي بأن يقبل العقل بناء الحكم على ذلك الوصف. والسبب ما 
لا تظهر منأسبته كدلوك الشمس بالنسبة لصلاة الظهر. ويسمّي بعضهم العلة سبباً. وآخرون 

يجعلون السبب علة (انظر الفصل الأول من الفن الرابع من القطب الأول) لكن قال هناك: 
هذا بعيد. 

)۲( هكذا في ب . وقد زاد هنا في ن كلمة اسؤر». 

فرق هذا جزء من حديث الذي وَقَصَتّْهُ راحلته وهو محرم. خخ رجه البخاري في كتاب الجنائز 
باب » ومسلم في الحج ح۳٩‏ وأصحاب السنن. وتمامه: «لا تخمّروا رأسه. ولا تقربوه 
طيباًء فإنه يبعث يوم القيامة ملياً» . 

(6) آخرجه أحمد 5١/5‏ ؛ والنسائى .۷۸/٤‏ 

(5) الغزالي في شفاء الغلیل ص٤۲٠۲‏ في حديث الهرة وفي حديث المحرم جعلهما من قسم 
الصريح في التعليل وليس من باب التنبيه» خلافاً لما هنا. وجعلهما من باب التنبيه عندي 
هو الصواب» إذ ليس فيهما لفظ هو صريح في التعليل. 
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المحيض* فهو تعليل» حتى يفهم منه تحريم الإتيان في غير المأتئ» لأن الأذى فيه 
دائم» ولا يجري في المستحاضة» لأن ذلك عارض وليس بطبيعي. 

وكذلك قوله اتَمْرة طيبة وماء طهور»'» فإن ذلك لو لم يكن تعليلاً لاستعماله 
لما کان الكلام اقا في محله» وهو الذي يدل على 5 كان 1 نبذ فيه تمیرات › 
فيقاس عليه ]7۲ ] اليب وغيره. ولا يقاس عليه المرقة والعصيدة وما انقلب 
شيئًا اخر بالطبخ . 

وكذلك قوله عليه السلام: «أينقص لوطب إذا يبس؟' فقيل : نعمء فقال: 
إذ ‏ قفي ثيه على الحلة من كلاثة أونجة: 

أحذها ؟ اندلا وه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به. 

الثانى : قوله: «إذا» فإنه للتعليل. 

الثالث : الفاء فى قوله «فلا إذاً» فإنه للتعقيب والتسبيب. 


فم للق أنه a E e‏ تشقان وا شق ان ول أ E‏ ام 
د اها - oe‏ لے مر 7 24 Eee‏ اين a‏ 
0 3 ا : 00 
(أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه» فإنه لو للتعليل لما كان التعوّض 
لغير السؤال منتظما 
8 لے دإ أ يقصا إلا 4و 3 > نع کے4 اث رمح صد اك 56 أد زر HP‏ 
اس ل ا ل به سن = میں پر ت ہک sia‏ ا ضعو سه الاير 


)١‏ أخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود «أن النبي بيه قال له ليلة الجنّء ما في 
إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور» زاد الترمذي: «فتوضاً به» قال ابن حجر 
في الفتح :)٠٤ /١(‏ «هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. وقيل على تقدير 
صحته : ه: إنه محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغيّر له وصفآء يعني فلا يقال إنه 

قل أنعقذ ا لأنه حينثئذ كالمرق» وهو شيء أخيو غير الماء» وانظر كلام المصنئف 
eT‏ الغليل (ص 5١‏ ؟5). 

(5) أخرجه أحمد في المسند ۳٠١/۳‏ وأصحاب السئن» كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص 
أن النبي ية سئل عن بيع الرطب بالتمر»» فقاله. وقد ذهب إلى مقتضاه الجمهور» وذهب 
أبو حنيفة إلى أن الرطب والتمر يباع أحدهما بالاخرء والتفاوت في الرطوبة لا يؤثر في 
الصحةء لأنهما جنس واحدء قال أبو حنيفة: مدار هذا الحديث على زيد أبى عياش» وهو 
مجهول (نصب الراية )١٠٤١٥١١ /١‏ وقول أبي حنيفة عندي أوجه. ٠‏ 


+ ¢ 


“¢ 


لا يرث» فإنه يدل في الظاهر على أنه لا يرث لكونه قاتلاء وليس هذا للمناسبة» بل 
لو قال الطويل: لا يرك" أو الأسود لا برك لكا فف مته جطلهالطول: والسواد 
علامة على انفصاله عن الورثة. 

فاا واا هما كر بول يهل تت اله رجو ال لز تفط وف 
أطنبنا في تفصيلها في كتاب «شفاء الخليل وهذا القدر كاف ههنا. 

الضرب الثالث: التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء 
والشرط» وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيبء كقوله عليه السلام: «من أحيا أرضا 
ميتة فهي له) ومن بدل دينه فاقتلوه» وقوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما [المائدة:۳۸] ]۲۹١/۲[‏ و#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما» 
[النور: 7] وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا» [المائدة:1]. 

ويلتحق بهذا القسم ما يرتبه الراوي بفاء الترتيب» كقوله: «زنى ماعرٌ فرجم) 
وسها النبي 4 فسجد» ولارضخ يهوديٌ رأسّ جارية فرضخ النبي رأسه» فكل هذا 
يذل على التشيت» ول اللات :إن قوله: «من مسن ذكره فليتوضاً» يفهم منه 
السبب» وإن لم يناسب . 

إل ا بوذا ی ی جورف ی وین اک ا ا 
الأقوال» كحدوث الملّك والحلّ عند البيع والنكاح والتصرفات؛ أومن الأفعالء 
كاشتغال الذمة عند القتل والإتلاف؛ أو من الصفات» كتحريم الشرب عند طريان 
الشدّة على العصيرء وتحريم الوطء عند طريان الحيض» فإنه ينقدح أن يقال: لا 
يتجدد الحكم إلا بتجدد سبب» ولم يتجدّد إلا هذاء فإذا هو السبب وإن لم 
ساس 2 


فإن قيل : فهذه الوجوه المذكورة تدل على السيبب والعلة دلالة قاطعة أو دلالة 
ظنة؟ 


+ 


(1) وأفاض في ذكر الأقسام وضرب الأمثلة لها فانظر شفاء الغليل (ص۲۷ وما بعدها). 
(0) أي ليس ذلك لمجرّد تضمّنه مصلحة يعرف العاقل أنها مناسبة للحكمء بتأمله لها. 
() قوله «وإن لم يناسب» ثابت في ب. وساقط من ن. 


قلنا: أما ما رتب على غيره بفاء الترتيب» وصيغة الجزاء والشرطء فيدل على أن 
المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة» فهو صريح في أصل الاعتبار. أما اعتباره 
بطريق كونه غلك أو هنا ضا للغلة يطريق الملارمة أو المجاورة: أوشرظا 
طبر احص معي ا أو يعتبر الو صف على تجرده [۲۹۲/۲] حتى يعم 
الحكمٌ المحالً” أو يضم إليه وصففٌ آخر حتى يختص يبعض المحالٌء فمطلق 
الإضافة من الألفاظ المذكورة ليس صريحاً فيها. ولكن قد يكون ظاهراً في وجه» 
ومحتملاً غبرء و و متردّداً بين وجهين» فيتبعٌ فيه موجب الأدلة» وإنما 
الثايت بالإيماء والتنبيه كون الوصف المذكور معتبرا بحيث لا يجوز إلغاؤه. 

مثال هذا قوله عليه السلام : دلا يقضي القاضي وهو غضبان” اوهو تيه على 
أن الغضب علة في منع القضاء. لکن قد يتبين بالنظر أنه ليس علَّةَ لذاتهء بل لما 
يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفکر» حتى يُلحَقَ به الجائع والحاقن 
والمتألم» فيكون الغضبُ مناطاً لا لعينه» بل لمعنىّ يتضمنه . 


ا 


كل لك قوله: سا د فسجد؟ يحتمل رل أن يكون ۱ F۴‏ ]سیب هو هو السهو لعينه » ويحتمل أن 
2511111 نوق لواتركةاعمدا زبماقي ا 


وكذلك قوله : (زنى 2 0-0 0 3 a‏ لأنه زنى» واحتمل أن 
el f o‏ عو ااا ييه قلعا ل مم م طف ممم ال 7 


إلى اللرا*. 


وكذلك قوله «من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر"'؟ يحتمل أن 
يكون لنفس الجماع» ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من هتك حرمة الشهر"“» 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «أو يفيد الحكم؟. 

(۲) كلمة «المحالة ساقطة من ن. 

(۳) حديث (لا يقضى . ..» أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ن ماجه (الفتح الكبير). 
() انظر توسع الغزالي في الكلام على هذين المثالين في شفاء الغليل ص١5725‏ . 

)٥(‏ أما إن قيل بالتعليل الأول فلا يتعدّى إلى اللواط. 

() لا يوجد حديث بهذا اللفظء فلعله تمثيل افتراضي . 

0) هذه الجملة ساقطة من ن وثابتة في ب. 


ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من إفساد الصوم» حتى يتعدى إلى الأكل. والظاهر 
1 الإضافة إلى الأصل”"''2. ومن صرفه عن الأصل إلى ما يتضمنه من إفساد 
الصوم حتى يتعدى إلى الأكل» افتقر إلى دليل . 

وهذا النوع من التصرّف غير منقطع عن هذه الإضافات. فهذا ظاهر في 
الإضافات اللفظية: إيماءً كان أو تصريحاًء أما ما يحدث بحدوث وصف» كحدوث 
الشدةء ففي إضافة الحكم إليه نظر سيآتي في الطرد والعكس . 


القسم الثاني 


في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم 


1 چ‎ e = 

مثاله قولهم: إذا قَدّمَ الأ من الأب والأمّ على الأخ للأبء في الميراث» 
فينبغي أن يقدّم في ولاية النكاح» فإن العلة في الميرات التقديمٌ بسبب امتزاج 
الآخوّةء وهو المؤثر بالاتفاق. 

وكذلك قول بعضهم: الجهل بالمهر يفسد التكاحء لأنه جهلٌ بعوض في 
معاوضة» فصار كالبيع» إذ الجهل مؤثر في الإفساد في البيع بالاتفاق". 

وكذلك نقول: يجب الضمان على السارق وإن قُطمّء لأنه مال تلف تحت 
اليد العادية» فَيْضِمَنُء كما فى الغضب. وهذا الوصف هو المؤثر فى الغصب 
اتفاقا”” . ۰ ۰ 


)١(‏ وهو الوصف المعثّل به الحكم في الآية والحديث» كالغصب في المثال السابق. فالحمل 
عليه لا يحتاج إلى دليل» لأنه الظاهر. 

(؟) لكن أهل الفقه يرفضون هذا الإلحاق لأن التكاح لا يفسد أصلاً بعدم تسمية المهرء أو 
بالنصٌ على أن لا مهر» ويتتقل إلى مهر المثل أو المتعة» بخلاف البيع» فلا يصح إلا مع 
معلومية الثمنء فهذا الفارق منع من الإلحاق. 

(۳) هكذا الحكم والتعليل عند غير الحنفية» أما الحنفية فقالوا: إن كان المال المسروق قائماً 
رده» وإن لم يكن قائما لم يضمنه» لئلا يجتمع القطع والضمان (الاختيار 7/5 .)١١١‏ 


وكذلك يقول الحنفيئٌ: صغيرة فيولّى عليهاء قياساً للثيب الصغيرة على البكر 
الصغيرة. فالمطالية منقطعة عن إثبات علة الأصلء لأنها بالاتفاق مؤثرة. 

ويبقى سؤال» وهو أن يقال: لم قلتم : إذا ۹ ثر امتراج الأخرٌة في التقديم في 
الإرث فينبغي أن يؤثر في [۲/ ]۲۹٤‏ النكاح؟ وإذا أثر الصغر في البكر فهو يؤثر في 
ال 

وهذا السؤال إما أن يوجُهه المجتهد على نفسهء أو يوجهه المناظر في المناظرة: 


أما المجتهد فيدفعه بوجهين : 


أحدهما: أن يعرف مناسبة المؤثرء كالصغرء فإنه يسلط الولي على التزويج 
للعجزء فنقول: الثيب كالبكر في هذه المناسبة. 

الثاني: أن يبّين أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا كذا وكذاء ولا مدخل له في 
التأثير» كما ذكرناه في إلحاق الأمة بالعبد فى سراية العتق» ونظائره» فيكون هذا 
القياس تمامّة بالتعرّض للجامع ونفي a‏ وإن لورك الا استغني 
عن التعرض للفارق . 

وإن كان السؤال من مُناظر فيكفي أن يقال: القياس لتعدية حكم العلّة من موضع 
إلى موضع. وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال. فلا ينبغي أن يتح هذا 
الباب» بل يكلف ا | الفرق» أو التنبيه على مثار خيال الفرق» بأن يقول 
مغل : 1 ٤‏ رة الم ثرت في الميرات في ارجح لأن مجردها يؤثر في التوريث: 
فلم قلت إذا استعمل في الترجيح ما يستقلٌ بالتأثير فيستعملٌ حيث لا يستقل؟ فتُقَبَلٌ 
المطالبة على هذه الصيغة. وهي أولى من إبدائه في معرض الفرق ابتداء . 

أما إذا لم ينبّه على مثار خيال الفرق» وأصرٌ على صرف المطالبة» فلا ينبغي أن 
يصطلح المناظرون على قبوله. لأنه يفتح باباً من اللّجاج لا ينسدّء ولا يجوز إرهاقه 
[/ 45 إلى طلب المناسبة» فإِنْ ما ظهر تأثيره بإضافة الحكم إليه فهو علة› 
ناسّبَ أو لم يناسب. فقد قال عليه السلام: «من مس ذكره فليتوضا» فنحن نقيس 
عليه من مس ذكر غيرهء ولا مناسبة. ولكن نقول: ظهر تأثير المسّء ولا مدخل 
للفارق في التأثير» فإنه وإن أظهر مناسبته اشا فيجوز أن يختص اعتبار المناسب 


أذ 


ببعض المواضع» إذ السرقة تناسب القطعء ثم تختصٌ بالنصاب؛ والزنا يناسب 
الرجم» ثم يختص بالمحصن» فيتوجه على المناسب أيضاً أن يقول: لم قلت: إذا 
أثرّ هذا المناسبٌ» وهو الصغرء في ولاية المالء فينبغي أن يؤثر في ولاية الببضع؟ 
وإذا أثر في البكر يؤثر في الثيب؟ وإذا أثر في التزويج من الابن يؤثر في التزويج من 
البنت؟ ومن المناسبات ما يختصٌ ببعض المواضع. وهذا السؤال يَسْتَمدٌُ من خيال 
منكري القياس» فلا ينبغي أن يقبل . 


القسم الثالث 


فى إثبات العلة بالاستنياط وطرق الاستدلال 


وهي أنواع : 

النوع الأول: السبر والتقسيم : 

وهو دليل صحیح› ولاك بأن يقول: هذا الحكم معلّل» ولا علة له إلا كذا أو 
كذاء وقد بطل أحدهماء فتعيّن الاخر. 

وإذا استقام السَّبْرٌ كذلك فلا يحتاج إلى مناسبة» بل له أن يقول: حرم الربا في 


البرء ولا بد من علامة تضبط مجرى الحكم عن موقعه. ولا علامة إلا الطعم أو 
القوت ]۲۹٦/۲[‏ أو الكيل» وقد بطل القوت والكيلء بدليل كذا وكذاء فثبت 
الطعم . 

أحدها: أنه لابد من غلامة» إذ قد يقال: هو معلوم باسم البّرّء فلا يحتاج إلى 
علامة وعلة. فنقول: ليس كذلك» لأنه إذا صار دقيقاً وخبزا وسويقا بقي“ حكم 
الرباء وزال اسم البَرّء فدل أن مناط الربا أمر أعم من اسم البر. 

الثاني : أن يكون سَبْرُهُ حاصراء فيحصر جميع ما يمكن أن يكون علة» إما بأن 


(1) كذا في ن. وفي ب: (نفي». 


يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكره» وذلك ظاهر» أو لا يسلم. 

فإن كان مجتهداً فعليه”'' سبرٌ بقدر إمكانه حتى يعجز عن إيراد غيره. 

وإن كان مناظراً فيكفيه أن يقول: هذا منتهى قدرتي في السبرء فإن شاركتني في 
الجهل بغيره لزمك ما لزمنيء وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك التنبيه عليها 
حتى أنظر في صحتها أو فسادها. فإن قال: لا يلزمني» ولا أظهرٌ العلة وإن كنت 
أعرفها. فهذا عنادٌ محرم. وصاحبه إما كاذبٌء وإما فاسق بكتمان عِلْم مسّت 
الحاجة إلى إظهاره. ومثل هذا الجدل حرام وليس من الدين. 0 

ثم إفساد سائر العلل تارة يكون ببيان سقوط أثرها في الحكمء بأن يظهر بقاء 
الحكم مع انتفائهاء أو بانتقاضها بأن يُظهِرَ انتفاء الحكم مع وجودها". 

النوع الثاني من الاستنباط : إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم : 

والاكتفاء بمجرد المناسبة في إثبات الحكم مختلف فيه [۲/ ۲۹۷]. 

وبيانه أن المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح» بحيث إذا أضيف الحكم 
إليه انتظه”©. مثاله قولنا: حُرّمَت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف. 
وهو مناسك» لا كقولنا: حرمت لأنها تقذف بالزبد». أو لأنها تُحْمَظ في ادن فإن 


ذلك لا يناسب . 


)١(‏ قوله «فعليه» كذا فى ب» وفى ن «فيكفيه». 

(۲) هذا هو الأمر الثالث» وهو أن يقيم الدليل على فساد سائر العللء إلا واحدة» فتكون هي 
العلةء وقد ذكر هنا طريقين للإبطال. غير أن الشيخ الموفق في الروضة (۲/ )۲۸٤‏ خالقه 
في الطريق الثانية» قال «لا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض» لاحتمال أن يكون جزءاً 
من العلة أو شرطاً فيهاء فلا يستقلٌ بالحكمء ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة الخصم 


بدونه . ۰ 
(۳) وسمّي مناسباً لما بين المعنى المعلل به وبين الحكم من المناسبة العقلية (شفاء الغليل 
ص5 .)١5‏ 


وقد ذكرنا حقيقة المُاسب وأقسامه ومراتبه» في آخر القطب الثانى من باب 
الاستحسان والاستصلا”"2 فلا نعيذه . 


لكنا نقول: المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب. 

ومثال المؤثر: التعليل للولاية بالصغر. ومعنى كونه مؤثرا أنه ظهر تأثيره في 
الحكم بالإجماع أو النص. وإذا ظهر تأثيره؟'' فلا يحتاج إلى المناسبة. بل قوله: 
من مس ذكره فليتوضأ» لما دل على تأثير المس قسنا عليه مسل ذكر غيره. 

أما الملائم: فعبارة عما لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في الصغرء 
لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم. 

مثاله : قوله: لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصومء لما في قضاء 
الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة. وهذا قد ظهر تأثير جنسه» لأن لجنس 
ت ا ا هده e e‏ 00 
ا ا aT‏ عين ل 
[558/5؟]» لكن في محل مخصوصء فعديناه إلى محل آخر. 

ومثاله أيضاً: قولنا: إن قليل النبيذ وإن لم يسكر حرام» قياسا على قليل الخمرء 
و لل اللخي باذ الك مه دصر ا رده ا د ل 
اا yy‏ و شرا عر 
الحكم . 

وأما الغريب: الذي لم يظهر تأثيره» ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع. فمثاله 
قولنا: إن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة» قفي معناها كل مسكر . ولم يظهر أثر 
السكر في موضع ا لكنه مناسب . وهذا مثال الغريب لو لم يقدّر التنبيه بقوله 


E 4 0)‏ في اھ لبانق من الول ial‏ وهو الاستصلاح (انظر 
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)¥( كلمة «تأثيره) ساقطة من ب . 


#إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر# [المائدة: .]9١‏ 

ومثاله أيضاًء قولنا: المطلّقةُ ثلاثاً في مرض الموت ترثء لأن الزوج قصَدَ 
الفرار من ميراثهاء فيعارض بنقيض قصدهء قياساً على القاتل» فإنه لا يرث لأنه 
يستعجل الميراث» فعورض بنقيض قصده. فإن تعليل حرمان القاتل بهذا تعليل 
بمناسب لا يلائم جنس تصرفات الشرع» لأنا لا نرى الشرع في موضع آخر قد 
الت إلى جنسه» فتبقل مناسبة ‏ مجرّدة غريبة. ولو علل الحرمان بكونه متعدياً 
بالقتل» وجَعَلَ هذا جزاءً على العدوان» كان تعليلاً بمناسب ملائم ليس بمؤثرء لأن 
الجناية بعينها وإن ظهر تأثيرها [94/7؟] في العقوبات فلم يظهر تأثيرها في 
الحرمان من الميراث. فلم يؤثر في عين الحكمء وإنما أثر في جنس آخر من 
الأحكام» فهو من جنس الملائم لا من جنس المؤثر ولا من جنس الغريب"'". 

فإذا عرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة فاعلم أن المؤثر مقبول باتفاق القائلين 
بالقياس . وقصر ابو زيد الدبوسي القياس عليه» وقال: لا يقبل إلا مؤثر» ولكن 


ع (۲ #- 2 
ورد 11 وتر أ [ "ta‏ عرّف بها أنه قبل | لملاثم ( ع لكنه ى 50 أيضا مؤثرأ 


وذكرنا تفصيل أمثلته والاعتراض عليها في كتاب «شفاء الغليل». 

ولأ" سبيل إلى الاقتصار على المؤثّرء لأن المطلوب غلبةٌ الظن. ومن استقرى 
أقيسة الصحابة رضي الله عنهم واجتهاداتهم علم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون 
العلة معلومة بالنص والإجماع . 

[التعليل بمجرد المناسبة]: 

وآما المناست الغزيت: فهذا فى :مخل :الاجنهاد». ولا يبد عندى أن يخلب ذلك 
على ظن بعض المجتهدين» ولا يدل دليل قاطع على بطلان اجتهاده. 


)١(‏ أفاض المصنف في شفاء الغليل (ص١٤٠-٠٠)‏ في بيان هذا التقسيم الثلائي للوصف 
المناسب» وضرب له الأمثلة بما «يشفى الغليل». 


(۲) كذا في ب. وفي ن: «أنه من قبيل الملائم». 


(۳) انظر مناقشة المصنف لرأي الشيخ أبي زيد وأمثلته في شفاء الغليل (ص۱۷۸) وقد ذكر له 
لخمسة أمثلة. 


فإن قيل: يدل على بطلانه أنه متحكّمٌ بالتعليل» من غير دليل يشهد لإضافة 
الحكم إلى علته. 

قلنا: إثبات الحكم على وفقه”'' يشهد لملاحظة الشرع له» ويغلّب ذلك على الظن. 

فإن قيل: و آثبّت الحكم على وفقهء تلبيس» إذ معناه أنه تقاضَّىَ الحم 
بمناسبته» وبعث الشارع على الحكم» > فأجاب باعثه وانبعتٌ على وَفْقٍ بعثه . وهذا 
تحكمء لأنه يحتمل أن يكون حكم [1/ 150٠‏ الشرع بتحريم الخمر تعبداً وتحكُمَاء 
كتحريم الخنزير والميتة والدم والحمّر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» وكلّ ذي 
مخلب من الطير» مع تحليله الضبع والضتٌ والثعلب على بعض المذاهب . . وهي 
تحكمات . لكن اتفق معنى الإسكار في الخمرء ان لأجل الاسكارء ولم يتفق 
مثله في الميتة والخنزيرء فقيل: إنه تحكم". وهذا على تقدير عدم التنبيه في 
القران بذكر العداوة والبغضاء. 

ويحتمل أن يكون لمعنىّ آخر مناسب لم يظهر لنا. 

ويحتمل أن يكون للإسكار. 

هذه ثلاثة احتمالات. فالحكم بواحد من هذه الثلاثة تحكم بغير دليل. وإلا قي 
يتر بجح هذا الاحتمال؟ وهذا لا ينقلب في المؤثرء فإنه عرف كونه علة بإضافة 
الحكم الا أو خط كالصغر» وتقديم الآخ للأب والأم . 

والحواب : أنا رجح هذا الاحتمال على احتمال التحكمء بما رددنا به مذهت 
منكري القياس» كما في المؤثر» فإن العلة إذا أضيف الحكم إليها في محل احتمل 
آن يكون مخضا بذلك المحل: كما اتن تائير لرا بالمخصين». وتات السرقة 
بالنصاب. فلا يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال دون ولاية المُضعء وامتزاح 
الأخوّة في التقديم في الميراث دون الولاية. وبه اعتصم نفاة القياس. لكن قيل 


)١(‏ أي في نفس الموضع الذي ثبت فيه الحكم بنصٌ غير معلّل. 

(؟) ذكر الغزالي في شفاء الغليل (ص٠٠۲)‏ من الأحكام التعبدية - التحكميّة - إباحة النظر إلى 
شَعَر الأمة» مع تحريمه بالنسبة إلى شعر الحرّة؛ والاكتفاء بالنضح في بول الصبي» مع 
إيجاب الغسل في بول الصبية . 
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0 فكذلك مھا ولا فرق 

وأما قولهم: ]701١/1[‏ لعل فيه معنى آخر مناسباً هو الباعث 5 ولم يظهر 
لناء وإنما مالت أنفسنا إلى المعنى الذي ظهر لنا لعدم ظهور الآخرء لا لدليل دل 
عليه » ا 
ل 0 ا 0 
قياس . فإن العلة الجامعة بين الفرع والأصل» وإن كانت مؤثرة» فإنما لت على 
الظن الاجتماع. لعدم ظهور الفرق» ولعل فيه معنى لو ظهر لزالت غلبة الظطن. 
ولعدم , ظهور علة معارضة لتلك العلة. فلو ظهر أصل اخر يشهد للفرع بعلة أخرى 
ا العلة الأولى لاندفع غلبةٌ الظن. بل يحصل الظن من ضيغ العموم والظواهر 


بشرط انتفاء قريئة مخصصة› لو ظهرت لزال الظن . :لك إذا لم تظهر جاز التعويل 
عليهء وذلك لآنه لم يظهر لنا من إجماع الصحابة رضي ا ل ا 


اتباع الرأي الأغلب» وإلا فلم يضبطوا أجناسَ غلبة الظن» ولم يميّروا جنساً عن 
جنس . فإن سلمتم حصول الظن بمجرد المناسبة وجب أتبأعه . 


2 
PF‏ 1 9 يه 5 | 0-3 هذل ظن 1 . کر . a ۹ ma‏ السك محا 
صو تل ET 4 ٠.‏ ا مذ 35 4 م صم ان سے ہن E Si f‏ 


إلى طلب عة وسيب لكل حكم: 2 نه تان إلى ا وقاض بأنه ليس في 
الوجود إلا ما ظهر له. 7/71 ]٠‏ فتقضي نفسه بأنه لا بد من سببء ولا سبب إلا 
هذاء فإذاً هو السبب. فقوله: لا بد من سبب» إن سلّمناهء ولم ينزّكَ على التحک" 
Lk‏ فقوله: لا سبب إلا هذاء ص ا 


)١(‏ أي لأن التحكمات نادرة بالنسبة إلى الأحكام المعللة بالمصالح» وخاصة في غير العبادات. 
فالظن حاصل بالكثير المعتادء ووقوع النادر أحياناً لا يلغى دلالة الكثرة والعادة (انظر شفاء 
الغليل ص7١75).‏ 


(؟) فى ب هنا زيادة كلمة «فنقول» وهي مشطوبة في ن. 


أبطلتم القول بالمفهوم. إذ مستند القائل به أنه لانت من باغت فان الخ ى» ولم 
يظهر لنا باعث سوى اختصاص الحكم» فإذاً هو الباعثء إذ قلتم : بم عرفتم أنه لا 
باعث سواه؟ فلعله بعثه على التخصيص باعثٌ لم يظهر لكم. 

وهذا كلام واقع في إمكان التعليل بمناسب لا يؤثر ولا يلاثم . 

والجواب: أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القياس» وهو منقلب في المؤثر 
الو فإن الظن الحاصل به أيضاً يقابله احتمال التحكمء واحتمالٌ فرق ينقدحء 
واحتمالٌ علة تعارض هذه او ولا فرق بين هذه الاحتمالات . ولولاها 
لم يكن الالحاق مظنوناء بل مقطوعاٌ كإلحاق الأمة بالعبد» وفهم الضرب من 


التأفيف . 


وقول القائل: إن هذا وهم وليس بظن» ليس كذلك» فإن الوهم عبارة عن ميل 
النفس من غير سبب مرجح› والظن عبارة عن الميل بسبب. ومن بِنَّى أُمْرَهُ في 
المعاملات الدنيوية على الوهم سَفْهَ في عقله» ومن بناه على الظن كان معذوراء 
حتى لو تصرف في مال الطفل بالوهم ضمن» ولو تصرّف بالظن ]۳٠۳/۲1‏ لم 
يضمن . فمن رأى مركب الرئيس على باب دار السلطان» فاعتقد أن الرئيس ليس 
في داره بل في دار السلطان» وبنى عليه مصلحتة. > لم يُعَدَّ متوهماء و 


ا ا ا 00 ٠‏ ومن رأى الرئيس 
x‏ ا و اص 


برجهة» فاعتقد أنه أمر رچ لزناه وروئ ذلك كان ا انا ول يكن 
متوهّماً. ومن غرف ا بأنه جاسوس »› ثم رأى السلطان قد أمر بقتلهء فحمله 
عليهء لم يكن متوهماً. 

فإن قيل: لاء بل يكون متوهماًء فإنه لو عَرَفَ من عادة الرئيس أنه يقابل الإساءةً 
بالإحسان» ولا يضرت من يشتمه » وعرسين عاد الاش الإغضاء عن اليجاسوس » 
إما استهانة بالخصمء أو استمالة ثم راه قتل اموا ا قتله لتجسسه» 
فهو متوهم م متحكم . أما إذا عرف من عادته ذلك» فتكون عادته المطردّة علا 


f 


YY 


اة لسكيه وط ر ووزانه من مسألتنا: الملائم الذي التفت الشرع إلى مثلهء 
وعرفٌ من غادته .ملا حظة عينه أو ملاحظة جنسه. وكلامنا في الغريب الذي ليس 
بملائم ولا مؤثر 

والجواب أن هاهنا ثلاث مراتب: 


إحداها: أن يعرف أن من عادة الرئيس الإحسان إلى المسيء» ومن عادة الأمير 
[ ۴ ۴ الاغضاء عن الجاسوس» فهذا يمنع تعليل الضرب والقتل بالشتم 
والتجسس . وزانهُ ان يعلل الحكمَ بمناسب أعرض الشرع عنه» و . فهذ 
| لا يعوّل عليه . لأن الشرع كما التفت إلى مصالح فقد أعرض عن مصالح» فما أعرض 
عله لا بعلل د 


والثانية: أن يعرف من عادة الرئيس والأمير ضرب الشاتم وقتل الجاسوس 
فوزانه الملائمء وهذا مقبول وفاقاً من القيّاسين. 

وإنما النظر في رتبة ثالثة. وهو. من لم تعرف له عادة أصلاً في الشاتم 
والجاسوس . فحن نعلم أنه لو ضرّبَ وقتَلّ غلب على ظنون العقلاء ء الحوالة عليه» 
وأنه سلك مسلك المكافأة» لان الجريمة تناسب العقوبة. 

فإن قيل: لأن أغلب عادة الملوك ذلك» والأغلب أن طبائعهم تتقارب . 

قلنا: فليس في هذا إلا الأخذ بالأغلب. وكذلك أغلب عادات الشرع في غير 
العبادات اتباع المناسبات والمصالح دون التحكمات الجامدة» فتنزيل حكمه عليه 
أغلب على الظن. ويبقى أن يقال: لعله حَكَمَ بمناسب آخر لم يظهر لنا؟ فنقول: م 
بحثنا عنه بحسب جهدنا فلم نعثر عليه» فهو معدومٌ في حقنا. ولم يكلّف المجتهد 
غيرّه. وعليه دلت أقيسة الصحابة» والتمسّك بالمؤثر والملائم لقول النبى عليه 
السلام لعمر «أرأيت لو تمضمضت؟ معناه: لم لم تفهم أن القبلة مقدمة الوقاعء 
والمضمضة مقدمة الشرب؟ فلو قال عمر: لعلك عفوت 0 المضمضة 
لخاصية في المضمضة. أو لمعن مناسب لم يظهر لي» ولا يت يتحقق ذلك في القبلة. 


)١(‏ ب: «الحكم ظنه). 


مت 
+ 
€ 


لم يقبل منه ذلك» وعد ذلك مجادلة. وكذلك قوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته؟» وكذلك كل قياس ثقلّ عن الصحابة . 
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وبالجملة : إذا فتح باب القياس فالضبط بعده غيرٌ ممكن› لكن يتبع الظن . 

والظنٌ على مراتب: وأقواة: المؤثرء فإنه لا يعارضه إلا احتمال التعليل 
بتخصيص المح . 

ودوله الملائم . 

ودوته المناسب الذي لا يلائم. وهو أيضاً درجات. وإن كان على ضعف»› 
ولك يختلف باختلاف فوة المناسبة . وريما يورث الظن لبعض المجتهدين في 
بعض المواضع› فلا يقطع ببطلانه . 

ولا يمكن ضبط درجات المناسّبّة أصلاً. بل لكل مسألة ذوق آخر ينبغي أن ينظر 
فيه المجتهد. 

وأما المفهوم فلا يبعد أيضاً أن يغلب في بعض المواضع على ظن بعض 
المجتهدين» وعند ذلك يعسر الوقوف على أن ذلك الظن حَصّل بمجرد التخصيص 
و حده» أو به مع قرينة» فلا يبعد أن يقال: هو مجتَّهّدٌ فيه وليس مقطوعاء فإنه ظهر 
لنا أن صيغة العموم بمجردها إذا تجردت عن القرائن أفادت العموم. وليس يُفْهم 
ذلك من جره لنظ التخصيصن» uN‏ 
المواضعء قليكن ذلك أيضاً في محل الاجتهاد . 

وقد رچ على هذا أن المعنى باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل المعيّن أر 
]"5/١[‏ أقسام : 

ملائمٌ يشهد له أصل معين يقبلٌ قطعاً عند القائسين؛ 

ومناسب لا يا ولا يشهد له أصل معين» فلا يقبل قطعاً عند القائسين» فإنه 
اجان ووضع للشرع بالرأي» ومثاله حرمان القاتل لو لم يرد فيه عن 
لمعارضته بنقيض قصده . فهذا ا 


. أي كون الحكم خاصاء كالخصائص النبوية» وكاختصاص أبى بردة بإجزاء تضحيته بالعَناق‎ )١( 


lı 


ومناسبٌ يشهدٌ له صل معيّن لکن لا يلائم» فهو في محل الاجتهاد: 


تقانيب؟" لايد اصل ن وهو الاعدلال المرسل »وهو أا قن مدل 
الاجتهاد» وقد ذكرناه في باب الاستصلاح في اخر القطب الثاني» وبيّنًا مراتبه. 


القول فى المسالك الفاسدة 
في إثبات علة الأصل 

وهي ثلاثة 

[المسلك] الأول: أن نقول: الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علَّة 
تعارضها تقتضي نقيض حكمهاء وسلامتها عن المعارضة دليل صحتها 

وهذا فاسدء لأنه إن سَلِمَ عنه فإنما سلم عن مفسد واحدء فريما لا يسلم عن 
مفسد آخر. وإن سلم عن كل مفسد أيضاً لم يدل على صحتهء كما لو سَلِم شهادة 
المجهول عن علة قادحة: لا يدل على كونه حجة» ما لم د قم بينة معذلة مزكية. 
كلك ی ا اعا د ل لائة من قاع الال على ا 

فإن قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد. 

قلنا: لاء بل دليل فساده انتفاءًٌ المصحّح. فهذا مُنقلب. ]۳٠۷/۲[‏ ولا فرق بين 
الكلامين . 
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المسلك الثاني : الاستدلال على صحتها باطرادها" وجريانها في حكمها. 
وهذا لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحدء وهو النقض . فهو كقول القائل: 


)۱( كذا في ن. وفي ب: (ملائم؟. 

(۲) الوصف المطرد أو الطرديّ» هو الذي يوجد حيث يوجد الحكم» كرائحة الخمر ولونهاء 
فهو موجود في كل خمر»ء وليس علة. والاطراد موجود في المؤثر والمناسب» ولكن 
يخصٌ هذا النوع باسم «الطرديّ؛ لأنه أعلى أوصافه. وانظر كلام المصتف في هذا المعنى 
فيما يلي (ب۲/ ۴۱۰) . 


1٤ 


ريد غالع لأنه لا دلبل تند ذعوى الخلم» ويغارضة 4 أنه امل 4 لاه لادلل بد 
دعوى الجهل. والحق أنه لا يُعْلَمُ كونّةُ عالماً بانتفاء دليل الجهلء ولا كوه جاه 
بانتفاء دليل العلم» بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل. فكذلك الصحةٌ والفسادٌ. 

فإن قيل: ثبوت حكمها معهاء واقترانة بهاء دليل على كونها علة. 

قلنا: غلطتم في قولكم «ثبوتٌ حكمها» لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت ت إلا بعد 
قيام الدليل على كونها علةء فإذا لم تثبث لم يكن حكمّهاء ٠‏ بل کان حکم عات 
واقترّنَ بها. والاقترانٌ لا يدل على الإضافة . فقد يلرّمُ الخمر لون وطَعْمٌ يقترن به 
التحريم» ويطرد وينعكسء والعلة الشدة. واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام 
بطلوع كوكب وهبوب ريح. 

وبالجملة فنصت العلة مذهبٌ» > يفتقر إلى دليل» كوضع الحكم. و 
إثبات الحكم أنه لا نقض عليه» ولا مفسد لهء بل لا بد من دليل. ل 

المسلك الثالث: الطرد والعكر ": وقد قال قوم: الوصف إذا ثيت الحكم 
معه» وزال مع زوالهء يدل على أنه علة . 

وهو فاسد» لأن الرائحة المخصوصة مقرونةٌ بالشدة فى الخمرء ويزول 
]١8/5[‏ التحريم عند زوالهاء ويتجدد عند تجددهاء ولیس 2-8 بل هو مقترن 
بالعلة. وهذا لأن الوجود عند الوجود طردٌٌ محضء فزيادة العكس لا تؤثرء لأن 
العكس ليس بشرط في العلل الشرعية» فلا أثر لوجوده وعدمه. ولأن زواله عند 
زواله يعمل الا كرو لملازيعه للغلة + #الراتسد». ار لكوك ا مر ا اة 
أو«شركا من قروا والحكم ينتفي بانتفاء بعض شروط العلة» وبعض أجزائها. 
فإذا تعارضت الاحتمالات فلا معنى للتحكه””". 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب زيادة» والنص فيها هكذا «بل يحال غلبة الظن عليه كان حكم علته 
واقتران بها» وعلى كلا النسختين فالنص مضطرب . ويحوّر. 

22 وقد يسمه بعضهم «الْذَّوَوَان) أي دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما.ء كما فى البحر 
1 | مني > يدبو 


المحيط )١ ٤٣ /٥(‏ وشرح روضة الناظر (۲/ ۲۸۷) . 
 )۳(‏ خالف الموفق ابن قدامة الغزالي في هذه المسألة » فرآى أنه إذا اجتمع الطرد مع العكس دلّ- 


1° 


وعلى الجملة فنسلم أن ما ثبت الحكم «بثبوته» فهو علة» فكيف إذا انضمً إليه 
أنه زال بزواله. أما ما ثبت «مع ثبوته» وزال «مع زواله» فلا يلزم كونه علة» 
كالرائحة المخصوصة مع الشدة. 

أما إذا انضم إليه سبر وتقسيمء كان ذلك حجةء كما لو قال: هذا الحكم لا بذ 
وكذاء وقد بطل الكل إلا هذاء فهو العلة”''. 

ومثلٌ هذا السبر حجة في الطرد المحضء وإن لم ينضم إليه العكس”. 

ول ود على هذا إلا أ ريما اشد عة وض ار هو العلة: :ولا حب على 
المجتهد إلا سير بحسب وسعه» ولا يجب على المناظر غير ذلك. وعلى من يدعي 
وضنا اح زاره حوس يتل فاا 

فإن 0 فمأ می لو اتيك بالطرد a‏ وقد 0 تصويبٌ 
ا فمحال» ا ا الوه وإن قلتم: لم يغلب 


= على العليّة» وإن لم يدل عليها الطرد وحدهء وذلك أن الدّوران يقبل في التعليل في الأمور 


العقلية»ء وبه تعرف خواص الأدويةء وعامّة الأسباب» فمن باب أولى أن يدل على العلة 
الشرعية. قال ابن قدامة: (لأنه يَعْلْبِ على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف» 
فإننا لو رأينا رجلا جالساً» فدخل رجل» فقام عند دخوله» ثم جلس عند خروجه» وتكرّر 
منه» غلب على ظدّنا أن العلة فى قيامه دخوله» (روضة الناظرء وحاشية ابن بدران 
١ . /Y‏ 

)١(‏ تعرض المصنف في شفاء الغليل (ص185-75) لمسألة إثبات العلّة بالطرد والعكس» أو 
بالطرد وحده» وقْسَّمَهُ إلى صحيح» وهو ما يثبت الحكم بثبوته» فيدل ذلك على كونه علة؛ 
وإلى فاسدء وهو ما يثبت الحكم عند ثبوتة. ومثل للصحيح بأمثلة» منها الإسكار في 
الخمرء فإنها عندما كانت عصيرا كان الحكم معدوماء وهو التحريم» بحدوث وصف 


الإسكار. 
(۲) العكس أن يزول الحكم مع زوال الوصف» كما لو تخللت الخمر فزال إسكارها فإنها تكون 
حلالا . 


على ظنهم فمحال» لأن هذا قد غلبَ على ظنّ قوم» ولولاه لما حكموا به. 

قلنا: أجاب القاضي رحمه الله عن هذا بأن قال: نعنى بإبطاله أنه باطل فى 
حقناء لأنه لم يصح غندناء ولم يغلب على ظننا. اا فل ر د 
صحيح في حقه. 

وهذا فيه نظر عندي» لأن المجتهد مصيب إذا استوفئ النظر وأثّمهء وأما إذا 
قضى بسابقٍ الرأي وباديء الوهمء فهو مخطىء. فإن سَبْرَ وقِسّمَ فقد أتمّ النظر 
وأصاب . . أما حكمه قبل السبر والتقسيم بأن ما اقترن بشيءٍ يتبغي أن يكون عله فيه 
فهو تحَكُج ووهمء إذ عام دليله أن ما اقترن بشيء فهو علته» e‏ به » 
فهو إا علبّه والمقدّمة الأولى منقوضة بالطَمٌ و فإذن كأنه '"" لم ينظر ولم 

يتمّم النظرء إذ لم يعر على مناسبة العلةء ولم يتوصل إليها بالسبر والتقسيم. ومَنْ 

ل ل إلا أن يكون جاهلاً ناقص الرتبة 
عن درجة المجتهدين. ومن اجتهد وليس هد له فهو مخطىء. وليس كذلك عندي 
المناسبٌ الغريب» والاستدلال المرسل» فإن ذلك مما يوجب الظن لبعض 
المجتهدين؛ وليس 0 قاطع من عرفه فهو محقٌ ae‏ بخلاف الطرد 
المجرّد الذي ليس معه سبر وتقسيم 

هذا تمام القول في قياس العلة ولنشرع في قياس الشبه. ۲1/ .]٠١‏ 


269 و و ا بالرطب واليايس . . ولعل المراد به هتا: : بطلانه بالكلية . 
(؟5) ب: (فإذا كان». 


() ناب : لمن غرفه أمحق ظنهة , 


1¥ 


الباب الثالث 
0 فياس الشبه 


ويتعلق النظر فى هذا الباب بثلاثة أطراف: 


الطرف الأول 
في حقيقة حقيقة الشبه وأمثلته 
وتفصيل 5 فيه » وإقامة الدليل على صحته 


أما حقيقتُه فاعلم أن اسم الشَّبّه يطلق على كل قياس» فإن الفَرْحَ يُلحَقْ بالأصل 
بجامع يشبهه فيه. فهو إذاً تشبيه. وكذلك اسمٌ الطردءً لأن الاطراد شرط كل علة 
جمع بها بين الفرع والأصل . 

ومعنى الطرد السلامة عن النقض . 


لكن العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة عرّفت بأشرف صفاتها وأقواهاء 
وهو التأثير والمناسبة» دون الأخسنٌ الأعم الذي هو الاطراد والمشابهة. فإن لم يكن 
للعلة خاصية إلا الاطراد الذي هو أعمّ أوصاف العلل» وأضعفها في الدلالة على 
الصحة» خصٌ باسم الطردء لا لاختصاص الاطراد بهاء لكن لأنه لا خاصية لها 
سواه. فإن انضاف إلى الاطراد زيادة» ولم تنته إلى درجة المناسب والمؤثرء سمي 
شبها. وتلك الزيادة هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكمء وإن لم يناسب نفس 
الحكم . 

بيانه: آنا نقدّر أن لله تعالى في كل حكم سرا وهو مصلحةٌ مناسبة للحكم. 
وربما لا نطلع على عين تلك المصلحة» لكن نطلع على وصفٍ يوهم الاشتمال 


على تلك التصلكةةه. وط أنه معا رفا التي بتكني وإن كنا لا نطلع 
]"١١/7[‏ على عين ذلك السر. 

فالاجتماع في ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في المصلحة الموجبة للحكمء 

ويثمير عن المناسب بأن المناسب هو الذي يناسب الحكمء ويتقاضاه بنفسه » 
كمناسبة الشدة للتحريم . 

ويتمير عن الطرد بأن الطرد ا پنأاسب الحكم» > ولا الفا المتوهمة 0 
للحكم . . بل نعلم أن ذلك الجنس لا يكون مظنة المصالح وقالبهاء كقول القائل : 
«الخل ما كم لا تبنى القنطرة ة على جنسه»ء فلا يزيل النجاسة» كالدهن». وكأنه علل 
إزالة 06 بالماء بأنه تبنى القنطرة ة على جنسه . واحترز عن الماء القليل ¢ فإنه 
وإن كان لا تبنى القنطرة ة عليه فإنها تبنى على جنسه. فهذه علة مطردة لا نقض 
عليهاء ليس في فيه خضلة سوئ الاطراد. ونعلم أنه يا یتاسب الحكمء ولا يتأاسب 
العلة التي ي تقتضي الحكم بالتضكّن لها والاعتمال ا فإنا نعلم أن الماء جعل 
مزيلاً للنجاسة لخاصية وعلة وسبب يعلمه الله تعالى وإن لم نعلمها. ونعلم أن بناء 
القنطرة مما لا يوهم الاشتمال عليها ولا يناسبها. 

فإذاً معنى التشبيه لحي 07 المع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن 
عل 

فإن لم يرد الأصوليون بقيأس الشبه هذا الجنسّ فلست أدري ما الذي أرادواء 
e‏ عن الطرد المحض» وعن المتاسب. 1/۲1[ . 

وعلى الجملة فنحن نريد هذا الشيه. 

فعلينا الآن تفهيمه بالأمثلة» وإقامةٌ الدليل على صحته. 

أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة. ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليها؛ إذ يعسر 


)١(‏ كذا في ب. وفى ن «الموجبة». 


55 


إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع EA‏ 
المثال الأول: قول أبي حنيفة: مسح الرأس لا يتكررء تشبيهاً له بمسح الخف» 


والتيممء والجامع أنه مسح فلا يستحب فيه التكرارء قياسا على التيمم وسح 
الخف . 


ولا مطمع فيماأ ذكره أبو ريك من تأثير المسح› فإنه أورد هذا ما للقياس 
المؤثرء وقال: ظهر تأثير المسح في التخفيف في الخف والتيمم؛ + اليو ل 


ع 


بمؤثر. : 
وقد غلط فيهء إذ ليس يُسَلَم الشافعي أن الحكم في الأصل معلل بكونه ا 
بل لعله تعبد ولا علة له؛ أو معلل بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا. 


10 07 7 2 5 
والتزاع واقع في علة الأصلء > وهو أن مسح الخففٌ لم لا يستحتثٌ تكراره؟ أيقال 


إنه تعد لا يعللء أو لأن تكراره يؤدي إل د تمزيق الخف› أو لأنه وكليلة تعبدية 
تمريئية لا تفيد فائدة الأصلء إذ لا نظافة فيه» لكن وضع لكيلا تركن النفس إلى 
الكسا 9 أو لانة وظيفةٌ على بدل محل ١‏ الوضوءء لا على الأصل . 


فمن سم أن العلة المؤثرة في الأصل هي المسحء يلزمه". فالشافعي يقول: 


أصل يؤدّئ بالماء فيتكررء كالأعضاء الثلاثة. فكأنه يقول: هي إحدى الوظائف 


Tei E Ni. MK «lc N لھ 2 ا م ل‎ 

الأربع في الوضوء. كال سبة النسوية بين ا# رنان اة ربعة. ود يمحن 1١ 2١31‏ ١ا‏ 

اوعاء اأ لقأ و المناسة فو الح ٠‏ عل ألما 
- ¥ 


)١(‏ مراده بهذه | د الآتية إثبات 0 الأئمة 2 يستعملون لبان الال الشبهيةء وأنهم 
( ص۳۲۸ 14 ê‏ 0 قصد الرد 9 أب زيد ومن ا من المراوزة الشائية) 
في أن جميع هذه الأوصاف مؤثرة. 

(۲) هكذا في ب. وفي ن هنا زيادة «لا لأنه مسح». 

1 قوله ايلز مه ساأقّط مه‎ f۳1 

E‏ يدر مهه من ن 


)٤(‏ تعرض الغزالي لهذا المثال في شفاء الغليل (ص8١”)‏ ومناقشته لكلام أبي زيد الدبوسي»› 
الذي اعتبر المسح علة مؤثرة. ولم يصل الغزالي إلى ترجيح بطريقة ما. 


PT 


المثال اي قال اللاي رحمه الله في مسألة النية: ا فكيف 


یفتر قان كان قد يقال: ظهارة موجبها في غير محل موجيهاء فتهد فتفتقر إلى النية؛ 
كالتيمم» 8 يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النيةء وإن لم يطلع على ذلك 


المناسب . 


المثال الثالث: تشبيه الأززٌ والزييب 0 والبر»: لكونهها تطعومين 6 أو فرت 
فإن ذلك قوبل بالتشبيه بكونهما مقدّرين» أو مكيلين» ظهر الفرق"". إذ ملم أن 
الريا 2 تبك لسر ومصلحة» وَالطَعمُ والقوتث وصفٌ ينبىء عن معنى به قوام النفس . 
والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنهماء لا في : ضمن الكيل الذي هو 


عبارة عن تقدير الأجسام ". 


المثال الرابع : تعليلنا وجوبٌ الضمان في يد ا ا 


ب 
غير استحقاق. وده إلى يل العارية . وتعليل أبي حنيفة أنه أل على جهة 
ال أء» والماموذ على جهة الشبراء کالما ذ 2 ر ششقته) ويعديه إلى الرشن: فكل 


ا ص 


واحدة من العلّتِين ليست مناسبة ولا ا إذ لم , يظهر بالنص أو الإجماع إضافة 
الحكم إلى هذين الوصفين في غير يد الكوم» وهو في يد السَّوْم متنارّعٌ فيه. 
المثال الخامس: قولنا: إن قليلَ أرش الجناية يُضْرَبُ على [7/ 1815 العاقلةء 


ان عليه التيمم» والمقيس الوضوء أو الغسّلء إذ أوجب النية لهما الشافعية والحنابلة 
قياس على التنميء: حيث اتفق على وجروب النية فيه العلة'الطهارة الحكمية . 

(0) في ن هنا حاشة نصها: یی أن" لاان کرجا مر البق بن قرلنا «مقدّران» فهذ! 

ا 

(۳) أبدى الغزاليّ اهتماماً زائداً بهذه المسألة في كتابه شفاء الغليل (ص 040-777 وهي 
تحقيق علة الربا في الأصناف الأربعة وأطال فيها القول جد ليثبت أن أئمة السلف في 
ا كانوا يجمعون بالأوصاف الشبهية» ونقل نصّاً طويلاً للومام الشافعي ليثبت ذلك» 
فارجع إليه إن رغبت في الاطلاع على تفصيله لما أجمله هتا في المستصفين في عدة أسطر 
فقط . 

أي ضمان من قيض من البائع شيا كثوب مثلاء ليعرف جودته قبل أن يشتريه ويقدّر 
قيمته» فتلف في يده. وقد اتفق الشافعية والحنفية أن يد السوم يد ضمان» لكن اختلفوا في 
المناط وبناء عليه اختفوا فيما يقاس على يد السوم (شفاء الغليل ص78"). 


جد عبر 
ايه 


لأنه بدل الجناية على الادمي» كالكثير. فاا تقول “كيت فرج الدية على العاقلة» 
وضرب أرش اليد والأطراف» ونحن لا 3 معنى مناسباً يوجب الضرب على 
العاقلة. فإنه على خلاف المناسب. 00 أن ضابط الحكم الذي تميّز به عن 
الأموال هو أنه بدلُ الجناية على الادمي» فهو مظنة المصلحة التي غابت عن" . 
المثال السادس: قولنا في مسألة التبييت: إنه صوم مفروض» فافتقر إلى 
التبييت» قياساً على القضاء. وهم يقولون: صومٌ عين» فلا يفتقر إلى التبييت» 
كالتطوع. وكأن الشرع رخص في التطوعء ومن القضاءء فظهر لنا أن فاصل الحكم 


Daw o of 
. هو الشر_حصسية‎ 


00 0 ع س اوگ يع إس 3 
تنسه: ريما ينقدح لبعض المنكرين للشْبّه فى بعض هذه الأمثلة إثبات العلة بتاثير 
دم ا E ww‏ . د باجا 6 5 ج 


لق أتعق اللحثمية والشافعية - وغيرهم من الفقهاء - على أن دية النشس فى فى قتل الخطأ على 
عاقلة الجاني ى لورود الشرع بذلك. واختّلف في دية الأطراف فقال أن فق تحمل العاقلة 
الث والبوضيية (أي 5 من الدية التامة). وما زاد على ذلك» ولا تحمل ما كان أقل . 
والصحيح عن الشافعي أنها تحمل القليل والكثير . وعند الحنابلة والمالكية : تحمل الثلث 
وما كان أكثر منه» ولا تحمل ما كان أقل من ذلك (المغني لابن قدامة ۷/ ۷۷۷ ط۳) وقول 
الغزالي SF‏ نعرف معنى مئاسيا یو جب 0 !إل لبر د > على أ حاقلة»ع وأن ضر فب الدية على العاقلة 
على خلاف المناسبة» فيه نظر. قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الممنى فيه أن الشرع جعل 
الدية على العاقلة لأن فرضها على الجاني ح وهو معذور لخطه E‏ يُجحف بماله» وأن 
أولى الناس بالحمل عنه عاقلته» من باب التعاون على البرّء لإقالة عثرة هذا المخطىء 
وإنهاضه من كبوته من غير أن يضر بالعاقلة. وهذا معنى مناسب» ومع ذلك رجح الغزالي 
التعليل الذي يذهب إليه الشافعية» وهو أنها جناية على بدن الإنسان» فتجب في القليل 
والكثير. وهو تعليل شبهي. 

- أطال المصتّف في شفاء الغليل (7705-771) المناقشة في هذا المثال» ورجح - كما هنا‎ )(٠ 

مذهب الشافعية. من أنه لا يد من تبييت النية في أداء رمضان» قياساً على القضاء ٠‏ ويرجح 

الحنفية عدم اشتراط النية څیه قاتا على التطوع . ولأدلة خم ترق (انظر نظر شرح فتح القدير 

٠١ /۳(‏ وما بعدها) . 


Y۲ 


أو مناسبةء أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره. فيقول: هي مأخذ هذه العلل» لا ما 
ذكرتةٌ من الإيهام . 

فتقول: لا يطرد ذلك في جميع الأمثلة. وحيث يطرد فليقدّر انتفاء ذلك المأخذ 
الذي ظهرَ لهذا الناظر. وعند انتفائه يبقى ما ذكرنا من الإيهام. وهو كتقديرنا في . 
تمثيل المناسب بإسكار الخمر عدم ورود الإيماء في قوله تعالى #إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء». [المائدة: ]4١‏ والمقصود أن المثال ليس 


مقصودا في نفسه . فإن انقدح في بعضص الصور معنى زائد على الإيهام المذكور 


فليقدّر انتفاؤ.. 


هذا حقيقة [9/ ]۳٠١‏ الشبه وأمثلته. 
[إقامة الدليل على الوصف الشبهى فى إحاد الأقيسة] : 


وأما إقامة الدليل على صحتهء فهو أن الدليل إما أن يُطْلّبَ من المناظرء أو 
يطلبه المجتهد من نفسه . 

والأصل هو المجتهد. وهذا الجن مما يغلب على ظن بعض المجتهدين . وين 
من مجتهد يمارس النظر في ماخذ الأحكام إلا ويجد ذلك من نفسه. فمن أنَّر ذلك 
في نفسه حتى غلب ذلك على ظنهء فهو كالمناسب» ولم يكلّف إلا غلبة الظن» 
فهو صحيح في حقه. ومن لم يغلب ذلك على ظنه فليس له الحكم به. وليس معنا 
دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد حصوله» بخلاف الطردء على ما 
ذكرتاه. 

ما المناظر فلا يمكنه إقامة الدليل عليه على الخصم المنكرء > فإنه إن خرج إلى 
طريق السبر والتقسيم كان ذلك طريقاً مستقلاً لو ساعد مثلّه ذ فى الطرد لكان دليلاً. 
وإذا لم يَسْبْرُ فطريقه'" أن يقول: هذا يوهم الاجتماع في مأخذ الحكم» ويغلّب 


(1) وهذا بالنسبة للقاعدة الأصوليةء انب 


المجتهد الذي تع ا الفرعي فلا يصلح منه هذ! التقدير» كما هو واضح. 
() قوله: «فطريقه» هكذا في ب. وفي ن: «فغايته». 


كيفية العمل في مثل هذه الحالء أما بالنسبة للفقيه 


TY 


الق نو الت شاف إن اننا جاحداء. وإما ناذا مره ك ندل د 
و ا © من حي ع بوهم 
عنده ولا يغلب على ظنه» وإن غلب على ظن خصمه. 


والمجتهدون الذين أفضى بهم النظر إلى أن هذا الح هنا ينا عن اقل لأ 
ينبغي أن يصطلحوا في المناظرة على فتح باب المطالبة"“ أصلاء كما فعله القدماء 
من الأصحاب» فإنهم لم يفتحوا هذا الباب» واكتفوا من العلل بالجمع بين الفرع 
ا و كيان كانالة بو أخوجر 111 ا ا 
بالنقض. أو الفرق» أو المعارضة» لأن إضافة وصف آخر من الأصل إلى ما جعله 
علة الأصل» وإبداء ذلك في معرض قطع الجمعء أهونٌ من تكليفٍ إقامة الدليل 
على كونه معلا على الظنء فإن ذلك يفتح طريق النظر في أوصاف الأصل. 
والوطالة معي سيل النظرء وتّرهق إلى ما لا سبيل فيه إلى إرهاق الخصم 
وإفحامه . والَدَلٌ شريعة وضعها الجدليون» فليضعوها على وجه هو أقرب إلى 
الانتفاع . 

فإن قيل: وضعُها كذلك يفتح باب الطرديّات المستقبحة» وذلك أيضا شنيع . 


قلنا: الطرد الشنيع يمكن إفساده على الفور بطريتي أقرب من المطالبةء فإنه إذا 
عَلَّلَ الأصل بو صف مطرد يشمل الأصل وان فغارض بوصف مطرد يخص : 
الأصل ولا يشمل الفرع ‏ فيكون ذلك معارضة الفاسد بالفاسد» وهو شنک 
معلص" على الفور. 

والاصطلاحٌ- كما فعله قدماء الأصحاب- أولى» بل لا سبيل إلى الاصطلاح 
على غيره لمن يقول بالشبه. 


(1) المطالبة اصطلاح في المناظرة يقصد به أن يطالب الخصمٌ المستدلٌ بان يذكر ما يدل عار 
أن ما جعله جامعاً هو العلة (روضة المناظر ؟/ 7537© . 

(؟) كذا في ن. وفي ب: «وأخرجوا». 

(۳) كذا في ن. وفي ب: «معلوم» والغَلْصَمَةٌ مصدر فلم ومعناه قطع عنق الذبيحة من فوق 
الغلصمة وهي العقدة في العنى التي يجتمع فيها أعلى الحلق» وهو اللهاة» مع المريء. 


والمراد أن نه مُسّكت لا رة للمناظر مجالاً للكلام. 


E: 


فإن لم يُستحسّن هذا الاصطلاح فليقع الاصطلاح على أن يَسْبْرَ المعلّل أوصاف 
الأصل» ويقول: لا بد للحكم من مناط وعلامة ضابطة» ولا علة ولا مناط إلا كذا 
وک أولى من غيره» أو: ما عدا ما ذكرته فهو منقوض وباطل. فلا 
يبقى عليه سؤال إلا أن يقول: مناط الحكم في محل النص: الاسمٌء أو المعنى 
الذي يخص المحل» كقوله: الحكم في البر معلوم [۲/ ]۳٠۷‏ باسم البر» فلا حاجة 
إلى علامة أخرى» وفي الدراهم والدنانير معلوم بالنقدية التي تخصها. أو يقول: 
مناط الحكم وصف آخر لا أذكره» ولا يلزمني أن أذكره» وعليك تصحيحٌ علة 


وهذا الثاني مجادلة محرمة محظورة» إذ يقال له: إن لم يظهر لك إلا ما ظهر لي 
لزمك ما لزمني بحكم استفراغ الوّسْع في السبرء وإن ظهر لك شيء آخر يلزمكٌ 
التنبية عليه بذكره حتى أنظر فيه فأفسده» أو أرجّح علتي على علتك. 

فإن قال: هو اسم البرء أو النقدية» فلذلك صحيح مقبول. 

وعلى المعلل أن يفسد ما ذكره بأن يقول: ليس المناط اسم البرء بدليل أنه إذا 
صار دقيقاً أو عجيناً أو حبرا دام حكمٌ الربا مع زوال اسم ابر فدل أن علامة 
الحكم أمر تشترك فيه هذه الأحوال» من طعم أو قوت أو كيل. والقوتٌ لا يشهدٌُ له 
الملح» فالطعم الذي يشهد له الملح أولى. والكيل لا ينبىء عن معنى يشعر 
بتضمن المصالح› بخلاف الطعم . 

فهكذا نأخذ في الترجيح» ونتجاذب أطراف الكلام . 

فإذاً الطريق إما أصطلاح القدماء» وإما الاكتفاء بالسيرء وإما إبطال القول بالشبه 
واا والاكتفاء بالمؤثر الذي دل النصٌّ أو الإجماع أو السّبِرُ القاطع على كونه 
مناطاً للحكم. ويلزم منه أيضاً ترك المناسب وإن كان ملائماًء فكيف إذا كان 
غريباًء فإن للخصم أن يقول: إنما عَلَبَ على ظنك مناسَبيُه من حيث لم تطلع على 
مناسب أظهرّ وأشدّ إخالة مما [۳۱۸/۲] اطلعت عليه» وما أنت إلا كمن رأى 


Î ها‎ 1۹ 


)00( قوله «ولا علة ولا مناط إلا كذا». هكذا في ب. وفى ن: «ولا علامة إلا كذا وكذ!» . 
(0) كلمة «لا» ثأبتة في ن. وساقطة من ب. 


Yo 


إنساناً أعطى فقيراً شيئاًء فظن أنه أعطاه لفقره» لأنه لم يطلع على أنه ابنه» ولو 
اطلع لم يظنَّ ما ظنه؛ وكمن رأى مَلكاً قتل جاسوساً» فظن أنه قتله لذلك» ولم 
يعلم أنه دَخَلَ على حريمه وفجر بأهله. ولو علم لما ظن ذلك الظنّ. 

فإن قبل من المتمسك بالمناسب أن يقول: هذا ظني بحسب سبّري وجهدي 
واستفراغ وسعي» لي د ولُْلْرَمْ ابداءَ ما هو أظهر 

هذا تحقيق قياس الشبه وتمثيله ودليله. أما تفصيلٌ المذاهب فيه ونقل الأقاويل 
الاي فقد آثرتُ الإعراض عنه لقلة فائدته» فمن عرف ما ذكرناه لم 
يخ عليه عر اموا ومن طلت الك سن أفاوول الاش دان راشه وجار 


عقله ‏ وقد استقصيت ذلك فی اتهذيب الأصول». 


الطرف الثاني 
فى بيان التدريج في منازل هذه ألا قيسة 
من أعلاها إلى أدناها 
وأدناها و الذي ينبغي أن ينكره ه كل قائلٍ بالقياس. وأعلاها ما في معنى 
الأصل الذي ينبغي أن يقر به كل منكر للقياس . 
وبیانه أن ا القياسَ أربعة آنواع: لسري ثم المناسب» ثم الشبهء ثم الطرد. 
والمؤثر يعرف كونه مؤثرا بنص أو إجماع أو سبر حاصر. 


وأعلاها المؤثرء وهو ما ظهر تأثيرُهٌ في الحكمء أي الذي عرف إضافة الحكم 
إليه وجَغْلّه مناطاً. 


أربعة: لأنه إما أن يظهر تأثير عيّْنه فى عين ذلك الحكمء أو تأثير عينه في جنس 


)١(‏ ب: «عْوُّر». 


مرو 


ذلك الحكمء أو تأثير جنسه في جنس ذلك الحكمء أو تأثير جنسه في عين ذلك 
الحكم . 

فإن ظهرَ تأثير عينه في عين ذلك الحكمء > فهو الذي يقال له إنه في معنى 
الآأصل» وهو هو المقطوع به الذي ربما يعترف به منكرو القياس» إذ لا يبقى بين الفرع 
والأصل مباينة إلا تعدد المحل. فإنه إذا ظر (© أن عين السكر أثر في تحريم عين 
الشرب في الخمرء فالسيل ملحو يه قظعا . . وإذا ظهر أن علة الربا في التمر الطعمء 
فالزييت ملحق ابه قطعاء إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد د الأشخاص التي هي مجاري 
المعنى» ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي» إذ يكون 
الهندي والتركي في معناه . ا 

الثاني في المرتبة: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينهء 
كتأثير 0 الآت رالا في التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح» فإن 
الولاية ليست عين الميراثء لكن بينهما مجانسة في الحقية" فإن هذا حقٌء 
وذلك حق. 

فهذا دون الأول لأن المفارقة بين جنس وجنس غيرٌ بعيد» بخلاف المفارقة بين 
محل ومحل» لا يفترقان أصلاً فيما يتوهم أن له مدخلا في التأثير. 


الثالث في المرتبة: لايور سماد عن ذلك كم كإسقاط قضاء الصلاة 
عن 0 تعليلا 0 م فإنه ظهر ار 1 ۲1 11 تو ا في 


ا وهذا هو الذي خصصتاه بأسم «الملائم؛ وخصصنا اال بما 
ظهر تأثير عينه في عين الحكم. 
الرابع في المرتبة: ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم» وهو الذي سميناه 


)00( ا بظهوره ظهور تأثيره بأن يكون وصف الإسكار منصوصاً على أنه علة تحريم الخمر 
أو شما عل كمأ تقدم. 


e ٣ i 1 


. قوله في الحقية؛ كذا في ن . . وفي ب: في الحقيقة‎ (Y) 


)۳( أي في قوله تعالى : : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تة تقصروا الأية4 . 


«المُنّاسبَ الغريب» لأن الجنس الأعمّ للمعاني كونها مصلحة» والمناسب مصلحة. 
وقد ظهر اير المصالح في الأحكامء إذ عهِدَ من الشرع الالتفات إلى المصالح . 
فلأجل هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع جنسّ المصالح اقتضئ ظهور 
المناسبة تحريك الظن . 
ولأجل شمّه من الالتفات إلى عادة الشرع أيضاً فاد الشّبَهُ الظنء لأنه عبارة عن 
أنواع من الصفات عه من الشرع ضبط الأحكام بجنسهاء ككون الصيام فضا في 
مسألة التبييت» وككون الطهارة تعيّداً موجبّها في غير محل موجّبهاء وكون الواجب 
بدلَ الجناية على الادمي في مسألة ضرب القليل على العاقلة» بخلاف بناء القنطرة 
على الماءء وأمثاله من الصفات» فإن الشرع لم يلتفت إلى جت والمالوف من 
عادة 9 هو الذي يعرّف مقاصد الشرع . والعادة او تثبت في جنس » وتأرة 
ع للضي أيضاً رادها اع جز عضن وبعضها أخصٌُ وإلى العين'' 
أقرب: فإن أعم أوصاف الأحكام 2 حكماء ثم ينقسم ا تحريم وإيجابي 
(/1؟"] وندب وكراهة. والواجبٌ مثلاً د ينقسم إلى عبادة وغير عبادة. والعبادة 
تنقسم إلى صلاة وغير صلاة. والصلاة 3 ا فرض ونقل. وما ظهر تأثيره 
د أخصٌ مما ظهر تأثيره فى الصلاة. 00 ظهر تأثيره فى الصلاة ا 8 
ظهر تأثيره فى العبادة. وما ظهر تأثيره فى العبادة أخص عن ظهر فی جنس 
الواجبات . وما ظهر في جتس الواجبات امن مها رق اا 
وكذلك في جانب المعنى: أعجٌّ أوصافه أن يكون وصفاً تناط الأحكام بجنسهء 
حتى يدخل فيه الأشباه. وأخص منه كونةٌ مصلحة حتى يدخل فيه المناسب» دون 
الشبه. وأخصٌ منه أن يكون مصلحة خاصةء كالردع والزجرء أو معنى سد 
الحاجات» أو معنى حفظ العقل بالاحتراز عن المسكرات. فليس كل جنس على 
مرتبة واحدة. 


فالأشباة أضعفهاء لأنها لا تعتضد بالعادة المألوفة إلا من حيث إنه من جنس 
)١(‏ ن: «وإلى المعنى؛4. 


۲A 


الأوصاف التي قد يضبط الشرع الأحكام بها. 


وأقواها المؤثر الذي ظهر أثر عينه في عين عبن ام » فإن قياس الثيب الصغيرة 
على البكر الصغيرة في ولاية التزويج ريما كان أقرب من ب بض الوجوه من قيات 
على ولاية المالء فإن الصغر إن أثر في ولاية المال فولاية البضع - جئس اخر٬‏ فإذا 
ظهر أثره في حق الابن الصغير في نفس ولاية النكاح ريما كان أقرب من بعض 
الوجوه من قياسه على ولاية المال". فقد عرفت بهذا أن الظرئ”" ليس يتحركء 
والنفس ليست تميل» إلا بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين ذلك 
المعنى أو جنسهء في عين ذلك الحكم أو جنسه؛ وأن للجنسية درجات متفاوتة في 
القرب والبعد لا تنحصر. فلأجل ذلك تتفاوت درجات الظنّ . 

والأعلى مقدم على الأسفل. والأقربٌ مقدم على الأبعد في الجنسية. ولكل 
مسألة ذوقٌ مفرد ينظر فيه المجتهد. ومن حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبط 
فقد كلت نفسه شططاً لا تسح له قوة البشر. وما ذكرناه هو النهاية في الإشارة إلى 


تنبيه آخر على خواص هذه الأقيسة 
[التعليل بوصفين مؤثرين › أو منأسبين أو شبهین] : 


اعلم أن المؤثر من خاصيّته أن يستغني عن السبر والحصرء فلا يحتاج إلى نفي 
ما عداه» لأنه لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم یضر بل ۳۲۲/۲1] يجب التعليل 
بهما. فإن الحيض والردّة وَالْعَدة قل تجتمع 0 امرأة. ويعلل تحريم الوطء 
بالجميع» لأنه قد ظهر تأثيرٌ كل واحد على الانفراد بإضافة الشرع التحريم إليه 


)١(‏ كذا في ب. وفي ن: هن قياس الثيب الصغيرة على الابن الثتّب الصغير والبكر 
الصغيرة» . 

(؟) كذا فی ب. وفى ن اجتزأ بقوله «ربما كان أقرب بوجه» . 

12 كذا فى امه وفى ن #أن النظرة. 


I 


أما الحا فلم يثبت إلا بشهادة المناسبة» وإثبات الحكم على وفقها. فإذا 
ظهرت مناسَبةٌ أخرى انمححّقت الشهادة الأولى» كما في إعطاء الفقير القريب» فإنا لا 
ندري أنه أعطيّ للفقرء أو للقرابة» أو لمجموع الأمرين . فلا يتم نَظرُ المجتهد في 
التعليل بالمناسب ما لم يعتقد نفي مناسب آخر أقوى منه» ولم يتوصل بالسبر إليه. 
أما المناظرٌ فينبغي أن يكتفئ منه بإظهار المناسبة» ولا يطالب بالسبرء لأن المناسبة 
تحرك الظنَّ إلا في حق من اطلع على مناسب آخْرَ فيلزم المعترض اظهارّه إن اطلع 

وإلا فليعترض بطريق آخر. 

فا فرق امن الا والمؤكرز 

وأما الشبّهُ فمن خاصيته أنه يحتاج إلى نوع ضرورة في استنباط مناط الحكم. 
فإن لم تكن E‏ فقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يجوز اغشاز: ولیس هذا ا 
عندي في أكثر المواضعء فإنه إذا أمكن قصر الحكم على ال وكان المحلّ 
المنصوص عليه معرّفاً بوصف مضبوط. فأ حاجة إلى طلبٍ ضابط آخر ليس بمناسب؟! 

فكان تا م النظر في القنه بأن يقال: لا بد من علامة» ولا عا 


کےلے و ب | ا | iF‏ 5 
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:وزی من 
فإذاً هو العلامة» كما تقول : الربا جار في الدقيق والعجين» فلم ينضبط بام البرء فلا 
بد من ا ولا اط أولى قن الط . والضرت على العاقلة ورد في النفس 
والطرف. وفارق المالّء فلا بد من ضابط» ولا ضابط إلا أنه بدل الجناية على 
الادمئَء» وهذا يجري في القليل. والتطوّع يستغني عن التبيبت» والقضاء لا 
يستغني » والأداء دائر بينهماء ولا بد من فاصل للقسمين» والفرضية أؤلى 
اراتا ْ 

وهذا بخلاف المناسب» فإنه يجذب '"" الظن ويحركه وإن لم يكن إلى طلب العلة 
ضرورة. 


فإن قيل: فإذا د تُحقَقَتِ الضرورة حتى جاز أن يقال: لا بذ من علامةء وار 
حتى لم تظهر علامة إا ال اي وت جاز القاس به أيضاء: فان 


2 و 
o‏ 


)١(‏ كذافى ب» وفى ن: «اعتمأده». 
(5) ن: «ايُحْدتُ) . 


ع 
¢“ 


خاصية تبقى للشب" وإيهام الاشتمال على تخيل؟! 

قلنا: لهذا السؤال قال قائلون: لا تشترط هذه الضرورة في الشبه» كما في 
المناسب. فإن شرطناه فيكاد لا يبقى بين الشبه والطرد من حيث الذات فرق» لكن 
مخ نيك _الأضافة إلى القرت :والبدن فان جعلنا الظر عار حا بد عن ادات 
الشيء» كبناء القنطرة» فيقضى بادي الرأي ببطلانه لأنه يظهر سواه على البديهة 
صفات 1[؟/ 717 7] هي وق بتضمن الجضلتعة س و فاده لظهور ما هو 
أقرب منهء لا لذاته. 


وعلى الجملة: فهما ظهر الأقرب والأخص انمّحَقَ الظنٌ الحاصل بالأبعد. وقد 
َه ِ و شه 
يكون ظهورٌ الأقرب بديهيًا لا يحتاج إلى تأمل» فيصير بطلان الأبعد بديهيًا . فيظن 
أنه لذاته» وإنما هو لانمحاق الظن به من حيث وُجِدَ ما هو أقرب. 


وقد بِيْنَا أن ضبط هذا الجنس بالضوابط الكلية عسير. بل للمجتهد في كل مسألة 
ذوق يختص بهاء فَليُمَوَضُ ذلك إلى رأي المجتهد. وإنما القدر الذي قطعنا به في 
إبطال الطرد أن مجرد كون الحكم مع الوصف لا يحرّك الظنّ للتعليل به ما لم 
يستمد من شمّة إخالة أو مناسبة أو إيهام مناسية أو سبر وحصر» مع ضرورة طَلَبِ 
مناط . وقد ينطوي الذهن على معنى تلك الضرورة والسبرء وإن لم يَشْعْرْ صاحبه 
بشعور نفسه به. فإن الشعور بالشيء غير الشعور بالشعورء فلو قَدّر تجرده عن هذا 
الشعور لم يحرك ظنَّ عاقلٍ أصلة"". 


. ب: #فإنه خاصية تنفى الشبه؟‎ )١( 
ب: «يتضمن حكم المصلحة فيه؟.‎ )( 
للمصنف في هذه المسألة بحث أتمّ مما هناء فارجع إليه إن شئتء في شفاء الغليا‎ )۳( 


(ص4١075-0)‏ ويأتي أيضاً بتوسّع في المستصغفئ تحت عنوان تعليل الحكم بعلتين. 
فانظره فيما يلى (7/ 755) من النسخة البولاقية. 


TE 


الطرف الثالث 
في بيان ما يُظْنٌ أنه من الشبه المختلف فيه وليس منه 
وهي ثلاثة أقسام : 
[القسم] الأول : ما عُرفَ فيه مناط الحكم قطعاء وافتقر إلى تحقيق المناط. 


ت 
مثاله طلب الشّبّه في جزاء الصيد. وبه فسّر بعض الأصولبين الشية. 


وهو خطأء لأن صحّة ذلك مقطوعٌ بهء لأنه قال تعالى: #فجزاءٌ مثل ما 

قتل من النّعم4» فعلم أن المطلوب هو المثلء وليس في النّعَمٍ ما يماثل الصيد 

من كل وجهء فعلم أن المراد به الأشبه الأمثل"» فوجب طلبهء كما أوجب 

وق مة المثااء وكفابة المخا شل في 0 ربه. ولا سبيل إلا 

المقايسة''' بينها وبين نساء العشيرة» وبين شخص القريب المكفي في السن والحال 

والشخص وبين نالل الأشخاص› ف 5 الكفاية: فذلك مقطوع به > فكيف يمثل 
به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على إثباته؟ ! 


3 
3 ` ا ابو bi dD‏ بت اعد و 2 


القسم الثاني : ما عرف منه مناط الحكم» ثم اجتمع مناطان متعارضان في موضع 
واحد. . فيجب ترجيح أجد المناطين ضرورة. فلا يكون ذلك من الشبه. 


مثأله أن بدل المال ع مقدر»› وبدل النفس مقدر. وَالْعِيدٌ نفس كالحر» ومال 
5 5 0 3 7 ع8 4 
كالفّس. فإما أن يقدّر بدلهء أو لا يقدّر. فتارة يشبّه بالفرس» وتارة بال ”" 


)١(‏ يعني فإن المماثلة هي اشتراك المتماثلين في وصف معين» ومشاركة بعض أنواع النعم 
للصيد المقتول واقعة في أوصاف كثيرة» كالحجم واللون والخلقة. فعلى المجتهد أن يتبع 
من هذه الأوصاف أمثلها وأقربها إلى المقصود في نظره» ثم يحقق المناط في المثل (وانظر 
شفاء الغليل للغزالي ص7”98) يعني فعد هذا النوع من تاس الشبه باطل» فإنه من باب 
ا ل و 

(؟) كذا في بء وفي ن: «إلى المقايسة 


(9) إلنه إذا قل العبد خطأء فليس له ا تحديد لمقدار (العوض) فشبهه بالحرٌ يقتضي اند 


F۲ 


وذلك ترجيح أحد المعنيين على الاخر. وقد ظهر كون المعنيين من مناط الحكم. 
وإنما المشكل [7"75/7] من الشبه جعلٌ الوصف الذي لا يناسب مناطاء مع أن 
الحكم لم يضف إليه . وههنا بالاتفاق: الحكم ينضاف إلى هذين المناطين. 

القسم الثالث: ما لم يوجد فيه كل مناط على الكمال» لكن تركبت الواقعة من 
مناطين » وليس يتمحض أحدهماء فيحكمُ فيه بالأغلب. 


مثاله: أن اللعان مركب من الشهادة واليمين. وليس بيمين محض»› لأن يمين 
المدعي لا تقبل» والملاعن مدع . وليس بشهادة» لآن الشاهد يشهد لغيره» وهو إنما 
يشهد لنفسه. وفى اللعان لفظ اليمين والشهادة. فإذا كان العبدٌ من أهل اليمين لا 
من أهل الشهادةء وتردد في أنه هل هو من آهل اللعانء وبان لنا غلبة إحدى 
الشائبتين» فلا ينبغي أن يختلف في أن الحكم بها واجب» وليس من الشبه 
الا ف 


ھ اداه 5 5 2 : و 
وكذلك الظهار: أمظ محرام وهو كلمة زور» فيدور بين القذف والطلاق. وزكاأة 
و 
الفطرء تتردد بين المؤنة والقربة. والكفارة» تتردد بين العبادة والعقوبة» وفيها شائبة 
£17 ل e‏ هاء 
منهما . فإذا تناقض حكم الشائبتين» > ولا يمكن إخلاء | أفعة ص١٠‏ عن أحد الحكمين» 
+ 0 * - 
وظهر دليلٌ على غلبة إحدى الشائبتين» ولم يظهر معنى مناسبٌ في أحد الطرفين» 
فينبغي أن يحكم بالأغلب الأشبه. 


1 ع # E‏ 
وهذا اث شسية هذه ذه الأقسام الغلةذة بمأخذ الله فإنا نظ أن أ العيد ممنوحٌ من 


الشهادة لسر فيه ومصلحة» 0 من اليمين لمصلحة. وأشكل الأمر في اللعانء 


مقدر بالدّية» قياساً على الحرّء وشبهه بالفرس في كونه مالاء يقتضي أن فيه القيمة» كسائر 
المتلفات غير المثليّة» سواء كانت القيمة أقل من دية الحرّ أو أكثرء فهو غير مقذّر. 
والاعتماد على أي المناطين أرجح في نظر المجتهد. هذا ولا يعرف أن أحداً من الفقهاء 
ذهب إلى أن في العبد مثل دية الحرّ. بل قد تقل الإجماع على أن الواجب قيمته» بالغةً ما 
بلغت. قال ابن حزم: وهو قول ابن مسعود وعليّ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة 
(المحلى -١778‏ عن موسوعة الإجماع )507/١‏ فلعل ما ذكره الغزالي مما يوحي بخلاف 
ذلك إنما قاله على سبيل التمثيل للمسألة الأصولية. 
(1) كذا في ن. وفي ب: دوقي مشابههما) . 


وبان أن إحدى الشائبتين أغلب» فيكون الأغلب على ظتَنا بقاء تلك المصلحة 


المودعة تحت المعنى الاعات 
فإن قيل: وبم يعلم غلبة أحد المعنيين؟ 
قلنا: تارة بالبحث عن حقيقة الذات» وتارة بالأحكام وكثرتهاء وتارة بقوة بعض 


الأحكام» وخاصيته في الدلالة . وهو مجال نظر المجتهدين» وإنما يتولى بيانة 
الفقيه دون الأصولي”"". 

والغرض أنه إذا 50 أن أحد المناطين أغلبٌ وجب الاعتراف بالحكم بموجبه» 
5 إما أن ٠‏ ا اا وهو حال ك 
فيه؟ 

نعم: لو دار الفرع بين أصلينء وأشبه أحدهما في وصف ليس مناطاًء وأشبه 
الآخر في وصفين ليسا مناطين» فهذا من قبيل الحكم بالشبهء والإلحاق بالأشبه. ٠٠‏ 

والأمر فيه إلى المجتهد: فإن غلب على ظنه أن المشاركة في الوصفين توهم 
المشاركة في المصلحة المجهولة عنذه التي هي مناط الحكم عند الله تعالی ¢ وكان 
ذلك أغلبَ في نفسه من مشاركة الأصل الاخر الذي لم يشبهه ]۲٠/۲[‏ إلا في 
صفة وأحدة» فَحَكمَ هنا بظنّ فهذا من قبيل الحكم بالشبه. 

أمَا كل وصفبٍ ظهر كونه مناطاً للحكمء فاتباعه من قبيل قياس العلة» لا من قبيل 

هذا ما أردنا ذكره فى قياس الشبه. 

وكان القول فيه من تتمة الباب الثانيء لأنه نظر في طريق إثبات علة الأصل . 
لكنا أفردناه بباب لكيلا يطول الكلام في الباب الأول. 

وإذا فرغنا من طريق إثبات العلل فلا بذ من بيان أركان القياس وشروطه بعد 
ذلك. 


)١(‏ كذا في ب. وفي ن «الفقه دون الأصول». 


لا 


البلا 
اکان لص روط كران 


وأركانه أربعة: الأصلء والفرع» والعلة» e‏ فلنميز القول في شرط كل 
ركن ليكون أقرب إلى الضبط : 

الركن الأول: وهو الأصل . 

وله شروط ثماأنية : 

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل ثابتاً. فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه لم 
ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته . 


4M 


الثاني : أن يكون e‏ بتاً بطريق سمعي شرعي» إذ ما ثبت بطريق عقليّ أو 
لغويٌ لم يكن حكماً شرعيا. والحكم اللغوي والعقلى ي لاي 3 ثبت قياساً عندناء كما 
ذكرناه في كتاب «أساس القياس». 


الثالث: أن يكون الطريق الذي 00 كون اللو من الأصل علَّةَ سمعاء 


ا 


أيه 


أن كون الوصف علة الحكم الشرعيٌّ وضع شرعي 

الرابع : أن لا يكون الأصل فرعا لأصل اخرء بل يكون ثبوثٌ الحكم فيه بنص أو 
إجماع» فلا معنى لقياس الذرة على الأرزء ثم قياس الأرز على البرء لآن الوصف 
الجامع إن كان موجوداً في الأصل الأول» كالطعم مثلاء فتطويل الطريق عبث» إذ 
ليست الذرة بأن تجعل فرعا للأرز أولى من عكسه. وإن لم يكن موجوداً في الأصل 
قم يُعرف كون الجامع علة؟ وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم 
وإثباته على وَفق المعنى» فإذا لم ي يكن الحكم مارفا عليهء أو اا عليه» لم 
يصلح لأن يستدل به على ملاحظة المعنى المقرون بهء لأن ذلك يؤدي في قياس 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب «لأن كون الوصف علة حكم شرعي ووضع شرعي». 


o 


الب إلى أن يشبّه بالفرع الثالث رابع وبالرابع خامسل» فينتهي الأخير إلى حدٌّ لا 
يفيه الأرله كنا لى الفط ا و ا > ثم طلب ما يشبه الثانية» ثم 
الاح ا إلى أن لا يُشْبة العاة شر الأوّل. لأن [7/7"] 
الفروق الدقيقة تجتمع» فتظهر المفارقة"''. 


فإن قيل: ا فائدة لفرض المناظر"'' الكلام في بعض الصور؟ 

قلنا: للفرض محلان: 

أحدهما: أن يعم السائل بسؤاله جملة من الصور» فيخصص المناظر بعض 
الصورء إذ يساعدَّةٌ فيه خبرٌ أو دليل خاصء أو يندفع فيه بعض شبه الخصم . 


الثاني : أن تبني فرعا من فرع آخر”"» وهو ممتنع على الناظر المجتهد لما 


ذكرناه. 


أما قبوله من المناظر فإنه ينبني على اصطلاح الجدليين» فالجدل بويع وضعها 
المتناظرون» اودوعت ل 


0 إلا أن 7 ذلك إجماعا مطلقا فيصير أصلاً مستقلا . 


الخامس: أن يكون دليلٌ إثبات العلة في الأصل مخصوصاً بالأصل» لا يعهُ 


00 قياس فرع على فرع أصل آخر ثبت حكمه بالقياس هو ما يسميه بعض الأصوليين «القياس 
المركب» وهو القياس على ما ثبت بالقياس (شرح روضة الناظر لابن بدران 071/5 . 

(۲) يوضحه قول المصنف في شفاء الغليل (ص558). «إن قال قائل: فأي فائدة في الفرض. 
وقد عرف من دأب المعللين فرض الكلام في مسألة لينبني عليها محل السؤالء فإذا فرضتم 
أن تكون علة الأصلة شاملة لجميع مجاري الحكمء فلا يبقى للفرض فائدة». 

(۳) في ن هنا حاشية نصها: «ومثاله أن يفرض الكلام في المستأمن ويدل على أن المسلم لا 
يقتل بهء ثم يلحق به الذميّء فإن الخصم له المنع في مسألة المستأمن». 

)٤(‏ جعل الموفق ابن قدامة اتفاق الخصمين كافياً. ووجهه ابن بدران بأن فائدته حيتئذ أن يكون 


غاية ينقطع عندها النزاع. وهذا كما ترى في حال الجدال والمناظرة. أما كلام الغزالي فهو 


في الناظر المجتهد» كما صرح به» فلا خلاف. وقد بسط المؤلف الكلام الذي أوجزه هنا 
في هذا الشرط بسطة في شفاء الغليل (صه579-7). 


A 


الفرع. مثاله: أنه لو قال: السفرجل مطعومٌء فيجري فيه الرباء قياساً على البر. ثم 
استدل على إثبات كون الطعم علة بقوله عليه السلام «لا تبيعوا الطعام بالطعام»؛ أو 
قال: فضل القاتل القتيل بفضيلة الإسلام فلا يقتل به» كما لو قتل المسلم 
المعامّد» ثم استند في إثبات علته إلى قوله بل : «لا يتل مؤمنٌ بكافر» فهذا قياس 
منصوص على منصوص.» وهو كقياس البر على الشعيرء والدراهم على الدنانير“ 

السادس: قال عثمان البتي: شرط الأصل أن يقوم دليلٌ بجواز القياس عليه . 
وقال قوم: بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله . 

وهذا كلام مختل“ لا أصل لهء فإن الصحابة حيث قاسوا لفظ الحرام على 
هار ار أو اليمين» لم يقم يل عندهم على وجوب تیل أو جوازه . 

كن الح أنه إن أنقدح فيه معنى مُخیل غلب على الظن اتباعة وتر الالتفات ال 

الف العا وإن كان الوصف من قبيل الشّبَهء كالطعم الذي لا يناسب*©, 
ستل أنه قال" ا وة جريان الربا في الدقيق والعجين» وامتناع ا 
الحكم باسم البرء لما وجب استنباط الطعم. فهذا له وجهء وقد ذكرناه. وإن 6 
يرد به هذا فلا وجه له" . 


)١(‏ أي لأنه لا يبقى للقياس فائدة» فإن «الطعام» ذ في النص النبوي شامل بعمومه للسفرجل كما 
هو شامل لليرّء فيعمهما اللفظ موا واحداً فيكون القياس عبثاً (شفاء الغليل ص۳۹). 

)¥( في ب: «قال قوم». وعثمان البتي : من فقهاء القرن الهجري الثاني » ومحث موثق. لقب 
«بالبتي» لكونه كان يبيع البتوت» وهي الأكسية» وأصله من الكوفة» حدث عن أنس بن 
مالك والشعبي وجماعة . (سير أعلام النبلاء /٤۸/٦‏ ؛ وطبقات ابن سعد ۷/ .)۴۷١‏ 

(۳) يفهم مما في شفاء الغليل (ص٠٠٠)‏ أن البتي قال بذلك لان من الأصول ما لا يعلل. 
ولعله يعني التعبّديات. 

(5) في شفاء الغليل «هذا كلام مجمل». 

)٥(‏ كذا في ن. وفي ب «الذي يناسب». 

() أي لأن المعاني المخيلة» وهي المناسبة المتضمنة للمصالح» دل الشرع على اتباعها بالأدلة 
التي يثبت بها أصل القياس» فيكون هذا هو الدليل على جواز تعديتها. وأما اللأوصاف 
الجامعة التي لم تظهر مناسبتهاء فلا يصار إليها إلا عند الضرورة» فإن لم تكن ضرورة ثبتنا 
على حكم الاسمء ولم نتوسع فيه. وانظر شفاء الغليل (ص541-59). 


TTY 


“الماع أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل . ومعئأه 7 ذکرناه من أن العلة إذا 
مكرك على الأمنا بالتخصيص فلا تقبل» كما ذكرناه في كتاب التأويلٍ في مسألة 
الأبذال :وقد ا أن المعنى إن كان سابقاً إلى الفهم جاز أن يكون قرينة مخصصة 
للعموم. أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر". 


الثامن : أن لا يكون الأصل ا به عن سئن القياس » فإن الخارج عن القياس 
لا يقاس عليه غيره. 


وهذا مما أُطْلِقَ [۲/ ۳۲۷] ويحتاج إلى تفصيل فنقول: 

[قاعدة: الخارج عن القياس لا يقاس عليه] : 

قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن «الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره» . 
ويطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة أقسام مختلفة : 


«lt‏ سا 


همه *!|) 1 4 »- 
فإن ذلك د تارة على ما استثني من قاعدة عامة . 


)1( أي في فصل الظاهر والمؤول» وانظر المسألة فيما تقدم (ب۱/ ۴ ۳۹۹-۳۹). 

)¥( 3 المصنف بالنسبة eT E‏ الغليل و N‏ ا 
يم أما إذا كان اللفظ ا E‏ 
ظهوره وعمومه؛ فيتطرق إليه تخصيص و . وقد فصلنا هذه القاعدة في المسلك الثاني 
من أركان العلة» أي في ص٠١‏ وما بعدها. حيث بيّن أن العلة السابقة إلى الفهم من النص 
أو المقارنة له يمكن أن يتخصص بها عموم التص» كنهي النبي ص عن «أن يقضي القاضي 
بين أثنين وهو غضبان» فالسابق إلى الفهم الغضب الذي يشوش الفكر» وهذا يخصص 
النص»ء لأنه يخرج منه الغضب الذي لا يشو 20 ش» بخلاف المعنى الذي لا يسبق إلى القهم. 
وهو المعنى المستنبطء فهذا لا سبيل إلى تخصيص عموم النص به كما قال. وهي مسألة 
خلافية كما فى البحر المحيط )٠١١ /٥(‏ وما بعدها. 

)۳( كذا في ن. وفي ب «مقرّرة». 


وكلّ واحد من المستثنى والمستفتح ينقسم إلى ما يعقل معناه» وإلى ما لا يعقل 


معناه. فهي أربعة أقسام : 
000 


ستثني عن قاعدة عامة وخصّص بالحكم» ولا يعقل معنى التخصيص ؛ فلا 
0 عليه غيره» لأنه فهم ثبوت الحكم في محله على الخصوص » وفي القياس 
إبطالٌ الخصوص المعلوم بالنصّ . 
ع 2 
بيانه ما فهم من تخصيص النبي عليه السلام واستثنائه في تسع نسوة» وفي نكاح 
أمرأة على سبيل الهبة من غير مهرء وقي تخصيصه بصفيّ المغنم» وما ثبت من 
تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده» وتخصيصه أبا بُرْدَةَ فى العناق أنها تجزي عنه 
في الضحية. فهذا لا يقاس عليهء لأنه لم يرذ ورود النسخ للقاعدة السابقة» بل 
ورود الاسطاء مع إبقاء القاعدة» فكيف يقاس عليه؟ ! 


وكونه خاضيةٌ لمن ورد في حقه: تارة يُعْلَمُء اء نظ والمكاتره E‏ 
قوله: «لا تخمّروا رأسف ولا وة طيبا فإنه حشر يوم القيامة ملبّيا» وقوله في 
شهداء أحد: «زمّلوهم بكلومهم ودمائهم» فقال أبو حنيفة:' لا ارلع كاعد e‏ 
حق المحرمين والشهداءء لأن اللفظ خاص» ويحتمل أن يكون الحكم خاصّاًء 


عليه !! لسا ے 1ض | لک م 5 أيه f>‏ ع1 
مدو على إخلاصهم في الاد ونحن ف بعلم على مويه غيرهم 


على الإسلام» فضلاً عن موتهم على الإحرام والشهادة. 

ولما قال للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان «تصدّق به على أهل بيتك» 
ولم يقرٌ في ذمته عند غجزه» وجعل الشيق عجزاً عن الصوم» قال أكثر 
العلماء هو خاصيّتة؛ وقال صاحب «التقريب لعو نه من يساويه في الشبق 
والعجز. 


ومن جعله خاصية استند فيه إلى أ نه لو فتح هذا الباب فيلزم مثلّه في كفارة 


ملك . 


استدراك: ثم علمت أن مؤسسة الرسالة تعد باقيه للطبع وهو على وشك الصدور. 


۳۳۹ 


المظاهر وسائر الكفارات . ونص ی القران دليل على أنهم لا ينفكُونَ عن واجب» وإن 
اختلفت أحوالهم في العجز. فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة. 

القسم الثاني : مأ استئني عن قاعدة سابقة. ويتطرق ا أستثناثه معنى . فهذا 
يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثلى والمستبقى» وشاركت المستثنى في علة 
[۲ الاستثناء . 

مثاله: استثناءٌ العراياء فإنه لم يرد ناسخاً لقاعدة الربا ولا هادماً لهاء لكن اسئئني 
للحاجة . فنقيس العَنبَ على الرطب» لأنا نراه فى معناه. 

وكذلك: إيجابٌ صاع من تمر في لبن المصراة لم يرذ هادماً لضمان المثليات"© 
بالمثل» لكن لما اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع» ولا سبيل إلى 
التمييزء ولا إلى معرفة القدرء وكات مد متعلقاً , بمطعوم يقرت الأمر فيه ۰ حاص الشارع 
المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير بصاع من تمر. فلا جَرَمَ نقول: لو رَد المصراة 
بعيب آخرء لا بعيب التصرية» فيضمِنٌ اللبنَ أيضاً بصاع. وهو نوع إلحاق» لكونه 

ولولا آنا نشجٌ منه رائحة المعنى لم نتجاسر على الإلحاق. فإنه لما فرق في بول 
الصبيان بين الذكور والإناث. وقال: (يغسل من بول الصبية » و على بول 
وإناثها . 

وكذلك حَكمّ الشرع ببقاء صوم الناسي» على خلاف قياس المأمورات: قال أبو 
حنيفة : لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة» ولا أكلّ المُكره والمخطىء ع في 
المضمضة ؛ ولكن قال : جماع الناسى فى معناه» لأن الإفطار باب واحد . 

والشافعي قال: الصوم من جملة المأمورات بمعناه إذ افتقّرَ إلى النية» والتَحَقَ؟") 
بأركان العبادات» وهو من جملة المنهيّات في نفسه و إذ لسن فه إلا ترك 


يتصوّرٌ من النائم جميع م النهارء فإسقاط الشرع عهدة الناسي تر جيح ج لنزوعه إل 


)١(‏ كذا فى ب. وفى ن: «لضمان المتلفات». 
(۲) ب: «والتحقق». 


المنهيات''» فقيس عليه كلا الناسي» ونقيس عليه المكرّه والمخطىء على 
قيال 0 

القسم الثالث: القاعدة المستقلة المستفتحَة التي لا يعقل معناهاء فلا يقاس عليها 
غيرّهاء لتعذر”” العلة. فيسكى خارجاً عن القياس تجوزاء إذ معناه أنه ليس 
مُنْقَاسأء لأنه لم يسبقّْةُ عمومٌ قياس ولا استثناء» حتى يسمى المستثتى خارجاً عن 
القياس بعد دخوله فيه. ومثاله المقدّرات في أعداد الركعات» ونصبٌ الزكوات» 
ومقاديرٌ الحدود والكفارات» وجميع التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنىّ» 
فلا يقاسٌ عليها غيرهاء لأنها لا تعمل عتما . 

القسم الرابع: في القواعد المبتدأة العديمة النظير: لا يقاس عليهاء مع أنه يُعْقَل 
معناهاء لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والإجماع . 

والمانع من القياس فد العلّة في غير المنصوص» فكأنّه معلل بعلّة قاصرة. 

ومثاله: رخص السفر في القصرء والمسحٌ على الخفين» ورخصة المضطر في 
أكل الميتةء وضرب الدية على [۳۲۹/۲] العاقلة» وتعلّق الأرش برقبة العبدء 
وإيجاب رة الجنين» والشفعة في العقارء وخاصية الإجارة» والنكاح» وحم 
اللعان» والقسامة» وغير ذلك من نظائرها. فإن هذه القواعد متباينة الماخذء فلا 
يجوز أن يقال: بعضها خارج عن قياس البعض. بل لكل واحدة من هذه القواعد 


: 2 5 4 
ف جلا وو عقت اة دا و ا IT‏ ا 7« 5 
می مهرد به 3 2 پور جل نه ېر سه , میدن 1 ^ بان يو صم أصلا ویجعل 


© آي لآن الميات عه يغنن فيها من غالفهة سانا فيجعل فعله کالعدم» بخلاف 
المأموراتء والأكل منهيٌّ عنه في الصوم» فهو من الناسي كالعدم بالنسبة للإثمء فكان 
كالعدم بالنسبة إلى إفساد الصوم (شفاء الغليل ص١55).‏ 

(؟) عبارة: «على قول» ثابتة في ب وساقطة من ن. والمراد أنه على أحد قولي الشافعي في 
المكره والمخطىء إذا أكلا في الصوم هل يلحقان بالناسي. وانظر تفصيل المجمل من كلام 
الغزالي في هذه الأمثلة التي تختص بهذا القسم الثاني في شفاء الغليل للمصنف (ص500 . 
وما بعدها). 

() كذا في ن. وفي ب: «لعدم العلةة. 

)£( هكذا في ب. وفي ن: «بل لكل واحد معنى ينفرد به). 


الآخر خارجاً عن قياسه بأولى من عكسه. ولا يُنْظَرٌ فيه إلى كثرة العدد وقلته. 

وتحقيقه: أنا نعلم أنه إنما جُوّرَ المسح على الخف لعُسْرٍ النزع» ومسيس الحاجة 
إلى استصحابه» فلا نقيسٌ عليه العمامة والقفازين وما لا يستر جميع القدم لا لأنه 
خارج عن القياس» لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة› وعَسْرٍ النزع» وعموم 
الوقوع . ظ 1 

وكذلك رخصةٌ السفر: لا شك في ثبوتها بالمشقة» ولا يقاس عليها مشقة 
أخرى» لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحهاء لأن المرض يوج 
إلى الجمء”" لا إلى القصرء وقد يُقضى"" في حقه بالردّ من القيام إلى القعود. ولّما 
ساواه في حاجة الفطر سو الشرع بينهما. 

وكذلك قولهم: تناوُلٌ الميتة للمضطرٌ رخصة خارجة عن القياس» غلطء لأنه إن 
أريد به أنه لا يقاس عليه غير المضطر فلأنه ليس في معناه. وإلا فلنقس الخمر على 
الميتة» والمكره على المضطرء فهو منقأس . 

وكذلك بداءة الشرع بأيمان المدعي في القسامة لشرف أمر الدم» ولخاصية لا 
يوجد مثلها في غيرهء ولأنه عديم النظيرء فلا يقاس عليه. وأقرب شيء إليه 
البضع » وقد ورد تصديق المدعي باللعان» على ما يليق به. 


)١(‏ في شفاء الغليل (ص500) جعل الجمع مضموماً إلى القصر في عدم حاجة المريض إليه. 
قلت: المرض يحوج في بعض أحواله إلى الجمع والقصرء فأما الجمع فقد ذهب المالكية 
والحنابلة إلى أن المريض يجمع إن احتاج إلى الجمع وكان أخف عليه من التفريق» 
واستدلوا بأدلة منها القياس على المستحاضة. أما عند الحنفية والشافعية فمنعوا القياس في 
هذه المسألة وقوفاً عند دليل توقيت الصلوات (المغنى )۲۷۷/١‏ وأما القصر فباتفاق 
القائسين لا يتعدى السفر ولا يقامن عليه. وفي وجه عدم تعديته خفاء. وما يقوله الغزالي 
هنا وفي شفاء العليل غير مقنعء لأن مشقة المريض قد تكون أعظم من مشقة المسافرء 
وحاجته إلى الجمع من أجل الطهارة أو غيرها قد تكون ماسّة. 

(؟) كذا في ب. وفي ن «لأن المرض لا يحوج إلى الجمع بل إلى القصرء وقد قصر في حقه 
الخ . 


وكذلك ضربٌ الدية على العاقلة: كان ذلك رس الجاهلية» قَرَّرَهُ الشرع لكثرة 
وقوع الخطأء وشدة الحاجة إلى ممارسة السلاح. ولا نظيرَ له في غير الدية. 
وهذا مما امنا 


فبهذا يعرف أن قول الفقهاء: تاقث الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح» 
خطأء كقولهم: تابد البيع والتكاح خارجٌ عن قياس الاجارةء وتأدّتٌ المساقاة خارج 
عن قياس تأبد القراض» بل تأَبّدٌ القراض خارج عن قياس تأقت المساقا. 

فإذاً هذه الأقسام الأربعة لا بد من فهمها. وبفهم ينها يحصل الوقوف على سر 
هذا الأصل [؟/ .]۳۴١‏ 


وله خمسة شروط: 

الشرط الأول: أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. فإن تعدّيّ الحكم فرع 
تعدي العلة. فإن كان وجودها في الفرع غير مقطوع به لكنه مظنون» صح الحكم . 

وقال قوم: لا يجوز ذلك» لأن مشاركته للأصل في العلة لم تُعْلمء وإنما 


)1١(‏ ب: «حكم الجاهلية». 

(5) في شفاء الغليل (ص2101: «ووجه المصلحة: مسيس الحاجة إلى معاناة الأسلحةء وتعلم 
استعمالها للحرب والصيد وغيره» وأن الخطأ في ذلك مما يكثرء والنفس خطيرة لا تُهدرء 
وبدلها كثير فيثقل على الشخص الواحدء ولو وزع ع على القبيلة لخف محملها عليهم». 

(۳) مهما عثل المصنف وضيّق الأمرء فإن هناك رن تحتاج إلى الحمل عن الجاني» ريما 
كانت أشد من حمل الديةء» كالغرامة في الإتلافات الكبيرة. وهكذا في جميع هذه الصور 
التي منع الغزالي القياس عليها في هذا القسم الرابع» يقضي النظر المصلحي القياس 
عليها. وقد اختلفت أنظار الأصوليين في القياس عليها من أوجه كثيرة حكاها الزركشي في 
بحره المحيط )١١7-9448/5(‏ أهمها أن المانع من القياس فيها خروجها عن القياس. 

() أي لأن الإجارة مثا اقتضت مصلحتها التوقيت» والبيع اقتضت مصلحته التأبيد. فكل 

منهما أصل قائم بذاته في ذلك لا يحمل عليه غيره. وانظر شفاء العليل للمصنف 
(ص5537). 


المعلوم بالقياس أن الحكم يتبع العلة» ولا يقتصر على المحل. أما إذا وقع الشك 
في العلة فلا يلحق . 

وهذا ضعيف» لأنه إذا ثبت أن النجاسة هي علة بطلان البيع في جلد الميتة") 
قسنا عليه الكلب» ابد عن ججاجة الكلب و ولك فك كوو هله 
الكفارة العصيان: وَيدرَاك تَحَقيقة في ڊ بعض الصور بدليل ظني . فإذا نت التحقٌ 
بالأصل . وكذلك الماء الكثير إذا تغيّر بالتجاسة» فرح فيه التراب» فإن كان التراب 
ساتراً كالزعفران لم تزل النجاسةء وإن كان مبطلاً كهبوب الريح وطول المدةء 
زالت النجاسة. وربما يعرف ذلك بدليل ظني. فالظن كالعلم في هذه الأبواب. 

[الشرط الثاني]: أن لا يتقدَم م الفرعٌ في الثبوت على الأصل. ومثاله قياس 
الوضوء على التيمم في النية» والتيمّم متأخر عن الوضوء”"". 

وهذا فيه نظرء لأنه إذا كان بطريق الدلالة» فالدليل يجوز أن يتأخر عن 
المدلول. فإن حدوتٌ العالّم دلَّ على الصانع القديم. وإن كان بطريق التعليل فلا 
يستقيم» لأن الحكم يحدث بحدوث العلة”"» فكيف يتأخر عن المعلول؟ 

لكن يمكن العدول إلى طريق الاستدلالء فإن إثبات الشرع الم في التيمم 
على وفق ألعلة» يشهد لكونه ملحوظاً بعين الاعتبار . وإن كان للعلة دال اخر يسوى 
التيمم فلا يكون التيمم وحده دليلاً لعلة الوضوء الا 

الثالث: أن لايفارق حك الأصل في جنسيةء ولا في زيادة» ولا نقصان. فإن 
القياس عبارة عن تعدية حكم من محل إلى محل فكيف يختلف بالتعدية؟ وليس 
من شكل القياس قول القائل : : بلع رأمسٌ المال أقصى مراتب الأعيان» فَْيبْْ المسلّم 


)١(‏ ن: «ودك الميتة». 

(۲( أي من حيث تاريخ ورود التشريع به. 

(۳) أي يحدث بحدوث العلة في الأصل والفرع في الوقت نفسه. 

)٤(‏ أي إن ثبوت حكم النية في الوضوء لا بد أن يكون بدليل سابق أو مقارن لمشروعية 
الوضوء» فلو لم يكن دليل إلا قياسه على التيمم» ومشروعية التيمم متأخرة في الزمان» 
كان ذلك محالاً إذ يؤدي إلى الحكم بوجوب النية قبل ورود التيمم» من غير دليل (شفاء 
العليل(2ص”2597 . ا 


فيه أقصى مراتب الديون» قياساً لأحد العوضين على الاخر؛ لأن هذا الحاق فرع 
بأصل في إثبات خلاف حكمة"'“. 

الرابع : أن يكون الحكمٌ في الفرع هنا ال ميل ال وإن لم يثبت 
ا وهذا ذكره أفق هاشمء وقال: لولا أن الشرع ورد بميراث الا تحمل ا 
كرت ی و ی ی 


I E TS 


الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه“ فإنه إنما يطلب الحكم بقياس 
أصل اخر فيما لا نص فيه. 


فإن قبل : لم فستم كنار الظهار على كفارة القتل في الرقبة المؤمنة» والظهارٌ 
اشا منصوص عليه › واسم الرقبة قبة يشمل الكافرة؟ . 


قلنا : : أسم الرقبة ليس نصّاً في إجزاء الكأفرةء لكنه ظاهر فيه» كما في المعيبة. 


وعلة اشتراط الإيمان في كفارة القتل عرّفنا تخصيص عموم آية الظهارء فخرج عن 
أن يكون إجزاءٌ الكافرة منصوصاً عليه» فطلبنا حَكْمَّهُ بالقياس لذلك. 


(۱) أي إن أراد القائس إثبات أن المُسلّم فيه يجب أن يكون مؤجلاً: ولا يصح حالاً» بأن رأس 
مال السّلم لا يصح إلا أن يكون مقبوضاً فيجب أن يكون المسلم فيه مؤجلاً. فليس هذا 
اشا لتضاد الحكمين بين الفرع والأصل . 

(۲) وهو مقتضى أدلة القياس من حيث الأصل» فإنها لم تفرق بين الحالين. وأما من حيث ما 
يقرره المصنف في مسألة الحرام فقد ورد فيه حكم إجماليّ هو قوله تعالى #لم تحرم ما 
أحل الله لك. . . إلى قوله : قد فرض الله لكم تحلة آيمانكم# . 

(۳) أي بنص قطعيّ» كما لا يطلب شاهدٌ على طلوع الشمس عند من يراها طالعة فإن أراد 
إثبات الحكم بالقياس كان ذلك عبثاً. أما إن كان حكم الفرع ثابتاً بدليل ظنَىّ» فيمكن أن 
يطلب له حكمٌ قياسي يؤكد الظن السابق إن وافقهء أو يخصصه إن خالفه» كالمثال التالي 
في كلام المصنف . 
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الركن الثالث: الحكم 

وشرطه أن يكون حكماً شرعياً لم يتعبّد فيه بالعلم» وبيانه بمسائل : 

مسألة: الحكم العقلي والاسم اللغويّ لا يثبت بالقياس : 

فلا يجوز بات اسم الخمر للنبيذء والزنا او ا فة ليشن 00 


للجار»› 00 اج العرب تسمي الخل” إدا E‏ لحموضته . 
تجريه في كل حامض . . وتسمّي الفرس دهم لسواده» e‏ 
وتسمّي القط في الأنف جدعا ولا تطرده في غيره. 


وهذه المسألة قد قدُمناها فلا تعيده" . 

وكذلك لا يعرف كونٌ المكره قاتلاء والشاهد قاتلا“ والشريك فاتلاء 
بالقياس. بل يعرف حدٌ القتل بالبحث العقلي. وكذلك غاصبُ الماشية هل هو 
غاصبٌ للنّتاج؟ وال ل على العقار هل هو غاصب للعلّة؟ فهذه مباحثٌ عقلية 
تعرف بصناعة الجدل”*". نعمء يجوز أن يقال: ألحقّ الشرحٌ الشريك بالمنفرد بالقتل 
حكماً فنقيسٌ عليه الشريكٌ في القطع. ولح المكرة بالفاتا» فقيس ضا 
الشاهد. إذا رجح ؛ وذلك الخاق فخ لبت قاتلا بالقاتل في الحكم . 

مسألة: ما تُعبّد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس: 
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)١(‏ أي فإن معانى الأسماء اللغوية تثبت بالنقل عن أهل اللغةء توقيفاًء أو بدلالة السياقات 
ومعاني ال والأحكام العقلية تثبت بالأدلة العقلية . 

(؟) ب: «تسمي الخمُرًا. 

)۳( انظر فيما تقدم (ب۱/ ۳۲۲) فصلا في الأسماء اللغوية هل تثبت ت قياساً. 

. كذافى ب. وقد سقط من ن قوله «والشاهد قاتلا‎ )٤( 

)٥(‏ ن: تاع الحذا. 

4 فى ن هنا حاشية نصها: #يقول: خبر الواحد إذا رواه اثنان يقبل» قياساً على الشهادة» لن 
كون خبر الواحد ليل أصل من الأصولء فلا يثبت إلا بالعلم؛. 
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مثال هذا الباب إثباتٌ صلاة سادسةء أو صوم شوال» أنه لا يثبت بالقياس» لأن 
NERE‏ معي الا EE‏ 

وهذا فيه نظرء إذ يمكن أن يقال: إن الوتر صلاة سادسة» وقد وقع الخلاف في 
وجوبهاء قلمّ يشترط أن تكون السادسة معلومة الوجوب على القطع؟ بل سببٌ 
بطلان هذا القياس عَلَْمُنا ببطلانه» لأنه لو وجب صوم شوّال وصلاة سادسة لكانت 
العادة [۳۳۲/۲] تحيلٌ أن لا يتواترء أو لأا لا نجد أصلاً نقيسه عليه» فإنه لا 
يمكن قياس شوّال على رمضان» إذ لم يثبت لنا أن وجوب صوم رمضان كان لأنه 
شهر من الشهورء أو وقت من الأوقات» أو لوصف يشاركه فيه شوّال» حتى يقاس 
عليه . 


مسألة : [النفي الأصلي هل يعرف بالقياس؟]: 

اختلفوا في النفي الأصليٌ هل يعرف بالقياس . . وأعني بالنفي الأصلي البقاء على 
ما كان قبل ورود الشرع. 

والمختار أن يجري فيه قياس الدلالة لا قياس العلة. 

وا الدلالة أن دن بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله» ود 
ذلك ضم م دليل إلى ذليل: :وإلا فهو باستصحاب موجب العقل النافي للأحكام 
ورود الشرع مستغن عن الاستدلال بالنظر. 

أما قياس العلّة فلا يجري» لأن الصلاة السادسة وصوم شوال انتفى وجوبُهما لأنه 
لا موجبٌّ لهماء كما كان قبل ورود الشرع . ولیس ذلك حكما حادثا سمعيًا حتى 
تطلبَ له علة شرعية» بل ليس ذلك من أحكام الشرع» بل هو نفي لحكم الشرع. 
ولا غل إنمأ العلّهُ لما يتجدد. فحدوث العالم له سبب وهو إرادة الصانعء أما 
عدمه قي الأزل فلم تكن له علة» إذ لو أحيلَ على إرادة الله تعالى لوجب أن ينقلبَ 
فوخو لو قدّونا عدم المريد والإرادةء كما أن الإرادة لو قدّر انتفاؤها لانتفى وجود 
العالم في وقت حدوثه. فإذا لم يكن الانتفاء الأصلئ حكماً شرعياً على التحقيق لم 
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أما النفيٌ الطارىء» كبراءة الذمة عن الدين» فهو حكم شرعييٌ يفتقر إلى علةء 
ا 0( 1 
فيجرى فيه قياس العلة"''. 

مسألة : [إثبات أسباب الأحكام قياساً] : 

كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياسٌ جار فيه. 

وحكم الشرع نوعان: أحدهما: نفس الحكمء والثاني: نصبٌ أسباب الحكم. 
فلله تعالى في إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق حكمان: أحدهما: 
إيجاب الرجمء والآخر: نصب الرّنا سبباً لوجوب الرجم. فيقال: وجب الرجم في 
ونا لعلة كذاء وتلك العلة موجودة في اللواط» فنجعله تا وإن كان لا يسمى 
ريا : 

وأنكر أبو زيد الدبوسي هذا النوع من التعليل» وقال: الحكم يتبع السبب» دون 
حكنة الست وإنها العكمة كمرة ولبسك بعلت فا جور أن قال جعل الل 
سبباً للقصاص للزجر والردع» فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص› 
لمسيس الحاجة إلى الزجر وإن لم يتحقق القتل . 

والبرهان القاطع”' أن هذا الحكم شرعينٌء أعني نصب الأسباب لإيجاب 
الأحكام. فيمكن أن تعقل علتهء ويمكن أن يتعدّى إلى سبب أخر. فإن 
اعترفوا بإمكان [77*/7] معرفة العلة» وإمكان تعديته» ثم توقفوا عن التعدية› 
الضمان لا في القصاص» وفي البيع لا في النكاح. وإن ادعوا الإحالة فمن أين 
عرفوا استحالته: أبضرورة أو بنظر؟ ولا بد من بيانه. كيف ونحن نبيّن إمكانة 
بالأمغلة؟ 


(1) أورد الغزالي مزيد شرح وتفصيل لهذه المسألة في شفاء الغليل (ص5١57'5-51)‏ فارجع إليه 


إن أردت !! ويك. 


(؟) ب: «والبرهان القاطع على أن. . . الخ). 
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فإن قيل: الإمكان مسلّم في العقلء لكنه غير واقع» لأنه لا يلفئ للأسباب علةٌ 

فنقول: الآن قد ارتة تفع النزاع الأصوليء إد 5 إل تجويز 0 
تعقل العلةق أو لا تتعذى . ٠‏ وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أكن معرفة 
العلة وتعديتها» فارتفع الخلاف . 

الجواب الثاني: هو أنا نذكر إمكان القياس في الأسباب على منهجين: 

المنهج الأول: ما لقَبْنَاهُ بتنقيح مناط الحكم. فنقول: قياسنا اللائط والتّباشَ على 
الزاني والسارق» مع الاعتراف بخروج النباش واللائط عن اسم الزاني والسارق» 
كقياسكم الأكل على الجماع في كفارة الفطرء مع أن الأكل لا يسمى وقاعا. وقد 
قال ۽ إل عرابي : واقعت قحت في نهار رمضان . 

فان قيل: اليس هدا فاضا فإنا نرف بالبحت أن الكفارة ليست كفارة الجماع» 
عي 

فإن قيل : إنما 0 أن يقال: ا eT‏ وهي موجودة في 

غير الزنا. وعلَّقَت الكفارة بالوقاع لعلة كذاء وهي موجودة في الأكلء كما يقال: 
ثبت التحريم في الخمر لعلة الشذة» وهی موجودة في الشيك: ونحن في الكفارة 
يتن أله لم يثبت يثبت الحكم للجماع» ولم يتعلق به ف ا ار شرغا 

أنه أين وزدء وكيف ورد. وليس هذا قياساء فإن استمر لكم مثل هذا في اللائط 
والنباش فنحن لا ننازع فيه . 

قلنا: فهذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش بلا فرق» وهو نوعٌ إلحاق لغير 
المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم. فيرجع النزاع إلى 
الاس : 

ا 


س 0 0 إذا 3 بات المنهج الأول تعدّينا ا إلى 


۳۹ 


قوله عليه السلام: ١لا‏ يقضي القاضي وهو غضبان» أنه إنما جَعَل الغضبَ سبب 
العم لأنه يدهش العقل. ويمنع من استيفاء الفكر. وذلك موجود ذ في الجوع 
المُفْرط والعَطش المفرط» والألم المبرّح. فنقيسه عليه. ]۳١/۲[‏ وكقولنا إن 
الصبي يُولَى عليه لحكمة» وهي عجزه عن النظر لنفسه. فليس الصبًا سب الولاية 
لذاته» بل لهذه الحكمة» فننصب ا اضغ 

والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمرّ وعليئّ رضي الله عنهما على قتل الجماعة 
بالواحد''؟. والشرحٌ إنما أوجب القتل على القاتل» والشريك ليس بقاتل على 
الكمال. لكنهم قالوا: إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماءء وهذا 
المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد. 

ونزيد على هذا القياس ونقول: هده التحكمة انها في الأطراف كجريانها فى 
النفوس› فصان الطرفٌ في القصاص عن المشارك.ء كما يصان عن ا 
وكذلك نقول: يجب القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماء» فالمثقل فر 
معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة. فهذه تعليلات معقولة في هذه 
لا فرق بينهما وبين تعليل تحريم الخمر بالشدة» وتعليل ولاية الصغر بالعجز» ومنع 
الحكم بالغضب . 

فإن قيل: المانع منه أن الجر حكمة» وهي ثمرة» وإنما تحصّلٌ بعد القصاص 
وتتأخُرُ عنه» فكيف تكون علَّةَ وجوب القصاص؟ بل علة وجوب القصاص القتل . 

قلنا : مسلّم أن علة وجوب القصاص القتل» لكن عله كون القتلٍ عله للقصاص 
التحاجة إل “الرجوه. .والساجة إلى الجر هي اة :دون يى الرخر والضاحة 
سابقة» وحصول الزجر هو المتأخر. إذ يقال: خرج الأمير عن البلد للقاء زيدء 
ولقاء زيد يقع بعد خروجهء لكن تكون الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج 
سابقة غليه. وإنما المتأخر نفس اللقاء. فكذلك الحاجة إلى عصمة الدماء هي 
الباعثة للشّرْع على جعل القتل سبباً للقصاص» والشريك في هذا المعنى يساوي 


)١(‏ كذا في ن . وقي ب #على جواز قتل الجماعة بالواحدة. 
(؟) قوله «بالإضافة إلى هذه العلة» أي بالنسبة إليها. 
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السترفةوالمغل اوي لجار وال ا 
مسألة : [هل يجري القياس فى الكفارات والحدود]: 


نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود. 

وما قدمناه يبيّن فساد هذا الكلام. 

فإن إلحاق الأكل بالجماع قياس» وإلحاق التباش بالسارق قياس. 

فإن زعموا أن ل الحكمء يال اطاط للمناطء فما ذكروه حق 


إلاء 


والإنصاف يقتضي مساعدتهم ادا فسروا كلامهم بهذا. فيجبٌ الاعتراف بأن الجاري 
في الكفارات والحدود»ء بل وفي سائر أسباب الأحكام» المنهجٌ الأول في الإلحاق 
دول المنهج الثاني 3 وأ المنهج الثاني يرجع إن 00 مناط ط الحكم» و 


ال الأول فإنا إذا ألْحقنا المجنون بالصبي» بَانَ لنا أن الصبا لم 
[؟/ [ro‏ مناط الولاية» بل أمرٌ أعم منهء وهو فقد عقلٍ التدبير؛ وإذا ألحقنا 


)١(‏ كذافى بء وفي ن: «يساوي المحدد». 

© شاله بات اتاب الال ار اهاي ا کن م ج ا جو كيو د 
الخلاف الفقهي» حتى لقد قال بعض الشافعية كما في البحر المحيط : «هذه المسألة من 
أعظم المسائل الأصولية» فقد زل فيها الجماهير» وأثبتوا القياس في الأسباب بوجه يخل 
بمقصود القياس» والخلاف فيها بين فريقين: ا أصوليّو الحنفية وأكثر علماء الأصول 
ومنهم بعض أصوليي الشافعية. والثاني: أكثر أصوليي الشافعية والحنابلة. فذهب الفريق 
الأول إلى المنع محتجين بأن تعليل السبب يخرجه عن أن يكون السبب» ويذهب الفريق 
الثاني إلى الجواز تعميماً لدلالة الأدلة المنتجة لمشروعية القياس. وللمصنف كلام طويل 
في المسألة في شفاء العليل (ص”518-50) وانظر: روضة الناظر وشرحها 
)۳٤۳-۴۹/۲(‏ والبحر المحيط )۷٠-٦٦/١(‏ وهم جما نارن بآسياتث: :ال بات 
والكفارات وهي مبنيّة في الشرع على التحديد وعدم التوسع والسقوط بالشبهة وهذا مما 


يؤيد المنع. وألله أعلم . 
(۳) هم أصوليو الحنفية. والخلاف معهم في هذه المسألة جزء من الخلاف في المسألة ' 


NCH oe ولذ! رسا‎ 0 


0 المصئف الكلام معهم فيمأ أبتذأه في المسألة السابقة . 
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الجوع بالغضب بان لنا أن الغضب لم يكن مناطأً» بل أمرٌ أعجٌّ منه» وهو ما يُذهش 
العقل عن النظر . 

وعند هذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحُكُمء وتعليل السبب. فإن تعليل 
الحكم تعدية الحكم عن محله وتقريرُه في محله. آفإنا نقول: حرم الشرحٌ شرب 
الخمرء والخمرٌ محل الحكم» ونحن نطلب مناط الحكم وعَلَّتَهُ. فإذا تبينت لنا 
0 عدينا'' إلى النبيذ. فضضمنا النبيذ إلى الخمر في التحريم. ولم نغير من 

مر الخمر شيئاً. أما ههنا إذا قلنا ' : على الشرحٌ الرجم بالزنا لعلة كذاء فَيُلْحَقٌ به غير 
0 يناأقفض آخر الكلام ا لأن الزنا إن كان مناطا من حيث إنه زناء فإذا ألحقنا 
ED ES‏ 
يخرجه عن كونه مناطا؟ والتعليل تقريرٌ لا تغيير. 

ومن ضرورة تعليل الأسباب تغييرُها. فإنك إذا اعترفت بكونه سبباًء ثم أثبتّ 
ذلك الحكم بعينه عند فقد ذلك السبب» فقد نقضتٌ قولك الأوا ل إت هتين :فاا إذا 
ألحقنا الأكل بالجماع » بان لنا ا أن الجماع لم يكن هو السبب». بل معنى 
آعم منهء وهو الإفطار. ١‏ 

وإنما كان يكون هذا تعليلاً لو بقي الجماع مناطء وانضم إليه مناط آخر يشاركه 
فى العلة» كما بقى , الخمر محلا للتحريمء وانضم إليه محل الخو وهو النبيذ. فلم 
دحت للخل الذي و بسكي ع ا لكن انضم إليه محل آخر 
وهو النبيذ. وكذلك ينبغي أن لا يخرج ا مناطاء وينضم إليه مناط 
اخر وهو الأكل. وذلك محالء بل إلحاق الأكل يُخْرِج وصف الجماع عن كونه 
مناطاً للحكم ويو جب حذفه عن و اعبار ويوجب إضافة الحكم إلى 
آخر حتى يصير وصف الجماع حشوا زائداً. وكذلك يصير وصفتٌ الزنا حشواً زائداً» 
ويعود الأمر إلى أن مناط الرجم'" أمر أعمٌ من الزناء وهو إيلاج فرج في فرج 
حرام . 


)١(‏ هكذا في نء وفي ب: #عذيناهاة. 
(؟) في ب هنا زيادة «وصف زائدء لأن مناط الرجم» وهذه العبارة موجودة في ن لكنها 


مشطوب عليها 


YoY 


فإذاً مهما فشر مذهبهم على هذا الوجه اقتضى الإنصافٌ المساعد*. والله 
ع 
الركن الرابع : العلة : 


ويجوز أن تكون العلة حكماء كقولنا: بطل بيع الخمر لأنه حرم الانتفاع بهء 
ولأنه نجس. وغلط من قال: إن الحكم أيضاً يحتاج إلى علة» [85/5] فلا يعلل 
به . 

وج ان كن وفيا محسوساً عارضاً كالشدةء أو لازماً كالطعم» والتقديّة: 
والصغرء أو من أفعال المكلفين» كالقتل والسرقة» أو وصفاً مجرداًء أو مركباً من 
أوضنافة: ولأ فرق نيد أن كرت كفا أو نانا 


يجوز أن نكرت اسا وغير ناس + أو فا هة اة 


ويجوز إن لا تكون إالعلة موجودة في ا لحكمء كتحريم : 2 اللأمة بعلة رف 
الولد. 


الأصوليون في تفصيل ذلك وبيان أوجه الفرق بين العلة الشرعية والعقلية”» على 
ما تا ف کاب ا(التمڈی).۔ ولے ب فه فال N ON‏ نينا EY‏ 
جو بيب ۴ و ri aE‏ ت ا س 1 یی 2 lS gi‏ 


أصلاء فلا معنى لقولهم: العلمٌ عله كون العالم عالماًء لا كون الذات عالمةء ولا 
أن العالميّة حال" وراء قيام العلم بالذات. فلا وجه لهذا عندنا في المعقولات» بل 
لا معنى لكونه عالماً إلا قيامٌ العلم بذاته. 

وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة» وسائرٌ الأقسام التي ذكرناها يجوز أن 


8 2 و ا 


)١(‏ هذا الفرق بين الأمرين: المحل» والسببء فرق لفظي. لا يكفي في نظري ليحل 
المشكلةء ففي كل من الحالين هناك توسيع للمُعلل» سواء كان حكماً أو سبب حكم. 

(۲( في ب هنا سقط قدر سطر. 

(۳) هكذا في ب. والنص في ن هكذا «لقولهم: العلم عله كون الذات عالمةء وأن العالمية 
حال... الخ». 


fof 


فالذي نتعكض له في هذا الركن كيفية إضافة الحكم إلى العلة. 
ا ف ارس سانل 
إحداها: تخلّف الحكم عن العلة مع وجودهاء وهو الملقب بالتقض 


والتخصيص . 
والثانية: وجود الحكم دون العلة» وهو الملقب بالعكس» وتعليل الحكم 


والثالثة : أن الحكم فى محل النص يضاف إلى النص أو إلى العلة. 
وعنه تتشعب الرابعة : وهي العلة القاصرة . 
مسألة : شاف الحكم عن العلة وآثره في إفسادها أو تخصيصها ] : 

اختلفوا في تخصيص العلةء ومعئاه أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد 
العلة وانتقاضهاء اط ا ا موقعها ل 
لاطروّتٌ ووجد لك حرف رت 

وقال قوم: تبقى علة فيما وراء النقض» وتخلّفٌ الحكم عنها يخصّصهاء و مكلت 
حكم العموم. فإنه يخصص العموم بما وراءه. 

وقال قوم: إن كانت العلة مستنبطةً مظنونة انتقضت وفسدت» وإن كانت 
منصوصا عليها تخصّصت ولم تنتقض 

وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول: تخلف الحكم عن العلة يعرض على 
ثلاثة أوجه: 

[الوجه] الأول: أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادهاء وهو الذي 
يستى «نقضاً». وهو ينقسم إلى ما يُعْلّمُ أنه ورد مستثنىَ عن القياس» وإلى ما لا 
يظهر ذلك منه : 


)غ2 كذا فى ب . وفي ك: «وراء موقفها». 


فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس» مع استبقاء القياس» فلا يرد نقضاً على 
القياس» ولا يفسد العلة. بل يخصّصها بما وراء المستثنى. فتكون علة في غير 
محل الاستثناء /١[‏ ۳۳۷] ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة. 

مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة. فان 
علة إيجاب المثل في المثليات المتْلَمَةِ تماثل الأجزاء . والشرع لم ينقض هذه العلة» 
إذ عليها تعويلنا في الضمانات. لکن اس شن هذه الصورة. فهذا الاستشناء ن 
للمجتهد فساد هذه العلة. 

ولا ينبغي أن يكلّف المناظر الاحترارٌ عنهء حتى يقول في علته : تما 

غير المصراة» فيقتضى إيجابَ المثل ؛ لأن هذا تكليف قبيح . 

وكذلك صو الجناية من الخ علة :وجوت الغرافة عليه ورود الغو 
على العاقلة لم ينْقض هذه العلة» ولم يُفُسد هذا القياس» لكن استثنى هذه الصورة 


1 
ثل اجزاءٍ فى 


3 


فتخصصت العلة بما وراءها. 
ومثال ما يرد على العلة المظنونة : مسألة العراياء فإنها لا تَنْقَض التعليل بالطعم» 
٠‏ ذلك اسخياء لرخصة الحاجةء ولم يرذ ورود النست للربا. ودليل كونه 


أنه يرد على علة الكيل وعلى كلّ علة. 
وكذلك إذا قلنا: عبادة مفروضة» فتفتقر إلى تعيين النية”"2» لم تنتقض بالحجء 


هأ 3 


ګرمد روزت 
2 


على خيلاف قياس العبادات » أنه لو أهلٌ بإهلال زيد صخ" ولا يعهذل 


أما إذا لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو: إما أن يرد على العلة المنصوصةء أو 
على المظنونة : 


200 أي إذا عللنا التيمم بذلك» لنقيس عليه الوضوء . 

)۲( من المعلوم في الحج أنه لا يجب عند الإحرام تعيين نية ما أحرمتٌ به أنه قران أو إفرادٌ أو 
تمتع» لما ثبت أن علياً رضي الله عنه قدم من اليمن محرماً بما أحرم به النبي يل ولم 
يكن يعلم ما أحرم به النبي وَلكِ. وأقره النبي على ذلك» كما في حديث جابر الطويل في 
مده ال وله وقد رراء من . 


Too 


فإن ورد على المنصوصة فلا د يتصور ر هذا إلا بأن ينعطف منه قبل على إلعلةء 
ل 

ومثاله: قولنا: خارجٌ فينقض الطهارة» أخذاً من قوله «الوضوء مما خرج!'" ثم 
بَانَ أنه لم يتوضأ من الحجامةء فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرهاء وأن العلة: 
ااخارج "ا من المخرج المعتاد» فكان ما ذكرناة بعض العلة. 

فالعلة إن كانت منصوصةء ولم يرد النقض مورد الاستثناءء لم يتصور إلا 
كذلك . 

فإن لم تكن كذلك فيجب تأويل التعليل» إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به 
التعليل لذلك الحكمء فقوله تعالى لإيُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين* 
[الحشر :"] ثم قال : ذلك بأنهم شاقُوا الله ورسوله» [الحشر: 5] وليس كل من 
يشاق الله يُخْرِبُ بيت . فتكون العلة منقوضة . ا إنه علةٌ في حقهم 
خاصة» لأن هذا َد تهافتاً في الكلام» بل نقول: تين بآخر الكلام أن الحكم 
العلل ليس هو ف الخراب» بل اتاق ا خرت أو لم یخرب ؟ أو 
نقول: ليس الخرابُ معلولاً بهذه العلة لكونه خرابآء بل لكونه عذاباً . وکل مَنْ شاق 
الله ورسوله فهو معذب إما بخراب البيت أو غيره. فإن لم كاف مثلّ هذا كان 
الكلامٌ منتقضاً. 


أما إذا وَرَمَ على العلة المظنونة [۳۳۸/۲] لا في معرض الاستثناء» وانقدح 
جوابٌ عن محل النقض من طريق الإخالة إن كانت العلة مُخْيّلةء أو من طريق الشبه 
إن كانت شبَهاا" فهذا يبيّن أن ما ذكرناه أوّلاً لم يكن تمامً العلة» وانعطف على 
العلة قي من مسألة النقض» به يندفع النقض . 


)١(‏ حديث: «الوضوء مما خرج» أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً (الفتح الكبير) 
وهذا التعليل هو لانتقاض الوضوء بخروج البول أو الغائط ليقيس عليه خروج القيء. 

(؟) هكذا في النسختين. وفي شفاء الغليل (ص555): «خارج نجس من المخرج المعتاد» 
فأضاف «نجس» ليخرج البصاق والنخامة ونحوهما. 

(۳) كذا في ب. وفي ن: إن كان تشبيها. 


أما إذا كانت العلة مُخيلة ولم ينقدح جراد مناسب » وأمكن أن يكون النقض 
دليلاً على فساد العلة» وأمكن أن يكون معرفاً اختصاص العلة بمجراها" بوصف 
من قبيل الأوصاف الشبهية يفصلها عن غير مجراهاء فهذا: الاحتراز عنه مهم في 
الجدل للمتناظرين . لکن المجتهد الناظر ماذأ عليه أن يعتقد في هذه العلة: 
الانتقاض والفسادء أو التخصيص؟ هذا عندي في محل الاجتهاد. ٠‏ ويتْبّع كل مجتهد 
ما غلب على ظنه. 

ومثاله قولنا: : صوم رمضان يفتقر إلى ت, نيبت النية لأن النية لا تنعطف على ما 
مضى . وصوم - جميع النهار واجب» وال كيزا . فينتقض هذا بالتطوع : فإنه يصح 
ولا د 2 د ولا مبالاة بمذهب من يقول: : إنه صائم بعض 
النهار» فيحتمل أن ينقدح علد عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوّع. ويحتمل أن 
ينقدح له أن التطوع ورد مستثنىّ وغ لتكتير النوافل . فإن الشرع قل سامح في 
ال رت لتر 

فالمخيل الذي Sk‏ وكير فن. الفرضن: ويكون وصف الفرضية ضية فاصِكٌ 
مجرى العلة وموقعها. ا ار في استعمال المخيل» ود 
مجراه. عن موقعه. ومن أنكر قياس الشبه جوّز الاحتراز عن النقض بمثل هذا 
الوصف الشهبي. فأكثرٌ العلل المخيلة خصصٌ الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح فى 
تعيين المحل معنىّ مناسب على مذاق أصل العلة. وهذا التردد إنما ينقدح في معنى 
مؤثر لا يحتاج إلى شهادة الأصل. فإن مقدّمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق» من 
قولنا: إن صوم كل اليوم وا وإن اليم عرمٌ لا ینعطف على الماضي › وإن 
الصوم لا يصح إلا بنية . 


فإن كانت العلة مناسبة بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد بهء فإنما يشهد لصحتها 


)١(‏ كذا في ن. ووقع في موقعه في ب: ابمجرّدها». 

() "«تبييت» ساقط من ب. 

) ب: «فإنه لا يصح إلا بنية ولا يتجزآ»» وفي ن كذلك إلا أنه شطب «لا» و«إلا بنية». 

) هكذا صححناه على الصواب. ففي ب: «إن كل اليوم واجب». وفي ن في المتن كلمات 
خفية صححت في الهامش هكذا: «إن صوم كل يوم واجب». 


باه 


ثبوت: الحكم في موضع اخر .على وفتهاء فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنها 
في موضع آخر. فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع إليه» 
فَقَطٌ الحكم أيضاً يدل على إعراض الشرع عنه. وقول القائل : أنا اة إلا ن 
محل إعراض الشرع عنه بالنص ليس هو أولى ممن قال: : أعرض عنه إلا في محل 
اعتبار الشرع إياه بالتنصيص على الحكم . 

وعلى الجملة: يجوز [۳۳۹/۲] أن يصرّح و بتخصيص العلة» واستثناء 
صورة حكم عنها. ولكن إذا لم يصرّح» واحتمل : نفيَ الحكم مع وجود العلة. 
احتمل أن يكون لفساد العلة» واحتمل أن يكون لتخصيص العلة. 

فإن كانت العلة قطعية كان تنزيلُها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ 
العلة؛ وإن كانت العلة مظنونة» ولا مستند للظطن إلا إثبات الحكم في موضع على 
وفقهاء > فينقطع هذا الظنٌ بإعراض الشرع عن اتباعها في موضع أو وإن كانت 
مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة تبييت النية» كان ذلك في محل الاجتها ب 4 

الوجه الثأنى لانتفاء حكم العلة : أن ينتفى لا لخلل فى نفس العلة» لكن يندفع 

مثاله قولنا: إن علة رق الولد ملك الأم» ثم المغرورٌ بحرّية جارية" ينعقد ولده 
حرأ وقد وجد رق الأمء ولعي رق الولد. لكن هذا أنعدام بطريق 0 بعلة 
دأقعة ة مع كمال العلة 00 بدليل 3 الخرم يجب على المغرورء ولولا ١‏ أن الرق 

فهذا ا اس عا اسار 000 2000 
لأن الحكم ههنا كأنه حاصل تقدي ر" 


)١(‏ ذكر الغزالي هذه المسألة في «شفاء الغليل» (ص85-458؟) بمزيد طول» وزيادة أمثلة 
وترون رخافية فلها يدلو باضطاا جات المساطرين قار ا إنشعك لارا 

(؟) يراد بالمغرور هنا من تزوّج امرأة على أنها حرة» فيتبين أنها مملوكةء فينعقد ولده منها قبل 
التبيين حرًاً وعليه لسيّدها قيمته مملوكاً» يرجع به على من غرر به . 

(۳) من أمثلة ذلك: من نصب شبكة للصيدء فماث» وتعقل بها صيد بعد موته» فإنه يحصل = 


"oA 


الوجه الثالث: أن يكون النقض مائلاً عن صوب جريان العلة» ويكون تخلّف 
TS‏ العلةء لكن لعدم مصادفتها فليا أو شرطهاء أو أهلهاء 
كقولنا: : السرقَة عِلَةٌ القطع وقد وجدت في التباش» فلّيَجبٍ القطع . فقيل : يبطل 
بسرقة ما دون النصاب»ء وسرقة الصبي» والسرقة من غير الحرز. ونقول: البيع علة 
الملك: وقد جرى »> فلكت الملك في زمان الخيار. فقيل : هلا باطل ببيع 
المستولدة» والموقوف. والمرهون. وأمثال ذلك . 


فهذا جنس لا يفت إليه المجتهدء لأن نظره في تحقيق العلة» دون شرطها 
ومَحَلَها . فهو مائل عن صوب نظره. 

أما المناظر فهل يلزمه الاحترازٌ عنه» أو يُقْبَلُ منه العذرٌ بأن هذا مُنْحَرفٌ عن 
مقصد النظرء وليس عليه البحث عن المحل والشرط"؟ هذا مما اختلف الجدليون 


فيه . والخطب فيه يسير. فالجدل ر وضعها الجدليون» وإليهم وضعها كيف 
شاءوا. وت الاجر ار أجمع لنشر الكلام» وذلك بأن يقول: بَيْعٌ صدّر من أهلهء 
وصادف محله» وجمع 0 شد اناك وقول شرق ا کا بر ا تله 


[ما يعرف به أن المسألة المستثناة ليست ناقضة للعلة] : 


فإن فيل : فقد ذكرتم أن النقض إذا ورد على صوب جريان العلة, وکان مستثنىّ 
عن القياس » لم يقبل. فبم يعرف الاأسشناء ومأ ا [؟/٠4”]‏ من معلل يرد عليه 
قلنا: أما المجتهد فلا يعاند نفسهء فيتبع فيه موجب ظنه. 


وأما المناظر فلا يقبل ذلك منه إلا أن يبين اضطرار الخصم إلى الاعتراف بأنه 


ملك الصيد لورثته» بطريق التلقي عن مورثهم. ويأتي في كلام المصنف بعد صفحتين. 
وانظر للتوسع «شفاء الغليل» (ص584). 
) كذا في ب. وفي ن: «وليس البحث عن المحل والشرط من غرضنا». 
(؟) انظر هذه المسألة في كلام المصنف في شفاء الغليل (ص١45.‏ 1406457 وما بعدها) 
بزيادة أمثلة» وفيما هنا زيادة شرح وإيضاح في بي التقعيد والتحليل . 


4د" 


فل شاف قاس اشا : فإن قياس أبي حنيفة في الحاجة إلى تعيين النية يوجب 
افتقارَ الحج إلى التعيين. فهو خارج عن قياسه أيضاً: فإن أمكنه إبراز قياس سوى 
مسألة النقض ل قياس نفسهء كانت علته المظردة أولى من علته ا ولم 
تقبل دعوى المعلّل أنه خارج عن القياس . 

[هل العلة موجودة في الصور المستثناة ترخيصاً]؟ 


فإن قيل : فحيث أؤردتم مسألة المصرًاة مثالاً» فهل تقولون إن العلة موجودة في 
ا المصرأة» وهي تماثل الأجزاءء لک اندفع الحكم بمانع النص . كمأ تقولون 
فى مسألة المغرور بحرية الولد؟ 

قلنا: ل لأن التماثل ليس علة لذاته» بل بجعل الشرع إياه علامة على 


م 2 ات | ّ 


الحكم. فحيث لم ييب الحكم» لم يجعله علامة» فلم يكن علة؛ كما آنا لا نقول : 
الشدة الموجودة قبل تحريم الجر كانت علة» لکن لم يرتب NE‏ 
e‏ احا e‏ 


الشوشن:. فكذلك التماثل : علة ئی اة المصراة» بخلاف مسألة ة المغرور» 


فإن الحكم فيها آذآ فهو في حكم المنقطع؛ لا في 
حكم الممتنع. 


0 عو َك 2 

ولو نصب شبكة ثم ماتّء فتعقل بها صيدء لقضيّ منه ديونه: ويستححقة ورية ٠‏ 
۶ 5 5 4 مر 
لأن فص الشبكة ؛ ملك الناصب للصيد» ولك لق ع ا ل ê‏ الصيد دفع 


الملكَ؛ فتلقاه الات لت نات للميت» المنتقل إلى الوارث» فليفهم 


دقيقة ة الفرق بينهما . 
[هل يجب الاحتراز عن التخصيص والنقض في كل علة؟]: 


قيل : سي ا ا 
أفتقولون: العلة 7 غير المصراة التماثل المطلق» أو تماثل مضاف إلى غير 
المصراة؟ فإن قلتم : هو مطلق التمائل ومعجرذه » فهو ا لأنه موجود في 


)١(‏ في الأصل في موضع لا: «إلأة وهو خطأ من النساخ. 


۳۹1۰ 


المصراة ولا حكم. وإن قلتم: هو تماثلٌ مضاف» فليجب على المعلّل الاحترارء 
فإنة إذا ذكر التماثل المطلق فقد ذكر بعض العلة إذ ليست العلة مجرّد التماثل» بل 
الان مع قيد الإضافة إلى غير اضر وعند هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة 
المصرّاة لعدم العلة» فلا يكون نقضاً للعلة» ولا تخصيصاً. فإذا قال القائل اقتلوا 
15 لسواده» اقتضى ظاهره قتل كل أضوة.. :قلو ظهر بنص قاطع أنه ليس يُقَبَلّ إلا 
زيدء فقد بان أن العلة لم تكن السواد المطلق» بل سواد زيد» وسواد زيد لا يوجد 
۴3 ۴ إلا في زيد. فإن لم يقتل غيره فلعدم العلة» لا لخصوص العلةء ولا 
لانتقاضهاء ولا لاستثنائه عن العلة. 

فالحواب: أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة. وسببُ غموضها أنهم 
تكلموا في تسمية مطلق التماثل عا قبل معرفة حذ العلة» وأن العلة الشرعية تسمى 
علة بأي اعتبار. 


وقد أطلق الناس أشني , العلة باعتبارات مختلفة» ولم يشعروا بهاء ثم تنازعوا في 


تسمية مثل هذا علةء وفى تيد ا المحل والشرط . 

[من أي: ن استعير اسم «العلة» وأثر ذلك على المناظرة في القياس]: 

فنقول: اسم العلة مستعارٌ في العلامات الشرعية. وقد استعاروها من ثلاثة 
مواضع» على أوجه مختلفة : 

الأول: الاستعارة من العلة العقلية“ وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته. 


(1) العلة العقلية: هي مجموع الأمور الموجبة للتغير. كأن يقال: ما علة الاحتراق: فيقال: 
علته: «ارتفاع الحرارة إلى درجة معينة + قابلية المادة للاشتغال + وجود الأكسجين + عدم 
وجود فاصل بين الأكسجين والمادة القابلة» والعلة العقلية - حسب الستن الكونية إذا تمث 
يوجد المعلّل بهاء ولا بده لأنها عبارة عن مجموع «السبب + الشروط + انتفاء الموانع؟» 
فلا يناف آثرها شما إلا بمصيزة رات كما لي حفظه تعالى لاير اغيم .عليه السلام من 
الاحتراق بالنار. فعلى هذا الوجه: استعير مصطلح «العلة الشرعية» من العلة العقلية. 
فيكون معتأها: اشح سبب الحكم» وشرطه؛ وانتفاء موانعه» فعلى هذا الاصطلاح: لا 
بد من إدخال شروط السبب وانتفاء موانعه» في العلة» لكي تكون علة حقيقية غير 


عه و » 
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فعلى هذا لا يسمى التمائُلُ علد لأنه بمجرده لا يوجب الحكم. ولا يسمّى السواد 
عِلَّدّه بل سواد زيد. ولا تسمى الشدة المجرّدة علة» لأنه بمجرده لا يوجب الحكم» 
بل قندة في زهان 

لني الاستعارة من البواعث. فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل. 

فمن أعطى فقيراء فيقال: أعطاه لفقره. فلو علّل به ثم منع فقيراً آخرء فقيل له: 
لم لم تعطه وهو فقير؟ فيقول : لأنه عدوّي . ومنع فقيراً ثالث وقال: 000 
فلذلك لم أعطه. فمن تَغْلِبُ على طبعه عجرفةٌ الكلام وجَدَلّه فقد يقول: أخطا 
في تعليلكَ الأول» فكان من حقك أن 7 تقول: : أعطي لأ قر وليب عدزآه ولا هو 
معتزلي. ومن بقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة» وطبعٌ المحاورة» لم 
يستبعد ذلك» ولم يعذه متناقضاً وجوز أن + بول" : أعطيته لأنه فقيرء لأن باعثه هو 
الفقرء وقد لا يحضِّئهٌ عند الإعطاء العداوة والاعتزال» ولا انتفاؤهماء ولو كانا 
جزأَيْن من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه» وقد انبعث ولم يخطر 
بباله إلا مجرّد الفقر . 

فمن جوز تسمية الباعث علةً فيجوّزٌ أن يسمّي مجرد التماثل علةء لأنه الذي 
يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه» وإن لم يخطر ببالنا إضافتٌةُ إلى غير المصراةء 
فاته قد لا تحضّنا مسألة المصرًاة أصلاً في تلك الحالة''". 

المأخذ الثالث لاسم العلة: عله المريض» وما يظهر المرض عنده» كالبرودة» 
فإنها علة المرض مثلاً والمرض يظهر عقيب غلبة البرودةء 0 كان لا 
يحصل بمجرد البرودة» بل ربما ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور مثا 


(1) أي اشتداد الخمر في الزمان اللاحق لتحريمها لا قبل ذلكء لأن الشدة كانت موجودة ولم 
يثبت الحكم بالتحريم . 

(۲) أي من «العلة» بمعنى الباعث على الفعل. وفي شفاء الغليل (ص۸۲٤)‏ «من البواعث 
العرفية» . ٠‏ 

(۳) ولو وجب على المعلل ضم م شروط الباعث وانتفاء موانعه لكان في الكلام برودة تنفر عنهأ 
الطباع السليمة» ولا يقبلها الذوق» كأن يقول: «أعطيته لأنه فقير وليس عدوي وليس 
معتزليا) (شفاء الغليل) . 
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كالبياقن :- لكن: يضاف المرضن إلى البزوكة الحاوثة”"؟.. وكيا تضاف اللاك إلى 
اللَلَم'" الذي تحصل التردية به في البئر» وإن كان مجرد اللطم لا يُهلكُ دون البئر. 
لكن يُحَالُ بالحكم ]۳٤١/۲[‏ على اللطمء لا على التردية التي ظهر بها الهلاك 
دون ما تقدم. 

وبهذا الاعتبار سمّئ الفقهاء الأسباب عللاً» فقالوا: علة القصاص القتلٌ» وعلة 
القطع السرقة» ولم يلتفتوا إلى المحل والشرط . 

فعلى هذا الماخذ أيضا يجوز أن يسكى التمائل المطلق غلة : 

وإذا عرقت هذه الماخذ”” فمن قال: مجرّد التماثل هل هو علة؟ فيقال له: ما 
الذي تفهم من العلة؟ وما الذي تعني بها؟ فإن عنيت بها الموجب للحكمء فهذا 
بمجرده لا يوجب» فلا يكون علة. 

وهذا هو اللائق بمن عَلَبَ عليه طبع الكلام. ولهذا أنكر الأستاذ أبو إسحاق 
تخصيص العلة» وإن كانت منصوصة. وقال: يَصِيرٌ التخصيص قيدا مضموما إلى 
العلة. ويكون المجموع هو العلة“. وانتفاء المى عند انتفاء المجموع وفاء“ 
بالعلة» وليس بنقض لها . 


200 أي دون المزاج والبياض» لأن البرودة هي الأمر الذي جد وظهر به المرض في علمنا 
(شقاء الغليل ص85). 

(۲) ن: «الدفع». 

(۳) هكذا فى ن. وفى ب: «وإذا عرف هذا المأخذ». 

© الاستاذ أب إسحاق: الاستراقتي 43م من كار لحا العاف .قن :الاصول وا 
والحديث من آهل نيسابورء قال فيه الذهبي: أحد المجتهدين في عصره. وصاحب 
المصنفات الباهرة (سير أعلام النبلاء - )۳۸١۷‏ وإنما ذهب الاسفرائيني إلى هذا الرأي 
لكثرة معاناته للعلل العقلية ومعلولاتها فلم يتصور الخصوص في العلل الشرعية 
المنصوصةء ولا المستنبطة» ورأى أنها لا بد من أن تضبط بجميع قيودها وإلا فإنها لا 
تكون في الحقيقة علة. وانظر شفاء الغليل (ص١587:27).‏ 

(5) هكذا في النسختين. وهو فيما يظهر خطأ. لأن السياق يقتضي أن يقول «فساداً للعلة» فلعل 


وإن عنيت به الباعثٌع ا ا 
فور ت عاد 
هذا حكم النظر في التسمية في حق المجتهد. 
أما الاحتراز في الجدل فهو تابع للاصطلاح» ويقبح أن يكلف الاحتراز فيه 
فيقول: تماثل في غير المصراة» وشدة في غير ابتداء الإسلام» وما يجري مجراه. 
[إن أخذت العلة الشرعية من العقلية فهل بين ركنها ومحلها وشرطها فرق؟]: 
واعلم أن «العلة» إن أخدَّتْ من العلة العقلية لم بك للفرق بين المحلّ والعلّة 
الحو قي ا المجموع . والمحلٌ وَالْأَهْلُ وصفٌ من أوصاف العلة. ولا 


فرق بين الجميع» / لن العلة هسي العلامةء» وإد العلامة جملة الأوصاف 
0 


>1 

الض مان 185 أله لمردی دون الحافر - وإن کان الهلاك ل إلا بهما- لنوع من 
الترجيح . وكذلك لا يتكرون أن تعجيا. الؤكاة قل التجول لا يدل على ج اا 
قبل تمام النصاب» وإن كان كل واحد لا بد منه. لكن ربما لا ينقدح للمجتهد 
التنوية > جميع أجزاء العلةء ويراهأ متفاوتة في مناسبة الحكم. 

ولا يمتنع ات الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل» وعن البعض بركن 
العلة. وهذا فيه كلام طويل ذكرناه في كتاب «شفاء الغليل"'' ولم نورده هاهناء 
لأنها مباحث فقهية قد استوفيناها فى الفقه» فلا نطوّل الأصول بها. 

مسألة : [تعليل الحكم بعلتين]: 

اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين. والصحيح عندنا جوازه» لأن العلة الشرعية 
علامة» ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد. وإنما يمتنع هذا في العلل 


ودليل جوازه وقوعهء فإن من لمس و مس وبال في وقت واحد» ينتقض 


.0١5-88٠0ص‎ )1١( 


وضوءهء ولا يحال على واحد من هذه الأسباب27. ومن أرضعتها [۲/ 547 7] زوجةٌ 
أخيك وأختّك أيضاء أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المرتضعة“ في لحظة 
واحدة» حرمت عليكء. لأنك خالها وعمّها. والتكاح فعل واحد» وتحريمه حكم 
واحد. ولا يمكن أن يحال على الخؤولة دون العمومة أو بعكسه. ولا يمكن أن 
يقال: هما تحريمان وحكمان» بل التحريم له حدٌّ واحد وحقيقة واحدة. ويستحيل 

نعم لو فرضٌ رضاعٌ ونسبء فيجوزٌ أن يرجح النّسَبُ لقوله. أو اجتمع رة وعدة 
وحيض فيحرم الوطء» فيجوز أن يتوهم تعديد التحريمات . ولو تل وارتدٌ فيجوز 
أن ال ال قتلان. ولو قتّل شخصين فكذلك. ولو باع حرا بشرط خيار 
مجهول» ربما قيل: علة البطلان الحرية دون الخيار. فهذه أوهامٌ ربما تنقدح فى 
بعض المواضع. وإنما فرضناه في اللمس والمسنء والخؤولة والعمومة» لدفع هذه 
الخيالات. فدل هذا على إمكان نصب علامتين على حكم واحدء وعلى وقوعه 


حم ا 0 
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أيضا . 

فإن قيل: فإذا قاس المعلل على أصل بعلة» فذكر المعترض علة أخرى في 
الأصلء بطل قياس المعلل. فإن أمكن الجمع بين علتينء فَلِمَ يُقْبَلُ هذا 
الاعتراض؟ . 

فنقول: إنما يبطل به استشهاده بالأصل إن كانت عَلَّهُ ثابتةً بطريق المناسة 
المجردة» دون التأثيرء أو بطريق العلامة الشبهية. أما إن كان بطريق التأثير» أعنى 
ما دل الت أو الإجماع على كونه علة» فاقتران علة أخرى بها لا يُفسدهاء كالبول 
والمس» والخؤولة والعمومة في الرضاعء إذ دل الشرع على أن كل واحد من 
المعنيين علة على حيالها. 

أما إذا كان إثباته بشهادة الحكم والمناسبة» انقطع الظنٌّ بظهور علة أخرى. مثاله 


79 ر لاغ يفنب الها خا 
2 أي لأن بعضها يتصوّر أن يزول» ويبقى غيره» فيبقى التحريم . 


أن من أعطى اسان فو جدناه فقيرأء ظنتًا أنه أعطاه لفقره» وعذلنا به. وإن وجدناه 
قريباً عللنا بالقرابة. فإن ظهر لنا الْفَقْرُ بعد القرابة أمكن أن يكون الإعطاء للفقر لا 
للقرابة» أو يكون لاجتماع الأمرين. فيزول ذلك الظن» لأن تمام ذلك الخ 
بالسير: وهو أنه لا بد من باعثِ على العطاءء ولا باعثٌ إلا الفقرء فإذاً هو 
الباعث؛ أو: لا باعثٌ إلا القرابة» فإذا هو الباعث. فإذا ظهرت علة أخرى بطلت 
إحدى مقدمتي السبر» وهو أنه لا باعث إلا كذا. 

وكذلك عتقث بريرة تحت عبدء فخيرها النبي عليه السلام. فيقول أبو حنيفة : 
خيّرها لملكها نفسّهاء ولزوال قهر الرّق عنهاء فإنها كانت مقهورة في النكاح. وهذا 
مناأست» فيبنى عليه تخييرها وإن عتقت تحت حر. 

فقلنا: لعله خيّرها لتضرّرها بالمقام تحت عبد» ولا يجري [5؟7/ ]۳٤٤‏ ذلك في 
الحرء فكيف يلحق به؟ وإمكان هذا يقدح في الظن الأول» فإنه لا دليل له على 


کے 1 


ه إلا المناسبةء» ودفع الضرر أيضا مناسب» وليست الحوالة على ذلك أولى من 
ik‏ إلا أن يظهر ترجيحٌ لأحد حد المعنيين . 

وأما مثال العلامة الشبهية» فعلَّة الرباء فإنه لم يذهب أحد إلى ا 
والطْمُم والكيل»؛ على أن كل واحد علة» لأنه لم يقم دليل من جهة | 

الجا عى كوف كل واد مؤثرا على حياله» كما في العمومة والخؤولة؛ 
اللي الي "اين ري هُ إظهار الضرورة في طلب علامة ضابطة مميّرة مجرى 
الحكم عن موقعه””©» إذ جرى الربا في الخبز والعجين مع زوال اسم البر» فلا يتم 
النظر إلا بقولنا: «ولا بد من علامة» ولا علامة أولى من الطعمء فإذاً هو 
العلامة فإذا ظهرت علامة ‏ أخرى- مساوية بطلت المقلمة الثانية من النظرء فانقطع 
الظن . 


و أن كل تعليل يفتقر إلى السبر قمن ضرورته اتحاد العلة. وإلا انقطع 
شهادة الحكم للعلة؛ وا اليه كالمۇثر› فوجود علة أخرى لا يضر. 


. سقط من ب هنا قدر سطر کامل‎ )١( 
كذا في ب . وفى ن: «عن موقفه).‎ )۲( 
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وقد ذكرنا هذا في خواصٌ هذه الأقيسة”''. 


مسألة : : [هل ب يشترط العكس في العلل الشرعية]: 

اختلفوا في اشتراط العكس"" في العلل الشرعية . 

هذا البعلاف لا مع له ل لذ يذ من تفصيل : 

وقبل التفصيل فاعلم أن العلامات الشرعية دلالات» فإذا جاز اجتماع دلالات : 
لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم . 

لكنا نقول: إن لم يَكُنْ للحكم إلا علة واحدة» فالعكْسنٌ لازم لا لأن انتفاء 
ل و > بل لأن الحكم لا بك له من علةء فإذا اتحدث العلة 
وانتفت» فلو بقي الحكم لكان ن ثابتاً بغير سبب. أما حيث تعددت العلة فلا يلزم 
ا ل بل عند انتفاء جميعها . 
الذى يدل على لزو عند اتحاد العلة آنا إذا قلنا: لا تثبت الشفعة 
1 ن ثبوتها ل معلل بعلة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق 
المتّحدّة» من المطبخ والخلاء والمطرّح للتراب ومَصْعد السطح وغيره. 

فلأبي حنيفة أن يقول: هذا لا مدخل له في التأثيرء فإن الشفعة ثابتة في العَرْصّة 
البيضاءء وما لا مرافق له. فهذا إلزام”" عكس» وهو لازم» لأنه يقول: لو كان هذا 
مناطا للحكم لانتفى الحكم عند انتفائه . 

فقول © السا فة صر رانك الشركة 

فيقول: لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات والمتقو لات . 

فإن قلنا: ضرَرٌ الشركة فيما يبقى ويتأبّد. 

فيقول: فَلْتَجْر في الحمّام الصغير وما لا ينقسم. 


4 
8 
2 


و29 انظر ت۲ / ۲۹ YY‏ من أصل النسخة البولاقية 
(۲) المراد بالعكس: أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة. 


(۳) كذا في ن. وفي ب «الآن» بدل إلزام . 


TY 


فلا يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس. وهي مؤاخذة صحيحة» إلى أن نعلل بضرر 
مؤنة الفسمة. ونأتي بتمام فيود العلة بحيث [۲/ 50 7] يوجد الحكم بوجودها ويعدم 
ا 

وهذا لمكان آنا أثيتنا هذه العلة بالمناسية » وشهادة الحكم لهاء لوروده على 
وفقها. وشرط مثل هذه العلة الاتحاد. ا الاتحاد العكس . 

[معنى آخر للعكس] : 

فإن قيل: ولفظ «العكس») هل يراد به معنى سوى انتفاء الحكم عند انتفاء العلة؟ 

قلنا: هذا هو المعنى ا وربما أطلق على غيره بطريق التوهم» كما يقول 
الحنفي : لما لم يجب القتل ب بصغير المثقل لم يجب بكبيره» بدليل عكسه» وهو أنه 
لما وجب يكبير الجارح وجب يصغيره. 

وها فاسدء لأنه. لا مانع من أن يرد الشرع بوجوب القصاص بكل ار وإن 
صغرء ثم يخصّص في المثقل بالكبير. ولا بعد في أن يكون العقل شرطاً في 
العيادات» ثم لا يكفي مجرده للوجوب» بل يستدعي د شرطأ 1: 0 

مسألة : [فى العلة القاصرة]: 

العلة القاصرة صحيحة". وذهب أبو حنيفة إلى إبطالها . 

ونحن نقول: أوّلاً ينظر الناظر فى استنباط العلة» وإقامة الدليل على صحتها 
بالإيماء أو بالمناسبة» أو تضمُّن المصلحة المبهمة. ثم بعد ذلك ينظر: فإن كان 


)١(‏ ن: «المحدد). 

(۲) هذا النوع من القياس يسمّى عند الأصوليين (قياس العكس) وهو إثبات نقيض الحكم في 
غيره لافتراقهما في علة الحكم. وفيه خلاف وهو معتبر عند الشافعية على الأصح كذا في 
البحر المحيط (557/6). 

(۳) انظر توسع الغزالي في بحث العلة القاصرة في شفاء الغليل (ص/5175-57). 


۳1A 


أعمّ من النص عدّى حكمهاء وإلا اقتصر. فالتعديةٌ فرع الصحةء فكيف يكونُ ما 
يتبع الشيءً مصحًحا له؟ 

فإن قيل: كما أن البيع يراد للملكء والنكاح للحل» فإذا تخلّفت فائدتهما قيل 
إنهما باطلانء فكذلك العلة: تراد لإثبات الحكم بها في غير محل النصء فإذا لم 
يثبت بها حكمٌ كانت باطلة» لخلوّها عن الفائدة. 

وللجواب منهاجان : 

أحدهما: أن ا عدم الفائدة» ونقول: إن عنيتم بالبطلان أنها لا يثبت , 
حكم في غير محل النص» فهو مسلّم. ونحن لا نعني بالصحة إلا أن الناظر ينظر 
ويطلب العلة» ولا ندري أن ما سيفضي إليه نظره لامر أو متعدٌ. ويصحًح"”" العلة 
بدا بعلي على كن عن عامس أو يضلينةء أو تضمّن مصلحة» ثم يعرف بعد ذلك 
تعديه أو قصوره. فما ظهر من قصوره لا يَنْعطفت فساداً على مأخذ ظئّها” ونظرى 
ولا ينزع من قلبه ما قوي في نفسه من التعليل. 

فإذا فسرنا الصحة بهذا القدرء لم يمكن جحْدُهء وإذا فسّروا البطلان بما 
ذكروه*“. لم نجحده» وارتفع الخلاف . 

الثاني : أننا لا نسلم عدم الفائدة» بل له فائدتان: 

الأولى: معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم» استمالةً للقلوب إلى الطمأنينة 
والقبول بالطبع» والمسارعة إلى التصديق. فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة 
الجارية على ذوق ااي أميل منها إلى قهر التحك كم ومرارة التعيد. ولل هذا 
الغرض::استحت: الوعظ وذكر مجاسن الشريعة. ولطاف انها وكرن المصلعة 


(1) أي لأن الحكم في الأصل ثابت بالنصء فلا حاجة إلى إثباته بالعلة» فإذا لم يثبت بها حكمٌ 
في فرع فلا فائدة لهاء فتكون باطلة. 


)۲( ب: (ويصح؟ . 
(9) (فظنهة ساقط من ن 
(5) أي بكونها لا تفيد حكما في فرع. 


۳۹ 


ما لوطل فر عدوا 6 راغا نينا واا 

فإن قيل: [47/7"] هذا إنما يجري في المناسب دون الأوصاف الشبيهة» مثل 
النقدية في الدراهم والدنانير. وقد جوزتم التعليل بمثل هذه العلة القاصرة'. 

قلنا: تعريفُ الأحكام بمعان توهم الاشتمال على مصلحة ومناسبة أقرب إلى 
العقول من تعريفها بمجرد الإضافة إلى الأسامي. فلا تخلو من فائدة. 

م إن لم تجر هذه الفائدة في العلة اة فالفائدة الثانية جارية. 

الفائدة النانية : المنع من تعذية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية إلا شراط 
الترجيح 

فإن قيل : تمتنع تعدية الحكم لا بظهور علة قاصرة» بل بأن لا تظهر علة متعدية» 
فأيّ حاجة إلى العلة القاصرة؟ وإن ظهرت علة متعدية فلا يمتنع التعليل بالعلة 
القاصرة» بل يعلل الحكم في الأصل بعلتين» وفي الفرع بعلة واحدة. 

قلنا: ليس كذلك» فإن كلّ عِلّة مُخيلة أو شبهيّة فإنما تثبت بشهادة الحكمء 
بالسبر» وشرطه الاتحاد كما سبق . فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الظن. فإذا ير 
علة متعدية يجب تعدية الحكم . فإن أمكن التعليلٌ بعلة قاصرة: عارّضت المتعذية 
ودفعتهاء إلا إذا اختصّت المتعذية بنوع رچ . فإذا أفادت القافيدة ع م المتعدية 
التي تساويهاء والمتعدية دف م القاصرة› راا . بقي الحكم نا ال 
ولولا القاصرة لتعدى الحكم . 

فإن قيل: إنما تصح العلة بفائدتها“ الخاصة بهاء وفائدة العلة لكوي الفرع 
دون حكم الأصل . فإن حُكُم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة. إنما الذي يثبت بالعلة 
حكم الفرع. إذ فائدتها تعدية الحكم. فإذا لم تكن معدي فلا سك اللعلة! 


(1) كذا في ن. . وفي ب: «وعلى قدر حذفه» . 

(۲) يعني : : وليست هي من المصالح والمناسبات» فلا تفيد إذعاناً ولا تقوية للتصديق . 
إفرة أي كما لو عُلْل جريان الربا في الذهب والفضة بالوزن» فعلّله الخصم بالنقدية. 
)٤(‏ هكذا في ب. وفي ن: : «إنما تصحح العلة فائدتها؛ الخ . 


قلنا: قولكم: فائدة العلة حكمٌ الفرع» محال لأن علة تحريم الرّبا في الْبّرّ طعم 
البر» ولا يحرم الأرز”") بطعم البرء بل بطعم الأرز. فححكمٌ الفرع فائدة علة في 
الفرع» لا فائدة علة في الأصل . وقولكم: حكمها التعدية» محال» فإن لفظ التعدية 
تجوز واستعارة, بالا 0 لا يتعدى من ا إلى 00 بل يثبت في الفرع 

مسألة: [حكم الأصل أهو مضاف إلى النصٌ أم إلى العلة]؟ 

وهي أن العلة إذا كانت متعدّية فالحكمٌ في محل النص يضاف إلى العلة» أو إلى 
النص؟ . 

فقال أصحاب الرأي: يضاف إلى النص» لأن الحكم مقطوع به في المنصوص› 
والعلة مظنونة» فكيف يضاف مقطوع إلى مظنون. 

وقال أصحابنا: يضاف إلى العلة . 


وهو نزاع لا تحقيق تحته. فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم. فإنه 
لو دک جميع المسكرات بأسمائهاء فقال: لا تشربوا الخمر والتبيذ وكذا وكذاء 
ونص على جميع مجاري الحكمء لكان استيعابه مجاريّ الحكم لا يمنعنا من أن 
تظن أن الباعث له على التحريم [757/71] الإسكار. فنقول: الحكة مضافٌ إلى 
الخمر والنبيذ بالنص» ولكن الإضافة إليه معلل بالشدة» بمعنى أن باعث الشرع على 
التحريم هو الشذة. وقولهم: إنه مظنون»ء فنقول: ونحن لا نزيد على أن نقول: 
نظن أن باعث الشرع الشدة. فلا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكمء 
حجر علينا في أن نصدّق فنقول: إنما نظن كذا مهما ظننا ذلك. 

فإن قيل: الظن جهل» إنما يجوز لضرورة العمل» والعلة القاصرة لا يتعلق بها 
عمل» فلا يجوز الهجوم عليها برجم الظنون. 


)1١(‏ ب: «الذرة» مكان «الأرز». 


وعندَ هذا كاءَ''؟ بعض الأصحاب» وقال: إن كانت منصوصة جاز إضافة الحكم 
إليها في محل النص» كالسرقة مثلاء وإلا فلا. 

ونحن نقول: لا مانع من هذا الظن» للفائدتين المذكورتين: 

إحداهما: استمالة القلوب إلى حسن التصديق والانقيادء وأكثر المواعظ على 
هذه الصفة ظنية. وخلقت طباع الآدميين مطيعة للظنونء بل للأوهام. وأكثر بواعث 
الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصاردهم ومواردهم ظنون. 

الفائدة الثانية: مدافعة العلة المعارضة لها كما سبق. 


خاتمة هذا الباب 
في تمييز ما يفسد العلة قطعاًء وما يفسدها ظنَاً واجتهاداً 
[القسم الأول] 
مثارات فساد العلل القطعية 
[وهي] أربعة : 
[المثار] الأول: الأصل. وشروطه أربعة: 


الأول اكوك كما شرعياء فان كان ع فلا يمكن أن يعلّل بعلة تبت 
كما * فرعن 


o 3‏ ل ل ل ا 


.)0( كاع : تقول: كعْتٌ عنه أكيع وأكاع گنا إذا هبه وجِبنْت عنه (قاموس). 
0 أو لغوياء كما س إلبهالمضيف فى "الصفحة الثالية . 
(۳) هكذا في ن. وفي ب: «فإن كان مقيساً على أصل فهو فرع». 


الأول“ وإن كان هو تلك العلة فتعيين الفرع”' مع إمكان القياس على الأصل عبث 
بلا فائدة. 


والثالث: أن يكون الأصل قابلاً للتعليل» لا كوجوب شهر رمضان» وتقدير 
صلاة المغرب بثلاث ركعات» وأمثاله. وكأن هذا فاسد”'' من جهة عدم الدليل على 
صحة العلة. 


الرابع : أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ» فإن المنسوخ كان أصلاً 
وليس هو الان أصلاً. ولیس من قبيله قياس رمضان على صوم عاشوراء في 
التبييت» فإن من سلم وجوبه في ابتداء الإسلام» وسلَّم ر إلى البيفه لم 
يبعد أن يستشهد به على رمضان الذي أبدل وجوب عاشوراء ئه 6 قان المنسوخ 
نفس الوجوب. وليس نقيس فى الوجوب» لكن فى مأخذ دلالة [۲/ [۳٤۸‏ الوجوب 
على الحاجة إلى التبييت. ٠ ٠ ٠‏ 


2000 وهو ما تقدم للمصنف تحت عنوان (القياس المركب). 
(؟) أي من أجل القياس عليه . 

)( كذا في ب. > وفي ن: «كأنْ فساد هذا. . الخ». 

)€( في كلام ا ا ی ا فأما حديث عاشوراء الذي يشير إليه. 


- 


فهو ما ورد في الصحيحين. من حديث سلمة بن الأكوع «آن الي كله أمر رجلا 
أذن في الناس أن من أكل فليمسك بقية بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم 
عاشوراء» وقد نسخ صوم عاشوراء بفرض رمضان بعد ذلك. فلم يعد صومه واجبا جباً بل بقي 
ححمه CS‏ 
وأما وجه الإشكال فإن هذا الحديث دليل للحنفية القائلين بأنه لا حاجة إلى التبييت في 
الصوم الواجب المتعيّن» 00 والنذرء قياساً على صوم عاشوراء المنسوخ وجوبه» فإن 
النبي يله أمر من لم يكن أكل أن يتم صومه» يعني: فصمّ صومة ولم يكن قد بيّت النية. 
فالحديث دليل على عدم الحاجة إلى التبييت وليس على الحاجة إلى التبييت (وانظر شرح 
فتح القدير لابن الهمام ۳/ ٠٠‏ والموسوعة الفقهية - صوم ف١7)‏ ولم نجد في كلام 
الشافعية والحنابلة القائلين باشتراط التبييت احتجاجاً بهذا الحديث» بل اعتذروا عنه بأن 
عاشوراء لم يثبت وجويه (انظر نهاية المحتاج “رمه ؛ والمغني لابن قدامة 
ط٣‏ 4۲۹4۱/۳). 


جم 
ع 
¢“ 


وهذا أيضاً وإن كان قريباً فلا يخلو عن نظر. 

المثار الثاني : أن يكون من جهة الفرع . 

وله 000 

الأول: أ ينبت في الفرع حلاف حكم الأصل . مثاله قوله: «بُلغ برأ س المال في 
لم لمي مراتب العا as‏ ا ا الديون؛ قياساً د 
لتعدية ا هذا نة 

الثاني : أن 4 ينبت للعلة في الأصل حكمٌ مطلقء ولا يمكنه أن يثبت في الفرع إلا 
بزيادة أو نقصان» فهو باطل قطعاًء لأنه ليس على صورة تعدية لک فلا يكون 


وهذا فاسد» فإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله. 
take‏ د 59 .ى  Si‏ ۾ 1 ٣‏ ۾ س 0 e+‏ ت 03 .م 0-0 - O‏ 
الثالك: ا E‏ فقذد بيّنا أن اللغة لا تثبت قياسا '. 


e mf f alu‏ ا 1٠‏ 1 اة 
8و : 


ا قطعية متدباء. ورا جعلها و رن نل 1 


جتهادية . وإتنات ا الزنا 
والسرقة والخمر للائتط والنباش والنبيذ من هذا القبيل . فكأن هذا بالمثار الأول 
أليق . 


المثار الثالث: أن يرجع الفساد إلى طريق العلة. 
وهو على أوجه: 
الأول: أن انتفاء دليل على صحة العلة» فإنه دليل قاطع على فسادها» فمن 


)١(‏ تقدم في (ب١777/1)‏ في مسألة الأسماء اللغوية هل تثبت 
(؟) هكذاأ في ن. وفي ب «الأول: انتفاء دليل على صحة العلة 0 الخ». 


استدل على صحة علته بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعاً. وكذللفه..إن 
استدل بمجرد الاطراد إن لم ينضم إليه سبر. وربما رأى بعضهم إبطال الطرد في 
محل الاجتهاء . 

الثاني: أن يستدل على صحة العلة بدليل عقلىء فهو باطل قطعاًء فإن كون 
الشيء علة للحكم أمر شرعي . 

الثالث: أن تكون العلة رافعة للنص"'"» ومناقضة لحكم منصوص . فالقياس على 
خلاف النص باطل قطعاً. وكذا على خلاف الإجماع. وكذلك ما يخالف العلة 
المنتصوصة» كتعليل تحريم الخمر بغير الإسكار المثير. للعداوة والبغضاء. 

وليس التعليل بالكيل من هذا الجنس» وإن رَفعَ قوله ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام»» 
CD, f 5 5‏ 
لآنه إيماء إلى ال: لتعليل بالطعمء ولیس بصر يع لا يقبل التاويل . 

وليس من هذا القبيل التعليل بعلة غير علة صاحب الشرع» مع تقرير العلة 
المنصوصة› فان النص على علة واحدة ا يمنع وجود علة آخری. ولذلك جور 
تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة إذا لم ترفع علتَهم"» إذ لم يكن فرض 
الصحابة استنباط جميع العلل . 

كمن أراد أن يثبت أصل القياس» أو أصل خبر الواحد» بالقياس» فقاس الرواية 
على الشهادة. وكذلك [59/5"] المسائل الاصولية والعقلية» لا سبيل إلى إثباتها 
بالآقيسة الظنية . فاستعمال القياس فيها وضع له فى غير موضعه. 

هذه هى المفسدات القطعية . 


)١‏ أي لنصض» آخر غير المعلل. 

(۲) يعني أن المراد بالعلة المنصوصة ما كان صريحاً في التعليل» وليس بطريق الإيماء. 
والحديث أخرجه ابن حزم في الإحكام (۲/ )٤٤۸‏ بلفظ «الطعام بالطعام مثلاً بمثل». 

(۴) كذا في ب. وقي ن «ما علل به الصحابة كافة الخ». 


Yo 


القسم الثاني 
فى المفسدات الظنية الاجتهادية 
الذي نعني بفسادها أنها فاسدة عندنا وفي حقنا إِذْ لم تغلب على ظننا. وهي 
صحيحة في حق من غلبت على ظنه. 
ومن قال: المصيب واحد» فيقول هي فاسدة في نفسهاء لا بالإضافة. إلا أني 
أجوّز أن أكون أنا المخطىء . 
وعلى الجملة: لا تأثيم في محل الاجتهاد. ومن خالف الدليل القطعي فهو اثم . 


عي 
إلاول العلة !! در 00 باطلة حم عل م ليه برى لمم 2 العلة صح حه كك 
ص .4 


ا کک لخدم نه ننه 16 aes‏ ء مما ع کیاد 
ا ل ا ل لت 2 E‏ 2 
مجتهدين » وفى حق مجتهد واحد فى حالتين » فان اجتمعتا في حالة واحدة فقد 
نقول إنه يوجب التخيير كما سيأتي . 

الرابع : أن لا يدل على صحتها إلا الاطراد والانعكاس. وقد يقال: ما يدل عليه 

الخامس : أن يتضمن زيادة على النص» كما فى مسألة الرقبة الكافرة. 

السادس : القياسٌ في الكفارات والحدود. وقد ذكرنا في هذا ما يظن أنه يرفع 


الخلاف؟. 

السابع : ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد» بل ينبغي أن 
تؤخذ من أصل مقطوع به. 

واا ولا كد أن کون فنا رعا يه 

اوا و فا مالي اا ري اعت علا ن ر ا 
الصحابة”"'» وإن كان المنعٌ من تقليد الصحابي مسألة اجتهادية. فهذا مجتهدٌ فيه. 
ولا يبعد أن نقول: بطلان ذلك المذهب مقطوع به. 

التاسع: أن يكون وجود العلة في الفرع مظنوناً لا مقطوعاً به. وقد ذكرنا فيه 
خلافاً. والله أعلم. 

هذه هي المفسدات . 

ووراءَ هذا اعتراضات مثل المنع» وفساد الوضعء وعدم التأثير» والكسرء 
والفرق» والقول بالموجب» والتعدية» والتركيب!". 


وما يتعلق منه بصوب نظر المجتهد“ قد انطوى تحت ما ذكرناه. وما لم يندرج 
تحت ما ذكرناه فهو نظرٌ جَدَلِنٌ يتبع فيه شريعة الجدل التي وضعها الجدليون 
باصطلاحهم» فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نش على الأوقات أن نضيعها 
بها وبتفصيلها؛ وإن تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام» ورد كلام المتناظرين إلى 


. 0775 أنظر مسألة: هل يجري القياس في الكفارات والحدود (ب۲/‎ )١( 

(؟) فصل العلاتي مسألة مخالفة قول الصحابي للقياس. انظر كتابه «إجمال الإصابة» مطبوع 

(۳) لم يفصّل المصنف القولٌ في الاعتراضات الواردة على القياس. وقد ذكرها في المنخول 
(ص١١٤).‏ ويذكرها بعض الأصوليين» منهم ابن قدامة في الروضة وقد بيّن معانيها ووجه 
الردّ على كل منهاء وحصرها في ١١‏ نوعاً. وأوصلها الشوكاني إلى ۲۸ نوعاً. (روضة 
الناظر بحاشية ابن بدران ؟757/1). 


كذا في ن. وفي ب: وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين» . 


يتنا عير 
حم 
0-4 


PYVY 


مجرى الخصام''". كيلا يذهب كل واحد عرضاً وطولاً في كلامه» منحرفاً 
[؟/٠5"]‏ عن مقصد نظره. فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقهء بل هي من 
علم الجدل. فينبغي أن ثُفْرَدَ بالنظرء ولا تُمْرَجَ بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق 
الاجتهاد للمجتهدين. 

وهذا آخر القطب الثالث المشتمل على طرق استثمار الأحكام إما من صيغة 
اللفظ وموضوعهء أو إشارته ومقتضاهء أو معقوله ومعناه» فقد استوفيناه. والله 


أعلم . 


)١(‏ كذا في ب. وفي ن: «إلى محز الخصام». 


۴۷A 


ويشتمل هذا القطب على ثلاثة فنون : 
فن في الاجتهاد . 

وفن في التقليد. 

وفن في ترجيح المجتهد دليلاً على دليل عند التعارض . 


حون 


ا 


0323200 


الفر لأول 
الا ضار 


والنظر فى أركانه. وأحكامه. 


۸۱ 


[النظرالأول] 
[في أركان الاجتهاد] 


۶ 


أما أركانه فثلاثة : المجتهد» والمجتّهّد فيه ونفس الاجتهاد. 


الركن الأول 
فى نفس الاجتهاد 
وهو عبارة عن بذل المجهود. واستفراع الوسع في فعل من الأفعال. ولا 


متعم الأ فنا فيه ا وه فيقال: اجتهد في حمل حجر الرّحاء ولا يقال: 
اجتهد في حمل خردلة . 


لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصاً ببذل المجهود في طلب العلم 
بأحكام الشريعة. والاجتهاد التامّ: أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يح من نفسه 
بالعجز عن مزيد طلب . 


الركن الثاني 
المجتهد 
وله شرطان: 


أحدهما: أن يكون محيطاً بمدارك الشرع» متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيهاء 
وتقديم ما لعجت تقديمه» وتأخير ما ب يجبا تأخيره . 


والشرط الثاني: أن يكون عدلاء مجتنباً للمعاصى القادحة فى العدالة. وهذا 


FAY 


يشترط لجواز الاعتماد على فتوا'''» فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه. أما هو في 
نفسه إذا كان عالما قله أن يجتهد لنفسه ويأخذ باجتهاد تناع كان الا شرط 


القبول للفتوى» ل قرط يحة ا 

فإن قيل: متى يكون محيطاً بمدارك الشرع؟ وما تفصيل العلوم التي لا بذ منها 
لتحصيل منصب الاجتهاد؟ 

قلنا: إنما يكون متمكناً من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة للأحكامء وأن 
يعرف كينية الامهمان: 

والمداركٌ المثمرة للأحكام كما فصّلناها أربعة: الكتابُ والسنة والإجماعٌ 
والعق”” . 

وطريق إلا لاسكجمار ر يتم بأربعة ة علوم: اتان معد مان ۽ واثنات متمّمان» واربعة في 


الوسط . فهذه ثمانية » فلنفصلها ولئننّه فيها على دقائق أهملها الأصولبون. 
أما كتابٌ الله عز وجل : فهو الأصل» ولا بد من معرقته. ولنخفف عنه بأمرين: 


أحدهما: أنه لا ر SS SSS‏ . وهو 
ا ا 


الثاني: لا يشترط ]0١/5[‏ حفظها عن ظهر قلبه» بل أن يكون عالماً 
بمواضعهاء بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة. 


(1) ن: «على قوله». 

(۲) سقط من ب هنا قدر سطر كامل. 

(۳) هذا عند الشافعيةء أما سائر المذاهب فلديهم الأصول الأربعة الأخرى التي سماها الغزالي 
(الموهومة) وأصول أخرى» ومن ثبت عنده حجيّة شىء منها اشترط فى المجتهد أن يكون 
عالماً به . ٠‏ ۰ 

(5) وهي ما يسمّى ايات الأحكام. وقد آلف العلماء منذ القديم في تفسيرها واستنباط 
الفقهية منهاء منهم ابن العربي المالكي» والجصاص الحنفي» وكتاباهما مطبوعان 
متداولان. والمؤلفات الحديثة في هذا الفن كثيرة. 


TAY 


وأما السنة: فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام. وهي وإن كانت 
زائدة على ألوف فهي محصورة. 

وفيها التخفيفان المذكوران: لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ 
وأحكام الاخرة وغيرها. 

الثاني: لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبهء بل أن يكون عنده صل مص لجميع 
الأحاديث المتعلقة بالأحكامء ك«سنن أبي داودا» و«معرفة السنن» لأحمد 
البيهقي ٠‏ أو أصل وقعت العناية فيه بجمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام. ويكفيه 
أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى . وإن كان يقدر على 
حفظه فهو أحسن TGS‏ 

وأما الإجماع: فينبغي أن تتميّرز عنده مواقع الإجماع. حتى لا يفتي بخلاف 
الإجماع. كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها”". 

والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع 
والخلاف. بل كل مسألة يفتي فيهاء فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة 
للإجماع., إما بأن بعلم أنه موافقٌ مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان» أو يعلم أن 
هذه واقعة متولّدة : في العصرء لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض . فهذا القدرٌ فيه 
كفاية . 


)١(‏ كذا في ن وهو الصواب. وفي ب «لأحمد والبيهقي». 

(؟) كذا في ب. وفي ن: «وإن كان على حفظه. . . الخ». 

() وقد عني العلماء بجمعها قديماء والواقع أن كتب «السنن» هي لهذا النوع» فإنها مختصة 
بأحاديث الأحكام» كستن أبي داود وسنن ابن ماجه. وممن جمعها بانتخابها من كتب 
الأمهات : المجد ابن تيميّة في «منتقى الأخبار»ء وابن حجر في ن المرام) وغيرهم . 
على أننا لا نرى ما ذكره المصنف أن الاقتصار على معرفة أحاديث «سئن أبي داود» كافياً 


4 ھ ا 1 الك i‏ » 
للمجتهد» فإن ما خرج عنها من أحاديث الأحكام كثير 


(5) هذا الجملة الأخيرة ساقطة من ن. 


TAS 


الحرج في الأقوال والأفعال» وعلى نفي الأحكام عنها في صور لا نهاية لهاء إلا 
ما استثنته الأدلة السمعية من الكتاب والسنة» والمستثنيات محصورة وإن كانت 


كثيرة . 

فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفى الأصلى والبراءة الأصلية» ويعلم أن 

وفي معنى النصوص الإجماعٌ؛ وأفعالٌ الرسول بالإضافة إلى ما يدل عليه الفعلء 
على الغوط الى فك 

وهذه هى المدارك الأربعة. 

فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار فعلمان مقدمان: 

أحدهما: معرفة تَضْبٍ الأدلّة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة مُبْنِجَة. 
والحاجة إلى هذا تعم المدارك الأربعة. 

والثاني : : معرفة اللغة والنحوء على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب. وهذا 
تفص فاده الكتات والسنة . 

ولكل واحد من هذين العلمين تفصيلٌ» وفيه تخفيف وتثقيل. 

أما تفصيل العلم الأول: فهو أن يعلم أقسامَ الأدلةء وأشكالياة وف 
فيعلم أن الأدلة ثلاثة: عقلية تدل لذاتهاء وشرعية صارتٌ أدلة بوضع الشرعء 
ووضعية وهي العبارات اللغوية. 

ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه فيها [؟/ 707] فى مقدمة الأصول» من 
مدارك العقولء لا بأقل منه. فإنّ من لم يعرف شروط الأدلة لم يعرف حقيقة 
الحكمء ولا حقيقة الشرع» ولم يعرف الشارع"» ولا عرف من أرسل الشارع . 

م قالوا لا بذ أن يعرف حدوث العالم» وافتقارَه إلى محدث موصوف بما يجب 
له من الصفات» منزه عما يستحيل عليه . واسفجة ع انا ويم الوسل وماق لف 


)١(‏ أي في شروط أفعال النبي الدالة على الأحكام وقد تقدم ذلك في (ب”/4١5)‏ وما بعدها. 
(؟) ب: «ولم يعرف مقدمة الشارع». 


Ao 


والتخفيف في هذا عندي, القدر ا الجملة: اعتقاد جازم» إذ به 
يصعي سلما + والاسلاع رط كن الي ل ميحالة . 

فأما معر فته بطرق الكلام» والأدلة المحرّرة على عادتهمء فليس بشرط› إذ لم 
يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام . 

فاا مكاورة جد التعليد فيه إلى مجر 'الذليل فليس بشرط أيضا الذاقهة: لكنه بقع 
من ضرورة مَنصب الاجتهاد. فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم اوقد a‏ 
أدلة خلق العالمء وأوضافة التغالق + وبعنة الريا 7 :وإعجاق القران» فان كل ذلك 
يشتمل عليه كنات الله » وذلك مُحصّل للمعرفة الحقيقية» مُجاورٌ بصاحيهة ل 
التقليد» وان لم يمارس صأحبه صنعة الكلام. فهذا من لوازم منصب الاجتهاد» 
حتى لو تُصُوّر مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في 

أما المقدمة الثانية: فعلم اللغة والنحو: أعني القدر الذي يفهم به خطابت 
العرب» وعادتهم فی الاستعمال إل 8 يمير بين صرح الكلامء وظاهره» 
ومجمله. وحفيقته ومجازه» وعامّه وخاصه› وميحكمه ومتشابهه»› ومطلقه ومقيّده 


يعرف يم اللغةع ويتعمق في النحوء بل القدرَ الذي يتعلق بالكتاب والسئة» 
ويستولي به على مواقع الخطاب» ودرك دقائق ! قأاصد منه . ا 

وأا العلياة الكمماة: 

فأحدهما: معرفة الناسخ ارخ بحن الكتات: وال رلك في ابات 
وأحاديث محصورة. 

والتخفيف فيه: أنه لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه» بل كل واقعة يفتي 


. كذا في ب. وفي ن: وبعثة الرسول بلا‎ )١( 


۳A٦ 


فيها باية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث» وتلك الآية ليست من جملة 
المنسوخ. وهذا يعمٌ الكتاب والسنة. 

الثانى : وهو يخص السئنة:* معرفة الرواية. وتمييز الصحيح منهأ عن الفاسد» 
والمقبول عن المردود. فإن ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه. 

والتخفيف فيه: ان كل حديث يفتى به مما قَبلَيْهُ الأمةٌ فلا حاجة به إلى النظر فى 
إسناده . وإن خالفه بعض العلماء فينبغي أن يعرف رواتَةٌ» وعدالتَهُمْ . فإن كانوا مشهورين 
عنده» كما يرويه الشافعي عن مالك [۲/ 707] عن نافع عن ابن عمر مثلاء اعتمد 
علية . فهؤلاء قل تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم. والعدالة أنمأ تعرف بالخبرة 
والمشاهدة» أو بتواتر الخير . فما نزل عنه فهو تقليد» وذلك بأن يقلّد البخاريٌ لين 
في أخبار الصحيحين» وأنهما ما رووها إلا عمن عرفوا عدالته. فهو مجرد تقليد. 

وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم ثم ينظر في 
سيرهم أنها تقتضي العدالة أم لا. وذاك طويلء وهو في زماننا مع كثرة الوسائط 
سير . 


والتخفيف فيه: أن يكتفي بتعديل الإمام العدل بعد أن عرفنا مذهبه في التعديل 
مذهب صحيح . فإ العداعيه يتنه يما يعدل: يه ريجرج فإن من مات قيلنا 
بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة في حقه. ولو شرط أن تتواتر سيرته فذلك لا 
يصادف إلا في الأئمة المشهورين . فيقلّد في معرفة سيرته غدل يكن فا فيقلده 
في تعديله بعد أن عرفنا صحة مذهبه في التعديل . 

فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها قِصْرَ 
الطريق على المفتي. وإلا طال الأمرٌء» وعسر ال في هذا الزمان» مع كثرة 


)01 قد أف العلماء قديماً في بيان | الآيات المتسوخة من القراة: والايات الناسخة لها. وتكلم 
صر راك لا ال ا . فلا بد من اطلاع المجتهد على ذلك . وكذلك 


ألفوا في ناسخ الحديث > ومنسوخحه) ويذكر ذلك لك شراح | حاديث الأحكام كفتح الباري 
وغيره. وانظر لمعرفة كتب الناسخ والمسوخ (كشف الظنون )2 


FAY 


الوسائط . ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار 002 


فهذه هي العلوم الثمانية التي يستفاد بها منصب الاجتهاد . 
ومعظم ذلك يشتمل عليه ثلاثة فنون: علم الحديث» وعلمٌ اللغة» وعلم أصول 


الفقه. فأما الكلام. وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهماء وكيف يحتاج إلى تفاريع الفقه 
وهذله التفاريع يولّدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاجتهاد. 
كا عون اقرط في منصب الاجتهاد وتقديم الاجتهاد عليها شرط؟ نعم إنما 
يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته» فهو ل تحصيل الدربة في هذا 
الزمان > ولم يكن الطريق في تمان العيشابة :ذلك وتكن الآن دار :طرق 


(01) 


(۲) 


نعم كان هذا مدر عا كن رارت كتب الحديث المشهورة (الأمهات) تواتراً أغنى عن 
انظر في الأسانيد من المجتهد في هذا العصر إلى مؤلفيها وبقي النظر في مؤلفيها أنفسهم 
وفي رجال أسانيدهم حتى تنتهي إلى النبي ». وقد ألف العلماء في أخبار الرواة 
وأحوالهم» وسمّي ذلك علم رجال الحديث (انظر كشف الظنون 8/١‏ 81) ثم جِمَع العلامة 
المزي تلك الأخبار وما قيل قبله في الرواة» في كتابه المسمى تهذيب الكمال في معرفة 
الرجال» وهو كتاب حافل» ثم اختصره العلامة ابن حجر في كتابه المسممى تهذيب 
التهذيب» ثم قربه في كتابه ت «تقريب التهذيب» وعليه اعتماد العلماء في هذا 0 
وهو كافٍ للمجتهد في هذا العصر على طريقة يقة الغزالي في «تخفيفاته؛ هذا مع العلم أن 
اكتفاء العالم بحكم أبن حجرء أو غير أبن حجرء على الراوي أنه (ثقةة أو «حجة» أو أنه 
«مقبول» أو «ضعيف» لا يخرج العالم من أن يكونء «مقلّدا» في ذلك» ما لم ينظر بنفسه 
في أحوال الرواة وأخبارهم ويحكم بذلك من عند نفسهء بناء على قواعده هو فيها 
«مجتهد؛ كما أنه لو قبل تصحيح البخاري أو مسلم أو غيرهما للحديث؛ ولم يكن حاكماً 
بذلك بنظره الخاص فهو في ذلك «مقلّد» للبخاري أو مسلم أو غيرهماء كما نبه إليه 
المصنف انفا. 

يعني أن النظر في اجتهادات الأئمة السابقين وتصرفهم في استنباط الأدلة يذلل الطريق للمجتهد 
وييشّر له الوصول إلى هدفه إذا تبع طرائقهم في ذلك على بصيرة. ويكون ذلك بممارسة 
العملية الاجتهادية فعلاء مقتديا بطرائق من سبقه من المجتهدين. 

على أننا نود الإشارة إلى أن علم «قوأعد الفقهة لم يتعرض له المصنف» مع أنه ينبخي 
اعتباره في شروط المجتهدء لأنه يبين الاتجاهات العامة للتشريع» وانظر كتابنا (الواضح في 
أصول الفقه ص704). 


TAA 


دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون: [تجرّؤ الاجتهاد] : 


اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهد المطلق" الذي يفتي في 
جميع الشرع . 

وليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأء بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد 
في بعض الأحكام دون بعض» فمن عرف طرق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة 
قياسية » وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث. فمن ينظر في مسألة «المشتركة» يكفيه 

أن يكون فقيه النفس» عارفاً بأصول الفرائض ومعانيهاء وإن لم يكن قد حصّل الأخبار 
التي وردت في مسألة تحريم المسكرات» أو في ا التكاح بللا ولي. فلا استمداد 
لنظر هذه المسألة منهاء ااا اله الت يوا ل عد رض مو 
أو القصور عن ۲1/ 1ه"] معرفتها 7 و من عرف أحاديثٌ قتل المسلم بالذمي 
وطرق التصرف فيه فما يضرّه قصوره عن 0 النحو الذي يعرّف قوله تعالى: 
«إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة:5] وقس عليه ما في معناه. 

وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة» فقد سثل مالك رحمه الله عن 
أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا أدرئ. . وكم توقف الشافعي رحمه 
الله» بل الصحابة» في المسائل . فإذاً لا ر يشترط إلا أن يكون على بصيرة ة فيما يفتي» 
فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري» ويميز بين مأ لا يدري وبين ما يدري» فيتوقف 
مالك ا ص 


و يدري ؛ ويفتي ذ فيمأ يدري . 


- 


)١(‏ المجتهد المطلق الذي لا يراعي مذهب أحد بل يعمل یل ا المطلق الذي يراعي 
مذهب غيره كأصحاب الشافعي الكبار أقول ولا يكون مجتهداً مطلقاً حتى يكون إفتاؤه على 
أساس قاعدة أصولية أو حديثية» أو تصحيح حديث أو نحوه. باجتهاده الخاصء لا بتقليد 
أحل . 

(۳) كذا في ن. وفي ب: e‏ للعالم بمنصب الاجتهاد الخ». 

فرة كذا في ب. ٠‏ وفي ن: : «فمن أين دد تضرٌ الخفلة عنها أو القصور عن معرفتها؟؟ . 


الركن الثالث 
المجتهد فيه 


والمجِتَهّدٌ فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي . 

واحترزنا بالشرعى عن العقليات ومسائل الكلام» فإن الحق فيها واحده 
اف خد وال الو وَإِنّما نعنى بالمجتّهّد فيه ما لا يكون المخطىء 
فا 

ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جايات الشرع 
فيها أدلةٌ قطعية يأَثمْ فيه المخالف» فليس ذلك محل الاجتهاد. 

فهذه هي الأركان. 

فإذا صدر الاجتهاد التامّ من أهلهء وصادف محلهء كان ما أذ 
وصواباً كما سيأتي . 

وقن لخ ظانون أن شرط المجتهد أن لايكون نبيآء فلم يجوّزوا الاجتهاد للنبي» 
وأَنّ شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة. فنرسم فيه مسألتين. 

مسألة [الاجتهاد فى زمن النبى بلا : 
قوم وأجازه قوم» وقال قوم: يجوز للقضاة والولاة في غيبته» لا في حضور النبي 

الد جِوّزوا: منهم من قال: يجوز بالإذن» ومنهم من قال: يكفي سكوت 


ثم اختلف | لمجوّزون في وقوعه. 


والمختار: أن ذلك جائز في حضرته وغيبته» وأن یدل“ عليه بالإذن أو 
السكوت» لأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته» ولا يفضي إلى محال ولا إلى 
مفسدة» وإن أوجبنا الصلاح فيجوز أن يعلم الله لطفاً يقتضي ارتباط صلاح العباد 
بتعبدهم بالاجتهاد» لعلمه بأنه لو نص لهم على قاطع”" لبغوا وعصوا. 

فإن قيل: الاجتهاد مع النص محال» وتعرّف الحكم بالنص بالوحي الصريح 
ممكن» فكيف يردهم إلى ورطة الطن؟ 

قلنا: فإذا قال لهم: أوحى إل أن حكم الله تعالى عليكم ما أَدّى إليه اجتهادكم» 
وقد تَعْبّدتم بالاجتهاد والقياسر ۳ فهذا نص. وقولكم: الاجتهاد مع النص محال» 
الاجتهاد. وإنما يضاده نفس النص . كيف وقد تعبد النبي َة بالقضاء بقول الشهود 


حتى قال: (إنكم لتختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من 


و اکا اه سے الى و ده 0 5 0 
بعض» وال يمحن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة» حتى لا يحتاج إلى 
کے اظ و 


جم بالظن وخوف الخطأ. 
فأما وقوعه» فالصحيح أنه قامٌ الدليل على وقوعه في غيبته» بدليل قصة معاذء 
فأما في حضرته فلم يقم فيه دليل. 

فإن قيل: فقد قال لعمرو بن العاص: «احكم» في بعض القضايا. فقال: «أَجْتَهُ 
وأنت حاضر؟؟ فقال: «نعم» إن أصبت فلك أجرانء وإن أخطأت فلك أجل“ 


1 
الر 


)00( كذا في ب ون. ولعل الصواب «وإن لم يدل» كما يدل عليه السياق. 

(؟) أي في جميع الأحكام. 

22 كذا في ن. وفي ب: (وقد تعبدكم بالاجتهاد» وسقط منه «والقياس». 

62 حديث (إنكم تختصمون إلىّ...» رواه البخاري ومسلم وأبو داود (المعتبر) وتمامه 
«فأقضي له كما أسمع . فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» فإنا هو قطعة من 
نار . 

)2 حديث «قال لعمرو بن العاص احكم. .2 رواه الحاكم وعبد بن حميد وفيه فرج بن فضالةء 
قال: الذهبي: ضعفوه (المعتبر ص 5550 الهامش). قلت وهو في مسند أحمد والمعجم 
الكبير للطبراني بلفظ مغايرء كما في كنز العمّال (48/5). 


۳4۹1 


وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة: «اجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات 
زإذ اعطاتها فلكم e‏ 

فلا ديك مغاذ مشهور فل الامة: 0 ار احاد لا تثبت. وإن ثبتٹ 
الاجتهاد مطلقاً فى زمانه . 

مسألة [اجتهاد 2 


اختلفوا في النبي عليه لسلام هل يجور له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه 
والنظر في الجواز ا 

ا جواز تعبذهة بذلك » لأنه اسن بمحال ل ذاته ولا يقضى إلى محال 
ومفسلة. 

فإن قيل: المانع منه منه أنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح فكيف يرجم 
CD. ei‏ 
بان . 

قلنا: فإذا استكشفء فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد» وأنت متعبّد به» فهل له 
أن ينازع الله فیه» أو يلزمه أن يعتقد أن صلاحة فيما تعبد به؟ ! 

فإن قيل: قوله ييه نص قاطع يضاد الظن» والظنّ يتطرق إليه احتمال الخطأء 
فهما متضادان؟ 

قلنا : قلنا: إذا قيل له ظنّك علامة الحكمء a‏ فلا 
يحتمل الخطأ . وكذلك اجتهاد غيره عندبيا. ويكون كظنه صدق الشهو فإنه يكون 
مضا "إن كان الشاعد مرورا فى الباطن ٠"‏ 


)02 006 وفي كنز العمال منسوباً إلى ابن عدي في الضعفاء أن النبي بيه قاله لعقبة 
LT,‏ 
)۲( 50 وفي ن: «فكيف يحكم بالظنَ؟». 
(۳) الحاكم هو القاضي. وهذا الرد من المصنف على هذا الإيراد مبني على مذهبه في أن كل 
مجتهد مصيب . ١‏ دخان السو ع ر كو وميا شي ل ا 
كله أولى بذلك . أما على القول بِأنَّ المجتهد يصيب ويخطىء فالجواب أن الله تعالى لا يقر- 


فان قيل: فإن ساواه غيره في كونه مصيباً بكل حال فليّجرٌ لغيره أن يخالف قياسّه 


قلنا: لو تعبد بذلك لجازء ولكن دل الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة 


اجتهاده يِه كما دل على تحريم مخالفة اجتهاد الأمة''' كافة» كما دل على تحريم 
مخالفة اجتهاد الإمام الأعظمء والحاكه'”. لأن ن صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام 
والحاكم وكافة الأمة. فكذلك النبي . 


ومن ذهب إلى أن المصيب واحد يرجح اجتهادة لكونه معصوماً عن الخطأ دون 


غيره. ومنهم من جوز عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه . 


فإن قيل: كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده» وذلك يناقض الاتباع» وينفر 


عن الانقياد؟ 


قلنا: إذا عرّفهم على لسانه بأن حكمهم اتباع ظنهم وإن خالف ظنّ النبي کيا 


كان اتباعه 70557/51] فى امتثال ما رسمه لهم» كما في القضاء بالشهود. فإنه لو 
قضى النبي بشهادة شخصين لم يعرف فسقهم”", فشهدا عند حاكم عَرَفَ فسقهما 
لم يقبلها. 


وأما التنفير فلا يحصل» بل تكون مخالفته كمخالفته في الشفاعة» وفي تأبير 


النخل» ومصالح الدنيا“. 


نبيّه على الخطأ في الاجتهادات في الأى حكام الشرعية. أما اجتهاده في الحكم بين الخصوم 
مثلاً فقد لا يصحح له ويشير إليه الحديث المتقدم: «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم 
أن يكون ألحنّ بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع». 

كذا في ن. أما ب فقد سقط منها كلمة (اجتهادة. 

تحريم مخالفة الإمام والقاضي في العمل» بخلاف البيان. فللعالم أن يبيّن أنه يخالف ما 
حكما به. وأن يقول إنهما أخطأ ة في الحكم . ولكن يجوز له ذلك اعتقاداء لا عملاء وعليه 
أن يأمر بطاعتهما فيما حكما به» ما دام ما حكما به أمراً اجتهادء ولم يخالفا حكماً شرعياً 
أي لأنه ية لا يعلم الغيب» وباطن أمرهماً غيب. 

يجوز أن يشفع النبي 4ء في شيء ويخالّتء ولا يوجب ذلك تنفيراً» وقد قال في تأبير = 


507 


فإن قيل: لو قاس فرعاً على أصل أفيجوز إيرادُ القياس على فرعه أم لا؟ إن 
قلتم : لاء فمحال» لأنه صار متضوضا عليه من تجهتة. وإن قلتم: نعم» فكيف 
يجوز القياس على الفرع؟ 
قلنا: يجوز القياس عليه» وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصلء لأنه 
صار أصلاً بالإجماع والنص. فلا ينظر إلى مأخذهم. كيف وما ألحقه بعض 
العلماء فقد جوز بعضهم القياس عليه وإن لم توجد علة الأصل؟! 
[هل وقع من النبي وَةٍ الحكم بالاجتهاد ]: 
أما الوقوع فقد قال به قومء وأنكره اخرون» وتوقف فيه فريق ثالث. وهو 
الأصحء فإنه لم يثبت فيه قاطع . 
احتج القائلون به: بأنه عوتب عليه الصلاة والسلام في أسارئ بدرء وقيل له: 
لما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض* [الأنفال: 17] وقال النبي 
20-17 ظلية السلام : «لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر» لأنه كان قد أشار بالقتل» ولو 
ع كان قد حَكُمّ بالنص لما عوتب. 


قلنا: لعله كان مخيّراً بالنص بين إطلاق الكل أو قتل الكل أو فداء الكل» اه 
بعض الأصحاب بتعيين الإطلاق على سبيل المنع عن غيره. فنزل العتاب مع الذين 
وا ل لا مع رسول الله ية لكن ورد بصيغة الجمع » والمراد به أولئتك 
(YD‏ 
خاصة . 


ت النخل ما قال» وخولف. فقال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم . (حاشية على نسخة ن) أقول 
يشير إلى قصة شفاعته عند بريرة لتبقى على الزوجية مع زوجها مغيث» فأبت الرجوع إلى 
زوجها لما عتقت. وأما مثال المصالح فما حصل من إشارة الحباب بن المنذر على النبي 
ييه في واقعة بدر. 

)1( وك سال رن 

(۲) هذا التأويل يردّه أول الاية لما كان لنبي. .€ والذي أوقع المصتف في هذه الورطة التزامه 
بأن كل مجتهد مصيب . أما الذين قالوا: انه بل قد يخطىء فى اجتهاده» فلا يقر عليه بل 
يصحح له فقد قالوا: إن نزول هذه الأية هو التصحيحٌ لما حصل من الخطأ في الاجتهاد. 
على أن لنا رأياً خاصّاً في تفسير ما حصل في تلك الواقعة فانظره في كتابنا (أفعال الرسول - 


4٤ 


واحتجوا: بأنه لما قال «لا يختلي خلاهاء ولا يُعضَدٌ شجرها» قال العباس: إلا 
الإذخر. فقال يله «إلا الإذ. ٠‏ 

وقال ذ في الحج : «هو للأبدء ولو قلت لعامنا لوجب». 

ونوك ستولا او إن كان رركن ا و عاقيا 
ورأي فهو منزل مكيدة'". فقال بل باجتهاد ورأي» فرحل . 

قلنا: أما الإذخر فلعله كان نزل الوحيٌ بأن لا يستثني الإذخر إلا عند قول 
العباس» أو كان جبريل عليه السلام حاضرا فأشار عليه بإجابة العباس ". 

وأما الحج فمعناه: لو قلت لعامنا لما قلته إلا عن وحي ولوجب لا محالة. 


وأما |! لرل فذلك اجتهاد مصا الذنيا: وذلك جات اا خلاف » أئمأ 
في تز ع 
الخلااف في أمور الذيخ: 


أحذها : آنه لو کان واا لأجاب عن كل سؤال» ولما انتظر الوحى . 
الثاني : أنه لو كان مجتهداً لنقل ذلك عنه واستفاض . 
الثالث: أنه كان ينبغى أن يختلف اجتهاده ويتغيّر» فيتهم بسبب تغير الرأي. 


= ١/4؟١).‏ 
() أي لا يحتش حشيشها ولا يخبط شجرها لإطعام الدواب ونحوه. والإذخر نبات تحشئ به 
الفرش . 


() السياق يقتضي أن يقول «فما هو منزل مكيدة» والحديث مروي بالمعنى» وأصله في سيرة 
أبن هشام في غزوة بدر. 

(۳) يستدل بعض الأصوليين بهذه الواقعة قعة على أن النبي بيه كان له في بعض الوقائع أن يحكم 
من عند نفسه - وهذا غير طريق الاجتهاد - ويسمون هذه المسألة (مسألة التفويض» انظر: 
الأمدي 2 وجمع الجوامع (؟/١79)‏ وتيسير التحرير (775/5) والبحر المحيط 
للزركشي (25-58/5) وكتابنا أفعال الرسول .)178-175/١(‏ 


قلنا: أما انتظار الوحى فلعله كان حيث لم ينقدح له اجتهاد» أو في حكم لا 
يدخخله الاجتهادء أو نهى عن الاجتهاد فيه . 

وأما الاستفاضة بالنقل فلعله لم يطلع الناس عليه [؟/ لاه*] وإن كان متعبداً 
به. أو لعله كان متعبّداً بالاجتهاد إذا لم ينزل نص» وكان يَنْزِلُ النص» فيكون كمن 
تعبّد بالزكاة والحج إن ملك النصاب والزاد فلم يملك» فلا يدل على أنه لم يكن 
تك : 

وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليهاء فقد اتهم بسبب النسخ» كما قال 
تعالى #إقالوا إنما أنت مفتر»* [النحل:١١٠]‏ ولم يدل ذلك على استحالة 
النسخ . 

كيف وقد عورض هذا الكلام بجنسهء فقيل : لو لم يكن متعبداً بالاجتهاد لفأته 
ثواب المجتهدين» ولكان ثواب المجتهدين أجزل من ثوابه؟ 


وهذا أيضاً فاسد: لأن ثواب تحمل الرسالة والأداء عن الله تعالى فوق كل 


5 
فإن قيل: فهل يجوز التعبد بوضع العبادات» ونصب الزكوات وتقديراتهاء 
بالاجتهاد؟ 


قلنا: لا محيلَ لذلك» ولا يفضي إلى محال ومفسدة. ولا بعد في أن يجعل 
لله تعالى صلاح عباده فيما يؤدي إليه اجتهاد رسوله» لو كان الأمر مبنياً على 
الصلاح . 

ومّنع القدريةٌ هذاء وقالوا: إن وافق ظلّه الصلاح في البعض» فيمتنع أن يوافق 
في الجميع . 

وهذا فاسدء لأنه لا يبعد أن يلقي الله في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده. 

هذا هو الجواز العقلي . 


انا 


أما وقوعه فبعيدء وإن لم يكن محالاء بل الظاهر أن ذلك كله كان عن وحي 
0( ). . 
صريح''' ناص على التفصيل . 


2000 قوله «عن وحي صريح» إشارة إلى قول الحنفية إن ما قاله َيه عن اجتهادء ولم ینکره الله 
تعالى عليهء فهو إقرار من الله تعالى» فيكون «وحيا باطنآة وهذا هو الصحيح» كما يعلمه 
من مأرس السئة النبوية» فإنه كان إذا جاءه الوحيٌ عرف من حاله ذلك بحيث لا يخفي على 
الحاضرين. ولم يكن الأمر هكذا في كل أمر يأمر به أو فتوى يفتيها. 


4¥ 


النظر الثاني 

في أحكام الاجتهاد 
والنظر في حق المجتهد : 
في تأثيمه. 
وتخطئته وإصابته. 
وتحريم التقليد عليه؛ 
وتحريم نقض حكمه الصادر عن الاجتهاد. 
فهذه هي أحكام [الاجتهاد]''. 


الحكم الأول 
النظر في تأثيم المخطىء في الاجتهاد 
والإثم ينتفي عن كل من جَمَعَ صفات المجتهدين إذا تم الاجتهاد في محله. 
فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله» وصادف محله» فثمرته حق وصواب. والوثم 


والذي نختاره: أن الإثم والخطأ متلازمان» فكل مخطىء أثم. وکل اثم مخطىء. 
ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطأ”'' . 


)١(‏ فى ن: «فهذه هى أحكامه» وفى ب: فهذه هي أحكام النظر , ونحن عدّلناها هكذا لأن ما 
في النسختين لا يعبر عن المطلوب . 

)۲( هذا التلازم. ممنوع › وهو خللاف ما عليه جمهور الفقهاء بالنسية للمسائل الفقهية » بل هو 
مخالف لظاهر قوله تعالى #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم# = 


۳4۹۸ 


فلنقدم حكم الإثم أولاً: فنقول: 

النظريات تنقسم إلى ظنية وقطعية. 

فلا إثم في الظتيات» إذ لا خطأ فيهاء والمخطىء في القطعيات آم . 

والقطعيات ثلاثة أقسام : كلاميةء وأصوليةء وفقهية: 

أما الكلامية: فنعني بها العقليات المحضة. والحق فيها واحد. ومن أخطأ الحقَّ 
فيها فهو ا e‏ فيه حدوث العالم» وإثبات المحدث». وصفاته الواجبة 
والجائزة والمستحيلة» وبعثة الرسل» وتصديقهم بالمعجزات» وجواز الرؤية» وخلق 
الأعمال» وإرادة الكائنات» وجميع ما الكلام فيه مع المعتزلة والخوارج والروافض 
والمبتدعة . 

وح المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر درك حقيقته بنظر العقل قبل 
ورود الشرع. فهذه المسائل: الحق فيها واحدء ومن أخطأه فهو آثم. فإن أخطأ 
[Yo۸/Y]‏ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فهو كافر. وإن أخطأ فيما لا يمنعه 
من معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله» كما في مسألة الرؤية» وخلق الأعمال") 
وإرادة الكائنات» وأمثالهاء فهو آثم من حيث إنه عَدَل عن الحق» وض“ 
ومخطىء من حيث أخطأ الحقّ المتيقّن» ومبتدعٌ من حيث قال قولاً مخالفا 
للمشهور بين السلف. ولا يلزم الكفر. 

وأما الأصولية: فنعني بها كون الإجماع حجةء وكون القياس حجة» وكون خبر 
الواحد حجة. ومن جملته خلاف من جوز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء 
العصرء وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهادء ومَنع المصير إلى أحد قولي 
الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر. ومن جملته اعتقادُ 


وقد تقدم أيضاً للمصنف الالتزام بأن الخطأ مرفوعة المؤاخذة فيه (انظر ب١/407*)‏ وما 
بعذها. 

)١(‏ كذا في ب. وفي ن: «وخلق القرآن». 

(۲) كذا في ن. وفي ب «وضل». 


۳۹۹ 


كون المصيب واحدا في الظنيات. فإن هذه مسائلٌ أدلَّيّها قطعيةء والمخالف فيها 
انم مخطیء . 
وقد نبّهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول. 


وأما الفقهية: فالقطعية منها وجوبٌ الصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم 
وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب» وكل ما عُلِم قطعاً من دين الله. فالحق فيها 
واحد وهو المعلوم. والمخالف فيها اثم. 

ثم يُنظر: فإن أنكر ما عُلِمَ ضرورة من مقصود الشارعء كإنكار تحريم 3 
والسرقة ووجوب الصلاة والصوم؛ فهو كافرء لأن هذا الإنكار لا يصدر إلا عن 
مكدب بالشرع. وإن عام قطعاً بطريق النظرء لا بالضرورةء ككون الإجماع حجةء 
وو اتا ور 8 حجة» وكذلك الفقهياتٌ المعلومة بالإجماع» فهي 
قطعية» فمنكرها ليس بكافر لكنه آثم ومخطىء. 

فإن قيل: كيف حكمتم بأن وجوب الصلاة والصوم ضروري» ولا يعرف ذلك إلا 
يضدق لرل هودق الول ى 

قلنا: تعني به أن إيجاب الشارع له معلومٌ توائراً أو ضرورة؛ أما انا ارت فهو 
واجب» فذلك نظري يعرف بالنظر في المعجزة المصدقة. ومن ثبت عنده صدقه فلا 
بد أن يعترف به. فإن أنكره فذلك لتكذيبه الشارع؛ ومكذبه كافرء فلذلك كفرناه 
به . ES‏ 
الاجتهادء فليس فيها عندنا حق معين» ولا إِثم على المجتهد إذا تمم اجتهاده وكان 
من أهله. 

فخرج من هذا أن النظريات قسمان: قطعية وظنية . فالمخطىء ء في القطعيات 
آثم» ولا إثم في الظنيات أصلاًء لا عند من قال المصيب فيها واحدء ولا عند من 
قال: كل مجتهد مصيب. هذا هو [؟/759] مذهب الجماهير. 


)١(‏ هكذا في النسختين» ع الو م له وما يأتي له 
من تصويب كلا المجتهدين المختلفين في الظنيات› فلعل في العبارة تحريفا 


وقد ذهب بشر المريسي إلى إلحاق الفروع بالأصول» وقال: فيها حق واحد 
متعيّن» والمخطىء أثم . 

وذهب الجاحظ والعنبريّ إلى إلحاق الأصول بالفروع. وقال العنبري: كل 
مجتهد في الأصول أيضاً مصيب. وليس فيها حق واحد متعين. وقال الجاحظ : 
فيها حقٌّ واحد متعين» لكن المخطىء فيها معذور غير آثم كما في الفروع . 

فلنرسم في الرد على هؤلاء الثلاثة ثلاث مسائل : 

مسألة : [مذهب الحاحظ”''. والردٌ عليه]: 

ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية» إن 
كان معانداً على خلاف اعتقاده فهو اثم. وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور 
غير آثم. وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظرء فهو أيضاً معذورء وإنما 
الاثم المعذب هو المعاند فقطء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها» وهؤلاء 
قد عجزوا عن درك الحق» ولزمو!" عقائدهم خوفاً من الله تعالى إذ استدّ عليهم 
طريق المعرفة. 

وهذا الذي ذكره ليس بمحال عقلاً» لو ورد الشرع به. وهو جائز لو ورد التعبد 
بذلك””. ولكن الواقع خلافٌ هذا. فهو باطلٌ بأدلة سمعية ضرورية. فإنا كما نعرف 
أن النبي كله أمَرَ بالصلاة والزكاة ضرورةء فيعلم أيضاً ضرورة أنه أَمَرَ اليهود 
والنصارى بالإيمان به واتباعه» وذمّهم على إصرارهم على عقائدهم. ولذلك قاتل 
جميعّهم. وكان يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله“. ويعلم قطعاً أن المعاند 


)١(‏ الجاحظ (١٠٠ه):‏ هو عمرو بن بحرء أبو عثمان» البصري. لقب بذلك .لأن عينيه كانتا 
جاحظتين. معدود من كبار المعتزلة. أخذ عن النظام. كان ملازماً لمحمد بن عبد الملك 
الزيات (المعتبر ص۲۸۲) أقول: وهو صاحب المؤلفات الرائقة في الأدب كالبيان والتبيين» 
والخلذء وغه 

(۲) كذا في ب. وفي ن: «ولازموا». 

(۴۳) كذا في ن. وفي ب «وهو جائز» ولو ورد التعبد كذلك لوقع». 

(5) لم ينقل في كتب الحديث والسيرة أنه فعل هذا إلا ببني قريظة» إذ غدروا بالمسلمين» 
وحالفوا أعداءهم ونقضوا العهدء وأرادوا استئصال المسلمين» فقطع الله دابرهم. ولم يفعل- 


العارفٌ مما يقل» وإنما الأكثرُ المقلّدة الذين اعتقدوا دين آبائهم تقليداً» ولم يعرفوا 
معجزة الرسول عليه السلام وصدقه. والايات الدالة في القران على هذا لا تحصى› 
كقوله تعالى #ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار# [ص:۲۷] وقوله 
تعالى #اوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم# [فصلت :۲۳] وقوله تعالى: #إن 


هم 


إلا يظنون* [البقرة:۷۸] وقوله #ويحسبون أنهم على شي [المجادلة :۱۸] 


وقوله تعالی : في قلوبهم مرض 4 [البقرة : ]٠١‏ أي شبك 


وعلى الجملة : ذه الله تعالى والرسول عليه السلام المكذبين من الكفار مما لا 


وأما قوله كيف يكلفهم ما لا يطيقون؟» قلنا: نعلم ضرورة أنه كلفهم» أمّا أنهم 


يطيقون أو لا يطيقون فلينظر فيه» بل نبّه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم 
من العقل» ونصب من الأدلة» وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نيهوا 
العقول» وحركوا دواعي النظر حتى لم يبق على الله لأحد حجة بعد الرسل''". 


ذهب عبيل الله 


مسألة : [مذهب العنبري”" والردٌ عليه]: 


ا بن الحسن العنبري ل اکل مجتهد مصيب في العقليات» 


(۲) 


فنقول له: إن أردت أنهم لم يُؤْمَرُوا إلا بما هم عليه» وهو منتهى مقدورهم في 


lel 1. 


ذلك في غير الحرب إلا آفر ادا قلائل: لجرائم اقترفوها. 
بين الغزالي في بعض كتبه الأخرى أن من بلغته الدعوة على وجهها - أي على وجه مقنع 
عا لم رركن بل عر النظر في أدلتها استكباراً أو إهمالاً أو عناداً فهو مؤاخذ (الموسوعة 
الفقهية. دعوة .)١8‏ 
العنبري (-58١ه):‏ هو عبيد الله بن الحسن العنبري» عدّه الزركشي في المعتبر (ص84؟) 
من المعتزلة» وهو فقيه محدث صدوق مقبول كان قاضي البصرة احتج به مسلم في 
صحیحه»› ونل فيه بسبب معتقده البدعي هذا الذي يناقشه الغزالي هنا. (انظر تقريب 
التهذيب) . 


(۳) كذا الصواب كما فى تقريب التهذيب. وفى الأصلين «عبد الله). 


الطلب» فهذا غير محال عقلاً. ولكنه باطل إجماعاً وشرعاء كما سبق رده على 
الجاحظ . وإن عنيت به أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده» فنقول: كيف يكون قدَمٌ 
العام وحدوثه حقاء وإثبات الصانع ونفيه حقاًء وتصديق الرسول وتكذيبه حقّاً؟ 
ا هذه الأوضاف وضعة كالأحكام الشرعية» إذ يجوز أن يكون الشيء حراماً 
على زيدء وحلالاً لعمروء إذا وضع كذلك. أما الأمور الذاتية فلا تَنْبَعٌ الاعتقادء 
بل الاعتقاد يتبعها. 

ها الذي كر فى مدهت الجا فاه اق بان المضيي و اح رلك جل 
المخطىء معذوراً. بل هو شر من مذهب السُوفْسْطائية» لأنهم نفوا حقائق الأشياء. 
وهذا قد أثبت الحقائق ثم جعلها تابعة للاعتقادات. فهذا أيضاً لو ورد به الشرع 
لكان محالاء بخلاف مذ الجاحظ: 

وقد استبشع إخوانة من المعتزلة هذا المذهب» فأنكروه وأوّلوه. وقالوا: 
اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية التي لا يلزم فيها تكفير''"'» كمسألة الرؤية» 
ولي ااال بولق اران بوإرادة اقات الان الأراكم والاخار: فيا 
متشابهة» وأدلة الشرع فيها متعارضة. وكلّ فريق ذهب إلى ما راه أوققَ لكلام الله 
وكلام رسوله عليه السلامء وأليق بعظمة الله سبحانه» وثبات دينه. فكانوا فيه 


ا 
اراڌ به 


مصيبين ومعذورين. 
فنقول: إن زعم أنهم فيه مصيبون فهذا محال عقلا لأنّ هذه أمور ذاتية ّم 
تختلف بالإضافة» بخلاف التكليف. فلا يمكن أن يكون القران قديماً ومخلوقاً 


000 عندي أن هذا ما يتعين حمل كلام العنبري عليه» أما أن يظن به أنه يصوب اليهود 
والنصارى والمشركين ممن حادٌ الله ورسوله فهذا لا يحمل عليه من كان في مثل حاله من 
توآ فضا المسامين والقيولعند المعديين: 


° 


أيضاًء بل أحدهماء والرؤية محالاً وممكناً أيضاًء والمعاصي بإرادة الله تعالى 
وتخارجة عن إزادتة؛ أو یکوت القران مخلوقاً فى ختق زيد» قديما فى حق عمرو: 
بخلاف الحلال والحرام» فإن ذلك لا يرجع إلى أوصاف الذوات. 


وإن أراد أن المصيب واحد» لكن المخطىء معذور غير اثم» فهذا ليس بمحال 
عقلاّء لكنه باطلٌ بدليل الشرعء واتفاق سلف الأمة على ذم المبتدعة» ومهاجرتهم» 
وقطع الصحبة معهم» وتشديد الإنكار عليهمء مع ترك التشديد على المختلفين في 
مسائل الفرائض وقروع الفقه . 

فهذا من حيث الشرعٌ دليل قاطع. وتحقيقه أن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به 
جهلء والجهل بالله حرام مذموم. والجهل بجواز رؤية الله تعالى» وقدم كلامه الذي 
كعك بو شجرل ای ق ا جهنم ر 
كل ذلك جهل باللهء وجهل بدين الله ]7١/5[‏ فيتبغي أن يكون حراماً. ومهما كان 
الحق في نفسه واحداً متعيّناً كان أحدهما معتقداً للشيء على خلاف ما هو عليه 
فيكون جاهلاً , 

فإن قيل: يبطل هذا بالجهل في المسائل الفقهية» وبالجهل في الأمور الدنيويةء 
كجهلة إذا اعتقد أن الأمير في الدارء وليس فيهاء وأن المسافة بين مكة والمدينة 
أقل أو أكثر مما هي عليها. 

قلنا: أما الفقهيات فلا يتصوّر الجهل فيهاء إذ ليس فيها حقٌّ معين. وأما 
الدنيويات فلا ثواب في معرفتهاء ولا عقاب على الجهل فيها. وأما معرفة الله تعالى 
ففيها ثواب» وفي الجهل بها عقاب. والمستند فيه الإجماعٌ دون دليل العقل. وإلا 
فدليل العقل لا يحيل حط المأثم عن الجاهل بالله» فضلاً عن الجاهل بصفات الله 
تعالى وأفعاله. 

فإن قيل: إنما يأثم بالجهل فيما يقدر فيه على العلم» ويظهر عليه الدليل. 
والأدلة غامضة» والشبهات في هذه المسائل متعارضة . 


قلنا: وكذلك في مسألة حدوث العالم» وإثبات النبوات» وتمييز المعجزة عن 
السحرء ففيها أدلة غامضة. ولكنه لم ينته الغموض إلى حد لا يمكن فيه تمييز 
الشبهة عن الدليل. فكذلك في هذه المسائل: عندنا أدلة قاطعة على الحقّ. ولو 
تصوّرت مسألة لا دليل عليها لكنا نسلم أنه لا تكليف على الخلق فيها. 

مسألة : [الإثم في حق المجتهد في الفروع] : 


حا بشر المريسي'" إلى أن الإثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع» بل 
فيا خرن مخ وعليه دليل قاطع. فمن أخطأه فهو اثم كما في العقليات. لكن 
المخطىء قد يكفر كما في أصل الإلاهية والنبوة» وقد يفسّق كما في مسألة الرؤية 
وخلق القران ونظائرها. وقد يقتصر على مجرد التأثيم كما في الفقهيات. وتابعه 
على هذا من القائلين بالقياس ابن علية» وأبو بكر الآص“. ووافقه جميع نفاة 
القياس» ومنهم الإمامية. وقالوا: لا مجال للظن في الأحكام. لكن العقلّ قاض 
بالنفي الأصلي في جميع الأحكام إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. فما أثبته قاطع 
سمعي فهو ثابت بدليل قاطع . وما لم يثبته فهو باق على النفي الأصلي قطعاً ولا 
مجال للظن في“ 


(1) هو بشر بن غياث المريسي (نسبة eS‏ 
القاضي , وأتقن علم الكلام وقال بخلق القرآن وناظر عليه وكان جهميّاً وقيل كان أبوه 
ودا . زعم أن الله لم يكلم موسى كما يقول جهم (المعتبر ص587) وله ترجمة في تاريخ 
بغداد ۷/ 1۷-٥٦‏ والشذرات ٤٤:۲‏ . 

)۲( ابن علية (-۲۹۸ه): هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري. كان الشافعيٌ 
يدْمهُ. وله أقوال شاذة في الفقه والأصولء ويقول بخلق القران» وأن الله تعالى خلق في 
الهواء کا و (المعتبر ص٤۲۸‏ وله ترجمة في لسان الميزان /١‏ 275 ه"). 

(۳) أبو بكر الأصمّ: قال فيه الذهبي: شيخ المعتزلة. كان يكون بالعراق» وكان ديّناً وقوراً 
ورا على الفقر مات سنة *١‏ ه (تهذيب سير أعلام النبلاء #/ ه07 

#2 هذه الفكرة موجودة لدى الظاهرية قا وقد قال بها ابن حزم في كلامه في إبطال القياس 
اخر كتابه الإحكام» إلا أنه يثبت العمل بخبر الواحد إذا صح . وانظر روضة الناظر 
.(EA/Y)‏ 


وإنما استقام هذا لهم لإنكارهم القاس و الواحلى. ورنما أنكروا آيضا القول 
بالعموم . والظاهر المحتمل» حتى يستقيم لهم هذا المذهب . وما ذكروه هو اللازم 
على قول من قال: المصيب وا ويلزمهم عليه منع المقلد من استفتاء 
المخالفين. 

وقد ركب بعض معتزلة بغداد رَأسَّةُ في الوقاء بهذا المذهب" 
على العامي النظر وطلب الدليل . 

وقال بعضهم: يقلّد العالمَ أصاب المقلد أم أخطأ. 


> وقال: يجب 


ويدل على فساد هذا المذهب دليلان: ظ 


الأول: ما سنذكره في تصويب المجتهدين» من أن هذه المسائل ليس [1557/5] 
فيها دليلٌ قاطعء ولا فيها حكم معين. والأدلة الظنية لا تدل لذاتهاء وتختلف 
بالإضافة. فتكليف الإصابة لما لم يُنْصَّبْ عليه دليل قاطع تكليفٌ ما لا يطاق. وإذا 
بطل الإيجاب بطل التأثيم . فانتفاء الدليل القاطع ينتج نفي التكليف» ونفيٌ التكليف 
ينتج نفي الإثم. ولذلك يُسْتَدَلُ تارة بنفي الإثم على نفي التكليف» كما يستدل في 
مسألة التصويب. ويستدل في هذه المسألة بانتفاء التكليف على انتفاء الإثم. فإن 
النتيجة تدل على المنتج كما يدل المنتج على النتيجة . 

الدليل الثاني: إجماع الصحابة على ترك التكير على المختلفين في الجد 
والإخوة» ومسألة العول» ومسألة الحرام» وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض 
وغيرها. فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين» ولا يعترض بعضهم على بعضء ولا 


)١(‏ القول بأن المصيب فى الأمور الاجتهادية الفروعية واحدء ومخالفه مخطىء» هو الحقء 
كما ذكرناه مراراً. ومع ذلك فهذا المخالف إن كان مجتهداًء فلا إثم عليه. بدلالة 
الحديث المشهور (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد». وتأثيمه غير لازم» لأن الأدلة الواردة متشابهة محتملة. وقد رد الشيخ موفق الدين 
بن قدامة على كلام الغزالي في هذه المسألةء وبيّن الخطأ فيه من وجوه كثيرة. ثم أثيت 
بالأدلة الكثيرة الصحيحة أن الحق فى قول واحد من المجتهدين المختلفين (الروضة 
iG LE AE‏ | 

(۲) كذا في ن. وفي ب: «بهذا القياس2. 


يمنعه من فتوى العامة ولا يمنع العامة من تقليده. ولا يمنعه من الحكم باجتهاده . 
وهذا متواتِرٌ تواتراً لا شك فيه. SS gS‏ > ومن 
نَصَبَ إماماً من غير قريش» أو رأى نصب إمامين. بل لو أُنْكَرَ منك وجوب الصلاة 
والصوم وتحريم السرقة والزنا لبالغوا في التأثيم والتشديدء لأن فيها أدلة قاطعة. 
فلو كان سائر المجتهدات كذلك لأثُّموا وأتكروا. 

فإن قيل”'؟: لعلهم أثموا ولم ينقل إليناء أو أضمروا التأثيم ولم يظهروا خوف 
الفتنة والهرج . 

قلنا: العادة تحيل اندراس التأثيم والإنكارء مع كثرة الاختلاف والوقائع» بل لو 
وقع لتوفرت الدواعي على النقل» كما نقلوا الإنكار على مانعي الزكاة» ومن استباحَ 
الذارء وعلى الخوارج في تكفير عليّ وعثمان» وعلى قاتلي عثمان. ولو جاز أن 
ل اقتتلوا 
في المجتهدات» ومنعوا العوام من التقليد للمخالفين» أو للعلماءء أو أوجبو! على 
العوام النظرء أو اتباع إمام معين معصوم. 

ثم نقول: توائرٌ إلينا تعظيمٌ بعضهم بعضاء مع كثرة الاختلافات» إذ كان توقيرهم 
وتسليمهم للمجتهد العمل باجتهاده وتقريره عليه أعظم من التوقير والمجاملة 
والتسليم في زمانناء وبين علمائنا. ولو اعتقد بعضهم في البعض التعصية والتأثيم 
بالاختلاف لتهاجَرُوا ولتقاطعوا وارتفعت المجاملة وامتنع التوقير والتعظيم . 

فأما امتناعه من التأثيم للفتنة فمحال» فإنهم حيث اعتقدوا ذلك لم في 
الله لومة لائم» ولا مَنَعهم ثوران الفتنة» وهيجان القتال» حيث جرى في قتال مانعي 
الزكاةء وفي واقعة عليّ وعثمان والخوارج ما جرى. فهذا توهم محال . 

فن قيل : فقد نقل الإنكار والتشديد والتأثيم» حتى قال ابن عباس : ألا يتقي الله 
زید [57/1؟] بن ثابت يجعل ابن الابن ابنأ ولا يجعل أبا الأب أباً؟ وقال أيضاً: 
من شاء باهلتهء إن الله لم يجعل في المال النصف والثلثيه”". وقالت عائشة رضي 


ك2 في ن٠‏ ب «فإن قيل لهم؛ ؟ والصواب بيحذف الهم؛ . 
229 المباهلة الملاعنة وهي المذكورة في سورة أن عمران ٦1:‏ . 


الله عنها: أخبروا رید بن أرقم أنه أحبط جهاده مع رسول الله كَل إن لم يتب 

قلنا : ما تواتر إلينا من تعظيم بعضهم بعضأء وتسليمهم لكل مجتهد أن يحكم 
ويعتي ء ولكل عاي أن يقلد من شاءء اا لآ يشاك ف فلا يعارضه أخبار 
الجاد ليو فى ھا : 


ثم نقول: من ظن بمخالفه أنه خالف دليلاً قاطعاً فعليه التأثيم والإنكار. وإنما 
نقل إلينا في مسائل معدودة ظَنّ أصحابها أن أدلتها قاطعة» فظن ابن عباس أن 
الحساب مقطوع به» فلا يكون في المال نصف وثلثان. وظنت عائشة رضي الله 
عنها أن حسم الذرائع مقطوع به» فمنعت مسألة العينة. وقد أخطأًا في هذا 
الظد””. فهذه المسائل أيضاً ظنية» ولا يجب عصمتها عن مثل هذا الغلط. 
عصمة جملة الصحابة من العصيان ؛ بتعظيم المخالفين وترك تأثيمهم لو أثموا فواجب 


الحكم الثانى للاجتهاد 

التصويب والتخطئة 
وقد اختلف الناس فيهاء واختلفت الرواية عن الشافعى وأبى حنيفة. 
وعلى الجملة : قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات مصيب . 
وقال قوم: المصيب واحد iS‏ 


)١(‏ قوله: yS‏ وهذا قالته عائشة رضي الله عنها دما اش ف ریا 
أرقم من امراته عبد بنسيئة ثم اڈ شتراه منها بأقل نقداً . وهو بيع العينة المنهي عنه. 

(۲) كذا فى ب. وفي ن: : «جاوز حد النسلك فيه) . 

2 في ب: : «وقد أخطأوا» وفي ن «وقد أخطأت» لكنها مصححة في هامش (ن) كما أثبتناه في 
المتن. 

)٤(‏ هذه المسألة ذهب المصنف فيها إلى أن كل واحد من المجتهدين المختلفين في المسائل 
الظنية مصيب. وقد أطال فيها القولء وأتى بما لا يقبل من بعض الاستدلالات العقلية. 
وتأول ما يدل على خلاف ذلك من النصوص القرانية والنبوية . وجهور علماء المسلمين على 
أن المجتهدين في الأحكام الشرعية إن اختلفا فالمصيب واحد» ومن عداه مخطىء مأجور = 


۸ 


واختلف الفريقان جميعاً في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لله 
تعالى هو مطلوب المجتهد؟ 

فالذي ذهب إليه محققو المصوّبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم 
معين يطلب بالظن» بل الحكمٌ يتبع الظنَّ. وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما 


وذهب قوم من المصوّبة إلى أن فيه حكما معيناً يتوجه إليه الطلب» إذ لا ب 
للطلب من مطلوب. لكن لم يكلف المجتهدٌ إصابّتةُ» فلذلك كان مصيباً وإن أخطأ 


4 او‎ $ 11 0 8 5 + ET ê ٤ PB 
ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته» بمعنى أنه أدى ا فاصاب ما‎ 
. عليه‎ 


وأما القائلون بأن المصيب واحد فقد ات تفقوا على أن فيه حكماً معيئاً لله تعالي » 
لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا: 

فقال قوم: لا دليل عليه» وإنما هو مثل دفين يَعْتْدٌ الطالب عليه بالاتفاق» فلمن 
عثر عليه أجران» ولمن حاد عنه أجر واحد لأجل مدعية وطلبه. 


والذين ذهبوا إلى أن عليه دلي اختلفوا فى أن عليه دلیلڈ قاطعاًء أو ا فقال 


على اجتهاده» مغفور له خطؤه. والنصوص المنقولة عن الصحابة تدل على إجماعهم عليه » 
كما قاله الشيخ الموفق في روضتهء واحتج له» ونقض قول الغزالي واستدلالاته. وقد 
أفاض في ذلك رغم أن مبنى كتابه الروضة على الإيجاز. فراجع كلامه إن شئت فستجد إن 
شاء الله ما يطمئن له قلبّك ويشتفي به صدرك وتنزاح به عنك خيالات هذه الشبه. وإننا لن 
نطول بالتعليق على ما أتى به الغزالي رحمه الله في هذه المسألةء اكتفاء بما ذكرناه 
الوق 

هذا وقد نقل الزركشي في بحره المحيط (5/ )١57‏ أن هذا مذهب معتزلة البصرة. قال 
وهم الأصل في هذه البدعة». ونقل أيضاً (507/5) أن المصيصي سأل الغزالىئٌ عن هذه 
المسألة» فقسمها إلى خمسة أقسام» وحصر تصويب المجتهدين فيما كان من جنس 
النصوص المتعارضة» وأحكام السياساتء» واجتهاد الأئمة فيما هو أصلح للأمة» والمصالح 
المتقابلة. أما حيث النص الصريح أو المصلحة الراجحة» أو القياس الجلي» فالحكم عند 
الله معين» وطالبه إما مصيب أو مخطىء. فإن صح هذا النقل كان تعديلاً من الغزالي لما 
ذهب إليه هنا في المستصفى من إطلاقه القول بأن كل مجتهد في الشرعيات الظنية مصيب. 


۹ 


هذا تمادى بشر المرّيسي في إتمام هذا القياس» فقال: إذا كان الدليل قطعيا أثم 


قال: المصيب واحد. 

ثم الذين ذهبوا إلى أن عليه دليلاً ظَنَيَاً اختلفوا في أن المجتهد هل أ ا سا 
ذلك الدليل : 

فقال ا : لم يكلف المجتهد إصابته» لخفائه وغموضه. فلذلك كان مغدورا 
ومأجوراً. 

وقال قوم: أمر بطلبه» وإذا أخطأ لم يكن مأجوراء لكن حط الإثم عنه تخفيفاً. 

هذا تفصيل المذاهب. 


والمختار عندناء وهو الذي نقطع به ونخطىء المخالف فيه: أن كل مجتهد في 
الظنيات مصيب» وانها ليس فيها حكم معين لله تعالى. 

وسنكشف الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين : 

الطرف الأول: مسألة فيها نص للشارعء وقد أخطأ مجتهدٌ النص. فنقول: ينظرء 
فإن كان النص مما هو مقدور على بلوغه لو طلبه المجتهد بطريقه» فقصّر ولم 
يطلب» فهو مخطىء» وآثم يسبب تقّصيره » لأنه. كلف الطلب المقدور عليهء 08 
فعصى» وأثم وأخطأ حكم الله تعالى عليه. 

أما إذا لم يبلغه النص لا لتقصير من جهته» لكن لعائق من جهة بعد المسافةء 
وتأخير المبلّغْء فالنص قبل أن يبلغه ليسّ حُكُماً في حقه. فقد يسمى مخطباً مجازاً 
على معنى أنه أخطا" ما لو بلغه لصار حكماً في حقه. ولكنه قبل البلوغ ليس 
حكماً في حقه. فليس متخطعا حفيقة. وذلك أنه لو صلى النبي عليه السلام إلى بيت 
المقدس بعد أن أمر الله تعالى جبريل أن ينزل على محمد عليه السلام» ويخبره 


)١(‏ فى ب هنا زيادة «قطعياً». 
(؟) في ب هنا زيادة «أخطأ بلوغ . . . الخ». 


بتحويل القبلة» فلا يكون النبي مخطتاء لأن خطاب استقبال الكعبة بعد لم يبلغه» 
فلا يكون تحويل القبلة حكماً في حقه قبل نزول جبريل عليه السلام" فلا يكون 
فلو نزل فأخبره وأهلٌ مسجد قباء يصلون إلى بيت المقدس» ولم يخرج بعد 
إليهم النبي عليه السلامء ولا مناد من جهته» فليسوا مخطتئين”'*. إذ ذلك ليس 
حكماً في حقهم قبل بلوغه. 
فلو بلغ ذلك أبا بكر وعمرء واستمرّ سكان مكة على استقبال بيت المقدس قبل 
بلوغ الخبر إليهم» فليسوا مخطئين» لأنهم ليسوا مقصرين. 
وكذلك تقل عن ابن عمر «أنا كنا نُخابرُ أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج 
النهي عن المخابرة» فليس ذلك خطأ منهم قبل البلوغء لأن الراوي غاب عنهم» أو 
ران اونا 


9 ل‎ e 
١ قا(‎ 


فإن قيل : فرضتم المسألة حيث لا دليل على الحكم المنصوص » ونحن نخطئه 
إذا كان عليه دليل ووجب عليه طلبه» فلم يعثر عليه. 
قلنا: عليه دليل قاطعء أو دليل ظني؟ فإن كان عليه دليل قاطع» فلم يعثر عليه 


وهو قادر عليه» فهو نم عاص . ويجب اھ وحيث وجب اه وجبت 
تخطتته » كانت المسألة فقهية أو أصولية أو كلامية. 


وإنما [75/171"] كلامنا في مسائل ليس عليها دليل قاطع. فإن زعمتم أن 
[الأحكام] الفقهية كلها قطعيةء كما ذهب إليه بشرّء فنحن نعلم بالضرورة أنه ليس 
في مسألة الجدّ والإخوة» ومسألة الحرام» دليل قاطع””". ولو كان لنبّه عليه من عَثَرَ 
عليه من الصحابة غيرهء ولشدد الإنكار عليهم. فإن الدليل القاطع في مثل هذه 


}¥{ سقط من د ب من قوله لافلا د ول 2 ا لشلة . . 0 وهو ثابت في ن. 
)۲( كذا في - وفي ) ن #قليسوا ممخاطبين» و في الهامش (مخطئين) . 


2 فين هنا منقط. قنو سطری: 


المسألة نص صريح» أو ما في المعنى المنصوص» على وجه يفطم به» ولا يتطرق 
الشك إليه. والتنبيه على ذلك سهل . أفيقولون: لم يعثر عليه جميع الصحابة رضي 
الله عنهمء فأخطأ أهلّ الإجماع الحق؟ أو عَرَّفة بعضهم وكتمهء أو أظهره فلم يفهمه 
الآخرون» أو فهموه فعاندوا الحق» وخالفوا النص الصريح» وما يجري مجراه؟! 
وجميع هذه الاحتمالاات مقطوحٌ ببطلائها . 

ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها علم ضرورة انتفاءً دليل قاطع 
فيها. وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال. فإذا 
انتفى التكليف انتفى الخطأ. 


فإن قيل: عليه دليل ظني بالاتفاق» فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ. 

قلنا: الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانهاء بل يختلف ذلك بالإضافات» فرب 
دليل يفيد الظن لزيد» وهو بعينه لا يفيد الظنّ لعمروء مع إحاطته به. وربما يفيد 
الظن لشخص واحد في حال دون حال. عد و E E‏ 
واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضان» كل واحد منهما لو انفرد لأفاد الظن. 

ولا يتصور في الأدلة القطعية تعارض . 

وبيانه أن أبا بكر رأى التسوية في العطاءء إذ قال: الدنيا بلاغ» وإنما عملوا لله 
عز وجل» وأجورهم على اماع لعفا لالد عير e‏ 7 
والمفضول؟ ورأى عمر التفاوت» ليكون ذلك ترغيباً في طلب الفضائل. ولأ 
أصل الإسلام - وإن كان لله - ويوجب الاستحقاق. [. . ." توجب زيادة ا 
ومقام في الإسلام ا في قر الام 1 


والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر رضي الله عنهما ولم يفده غلبة الظن» وما 


40 كذ في الاصلين» 00 «وقال عمر؛ بإسقاط «حيث». 
ص٤۳۰٤‏ . 


(۳) هنا في ن كلمة مطموسة لعلها «فكذلك». 


17 


راه عمر فهمه أبو بكر ولم يُِدْهُ غلبة الظنء ولا مال قلبه إليه. وذلك لاختلاف 
أحوالهما: 

فمن لق خلقة أبي بكر في غلبة التألّه وتجريد النظر في الآخرة» غلب على ظنه 
ل لما ةىى ول نشي ني شن للق ومن خلقة الله خلقة عمرء 
وعلى حالته وسجيته في الالتفات إلى السّياسة» ورعاية مصالح الخلق» وضبطهم› 
وتحريك دواعيهم للخيرء فلا بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر. مع إحاطة كل 
واحد منهما بدليل صاحبه. 

ولكن اختلافٌ الأخلاق والأحوال والممارسات يوجب اختلاف الظنون. فمن 
مارس علم الكلام ناسبَ طبِعْهُ أنواعاً من الأدلة يتحرك بها ظنهء لا يناسب ذلك 
طبع من مارَسَ الفقه. وكذلك من مارس الوعظ صار مائلاً إلى جنس ذلك الكلام. 
بل يختلف باختلاف الأخلاق: فمن غلب عليه الغضبٌ مالت نفسه [537/7"] إلى 
كلّ ما فيه شهامة وانتقام. ومن لان طبعْةُ ورقٌّ قلبّه نفر عن ذلك» ومال إلى ما 
فيه الرقق 'والمناهلة: 

والأماراتٌ كحجر المغناطيس» تحرك طبعاً يناسبهاء كما يحرّك المغناطيسٌ 
الحديدٌ دون النحاس. بخلاف دليل العقل: فإنه موجبٌ لذاته. فإن تسليم المقدمتين 
- على الشكل الذي ذكرناه في مدارك العقول" يوجب التصديق ضرورة بالنتيجة . 

فإذ1 لا دلبل ف الظيات حل الو .وما يمك دل قوق فاق سيل 
التجوز» وبالإضافة إلى من مالت نفسه إليه. 


() ن: «سياسة وانتقام». 

(۲) انظر (ب١/07).‏ 

۳) هذا الكلام الطويل الذي ساقه المصنف هو في الحقيقة في اختلاف الناس في تقدير 
المصالح» وذلك مسلم فيهاء بخلاف الأدلة الشرعية» فهي أدلة موجودة يصيبها من وفق 
لذلك» ويخطتها من لم يوفق» مع تمام البحث والاجتهاد فيه» كما لو كلف أمير الجيش 
نشوا ارد جنده البحث عن سلاح أخفاه العدو فاجتهدوا في البحثء فأصابه بعضهم» ولم 
يصبه الآخرون. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فالظنيات أدلة على التحقيق. هذا 
هو الصواب بلا ريب. والله أعلم. 


فإذاً أصل الخطأ فى هذه المسألة إقامة الفقهاء للأدلة الظئّية وزناًء حتى ظَنُوا أنها 
أدلة في أنفسهاء لا بالإضافة . وهو خطأ محض يدل على بطلانه البراهين القاطعة. 

فإن قيل: لم تنكرون على من يقول: فيه أدلة قطعيةء وإنما لم يونَّم المخطىء 
لغموض الدليل؟ 

فلن الخو ينعم إلى معجوز عن ممع :وإلى جقدور علية على: ر وري 
موقنو علو عا یی فإن كان دَرْكُ الحق المتعيّن معجوزاً عنه ممتنعاًء فالتكليف 
به محال . وإن كان مقدوراً على يسر فالتارك له ينبغي أن يأثم قطعاء لأنه تَرَكَ ما 
قدر عليه وقد أمر به. وإن كان مقدوراً على عسر فلا يخلو إما أن يكون العسرٌ صار 
نينا لل و و و ات > كإتمام الصلاة في السفر؛ أو بقي التكليف مع العسر. 
فإن بقي التكليف مع العسر فتركة مع القدرة اث“ + كالصبر على قتال الكفار مع 
تضاعف عددهمء 0 كذ عدا وعسير. ولكن يعصي إذا تركهء لأن 8 
يزل بهذا العسر. وكذلك صيرٌ المرأة على الضرّات» وحسن التبعّل» مع أن ذلك 
جهاد شديد على النفس» ولكنها تأثم بتركه مع ضعفها وعجزها. وكذلك التمييز بين 
الدليل والشبهة في مسألة حدوث العالمء > ودلالة المعجزة» وتمييزها عن السحرء 
ل اي . ومن أخطأ فيه أثْم» بل كفر واستحق التخليد في النار. 

وكذلك الحقٌّ في المسائل الفقهية مع العُْسْرء إن مر به فالمخطىء ء أثم فيه» وإن 
لم يؤمر بإصابة الحق» بل بحسب غلبة الظن» فقد أدّى ما كلفء وأصاب ما هو 
حكم في حقه» وأخطأ ما ليس حكماً في حقه» بل هو بصدد أن يصير حكماً في 
حقه لو خوطب بهء أو صب على معرفته دليل قاطع . 

فإذاً: الحاصل أن الإصابة محال أو ممكن: ولا تكليف بالمحال» ومن أمرَ 
بممكن فتركه عصى وأثم. ومحال أن يقال: هو مأمور به» لكن إن خالف لم يعص 
ولم يأثم» وكان معذوراً. لأن هذا يناقض حدّ الأمر والإيجاب» إذ حد الإيجاب ما 
يتعرض تاركه للعقاب والذم. 
)۷( 


وهذا تقسيم قا يرفع الخلافٌ مع كل منصف »و يرد التزاع إلى عبارة: وهو 


- في هذ! ما فيه. فهل من الباطل أن يأمر القائد جندياً من جنوده بالبحث عن سلاح مفقود‎ )١( 


أن ما ليس حكماً في حقه قد أخطأه. وذلك ميل ولكنه نوع مجاز» كتخطئة 
المصلي إلى بيت المقدس قبل بلوغ الخبر. 

ثم هذا المجاز أيضاً إنما [777/5] ينقدح في حكم نزل من السماءء ونطق به 
الرسول بي كما في تحويل القبلة ومسألة المخايرةء أما سائر المجتهدات التي 
يلحق فيها المسكوت بالمنطوق قياساً واجتهاداً فليس فيها حكم معيّنٌ أصلا إذ 
الحكم خطابٌ مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع. وما ليس فيه خطاب ونطقء» فلا 
حكم فيه أصلا إلا ما غلب على ظن المجتهد. 

وسنفرد لهذا مسألة ونبين أنه ليس في المسألة «أشبة» عند الله عز وجا . 

[الأدلة العقلية للقائلين بالتخطتة] : 

ونذكر الآن شبه المخالفين» وهي أربع : 

الشبهة الأولى : قولهم: هذا المذهب في نفسه محال» لأنه يؤدي إلى الجمع بين 
النقيضين» وهو أن يكون قليل النبيذ مثلاً حلالاً حرام والنكاح بلا ولي صحيحاً 
باطلا» والمسلم إذا قتل كافراً مُهْدَراً وجُقّاد؟"©, إذ لن في الال جك م 
وكل واحد من المجتهدين مصيب. فإذا الشيء ونقيضه حق وصواب. 

وتبجّح بعضهم بهذا الدليل حتى قال: هذا مذهب أُوَّلّهُ سفسطةء وآخره زندقة 
لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقّاء وبالآخر يرفع الحجر ويخ المجتهد 


مثلاً: الإصابة ممكنةء لكنه قد لا يعثر على ضَالتى لا لأنها غير موجودة أصلاًء بل لضعفه 
البشري. وإنما يكون عاصياً إن لم يبحث أصلاًء أو لم يستفرغ جهده في البحث» أما إن 
بحث فلم يمكنه الوصول فلا يكون عاصياء ولا يصح القول إنه مخالف. وحد الإيجاب 
فطق على الأ الذي صدر إليهء فكيف يقال إنه مناقض للإيجاب؟! فإذن تقسيمه هذا 
غير قاطع لأنه غير حاصرء لأن ما هو ممكن عادة قد لا يكون ممكناً في بعض الأحوال» 
لمانع من جهة المكلفء أو من جهة الأمر المطلوب. ١‏ 

)۱( انظره فيما يلي في (ب؟/ 98") . 


90 كذا'في'نت: .فى ن ادزا ومعفيوماة: 
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بين الشيء ونقيضه عنذ تعارض الدليلين» ويحير ير المستفتي لتقليد من شاعء وينتقي 
من الا أطيبهاأ عله . 


والجواب: أن هذا كلام فقيه سليم القلب» جاهل بالأصول» وبحد النقيضين» 

ويختيية السك > ظانَ أن الحل والحرمة وصف للأعيان. فقون يستحيل أن يكون 
النبيذ حلالاً حرامء كما يستحيل أن يكون الشيء قديماً حادثاً. وليس يدري أن 
الحكم خطاب لا يتعلق بالأعيان» بل بأفعال المكلفين» ولا يتناقض أن يحل لزيد 
ما يحرم على عمروء كالمنكوحة: تحل للزوج وتحرم على الأجنبي» وكالميتة : 
تحل للمضطر دون المختارء وكالصلاة: تجب على الطاهر وتحرم على الحائض 
وإنما المتناقض أن يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة» لشخص واحدء في 
فعل واحد من وجه واحد". فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة 
انتفى التناقض» حتى نقول: الصلاة في الدار المغصوبة حرامٌ قربةٌ في حالة واحدة 
لشخص واحد» لکن من وجه دون وجه. 

فإذاً اختلافُ الأحوال ينفي التناقض. ولا فرق بين أن يكون اختلاف الأحوال 
بالحيض والطهرء أو بالعلم والجهل وغلبة الظن. فالصلاة حرام على المحدث إذا 
علم أنه محدث» واجبة عليه إذا جهل كونه محدثا . ولو قال الشارع : i‏ 
البحر لمن غلب على ظنه السلامة» ويحرم على من غلب على ظنه الهلاك» فغلب 
على ظن الجبان الهلاك» وعلى ظن الجَسُور السلامة» حرم على الجبان» وحل 
شتوو لاشخاق اا 

وكذلك لو صرح الشارع وقال: من غلب على ظنه أن النبيذ بالخمر أشبه فقد 
حرمته علیه» ومن غلب على ظنه أنه بالمباحات أشبه فقد حللته لهء لم يتناقض . 


)١(‏ نعم هذه تجتمع على قول المصوبةء فإنه إذا اختلف مجتهدان في النبيذ» فقال أحدهما هو 
0 وقال العو خلال انمد 0 اا حرام عي نفسه في كل 
اختلفاء ومن هنا يضطر ر ذلك إلى إجازة التخيير بين الأحكام ا وإدا ا ر 
إلعامى أختار الأطيب عندة من نبيذ ومتعة وإسقاط زكاة واستحلال كل مختلف فى تحريمه » 


وهي مبدأ الزندقةء كما قاله من حكى الغزالي نقده لهذا القول آنفاً. 


فصريح مذهبنا [1578/1] لو نطق به الشرع لم يكن متناقضاً ولا محالاًء ومذهب 
الخصم لو صرّح به الشرع كان محالاًء وهو أن يقول: كلفتك العثور على ما لا 
عا أو يقول: كلفتك العثور على ما عليه دليل» > لكن لو تركته مع القدرة لم 
تا لوم اوكرة ا بار انوا عر جيه E‏ ويكون الثاني محالاً من جهة 
ا *'". إذ حدٌ الأمر ما يعصي تاركه. 


الجواب الثاني : أن نقول: لو سلمنا أن الحل والحرمة وصف للأعيان أيضاء لم 
يتناقض» إذ يكون من الأوصاف الإضافية. ولا يتناقض أن يكون الشخص الواحد 
آنا أبن » لكن لشخصين؛ وأن يكون الشيء مجهولاً ومعلوماء لكن لاثنين» وتكون 
المرأة حلالاً حراماء لرجلين» كالمنكوحة: حرام للأجنبي حلال للزوجء والميتة : 
حرام للمختار حلال للمضطر. 

الجواب الثالث : هو أن التناقض ما ركبه الخصمء > فإنه أنه تفق كل محصل لم يهذ 
هذيان المريسي”) أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده» ويعصي 
بتركه. فالمجتهدان في القبلة يجب على أحدهما استقبال جهة يحرم على الآخر 
استقبالهاء فإن المصيب لا يتميز عن المخطىء'". فيجب على كل واحد منهما 
العمل بنقيض ما يعمل به الآخر. 

الشبهة الثانية: قولهم: إن سلمنا لكم أن هذا المذهب ليس بمحال في نفسه لو 
صرح الشرع به» فهو مود إلى المحال في بعض الصورء وما يؤدي إلى لمعك كيو 
محال. 


فأداؤه ا المحال هو في حق المجتهد. أن يتقاوم عنذه دليلان» فيخير عندكم 


)١(‏ الصواب الذي به المخلص من إلزام المؤلك أن الميكهف كلف «البحث» عن الدليل» ولم 
يكلف «العثور» على الدليلء ل البحث وأجر الإصابة. وإن لم 
يعثر عليه فقد أخطاً . وله أجر البحث . 

(0) هو بشر المريسي» والذي تقدم هو قوله: إن في كل مسألة اجتهادية دليلاً قاطعاء فمن 
أخطأه فهو ! اثم: انظر (ب3017/7) . ٍ 

)۳( نعم » لكن القبلة فى جهة معيئة» من اجه إليها کان مصبا» ومن اتجه إل غيرها كان 
مخطعاء لكن للضرورة وعدم التميز يعمل بموجب ظنه. 


2۷ 


بين الشيء ونقيضه في حالة واحدة. وأما في حق صاحب الواقعة فإذا تكح مجتهد 
مجتهدة » ثم قال لها: أنت بائن» وراجعها. والزوج شفغوي يري الرجعة: والزوجة 
ا ا باو طء» 


وكذلك إذا ّت 0 راء 1 نكحها آخرٌ بولی"» فإن کان كل واحد 
من المذهبين حقاً فالمرأة حلال للزوجين. وهذا محال. 

ا ا 

اراي ما ذكرناة من دفع التناقض”" برده إلى شخصين» فقد تكلفوا تقريرة 


٠‏ والجواب من أوجه: وخا 0047 إتكاله فى عله المسائل» ولا استحالة. وما 


- 


أما المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فلنا فيه رأيان: 

أحدهما : وهو الذي 0 في هذه الوا أنه E‏ 0 الدايل من 
قولكم» فإنه وإن كان أحدهما حم عندكم» فقد e‏ ا إليه . وهذا 
يقطع مادة الإشكال. 


وعلى ري“ نقول : يتخير » فيعمل بأي دليل /Y]‏ 14[ شاءه. 
وة هذه المشالة بالدكن رة غلى غوره”. 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «ويجب عليها - مع تسلط الزوج عليها - منعه». 
(؟) كذا في ن. وفي ب: (إذا نكم بغير ولي أولآء ثم نكح آخر بولي. . الخ». 
() هكذا في ن. وفي ب: «والاعتراض على ما ذكرنا من دفع التناقض». 

)٤(‏ كذا في ن. وفي ب: «وعلى رأيي نقول». 

ا نك ادها 


() قول المصتف إن المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ل 


(ب۲/ ۳۷۹). 


1۸ 


أما الثانية فقولنا فيها أيضاً قولهم. فإن المصيب وإن كان واحداً عندهم فلا يتميز 
عن المخطىء. ويجب على المخطىء ع في الحال العمل بموجب اجتهاده» لجهله 
بکونه ميخلا إذ لا يتمير عن صاحيه . فقد أوجبوا عليه المنع› وأباحوا للزوج 
الطلب. فقد ركبوا المحال إن كان هذا محالاً فسيقولون إنه ليس بمحال. 


وهو جواينا الثاني . 

ووجهه: أن إيجاب المنع عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوجء ولا إيجابه» بل 
للسيد أن يقول لأحد عبديه: أوجبت عليك سَلْبَ فرس الاخرء ويقول للاخر 
ابت غلك مضه ودف وقول هدا إن لم تسلب عاقبتك» ويقول للاخر إن لم 
تحفظ عاقبتك . وكذلك يجب على ولي الطفل أن يطلب غرامّة مه مال الطفل إذا أخبره 
عدلان بأنه أتلفه طفل 2 ويجب على ولي الطفل المنسوب إليه الإتلاف» إذا 
عاين صدور الإتلاف من غير الطفل» أو علم كذب الشاهدين : أن يمنع ويدفع. 
فيجب الطلب على أحدهماء والدفع على الاخرء مؤإخذة لكل واحد بموجب 
اعتقاده . 

نعم» هذا السؤال يحسن من منكري الاجتهاد من التعليمية“ وغيرهمء 


يقولون: أصل الاجتهاد باطل» لادان 0 هذا النوع من التناقض. 0 0 
ذكرناة: 


2 
چس 
5- 
0 
2 
سيا 
حر 
م 
ب 
13 ج 
12 


بله على مذهبه أَيضٍ يما "لل يكل نه ,مخضا : : فنقول: : إن أنكرت الظنون لم 
تنكر القواطع. وسعيٌ الإنسان في هلاك نفسه» أو إهلاك غيره» حرام بالقواطع . 
فلو اضطر شخصان إلى قدر من الميتة لا يفي إلا بسدّ رمق أحدهماء ولو قسّماه أو 
رکا اا بولق اا 0 ولو وَكلّه إليه أهلك نفسه» فماذا يجب 
عليه؟ وكيفما قال فهو مناقض» ولا مخلص"". فإن أوجب على كل واحد أن 
يأخذ: فقد أوجب الأخذ على هذاء وأوجب الدفع على ذاك. فإن أوجب عليهما 


0 اكه 
,0 بل له أن ¿ يؤثر الآخر على نفسهء ولو کان فيه هلاکه» وهذأ من الفضائل . ولا إثم عليه إذ 
أحدهما هالك لا محالة» وهو ما صار إليه المصنف واختاره في آخر هذه المسألة. 


الترك فقد أوجَبَ إهلاكهما جميعاً. وإن خصٌ أحدهما بالأخذ فهو تحكم. وإن 
قال: يتخير كل واحد منهما بين الأخذ والتركء فقد سلط هذا على الأخذء وذاك 
على الدفع. فإن أحدهما لو اختار الأخذ واختار الآخر الدفع ا 
متناقض بزعمهم»› فماذا يقولون؟! 

والمختار عندنا في هذه الصورة التخيير لكل واحدء فإنه إنما يجب الأخذ إذا لم 
يهلك غيره. وإنما يجب الترك والإيثار إذا لم يهلك نفسه. فإذا تعارضا تخيّرا. 

ويحتمل أن يقرع بينهماء كبينتين متعارضتين 

وأما المسألة الثانية : إذ نشب الخصام بين الزوج وزوجته» احتمل وجهين : 

أحدهما: أن يقول: يلزمهما الرفع إلى حاكم البلدء فإن قضى بثبوت الرجعة 0 

يم اجتهاد الحاكم على اجتهاد أنفسهماء [۲/ ]۷٠‏ وحل لهما مخالفة ! 

0 إذ اجتهاد الحاكم أولى من اجتهادهماء لضرورة رفع الخصومات . 0 
عجزا عن حاكم فعليهما تحكيم عالم فيقضي بينهما . . فإن لم يفعلا أثماً وعصيا. 

وكل ذلك احتمالات فقهية. ويحتمل أن ترك متنازعين ولا يبالى بتمانعهما. 
فإنه تكليف بنقيضين في حق شخصين» فلا يتنافض . 

وأما المسألة الثالثة: وهي أن تُنْكمَ بوليٌ من نَكَحَتْ بغير وليّ» فنقول: إن كان 
التكاح ب بلا ولي صدر من حنفي يعتقد ذلك؛ اوضع ع د والنكاح 
الثاني بعده باطل لعا لأنها صارت زوجة للأول. وإن كان الحدي عَقَدَهٌ باجتهاد 
نفسه» واتصل به قضاءً حنفي» فذلك أوكد. فإن كان مقلداً فقد صح أيضاً في 
حقه . وإن صَدَرَ العقذٌ من شفعويّ على خلاف معتقده : احتمل أمرين : أحدهما أن 
نقطع ببطلانه» فإنا إنما نجعله حقّاً إذا صدر من معتقده عن تقليد أو اجتهاد» حيث 
لا يأثم ولا يعصيء وهذا قد عصى فهو مخطىء. ويحتمل أن يقال: ما لم يطلّق» 
أو لم يقض حاكم ببطلانه فلا تحل لغيره» لأنه نكا بصدد أن يقضي به حنفي 
فينحسم سبيل نقضه» فلا يُعْقَدٌ نكاح آخَرٌ قبل نقضه. 

وقد اختلفوا في أن الحنفي لو قضى لشفعوي بشفعة 
وليّء فهل يؤثر قضاؤه في الإحلال باطناً؟ 


فغلا أبو حنيفة» وجعل القضاء بشهادة الزور يغيّر الحكم باطنا" فيما للقاضي 
فيه ولاية الفسخ والعقد. 

وغلا قوم فقالوا: لا يُحلٌ القضاء شيئاًء بل يبقى على ما كان عليه. وإن كان 
قضاؤه في محل الاجتهاد. 


ىة . 


وهذه احتمالات فقهية لا يستحيل شيء منهاء فنختار منها ما نشاء» فلا يتناقض . 
ولا يلزمنا في الأصول تصحيح واحد 3 هذه الاختيارات”” الفقهية» فإنها ظَبَّياتٌ 
محتملة + كل مجتهك أيضا فيها: مضيين:. 

الشبهة الثالثة: تمسكهم بطريق الدلالة» بقولهم: لو صح ما ذكرتموه لجاز لكل 
واحد من المجتهدين في القبلة والإناءين» إذا اختلف اجتهادهماء أن يقتدي 
بالآخرء لأن صلاة كل واحد صحيحةء فلم لا يقتدي بمن صحت صلاته؟ وكذلك 
ينبغي أن يصح اقتداء الشافعي بحنفي إذا ترك الفاتحة» وصلاة ة الحنفي اسا فح 
لأنه بناها على الاجتهاد. فلما اتفقت الأمة على فساد هذا الاقتداء دل على أن الحق 
واحد. 

والجواب: أن الاتفاق في هذا غير مسلم» فمن العلماء من جوز الاقتداء مع 
اختلاف المذاهب". وهو منقدح» لأن كل مصل يصلي لتفسهء ولا يجب الاقتداء 
إلا بمن هو في صلاة» وصلاة الإمام غير مقطوع ببطلانهاء [۳۷۱/۲] فكيف يمتنع 
الاقتداء؟ ولو بَانَ كون الإمام جنباً ربما لم يجب قضاء الصلاة. 

ولو سلمنا فنقول: إنما يجوز الاقتداء بمن صحت صلاته في حق المقتدي» 
وللمقتدي أن يقول: صلاة الإمام صحيحة في حقهء لأنها على وفق اعتقاده» 
فاسدة في حقي لأنها على خلاف اعتقادي. فظهر أثر صحتها في كل ما يخص 


(1) كذا في ب. . وفي ن #مبيحاً باطناة بدذل اليغير الحكم بأطنا» . 
29 فى ن: «من هذه الاحتمالات) . 


(۳) انظر 9 الاقتداء بالمخالف في (الموسوعة الفقهية - اختلاف).. 


المجتهد. أما ما يتعلق بمخالفه فينزل منزلة الباطل. والاقتداء يتعلق بالمقتدي» 
فصلاته لا تصلح لقدوة من يعتقد فسادها في حق نفسه» وإن كان يعتقد صحتها في 
عق رد 

والدليل عليه أن الإمام وإن صلى بغير فاتحة» فتحتمل صلاتة الصحة بالاتفاق» 
إذ الشافعي لا يقطع بخطئهء فلم فسد اقتداؤه بمن تجوز صحة صلاته ويجوز 
بطلانها. وكل إمام فيحتمل أن تكون صلاته باطلة» بحدث أو نجاسة لا يعرفها 
المقتدي» ولا تبطل صلاته بالاحتمال. فلا سبب لها إلا أنها باطلة في اعتقاده» 


بمو چب اجتهاده . 
e‏ 


ونحن نقول: هى باطلة بموجب اعتقاده فى حقه» لا قو حق إمامه. وبطلاتها 
فى حقه كاف لبطلان اقتداته . 

الشبهة الرابعة: قولهم: إن صح تصويب المجتهدين فينبغي أن يطوى بساط 
المناظرات في الفروع» لأن مقصود المناظرة دعوة الخصم إلى الانتقال عن مذهبه. 
فلم يُدُعى إلى الانتقال؟ بل ينبغي أن يقال: ما اعتقدتة فهو حى فلازِمْة» فإنه لا 
فضل لمذهبى على مذهبك . فالمناظرة إما واجبة » وإما ندب » وإما مقيدة . ولا 
يبقى لشيء من ذلك وجه مع التصويب. 

والجواب: أنا لا ننكر أن جماعة من ضعفة الفقهاء'' يتناظرون لدعوة الخصم 
إلى الانتقال» لظنهم أن المصيب واحدء بل لاعتقادهم في أنفسهم أنهم المصيبون» 
لكن يعتقدون وجوب المناظرة لغرضين» واستحبابّها لستة أغراض : 

أما الوجوب ففي موضعين : 


أحدهما : أنه يجوز أنه يكون في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى 
النص» أو دليل عقلي قاطع فيما يتنازع فيه في تحقيق مناط الحكم» ولو عثر عليه 


)١(‏ لا يقبل من المصنف هذا الغمز» فإن جمهور الفقهاء على هذا المذهب. وأيضاً فإن كون 


المناظرة لبيان وجه الخطأ في تصحيح حديث أو إظهار بطلان قياس أو نحو ذلك هي 
مناظرة صحيحة مقبولة» وهي دعوة للرجوع عن الخطأء حتى على قول المصوّبة. 


۲ 


00 أن يتعارض عنده دليلان» ويعسر عليه الترجيح » فيستعين بالمباحثة على 
طلب الترجيح. فإنا وإن قلنا على رأي إنه يتخيّر» فإنما يتخير إذا حصل اليأس عن 
طلب الترجيح. وإنما يحصل اليأس بكثرة المباحثة. 

وأما الندب فقي مواضع : 

الأول: أن يعتقد فيه أنه معاند فيما يقوله» غيرٌ معتقد له» وأنه إنما يخالف حَسّداً 
أو عنادا 0 کن فيناظر ليزيل عن نفسه معصية سوء الظن› ]7۲1 [YY‏ ويبين أنه 
يقوله عن اعتقاد واجتهاد. 

النانن: أن يسيب إلن الخظاء ونه قد هال وا قاطعاًء فيعلم جهلهم» فيناظر 
ليزيل عنهم الجهل» كما أزال في الأول معصية التهمة. 

الثالف: أن ينبه الخصم على طريقه في الاجتهاد» حتى إذا فسد ما عنده لم 
يتوقف ولم يتخير »> ركان مايه غود قرا يرجع إليه إذا فسد ما عنده وتغير فيه 
ظنه. 

الرابع : أن يعتقد أن مذهبه أثقل وأشدء وهو لذلك أفضل وأجزل ثواباً. فيسعى 
في استجرار الخصم من الفاضل إلى الأفضل» ومن الحق إلى الأحقٌّ. 

الخامس : أنه يفيد المستمعين معرفة طرق الاجتهادء ويذلل لهم مسلكهء ويحرّك 
دواعيهم إلى نيل رتبة الاجتهاد.ء ويهديهم إلى طريقه. فيكون كالمعاونة على 
الطاعات والترغيب في القربات . 

السادس : ٠:‏ وهو الأهمٌ : وهو أن يستفيد هو وخصمه تذليل طرق النظر في الدليل» 
حتى يترقى من الظئّيات إلى ما الحقٌ فيه واحد من الأصول والكلام. فيتحصل 
بالمناظرة نوع من الارتياض› وتشحيذ الخاطر» وتقوية المئة فى طلب الحقائق » 


1 
(12 


كذا في ن. وفي ب "أو نكراً». 
290 (والكلام) ساقط من ب . 


ليترقى به إلى نظر هو فرض عينه إن لم يكن في البلد من يقوم به» أو كان قد وقع 
له شك في أصل من الأصولء أو إلى ما هو فرض على الكفاية. إذ لا بد في كل 
بلد من عالم ملىء يكشف معضلات أصول الدين. وما لا يتوصل إلى الواجب إلا 
به فهو واجب متعيّن إن لم يكن إليه طريق سواه» وإن كان إليه طريق سواه فيكون 
هو إحدى خصال الواجب. فهذا في بعض الصور يلتحق بالمناظرة الواجية . 

فهذه فوائل مناظرات المحصلين» دون الضعماء المغترّين حين يطلبون من 
الخصم الانتقال» ويفتون بأنه يجب على خصمهم العمل بما غلب على ظنه. 
وأنه لو وافقه على خلاف اجتهاد نفسه عصى وأثم . وهل في عالم الله تناقض أظهرٌ 
0 9 

فهذه شبههم أ لعقلية . 

[الأدلة النقليّة للقائلين بالتخطئة] : 

أما الشبه النقلية فخمس : 

الأولى: تمسكهم بقوله تعالى #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحَرْث إذ نفشت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً» 


الحواب من ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه من اين صح أنهما بالاجتهاد کا ومن العلماء من منع اجتهاد 
الأنبياء عقلدٌء ومنهم من شن اغا ومن أجاز أحال الخطأ عليهم› فكيف ينسب 
الخطأ إلى داود عليه السلام؟ ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن اجتهاد؟0؟) 


)١(‏ كلاً. بل المناظر يبيّن للخصم وجهة نظره ومستنده في مذهبهء ليقتنع فيغيّر اجتهاده. فلا 
معصية في ذلك . ولا تناقض أصلاء فأ شيء أبين منه؟ ! 
كيف ينسب الخطأ إلى داود عليه السلامء فالجواب أن الصواب إجازة الخطأ عليهم؛ مع 
عدم إقرارهم عليه للأدلة الواردة» كما فى قصة أسارى بدر وغيرهاء وإذا أجزنا عليهم - 


الثاني : أن الاية أدلّ على نقيض مذهبهم. إذ قال“ لوكلا اتينا حكماً وعلماً4 


والباطل والخطأ يكون ظلماً وجهلاً. لا حكماً وعلم”” . ومن قضى بخلاف حكم 
الله تعالى لا يوصف بأنه حكم الله وأنه الحكم 1؟/ /”] والعلم الذي آتاه الله لا 


فإن قيل: فما معنى قوله تعالى #ففهمتاها سليمان# . 
قلنا: لا يلزمنا ذكر ذلك بعد أن أبطلنا نسبة الخطأ إلى داوود. 
الجواب الثالث: التأويل. وهو أنه يحتمل أنهما كانا مأذونين في الحكم 


بإجتهادهماء فحكّماً وهما محقان» ثم نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان» فصار 
ذلك ما بنزول الوحيء ا ا سليمان درول الوحي عليه» وعلى وفق 


LE 


اجتهاده. أو يجوز أن يكون نزول لوحي على سليمان بخلافهما» لک لكن لتزوله 


ويتعين تنزيل ذلك على الوحي» إذ نقل المفسرون أن سليمان حكم بأنه 32 


الما ا صاحب ا حتى ينتفع بد ها وتسلها وصوفها ل كاملا . وهذا 
إثما Ss‏ إذا علم أن الحاصل منه في جميع السنة يساوي ما فاتَ على 
صاحب الزرع' . . وذلك يدركه علام الغيوب» ولا يعرف بالاجتهاد. 


الصغائر» فكيف لا يجوز وقوع خطأ صاحبه مأجور مثاب؟ (روضة الناظر 5571/5). 


كذا في ب. وفي ب: «إذن لأنه قال» الخ . ٠‏ 

الواقع أن المسألة كانت حكماً في تحقيق المناط» وذلك لا يتوقف على وحي» كما تقدم 
للمصنف في ضير جنال لاخ في العلة (ب5/١77)‏ فقد كان الواجب تعويض أهل . 
الغنم على أهل الكرم ما تلف من كرمهمء وإنما اختلف قول النبيّين عليهما السلام في . 
كيفية التعويض . وانظر كتب التفسير عند الآيتين (لال81/) من سورة الأنبياء. على أن هذه 
الاحتمالات التي ذكرها المصنف غير واردةء لأنه إذ أنزل الوحي بموافقة سليمان فقبل 
نزول الوحي كانا قد حكما باجتهادهما. وبتزول الوحي يتبين لداود وجه الصواب فى 
القضية فيحصل التصحيح المطلوب وهذا بيّن. ۰ 
في ب هنا سقط بمقدار سطر. 

لعل مرادهم أنه يستوفي ما هو في تقديره بقدر ما تلف له» فإذا استوفى ذلك لك يرد الغنم إلى 
أهلهاء كالراهن إذا استوفى حقه من الغلة. 


الشبهة الثانية: قوله تعالى #لعلمه الذين يستنبطونه منهم* [النساء: 87] وقوله 
#وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» [ال عمران:۷] فدل على أن في 
محل النظر حقّاً متعيّناً يدركه المستنيط . 

وهذا فاسد من وجهين: 

اخدهينا" أنه زيما اراد به الى ها الح فنه واد من اللات والستحعيات 
القطعيات» ا ومستنيط . 

الثاني : آنا ليس فيه تخصيص , بعض العلماء» فكل ما أفضى , إليه نظرٌ عالم فهو 
استنباطه وتاويلة:. عو د ا وتأويل أذن للعلماء فيه دون العوام. وجل 
الحو 52 حق العوام لبون الذي استنيطه العلماء ء بنظرهم وتأويلهم . فهذا لا يدل 

الشبهة الثالثة : قوله عليه السلام: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر“ فدلَ أن فيه خطأ وصوابآء وقد ادعيتم استحالة الخطأ في 
الاجتهاد. 

والحواب من وجهين : 
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الأول: أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيبء إذ له أجرء وإلا 


ل 


فالمخطىء الحاكم بغير حكم الله تعالى كيف يستحق الأجر"؟ 

الثاني : e‏ اد الخطأ على سبيل الإضافة إلى مطلوبهء لا إلى 
ما وجب عليه. فإن الحاكم يطلب رد المال إلى مستحقه» وقد يخطىء ذلك» 
تكو سكلا قينا كنيد ميا کا کی مان عله ور بعلت 
على ظنه من صدق الشهود. وكذلك كل من اجتهد في القبلة يقال: أخطأء أي 


() الحديث في الصحيحين . 

(۲) بل يستحقء لنص الحديث عليه عليه. وأيضاً لو كلّفت عاملاً أن يعمل يوماً كاملاً في البحث 
عن سوار ضاع في أرض» فلم يجدهء هل يقال إنه لا يستحق أجراً. فلو متعه المستأجر 
أجره وقال له إنك لم تعثر على الضالة فلا أجر لك» أفلا يكون ظالما؟! 


هم 
6 
گے 


أخطأ ما طلبه» ولم يجب عليه الوصول إلى مطلوبه» بل الواجبٌُ استقبال جهة يظن 
أن مطلوبه فيها 

فإن قيل قيل: ولم كان للمصيب أجران» وهما في التكليف وأداء ما كلقا سواء؟ 

قلنا: لقضاء الله تعالى وقدره» وإرادته؛ فإنه لو جعل للمخطىء أجرين لكان له 
ذلك. وله أن يضاعف الأجر على أخحف العملينء لأن ذلك منه تفضل . 

ثم السبب فيه [۲/ ٤‏ ۳۷] أنه أدى ما كلف»ء وحَكم بالنص إذ بلغه. والآخر حرم 
الحكم بالنص إذ لم يبلغه . و كلتك إصايكه . لعجزهء فماته فضل التكليف 
والامتثال”©. وهذا 55 في كل مسألة فيها نصض» وفي كل اجتهاد يتعلّق بتحقيق 
مناط الحكم» كأروش الجنايات» وقدر كفاية الأقارب» فإن فيها حقيقة متعينة عند 
الله تعالى» وإن لم يكلف المجتهد طلبها. وهو جار في المسائل التي لا نص فيها 
عند من قال: في كل مسألةٍ حكم متعيڻ وأشبةُ عند الله تعالى. وسيأتي وجه فساده 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


الشبهة الرابعة: تمسكهم بقوله تعالى: #ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم# 
آل ۳ ولا تنازعوا فتفشلوا» [الأنفال: ]٤١‏ ولا تكونوا كالذين 
قوا واختلفوا» [آل عمران: ]٠١١‏ #ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك»* 
E‏ والإجماع منعقد على الحث على الألفة والموافقة» ان عن 
الفرقة. فدل أن الحق واحد. ومذهبكم أن دين الله مختلف #ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًك [النساء: 457]. 
والجواب من أوجه: 


الأول: إن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال ذ في العلم والجهل والظن › كاختلافةه 
باختللاف السفر والإقامة. والحيض والطهر› » والحرية والرق» والاضطرار 


والاختيار. 


لختلفين في | جتهاد أن ر ص كل 


(۱) بل هو قد امتثل وأذّى ما كلّف. 


TY 


واحد بموجب اجتهاده . وهو مخالف لغيره . والأمر باتباع المختلف ا بالاختلاف . 
نهذا ينقلب عليكم إشكاله . وإنما يصح هذا السؤال من منكري أصل الاجتهاد . 
الثالث: وهو جواب منكري أصل الاجتهاد أيضاً: أنه لو كان المراد ما ذكروه لما 

جاز للمجتهدين في القبلة أن يصلوا إلى جهات مختلفة» مع أن القبلة عند الله تعالى 

واحدة» ولما جاز في الكفارات الممختلفة أن يعتقى واحد ويصوم ري ولما جاز 

للمضطرين إلى ميتة لا تفي برمق جميعهم أن يتنازعوا ل 

أروش الجنايات» وتقدير النفقات. وفي مصالح الحرب» وكل ما سميناه بتحقيق 

مناط الحكم. وذلك كله ضروري في الدين. 
ولي مرادنا الاختلاف المنهى عنه» بل المنهي عنه الاختلاف في أصول الدين 


وعلى الولاة والآئمة. 
الشبهة الخامسة: : قولهم : حسمتم إمكان الخطأ في الاجتهاد» والصحابة مجمعون 


على الحذر من الخطأ. حتى قال أبو بكر رض الله عنه: «أقول في الكلالة برأييء 
فإن کان صواباً فمن ال" ااا ن وی الا وقال هلي ل 
رضي الله عنهما: «إن ١‏ يجتهدوا نقد ر ك وان اجتهدوا فقد أخطأوا. أما الوثم 
فأرجو أن يكون عنك زائلاً» وأما الدية فعليك». 

ولما كتب أبو موسي كتاباً عن عمر كتب فيه: «هذا ما أرى الله عمر». فقال: 
امه واكتب: هذا ما رأى عمرء فإن يك [۲/ ]۳۷١‏ خطأ فمن عمر. وقال في 
جر لمر اذ التو رت عليه في النهي عن المبالغة في المهرء حيث ذكرت القنطار 
في الكتاب: «أصابت المرأة وأخطأ عمر*“ وقال ابن مسعود في المفوّضة: «إن 
كان خطأ فمني ومن الشيطان» بعد أن اجتهد شهراً. 


)١(‏ كذافي ن. وفي ب: «ان يتقارعوا». 

(؟) في ن هنا زيادة '(ورسوله» وهى ليست في أصل الرواية. 

) قول أي بكر «أقول. . . الخ» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 04/٠١‏ . 

(4) قال عمر: «إن امرأة خاصمت عمر فخصمته» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۰۱۸١/١‏ 
وشعيد بن منصور في السئن ۳/ ۵۹۷ 1 
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الجواب: آنا نثبت الخطأ في أربعة أجناس: أن يصدر الاجتهاد من غير أهله» أو 
لا يستتم المجتهد نظره» أو يضعه في غير محلهء بل في موضع فيه دليل قاطعء أو 
يخالف فى اجتهاده دليلا قاطعاء كما ذكرناه فى باب مثارات إفساد القياس. فإنا 
A O‏ ا 1 ا 1 1 00 
ذكرنا عشرة أوجه تبطل القياس قطعا لا ظنا'*. فجميع هذا مجال الخطأ. 

وإنما ننفي الخطأ متى صدر الاجتهاد من أهله» وتم في نفسه» ووضع في 
محلهء ولم يقع مخالفا لدليل قاطع. ثم مع ذلك كله يثبت اسم الخطأ بالإضافة إلى 
مأ طلب» لا إلى ما وچ كما فى القبلة» وتحفيق مناط الأحكام. 

فمن ذكر من الصحابة الخطأء فإما أنه كان اعتقد أن الخطأ ممكن» وذهب 
مخت هر قال الواح از اف عل به أن بكرن فن حاف دلا قاطعاً 
غفل عنه» أو لم يستتم نظره ولم يستفرغ تمام وسعه. أو يخاف أن لا يكون أهلا 
للنظر في تلك المسألة» أو أمن ذلك كله لكن قال ما قال إظهارا للتواضع والخوف 
من الله تعالى كما يقولون: إنا مؤمنون بالله إن شاء الله» مع أنهم لم يشكوا في 
إهرة 


ثم جميع ما ذكروا أخبارٌ أحاد لا يقوم بها حجةء ويتطرق إليها الاحتمالات 
المذكورة» فلا يندفع بها البراهين القاطعة التي ذكرناها. 


.)۳٤۹/۲ب( والمثارات الظنية‎ )۳٤١ انظر فيما تقدم المثارات القطعية (ب۲/‎ )١( 

(؟) يكاد كلام الغزالي هذا أن يكون توهيناً لما حاول أن يؤصلهء فما طلبه المجتهد هو حكم 
ثابت عند الله تعالى فقد يصيبه أو يخطته. ولا خلاف أنه حتى فى حال الخطأ مكلف بأن 
معدل ورف فا عل ف ا الث ر ر ال إلى ها وول قال ارق 
ابن قدامة في الروضة 477/7 : «إذا سلّمَ هذا ارتفع النزاع فإننا لا نقول إن المجتهد يكلف 
إصابة الحكمء وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله يكلف المجتهد طلبهء فقد يصيبه 
فيكون له أجرانء» أو يخطئه فيكون له أجر واحد». 

(۳) هذه التأويلات الأربعة الأخيرة مخالفة لظاهر هذه الآثار التي تقرّ بالخطأء أو تحتمله. على 
أنه ينبغي أن لا يقبل شيء من هذه التأويلات في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
وخاصة في حق كبرائهم كأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود ونحوهم» فلا يجوز القول 
بآنهم ليسوا من آهل الاجتهادء أو أنهم وضعوه في غير موضعه الخ . 


7 : ا‎ KC 
' القول في نفي حكم معين في المجتهدات‎ 


أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فقد وضع في كل مسألة حكماً معيناًء هو 
قبلة الطالب» ومقصد طلبه» فيصيب أو يخطىء . 

أما المصوبة فقد اختلفوا فيه» فذهب بعضهم إلى إثباته» وإليه تشير نصوص 
الشافعى رحمه اللهء لأنه لا بد للطالب من مطلوب. وربما عبّروا عنه بأن مطلوبَ 
ال الأشبهٌ عند الله تعالى» والأشبه معين عند الله . 

والبرهان الكاشف للغطاء عن هذا الكلام المبهم» هو أنا نقول: المسائل منقسمة 
إلى ما ورد فيها نص وإلى ما لم يرد. 

أما ما ورد فيه نص فالنص كأنه مقطوع“ به من جهة الشرع» لكن لا يصير 
حكماً في حق المجتهد إلا إذا بلغه وعثر عليه'”"» أو كان عليه دليل قاطع يتيسر معه 
العثور عليه إن لم يقصر في طلبه. فهذا مطلوب المجتهدء وطلبه واجب. وإذا لم 
يصب فهو مقصّر آثم. أما إذا لم يكن إليه طريق متيسّر قاطع» كما في النهي عن 
المخابرةء ل 


8 2 وى F4‏ 2 
لا في حق من لم يبلغه. لكنه عرضة أن يصير حكما ا. فهو حكم بالقوة لا بالفعل 


. وإنما يصير حكماً بالبلوغ ا طريقه على وجه يأثم من لا يصيبه‎ [Y/Y] 


فمن فال في هذه المسائل حكم معين لله تعالى» وآراد به أنه حكم موضوع 
ليصير حكماً في حق المكلف إذا بلغه؛ وقبل البلوغ وتيسر الطريق ليس حكماً في 


)1( بدىء هذا العنوان في ب بكلمة مسألة. وفي ن بدونها. 

() ن: «موضوع». 

(۳) هذا غير مسلمء > بل إذا نزل الخطاب من الله تعالى كان حكماً في حق من علمه ومن 
جهلةة فالجهل لبس عثرا في هذاء وهذا أمر مستقر معلوم الآن في أصول القوانين» 
فيحكم بها على من علم ومن جهلء وكذلك النسخ يكون نسخاً بمجرد نزوله. وإنما لم 
يعيدوا الصلاة لأن القبلة «يعذر فيها بالعذر» كما قال ابن قدامةء بدليل أن المخطىء فيها لا 
يعيد إن صلى إلى غير القبلة باجتهاد. 
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حقه بالفعل» بل بالقوّة» فهو صادق. وإن أراد به غيره فهو باطل . 
اباللبساتن الى و > فيعلم أنه لا حكم فيها''. لأن حكم الله تعالى 
خطابه» وخطابة اف بأن يسمع من الرسول ڪل أو يدل عليه دليل قاطع من فعل 
النبى عليه السلام» أو سكوته. فإنه قد يعرّفنا خطاب الله تعالى من غير إسماع 
صيغة. فإذا لم يكن خطاب» لا مسموعٌ» ولا مدلول عليه» فكيف يكونٌ فيه حكي؟ 
فقليل النبيذ إن اعتقدَ فيه كونه عند الله حراماً؛ فمعنى تحريمه أنه قيل فيه «لا 
: حراما» فمعنى تحر 


1 i a» 


نسربوة5 . وهذا خطا 
الجن أو الآدميون: ولا يد أن يكون المتخاطت به هم المكلفين من الآدميين. ومتى 
خوطيواء ولم ينزل فيه ا بل هو مسكوت عنه غير منطوق به» ولا مدلول 
عليه بدليل قاطع سوى النطق””. فإذاً لا يعقلُ خطاب لا مخاطب بهء كما لا يعقل 


ب. والخطاب يستدعي مخاطباً. والمخاطبُ به هم الملائكة أو 


)000( المسألة التي ليس فيها نص إن لم يكن فيها حكم كما يدعى بعض المصوّبة فيجب بقاؤها 
على النفي الأصلي والإباحة الأصلية» كما تقدم للمصتف في باب الاستصحاب» وقبله في 


حكم الإباحة الأصلية. وعلى هذا فك داعى لاحي جتهاد فيها. وین أن يستوي العامي 


yT‏ في المعرفة والعمل بهاء لأنه عل قول المصوبة: الحكم ! يوجد بعد الاجتهاد. 
فقبل الاجتهاد لا حكم» فلماذا يسأل المقلد المفتي بقوله: ما الحكم في كذا؟! وإذا سكل 
المفتي ذلك: السؤال. فينبخي: أن يقول للمشتفتي: إنها لا حكم لها. فهذا قول فاحش ولوازمه 
كبيرة. وهذا أيضاً لازم للمصوّبة في قولهم في المسائل المنصوصة إنه لا حكم فيها قبل 
بلوغ النص» فعليه: العامي والمجتهد إذا لم يبلغهما النص غير مكلفين بما فيه» فما الذي 
يدعو العامي إلى السؤالء وما الذي يدفع المجتهد إلى الاجتهاد؟!! . 

00( يمكن أن يقال للمصيّف : إن قبلتَ كون الفعل خطاباً فلم لا تقبل كون علة حكم الأصل 
خطاباً بالنسبة للفرع؟! فالقياس دال. كما أن الفعل دال. فيكون خطابه تعالى في المسألة 
القياسية مثلاً. ما يدل عليه معقول النص النازل. وأيضاً فإن الظنية قد تأتي من كون الدليل 
خبر آحاد أو نحو فإذا كان كذلك فكيف يقال لم ينزل فيه نص؟! 

0 جل ھک أن شرن : هو مدلول عليه بدليل ظني» هو علة القياس كما تقدم» كما أن الفعل 
دال. . فإن قلتم: علة القياس ظئية. قلنا: دلالة 0 وقد تقدم ذكر ما فيها من 


الخلاف» فلم اشترطتم القاطع في القياس ولم تشترطوه في الفعل؟ 


a 


عل لا معلومَ له» وقتلٌ لا مقتول له" ويستحيل أن يخاطب من لا يسمع الخطاب» 
ولا يعرفه بدليل قاطع”'". 
فإن قيل: عليه أدلة ظنية . 


قلنا: قد بينا أن تسمية الأمارات أدلة مجازء فإن الأمارات لا توجب الظن 
لذاتهاء بل تختلف بالإضافة. فما لا يفيد الظن لزيد فقد يفيده لعمروء وما يفيد 
زيد حكماً فقد يفيد لعمرو نقيضه". وقد يختلف تأثيره في حق زيد في حالتين» 
نلا يكون طريقاً إلى لمر :ولق كان ظويقا لقم ات بص یب هذا الغلط 
إطلاق اسم الدليل على الأمارات مجازاً. فظن أنه دليلٌ محقّق. وإنما الظن عبارة 
عن ميل النفس إلى شيء. 

EN‏ المصالح كاستحسان الصور» فمن وافق طبعه صورة نان إليها وعبّر 
عنها بالحسن. وذلك بعينه قد يخالف طبع غيره. فيعبر عنه بالقبح حيث ينفر عنه. 
فالأسمر حسن عند قوم» قبيح عند قوم. فهي أمور إضافية ليس لها حقيقة في 
نفسها. فلو قال قائل: الأسمر حسن عند الله أو قبيح» قلنا: لا حقيقة لحسنه وقبحه 
عند الناس إلا موافقته لبعض الطباع ومخالفته لبعضها. وهو عند الله كما هو عند 
الناس. فهو عند الله حسن عند زيد قبيح عند عمروء إذ لا معنى لحسنه إلا موافقته 
طبع زيد» ولا معنى لقبحه إلا مخالفته لطبع عمرو . 

وكذلك تحريك الرغبة للفضائل بالتفاؤت في العطاء» هو حسن عند عمر رضي 
الله عنه موافق لرأيهء وهو بعينه ليس موافقاً 8 بكر رضي الله عنه. بل الحسن 


() كذا في ب. وفي ن: «کما لا يعقل علم لا معلوم به وقتل لا مقتول به). 

(۲) اشتراط القطعسة في الدليل لا يظهر وجههء فإن المصنف قبل الأدلة الظنية كأخبار الآحاد 
والقياس . 

(۳) هذه الجملة الثانية ساقطة من ن. 

(5) بل يجب القول إن بعض الصفات حسن عند الله بلا شك» لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) وهذا يعني حسن العدل 
والإحسان عند الله» وقبح الفحشاء والمنكر لديه. 


TY 


عنده أن يجعل الدنيا بلاغاً [؟/ ۳۷۷] ولا يلتفت إليها . 
فهذه الحقيقة في الظنون ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء. وإنما غلط فيه 
الفقهاء من حيث ظنوا أن الحلال والحرام وصفتٌ للأعيان» كما ظن قوم أن الحَسْن 


والقبح وصف للذوات . 

فإن قيل: نحن لا ننكر أن ما لم يرد فيه نطق ولا دليل قاطع فليس فيه حكم نازل 
موضوع. لكن نعني بالأشبه فيما هو قبلةً للطالب الحكمّ الذي كان الله ينزله لو 
أنزله . وربّما كان الشارع يقوله لو روجع في تلك المسألة . 

قلنا : هذا هو الحكم بالقوّة» وما كان ينزل لو نزل إنما يكون حكماً لو نزل. 
فقبل نزوله ليس حكماً. ad‏ 0 
ااا ان م ا 
فلا معنى له. 

ويلزم من هذا أن يجوز خطأ المجدود يه جا في تقديرهء وإصابة المجتهدين 
غاب فإنه ربما كان الله تعالى يرل لو أنزل» التخيير بين المذهبين» وتصويب 
كل من قال فيه قولاً كيفما قال» أو ينزل تخطئة كلّ من قطع القول بإثبات أو نفي 
حيث لم يتخيّر بين الحكمين. فإن هذه التجويزات لا تنحصر. فربما يعلم الله 
صلاح العباد في أن لا يضع في الوقائع حكماء بل يجعل حكمها تابعاً لظن 
الممجحيدين باهر اونا" لتر تروط ملعو من لجرل ٠‏ كها عستم لعي 
فيكون في هذا تخطئة كل من أثبت من المجتهدين حكماً معيناً نفياً أو إثبانا . 
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من علم أن الجماد ليس بعالم رلا جاهل» لا تور أن يطلب اظن أ العم 
بجهله وعلمه. ومن اعتقد أن العالّم خال عن وصف القدم والحدوث» هل يتصور 
أن يطلب ما يعتقد انتفاءه؟ فإذا اعتقد الطالب أن قليل النبيذ ليس عند الله حراما ولا 
حلالاً» فكيف يجتهد في طلب أحدهما؟ 


() فى ب هنا زيادة «لْعَلَه» . 


قلنا : فقد أخطأتم إذا ظننتم أن المجتهد يطلب حكم الله مع علمه بأن حكم الله 
خطابه . فإن الواقعة لا نص فيها ولا خحطاب» بل إنما يطلب غلبة الظن» وهو كمن 
كان على ساحل البحر وقيل له: إن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب» 
وإن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب. وقبل حصول الظن لا حكم لله 
عليك» وإنما حكمه يترتب على ظنك ويتبّع ظنك بعد حصوله. فهو يطلب الظن"'© 
دون الإباحة والتحريم . 

فإن قيل: هذا في البحر معقول» لأنه ينظر في أمارات الهلاك والسلامةء فذلك 
مطلوبه. والإباحة والتحريم أمر وراءه. وفي مسألتنا: لا مطلوبَ سوى الحكم. 

قلنا: من ههنا غلطتم» فإنه لا فرق بين الصورتين. ونحن نكشف ذلك بالأمثلة, 
فنقول: لو قلنا للشارع: ما حكمٌ الله تعالى في العطاء الواجب: التسوية أو 
التفضيل؟ فقال: حكم 2 على كل إمام ظَنْ أن الصلاح في التسوية هو التسوية» 
وحكمه على كل من ظن أن المصلحة فى التفضيل [۲/ ۳۷۸] التفضيل . ولا حكم 
عليهم قبل تحصيل الظن . فإ ا عدا كيه ا غ را سكم قبل ا 
فقال: لا حكم له قبل الظن”". إنما يتجدّد حكمه بالظن وبعده؛ كما يتجدد الحكم 
على راكب البحر بعد الظن» ويتجدد على قاضيين شهد عندهما في واقعتين 
شخصان: وجوت القبول ووجوت الرد عند ظن الصدق وظن الكذب. فيجب على 
أحدهما التصديق» وعلى الاخر التكذيب. 

وكذلك إذا قلنا: ما حكمه في قليل النبيذ؟ فقال: حكمه تحريمٌ الشرب على من 
ظن أني حرمت قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيرها والتحليل لمن ظن أني حرمت 
الخمر لعينها لا لهذه العلة. ولا حكم لله تعالى قبل هذا الظن. 

وكذلك إذا قلنا: ما حكم الله في قيمة العبدء أَنَضَرَبُ على العاقلةء أم على 


)1١(‏ لهم أن يقولوا: يطلب غلبة الظن بماذا؟ فما الذي يريد المجتهد أن يطلب غلبة الظن به إلا 
الحكم الشرعي؟! 

)۲( هنا سقط من ب كلام قدر سطر. ونقول: فإن لم يكن له حكم قبل الظنء فقيم يجتهد 
المجتهد» وماذا يطلب؟ 


الجاني؟ فقال: حكم الله تعالى على من ظن أنه بالحرّ أشبة الضربٌ على العاقلةء 
وعلى من ظن أنه بالبهيمة أشبةٌُ الضربٌ على الجاني . 

وكذلك نقول: aT‏ بيع الجص والبطيخ؟ فقال: حكم 
الله على من ظن أني حرمت ربا الفضل في البْرّ لأنه مطعوم» تحريمٌ البطيخ دون 
الجص . وعلى من ظن أني حرمته للكيل تحريمٌ الجص دون البطيخ'. 

فإن قيل: فما علة تحريم ربا الب عند الله أهي الطعم أم الكيل أم القوت؟ 

فنقول: كل واحد من الطعم والكيل لا يصلح أن يكون علة لذاته» بل معنى 
كونها علة أنها علامة. فمن ظن أن الكيل علامة التحريم فهو علامة في حقه» دون 
من ظن أن علامته الطعم. وليست العلةٌ وصفاً ذاتياً كالقدم والحدوث للعالم» حتى 
يجب أن يكون في علم الله على أحد الوصفين لا محالة. بل هو أمر وضعي . 
والوضع يختلف بالإضافة. وقد وضعتةٌ كذلك . 
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فهذا كله لو صرح الشارع به فهو معقول . وجانب الخصم لو صرّح به كان 


ال وهو أن يكون لله حكم ليس بخطاب» ولا يتعلّق بمخاطب ومكلف. فإن 
هذا يضاد حد الحكم وحقيقته””. أو يقول: تعلق به» لکن لا طريق له إلى معرفته 


7 .- 
فهو محال» لما فيه من eT‏ أو يقول له طريق إلى معرفته» وقد 
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أمر به لكنه لا يعصى بتركهه فهر أيضا يضاد حا الواح e‏ الاج 1 


)1( في ب هنا زيادة كلمة «معنى») وهي بلا معنى . 

) حاصل كلامه يرجع إلى أن الحكم في حق المجتهد أن يعمل ويفتي بما غلب على ظنه» 
وهذا لا خلاف فيه» ولو اختلف مجتهدان في حكم واحد فعلى كل منهما أن يعمل ويفتي 
بما غلب على ظن نفسه. لكن ظنه بماذا؟ الجمهور على أنه غلب على ظنه أنه الحكم عند 
الله تعالى . 

(۳) حكم الله لا يكون إلا خطاباً. لكن ما معنى الخطاب؟ فخطاب الله ما نصب من الأدلة على 
مراده» سواء كان نصّاً قوليًاًء أو فعلاً نبوياً أو تقريراء أو علة القياس» أو أي دلالة خفية 
يمكن أن تفهم من النص. . وقد وافق المصنف على أن التقرير حكمء > فإن قلنا الخطاب لا 
يكون إلا نصا قولباء. فكفف كان التقرير حكما؟ 


to 


المنعقد على أن المجتهد يجب عليه العمل بموجَب اجتهاده. فكيف يجب عليه مع 
ذلك ضده؟ وكيف يكون مأموراً باستقبال القبلة من غلب على ظنه أن القبلة في 
جهة أخرى؟ بل بالإجماع لو خالف اجتهاد نفسه» واستقبل جهة أخرىء فاتفق أن 
كان جهة القبلة» عصى ولزمه القضاء'. 


فاستبان أن ذلك المذهب محال لو وقع التصريح به. ومذهبنا معقول يمكن 
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التصريح به. فيجب تنزيل”'' الاجتهاد الشرعي على الممكن دون المحال. 


)١(‏ مسألة القبلة تصلح مثالاً للردٌ على المصوّبة. فمن كان بعيداً عن الكعبة» وليس له عليها 
دليلٌ قاطع» فالحكم فيه أن ينظر الأمارات الممكنة ليستدل بها على جهة الكعبة. والحكم 
الشرعي في حقه أن يتوجه إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها جهة الكعبة. هذا صحيح 
لأنه صلى إلى الجهة الغالبة على الظن» ومع ذلك فقد كان مخطتاً جهة الكعبة. ووجود 
الكعبة في مكانها المعين ليس أمراً تابعاً لظن المجتهد. بل هو أمرٌ حقيقي واقعي» لا يتغير 
باختلاف الظئون. 
فكذلك سائر الأمور الاجتهادية: لله تعالى فيها حكم معيّن» خاطيّنا فيه بالأمارات والأدلة 
الظنية» ومع ذلك: فلضعفنا ومحدودية إدراكنا لم يكلفنا الله إصابة حكمه إصابة عينيةء بل 
قبل منّا العمل بغالب ظنونناء وأجَرَنا رغم خطئناء رحمة منه وفضلاء كما وردت به الايات 
القرآنية» والستن النبوية الصحيحةء التي أوّلها الغزالي» وانحرف بدلالاتها عن وجهها. 
فرحمة الله عليهء وغفر الله له» وأجره رغماً عنه. والحمد لله رب العالمين. 
ومثال الخطأ أيضاً ما لو حكم القاضي على زيد بأداء المال لعمرو ببينة كاذبة ظنها صادقة. 
فالحق عند الله متعيّن وهو أن المال لزيدء ونقول إن القاضي قد أخطأه. لكن لما كان 
مأموراً بالحكم بغالب ظنه فحكمه صحيح وإن كان قد أخطأ الحكم عند الله تعالى. ويشير 
إليه الحديث الصحيح: «فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه 
فلا يأخذه». الحديث. 

ضرف فى ب هنا سقط بمقدار سطر. 


Al 
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به تمام كشف القناع عن غموض المسألة» الحقناه بعد الفراغ من تصنيف 

ويتبين الغرض من هذا الفصل بأسئلة : 
الأول: إن قال قائل: إذا استقر رأيكم على أن بعض المجتهّدات ليس فيها 
حكم معيّن . صار الطلب محالاء لأن المتيمم إذا علم يقينا أن ليس حواليه ماء : 
كان طلبه محالاً. والحكم هو مطلوب المجتهدء كما أن الماء مطلوب المتيمم. 
قلنا: المتيمم إن جوز أن يكون حواليه ماءء وأن لا يكون» يتصوّر منه 
الطلب» كما يتصور إذا علم يقيناً أن حواليه ماء لكن لم يعرف مكانه» فكذلك 
المجتهد يجوّز في كل مسألة أن يكون الحكم باقياً على النفي الأصلي» أو 
متغيّراً عنه بنص قاطع › أو إجماع » أو ما فى معنى النضص والإجماع. تطعا أو 
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ما فى معناهما طنا. ولو بجويزةه حجما معينا لما تصور مه | لطلب. فما من 
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مسألة يبتدىء الاجتهاد فيها إلا ونجوّز فيها حكماً معيناً. 

فالأحوال ثلاثة : و جود الحكم› وأن يعم انتماءه» وأن يجوز وجوده 
وانتفاءه. وهذه الحالة الثالثة في معنى الحالة الأولى في تصحيح الطلب» لا في 
معنى الحالة الثانية» كما في طلب الماء. ثم بالآخرة قد يعلم أن لا ماء حواليهء 
فكذلك قد يعلم أن ليس في المسألة دليل قاطع» فليس فيها حكم معين. 


)4( النص الذي يبدأ من هنا ويستوعب عله أوراق لم يوجد في النسختين المطبوعتين من 
الكتاب (البولاقية» والتجارية) وهو ثابت فى نسخة جستربتى» فاقتضىٰ التنويه. 
وكأن المؤلف ألحقه لما كثرت الاعتراضات على ما أورده في مسألة تصويب 


المجتهدين 3 


¥ 


فإن قيل: فالطلب إن لم يكن واجباً فلم يشتغل به؟ وإن كان واجباً فلم لا 
يعصي إذا لم يصب الحكم؟ 

قلنا: لأن الطلب واجب» والوصول المحقق ليس بواجب» لأن الطلب 
مقدورء والوصول المحقق الموافق لعلم الله تعالى غير مقدورء والوصول 
المظنون مقدور» كما في طلب القبلة. 

فإن قيل: سلّمنا لكم أن من أخطأ النص حيث لا يقدر على الوصول إليه فهو 
غطا بالإضاة إلى ما علب لا بالإضالة إلى عا زجب ولنها تحن طت ايد 
المجتهدين إلا هذاء إذ في كل مسألة حكم معين موضوع يتوجه إليه قصد ‏ 
الطالب» ولا يصيبه إلا أحدهما" فإن لم يكن فيه حكم معين» فيلزم تخطئة 
المجتهدين جميعا. 

وبيان هذا بحصر مجال نظر المجتهدين» وهي عشرة: 

الأول: العموم» كقوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فالشارع إن 
أراد إدراج [جلد] الكلب فالشافعي مخطىء» وإن أراد إخراج [جلد] الكلب فأبو 
حنيفة مخطىء» وإن لم يرد لا هذا ولا هذاء بل لم يخطر الكلب بباله» فهما 
مخطئان» فإن أحدهما يقول: أراد إدراجه وقصَّدَ العموم» والآخر يقول: أراد 
إخراجه . 

الثاني : الظاهر : مثله قول النبي َيه لفيروز الديلمي» وقد أسلم على أختين : 
«أمسك إحداهما وفارق الأخرى» فإن أراد به ابتداء النكاح فالشافعي مخطىء»ء 
وإن أراد به الاستصحاب فأبو حنيفة مخطىء» وإن لم يرد لا هذا ولا ذاك فهو 
محال متناقض» إذ يلزم منه تخطتة الفريقين» فيقول الشافعي: ما أراد الابتداءء 
ويقول أبو حنيفة: أراد الابتداء للنكاح . 


الثالث: المفهوم: مثاله قول النبي كَل «الثيب أحق بنفسها. فإن أراد نفي 
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الحق عن البكر فأبو حنيفة مخطىء» وإن لم يرد فالشافعي مخطىء. ولا بد أن 
يريد أحدهماء أما احتمال ثالث فمحال. 

الرابع : الاستدلال بقول الصحابي إذا خالف القياس» قال أبو حنيفة: يدل 
على توقيف سمعه وخبر e‏ وقال الشافعي: لا يذّلُ. فإمًا أن يكون الصحابي 
قد سمع توقيفاء فالشافعي مخطىء. أو لم يسمع فأبو حنيفة مخطىء. 

الخامس: طلب الأصلح.ء كقول أبي بكر رضي الله عنه: يسوي الإمام في 
العطاءء لأنه أصلحء إذ الدنيا بلاغ. وقال عمر: بل يفاوت» تحريكا للرغبة في 
الفضائل. لأنه أصلح: إن كان الأصلح عند الله تعالى التسوية» فعّمر رضي الله 
عنه مخطىء. وإن كان التفاوت أصلح فأبو بكر مخطىء» فإن استويا في الصلاح 
عند الله تعالى فهما مخطئان» إذ كل واحد منهما يقول: هذا أصلح . 

السادس: طلب الأشبه: كقول الشافعي: العبد بالفرس أشبه» فيضمن بكمال 
قيمته» قول أبي حنيفة: هو بالحرٌ أشبه. فإن كان عند الله تعالى بالحر أشبهء 
فالشافعي مخطىء» وإن كان بالفرس أشبه» فأبو حنيفة مخطىء» وإن لم يكن 
بأحدهما أشبه» بل يشبه هذا كما يشبه هذاء فهما مخطئان. 

لسابع : النظر في تخريج مناط الحكم واستنباطه. كقول أبي حنيفة : الفاء 
جَعِلَ مُزيلا للنجاسة لأنه يزيل العين والأثرء فهو العلّة والمناطء والشافعي 
يقول: بل هو خاصية الماءء فلا علة ولا مناط. فإن قصّد الشارع تخصيص 
الماء بخاصية فأبو حنيفة مخطىء وإن قصد تعليقه بمعنى الإزالة فالشافعي 
مخطىء. وإن لم يقصد لا هذا ولا ذاك فهما مخطئان. 

الثامن : تنقيح مناط الحكم: كقول النبي عليه السلام: «من جامع فعليه ما 
على المظاهر"'' فإن الكفارة وجبت على المجامع في نهار رمضان بطريان 


الحديث ا متا 00 رجلا 5 رسال ابي کلف فأمره 2 ا لكفارة الظهار 
فهو جواب في واقعة حال لم يكن هناك لفظ عام . 


۹ 


الجماع» لكن لكونه جماعاًء أو لكونه إفساداً للصوم؟ فإن علقه الشارع بالجماع 
فمالڭ مخطىء» إذ يعلقه بكل إفطار. وإن علقه بالإفساد فالشافعي مخطىء إذ 
عاق كرت ماقا . 


والفرق بين تخريج مناط الحكم وبين تنقيحه كما ذكرناه في أول كتاب 
القياس» فإن الحكم إذا رتب على الجماع وهو فعل حادث» صار منوطا 
بالوصف الطارىء» ومضافا إليه قطعا. ويقع النظر في تنقيح المناط وتجريده عن 
بعض الأوصاف . 


أما ذكر حكم الماء في إزالة النجاسة» وحكم الخمر في الإسكار» وحكم 

البرّ في الربا: فإلحاق الخل بالماءء والنبيذ بالخمر والبطيخ بالبرٌ مبني على 
استنباط المناط وتخريجه. والمانع من الإلحاق ينكر أصل العلة والمناط 
ويقول: الشارع ييا ذكر حكماًء ومحله» ولم يذكر علته. 


التاسع : تعيين المناط» كعتق بريرة. إذ يقول الشافعي: خيّرت لما عليها من 
الضرر في المقام تحت عبدء ويقول أبو حنيفة: بل لزوال الرق القاهرء إذ 
زوجت بعير رضاها والآن قد صارت من أهل الرضا. والعلتان مختلفتان فى 


الأمة إذا أعتقت تحت حر. فإن كان باعث الشرع في بريرة دفع ضرر العبد 
فأبو حنيفة مخطىء؛ وإن كان الباعث زوال قهر الرق فالشافعي مخطىء. وإن لم 


یکر يا هلا ولا ذاك باعتا فهما ج مخطئان . 


وفرق بين هذا وبين تنقيح المناطء فإن تعيين المناط كالخلاف في أن علة 
الريا الطعم أو الكيل» ولا يدخل شيء من الطعم في الكيل. والنظر في التنقيح 
يُبقي شيئاً مشتركاً متفقاً عليه بين الفريقين» ويرد الخلاف إلى تفصيلهء كالنظر 
في نفقة المبثوثة» فإنه ينبني على أن المنكوحة لم تستحق النفقة» ولا خلاف في 
أن التكاح علة استحقاق النفقة» لكن باعتبار كونه مفيداً للحلٌء أو الملك أو 
سلطنة ما أو ليس للحل» بدليل استحقاق الرجعية» وليس للملك» بدليل الكافر 
إذا أسلم على عشر نسوة» فإنه ينفق على جميعهن قبل الاختيار. ولا ملك في 


٤۵ 


الإسلام إلا على أربع» لكن له سلطان تقرير النكاح على كل واحدة منهن» فهي 

فيقول أبو حنيفة: المعتدة البائنة [كذا] أيضاً تحت سلطنة التكاح» فإن هذه 
العدة من أثر النكاح. وكونه عاجزاً عن إسقاط هذه السلطنة أبلغ في تأكيد 
الحق. بل الكافر إذا أسلم أيضاً لا يقدر على إسقاط سلطنة الاختيار. فيرجع 
الخلاف إلى أن النكاح معتبر باعتبار أي علاقة وأي أثرء مع الاتفاق على أنه لا 
بد من النكاح» فإن المعتدة بالشبهة لا تستحق» لأن عدتها ليست أثر نكاح . 

والشافعي يقول: هو باعتبار سلطنة تقرير النكاح» وذلك موجود في الذي 
أسلم» وفي الرجعية. 

ويقول أبو حنيفة: ليس ذلك معتبرآء بدليل ما لو كان له زوجتان» فقال: إن 
كان هذا الطائر غراباً فزينب طالق» وإن لم يكن غراباً فعمرة طالق» وغاب 
الطائر ولم يعرف» فإنه يلزمه نفقتهماء والمنكوحة إحداهما. ولكن واحدة 
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والمقصود: أنهما مع الإتفاق على اعتبار أصل مشترك وهو النكاح» اختلفا 
في تعيين اثار ذلك المعنى» لا كالمختلفين في الطعم والكيل» فإنهما معنيان 
متباينان لا يدخل أحدهما فى الآخر. 


اي ل 


العاشر: النظر في تحقيق المناط في الفرع: كما لو كانت العلة ملخصة 
معلومة في الأصل» لكن وقع الشك في تحققها في الفرع» كالتردد في أن رائحة 
النجاسة إذا أزيلت عن الماء الكثير بطرح التراب فيهء أنه هل يعود طاهراً: لأنه 
لو زال بهبوب الريح وطول المُكث طهر؛ ولو زال بإلقاء المسك والزعفران لم 


يطهرء لأن ذلك سر لا إزالة؛ وإذا زال بالتراب ففيه خلاف منشؤه أن التراب 
مزيل؛ أو ساتر؟ فإن كان مزيلاً عند الله تعالى فقد أخطأ من قال لا يطهرء وإن 
كان ساترا عند الله تعالى فقد أخطأ الآخرء ولا بد من أحد الأمرين. 


ومن أمثلة تحقيق المناط الخلاف في أن رماد الربْلٍ طاهد 1 لا. والعين 
النجسة إذا استحالت طهرت» كالبيضة المذرة إذا استحالت فرخاء وكالزبل إذا 
تولد منه حيوان أو نبات» وإن ته تغيّر لم يَعْدْ طاهراً . والرماد زبل متغيّرء أو هو 
عير أخرى استحال إليها الزبل كما يستحيل الكلب في المملحة ملحا؟ فعلة 
الأصل ها هنا معلومة» لاوت :ف ها فى افرع 

فهذه مثارات جولان نظر المجتهدين استوفيناه('' للإحاطة بمجامعهاء ولبيان 
أنه لا بد من تعيّن حق عند الله تعالى في جميعهاء فإن لم يتعين فيلزم تخطئة 
المجتهدين جميعا 


وهذه العشرة هي العموم» والظاهر» والمفهوم. وقول الصحابي» وطلب 
الأصلحء وطلب ا والنظر في تحريج المناط أو تنقیحه أو تعبيئه أو 
تحقيقه. ولا يعدو نظر المجتهدين هذه الجملة أو ما يناسبها. 
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والجواب: أن نقول: إنكم إذا قنعتم بحق موضوع لم يبلغ المكلف ولم يؤمر 
بطلبه حتى يلزم منه خطأ مجازي ي» فهو مسلم في كل مسألة يدور الأمر فيها بين 
النفي والإثبات. كالنظر في تحقيق المناط في القرع» وكالنظر في المفهوم. 
وقول الصحابي» فهذه المسائل لا بد فيها من أحد قسمين» وهو حق موضوع 


)١(‏ بل هناك فى نظرنا مجالات أخرى كثيرة للاختلاف بين المجتهدين» كالاختلاف في 
كيفية 5 في الأدلة إذا تعارضت» والاختلاف في دلالة ألفاظ الشارع» و دلالة 
أفعاله وغير ذلك. وهنا مجال جيّد للباحثين لحصر هذه المجالات» ومعرفة طرق 
الفقهاء في التصرف حيال كل منهاء ثم حصر الاتجاهات العامة لكل من الفقهاء 
المشهورين لترجع تصرفاته في الفروع المختلف فيها إلى أصول محددة. والله الهادي 
إلى سواه الا 
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متعين» كالقبلة في حق المجتهدين فيه . 

لكن من المسائل ما لا يتعين فيها حكم بحيث يتميز أحد المجتهدين عن 
الآخر في الخطأ المجازي أيضاً كالعموم» وتخريج المناط» وطلب الأشبه 
والأصلح. 

بيائه آنا لو سألنا الشارع عن قوله: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» إنك أردت 
إدراج الكلب أو إخراجه جاز أن يقول: أردت الإدخالء أو: أردت الإخراج» 
و لم يخطر ببالي الكلب» ولا أردت الودراج ولا الإخراجء لكوم يقول: 
«حكم الله على من سبق إلى فهمه الإدراج العموم» وعلى من سبق إلى فهمه 
الإخراج الخصوص» فإن الحكم على كل عبد ما يَقَع في فهمه من اللفظ . 

واللفظ لا يدل بعينه» بل بالمواضعة. 

واللفظ باعتبار المواضعة .ثلاثة: 

نص صريح: لا احتمال فيه» كالخمسة» لا تحتمل الستة والأربعة. فمن فهم 
منه غير الخمسة فهو مخطىءء لأن دلالته قاطعة. 

ولفظ مجمل : كالقرءء والعين» فلا يفهم إلا مع قرينة معيّنة أو قياس. وتلك 
المعاني تختلف بالإضافة إلى الطباع والأحوال. 

ولفظ محتمل : خن احتماليه أظهر» و يسعى ظاهرا ولتت د لالته ا 
قاطعاً بل ريما أفهم في حق زيد ما لا يمهم في حق عمروء ولان التقابيس 
والمعاني قرائن تنتهض في تفهم أحد معنييهء وتلك القرائن تختلف بالإضافةء 
فيختلف الفهم . فالظاهر من هذا كالمجمل لا كالنص» لكن موافقة اللفظ لأصل 
الوضع قرينة مرحجة» بشرط انتفاء قرينة أخرى ترجّح جانب التجوّز عن 
الوضع . فاللفظ صالح للحقيقة والمجاز جميعاً لا كلفظ «الستة» فإنه لا يصلح 
اة لا مارا ول س 


(1) بهذا يكون الغزالي قد تراجع عن نصف المسائل الأصولية المتنازع فيها هنا. 


A 


فيقول الشارع: الحكم ها هنا تابع لهم» والفهم في لفظ «الستة» تابع 
للحكمء لأن دلالته على الحكم قاطعة. ونقول: كما أن الحكم ما دام عند 
جبريل عليه السلام لم يصير حكماً في الأرض حتى ينزل إلى الأرض» فإذا نزل 
إلى الأرض. وكان في قلب الرسول يِه لم يَصِرْ حكماً ما لم يتلفظ بهء فإذا 
تلقظ به لم يَصِرْ حكماً حتى يبلغ إلى السمع» ثم ينزل إلى القلب نزولاً مفهماء 
فبعد الفهم يصير حكماً بالفعل» وقبل ذلك كان حكما بالقوة. فيقول الشارع: 
لا حكم لله تعالى في مسألة الدباغ قبل الوقوع في الفهم: فمن طبعَةُ كطبع 
الشافعي» يفهم أن الدباغ لا يزيد على الحياة» فيكون ذلك هو الحكم في حقه. 
ومن طبعه طبع أبي حنيفة: يفهم العموم» فهو الحكم في حقه. 

فلو صرّح الشارع به كان معقولاً. ولم يتميز أحدهما عن الآخر في صواب 


لح . ؟آ 


تح ات ا ا 


الابتداءء لا محالة. ولكن مالكم ولإرادتي ولا سبيل لكم إلى معرفتهاء إنما 
تعبدتم بما يصل إلى فهمكم . 

وهذا اللفظ أفهم الحاضرين''' مع قرينة شاهدوهاء أما أنتم معاشر التابعين 
ومن بعدهم فقد اندرست في حقكم القرينة» وبقي مجرد اللفظء وليس مفهماً 
أحد المعنيين تفهيماً قاطعاًء بل مَنْ طبعه طبع الشافعيّ في استحقار القياس يفهم 
منه ما يوافق الوضع» وهو الإمساك؛ ومن طبعه طبع أبي حنيفة في التفاته إلى 
قياس الرضاع الطارىء على التكاح» يفهم من هذا اللفظ ابتداء النكاح. وحكم 
الله تعالى على كل واحد ما ألقاه في فهمه من هذا اللفظء لا ما في ضمير 
الشارع» ولا سبيل لهم إلى معرفة حقيقته . 


وكذلك فى مسألة الأصلح : يجوز أن يكون كل واحد منهما مثل الآخر ف 
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يز أحدهما عن الآخر في خطأ وإصابة. 


وكذلك يقول في قوله عليه السلام «أمسك أربعاً»: إنى أردت الإمساك أو 


)١(‏ أي من كانوا بحضرة النبى ب عندما نطق بالحديث. 


a: 


وك ل الا ريل الجا .ولا مقط اله ف 
الخصوص. ولا قصد التعليق بعلة تعمٌ الخلء لكن يقول: من ظن أن التعليق 
بالعلة» كان الحكم في حقه أن الخل يطهّرء ومن لا فلا. فيكون الحكم تابعاً. 

وقد ينظر المجتهدان في طلب الأحسن» ويختلفان فيهء فلا يكون عند الله 
تعالى أحسنء لأنه أمر إضافي. بل عند الله تعالى أن هذا أحسن في حق زيدء 
وذلك أحسن في حق عمروء فيلزمنا التسوية بين المجتهدين في الإصابةء فإنه 
أمر إضافي. أما الأصلح فإنه أمر ذاتي» ولا بد عند الله تعالى من أن يكون 
أحدهما أصلح»› أو يتساويان في الصلاح . 

ومسألة الأشبه يحتمل أن يقال إنه من قبيل الأحسن» فليس عند الله تعالى فيه 
شيء» لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن الأمورء فلا يكون في حق 
الله تعالى أشبه. ففي هذه المسألة لا يتميّر أحد المجتهدين عن الآخر لا بالخطأ 


المجازي ولا بالخطأ الحقيقى. 


فصل 

[فإن قالوا]: فإذا اعترفتم بالخطأ المجازى» وقنع الخصم بهء فإلى ماذا 
يرجع الخلاف؟ وماذا كان سعيكم في تدقيق هذه المسألة وتحقيقها؟ 

قلنا: أما من قنع بالخطأ المجازي فسعينا معه في أمرين: أحدهما: أن نبيّن 
أن من الأقسام ما ليس فيه خطأ مجازي أيضاًء كمسألة الأحسن والأشبه. 

والاتي: آن ين أن الحا المجازيى لسن بط يل هو كدب ورخف اذل 
كان خطأ لوجب نسبة الرسول إلى الخطأء إذا قضى لأحدهم بشيء من مال 
أخيه. ولوجب تخطئة أهل الإجماع» وتخطئة المجتهدين جميعاًء كما قالوه. 
ولا خلاف في عصمة الرسول والأمة عن الخطأ. فغايتنا أن نلحق المجتهد 
بالرسول وبالامة. وقد فعلنا ذلك» وبيّنًا أن الخطأ المجازي ليس بخطأ. 


ده 


وأما من أثبت خطأ حقيقيًا فقد أبطلنا ذلك عليه بما مهدناه من الأصول . 
وترجع تلك الأصول إلى عشرة: 
الأول: بيان أن الأدلة الظنيّة إضافية لا حقيقية» بخلاف الأدلة العقلية. 
الثانى : أن العلل الشرعية علامات إضافية» فيجوز أن يكون الكيل من جهة 
الثالث: التمييز بين ما هو حكم بالقوة» وبين ما هو حكم بالفعل. 
الرابع : أن الحلال والحرام ليسا من أوصاف الأعيان حتى يستحيل أن يكون 
الشىء الواحد حلالاً حراماً فى حق شخصين. 
الخامس: أن الحكم أمر وضعيّ إضافي ليس بذاتي» فيجوز أن يكون تابعاً 
للظن» وسا عليه ولا نحن أن يكون سابقاً على الظن» حتى يجوز أن يكون 
المظنون مشكوكاً فيه» والحكم المبني عليه مقطوعاً به» كحكم الرسول يل 
بشهادة الشاهدين عند غلبة ظن الصدق» فإنه يشك في صدقهما ويقطع بالحكمء 
ويقطع بكونه مصيباً يفي الحكمء فكذلك المجتهد عند شهادة الأصل للفرع . 
السادس : أن الحكم هو التكليف» وشرط التكليف بلوغ المكلف» وليس عند 
الله تعالى تكليف قبل بلوغ المكلف» فلا حكم عنده قبله. 
أن يكون في الواقعة حكم معين» وإن جوز أيضاً أن لا يكون فيها حكم. 
الثامن: أن الخطأ اسمء قد يقال بالإضافة إلى ما وجب» وهو الحقيقي» وقد 
و 1 
يقال بالإضافة إلى ما طلب» وهذا مجاز. 


التاسع: أنه لا يجوز أن يكون مأمورا بالإصابة ثم يكون غير مأثوم إذا تركها 
مع القدرة. 


العاشر: أنه لا يجوز أن. يكون مأمورا بإصابة ما ليس عليه دليل قاطعء فإنه 
تکل كما ل بطاق: 


فهذه عشرة أصولء كل واحد متاهة لجماعة. وقد ببناها". 
هذا حكم التصويب. ونذكر ر بقية أحكام الاجتهاد في صور مسائل : 


مسألة: [العمل عند تعارض الأدلة وعدم إمكان الجمع بينها أو الترجيح] : 


إذا تعارض دليلان عند المجتهد» وعجز عن الترجيح» ولم يجد دليلاً من موضع 
ا وتحير: فالذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد يقولون: هذا لعجز المجتهد. 
وإلا فليس في أدلة الشرع عارص 7/51 ؟] من غير ترجيحء فيلزم التوقف. أو 
الأخحذ بالاحتياط» أو تقليدٌ مجتهد آخر عثر على الترجي. 


وأما المصوبة فاختلفوا : فمنهم من قال: : يتوقف » لأنه متعبّد باتباع غالب الظن› 
ولم يغلب عليه ظنٌ شيء. وهذا هو الأسلم الاسهل . 

وقال القاضي : يتخير » انه تعارض عنده دليلان» دليش أحدهما أولى من 
الاخ فيل اا شاء. 


وهذا ربجا يستتكر ويستيعدل: ويقال: كيف يتخير في حال واحدة بين الشيء 
ام 
و 


)١(‏ هنا تنتهي الأوراق التي أضافها الغزالي إلى الكتاب بعد انتشار نسخه والتى ابتدأت من 
ص(۳۷٤).‏ ْ ١‏ ْ 

() جمهور الفقهاء منهم الحنابلة وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية على أنه في هذه الحال يجب 
ل إذا لم يجد دليلاً» وكتعارض البينتين. أما التخير 


فھو راقم کے كا مء الدشلشك:٠‏ 
ر دح لل كن ہیں 
فو عارض الشاطبي والشوكان يي وغيرهما قضية التخيير» وشددوا فيهاء واعتبروا المتخيّر فاتحا 


لباب العمل بالهوى. والانفلات من قيود الشرع . وكذلك الموفق أبن قدامة في الروضة . 2 


وليس هذا محالآء لأن التخيير بين حكمين مما ورد الشرع به» كالتخيير بين 
خصال الكفارة. ولو صرّح الشرع بالتخيير كان له ذلك. فقد اضطررنا إلى التخيير» 
لأن الحكم تارة يؤخذ من النص» وتارة من المصلحة» وتارة من الشبه» وتارة من 
الاستصحاب. فإن نظرنا إلى النص فيجوز أن يتعارض في حقنا نضَّانء ولا يتبين 
تاريخ ؛ أو يتعارض عمومان ولا يتبين ترجيح» أو يتعارض استصحابان» كما في 
مسائل تقايّل الأصلين» أو يتعارض شبّهانء بأن تدور المسألة بين أصلين» ويكون 
شَبَهُهًا بهذا كشبهها بذاك» أو يتعارض مصلحتان بحيث لا ترجيح عنده. 


sf 


فلو قلنا يتوقف: فإلى متى يتوقف؟ وربما لا يقبل الحكم التأخيرء ولا يجد 
ادا اک للحكمء ول يل ا اخر يترجح عنده» أو وُجِدَّ من ترجّح عنده 
E ea EN SA E‏ 
يضلح للترجيح؟ بل لا سبيل إلا التخيير""» كما لو اجتمع على العامّيّ مفتيان 
استوى حالهما عنده في العلم والورع» ولم يجد ثالثاً. فلا طريق إلا التخيير. 

ا تعارض البينتين مذاهب: فمنهم من قال: يسم المال بينهما. 
راه في ال :وتقدين أده قام بكل واحدٍ سبب كمال الملك» > لكن ضاق 
المحل عن الوفاء بهماء ولا ترجيح» فصار كما لو استحقاه بالشفعة» إذ لكل واحد 
من الشفيعين سببٌ كامل في استحقاق جميع الشقص المبيع» لكن ضاق المحل» 
فيوزع عليهما. 

وعلى الجملة: الاحتمالات: أربعة: 'إما العمل بالدليلين جميعاء أو إسقاطهما 
جميعاء أو تعيين أحدهما بالتحكم» أو بالتخيير : 

ولا سبيل إلى الجمع عملاً وإسقاطاًء لأنه متناقض؛ ولا سبيل إلى التوقف إلى 
غير نهاية» فإن فيه تعطيلاً؛ ولا سبيل إلى التحكم بتعيين أحدهما. فلا يبقى إلا 


= والقول بأنه يجب التوقف فى تلك الحالء أو إسقاط الدليلين» والبحث عن غيرهما» هو 
القول المتضور المكمك: وال أعلم . ٠‏ 

)١(‏ في هذا نظرء بل يتوقف» لعدم علمه بالحكم» كالمجتهد إن لم يجد دليلاء وكالعاميَ إن 
لم يجد مفتيا. 


الرابع» وهو التخيير» كما في اجتماع المفتيين على العامي . 

فإن قيل: كما استحالت الأقسام الثلاثة» فالتخيير أيضاً جمعٌ بين النقيضين» فهو 
محال. 

قلنا: المحال ما لو صرح الشرع به لم يعقل. ولو قال الشارع : من دخل الكعبة 
فله' أن يبتقبل أي حدان آراد»..قيتهير بین أن يستقبل جدارا أو. يستديرة. كان 
معقولاًء لأنه كيفما فعل فهو مستقبل شيئاً من الكعبة» وكيفما تقلب فإليها 
لف وكذلك إذا قال: تعبدتكم باتباع الاستصحاب» ثم تعارض استصحابان» 
فكيفما تقب فهو مستصحبٌ» [5/ ۴۸۰] كما إذا أعتق عن كفارته عبدا غائباً انقطع 
1 فالأصل بقاء الحياة» والأصل بقاء اشتغال الذمةء فقد تعارضا. وكذلك إذا 

علم المجتهد أن في التسوية في العظطاء مضاحة وهي الاحتراز عن وحشة الصدور 
0 التفاوت الذي لا يتقدر إلا بنوع من الاجتهادء وفي التفاوت مصلحةٌ تحريك 
رغبات الفضائل» وهما مصلحتان ربما تساوتا عند الله تعالى أيضاًء فكيفما فَعَلَّ فقد 
مال إلى مصلحة . 

وكذلك قد تشبه المسألة أصلين شبهاً متساوياًء وقد أُمرنًا بإتباع الشبهء فكيقّما 
فَعَلَ فهو ممتثل. ومثاله قوله يدي «في زكاة الإبل في كل أربعين بنت لبون» وفي 
كل خمسين حقة» فمن له من الإبل مائتان» فقد مَلّك أربع خمسينات» وخمس 
ازنجیات ,فقو ل إن أخرج الحقاق فقد عمل بقوله عليه السلام: «في كل 
خمسين حقة). وإن أخرج بنات لبون فقد عمل بقوله «في أربعين بنت لبون» وليس 
أحد اللفظين بأولى من الاخرء فيتخير. فكذلك عند تعارض الاستصحاب 
والمصلحة والشبه. 


فإن قيل: التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم» والتخيير بين الواجب 


)20 ف 2 پنقا hS‏ 


۹ 


وتركه يرفع الوجوب» والجمع ب بين أختين مملوكتين إما أن يحرم أو لا يحرم» فإن 
قلنا بهما جميعاً فهو متناقض '. 


قلنا: يحتمل أن يرجح عند تعارض الدليل الموجب والمسقط إلى الوجه الآخرء 
وهو القول بالتساقط» ويطلب الدليل من موضع اخر. وص وجة التخيير بما لو 
ورد الشرع فيه بالتخيير لم يتناقض» مما يضاهي مسألة بنات اللبون والحقاق» 
وكالاختلاف في المُخرم إذا جمع بين التحليلين: الواجب عليه بدن أو شاة» إذ 
التخيير بينهما معقول. 

فيحصل في تعأرض الدليلين ثلاثة أوجه: وجه في التساقط» ووجه في التخيير » 
ووجه في التفصيل والفرق بين ما يمكن التخييرٌ فيه من الواجبات» إذ يمكن التخيير 
فيهاا» وبين ما يتعارض فيه الموجبٌ والمييح» أو المحرّم والمبيح» فلا يمكن 
التخيير فيهء فيرجع إلى التساقط . 


وإن أردنا الإصرار على نصرة وجه التخيير”** مطلقا فله وجه أيضاً. وهو آنا 
وم 5 2 عه و ف ls‏ 1 
نقول: إنما يناقض الوجوب جواز الترك مطلقاء أما جوازه بشرط فلاء بدليل أن 


الحج واجبٌ على التراخيء وإذا آخر ثم مات قبل الأداء لم يلق الله عاصياً غندناء 
إذا أخر مع العزم على الامتثال. فجواز تركه بشرط العزم لا ينافي الوجوب . 
بل المسافر مخيّر بين أن يصلى أربعاً فرضاًء أ 
واجيتان» ويجوز أن يتركهماء» ولكن جاز تركهما شري أن يقصد الترخص ويقبل 


دد الى = 


ظيداقة فز تصدق الله بها على عباده. فهو کمن يستحق أربعة دراهم على غيره» فقال 
لهُ: تصدّقتٌ عليك بدرهمين إن قبلتَء وإن لم تقبل وأتيت بالأربعة قبلتٌ الأربعة 


(1) كذا قي ب. وفي ن «فأما أن يَحْرُمَ ولا يحرم جميعاً فهو متناقض» وهذا بدل قوله في ب 
#فإن قلنا بيهما.. . الخة. 

(؟) لو بقي المصنف عند هذا لما كان في قوله تَبْوّة. لكنه فيما يأتي ينصر التخيير بين المحرّم 
والمييح . 

(6»9 قوله: «إذ يمكن التخيير فيهاة هكذا في ب. وفي ن بدله «إذا تخير فيه 

(6) كذا في ن. وفي ب «على وجوب التخييرة . 


20۰ 


عن الدين الواجب. فإن شاء قبل الصدقة وأتى بدرهمين» وإن شاء أتى بالأربعة عن 
الواجب. ولا يتناقض. 

فكذلك في مسألتنا: إذا اقتضى استصحابٌ ]۳۸١/۲[‏ شغل الذمة إيجاب عتقٍ 
آخرّء بعد أن أعتق عيداً غاتباًء فلا يجوز له تركه إلا يشرط أن يقصد استصحاب 
الحياة ويعمل بموجبه. فمن لم يخطر له الدليل المعارض» أو خطر له ولم يقصد 
العملء ورك الواجب» لم يجز. 

وكذلك إذا سمع قوله تعالى «وآن تجمعوا بين الأختين) [النساء:۲۳] حرم عليه 
الجمع بين المملوكتين» وإنما يجوز له الجمْعٌ إذا قصّد العمل بموجب الدليل 
الثاني وهو قوله تعالى إلا ما ملكت إيمانكم#”' [النساء: 4 ؟] كما قال عثمان: 
اا و ا 


وسئل ابن عمر عمن نذر صوم يوم من كل أسبوعء فوافق يوم العيدء فقال: أمَرَ 
الله بوفاء النذر ونهى النبي ب عن صوم يوم العيد. ولم يزد على هذا. معتأه أنه إذا 
لم يظهر ترجيح فيحرم صوم ألعيل بألنهيء ويجوز أن يصوع ء بشرط أن يقصد 
العمل بموجب الدليل الثاني» ‏ وهو الأمر بالوفاء. وكان ذلك جوازا بشرط فلا 
شس ۳7( 
يناقض الوجوب .. 
وأما إذا تعأارض الموجبٌ والمحرّم فيتولد مته التتخيير المطلق» كالولي إذا لم 
ا اللو ا دو اد رحس ولو قسَم عليهما أو متعهما لماتاء ولو 
أَطعَمّ أحدهما 0 2 فإذا أشرنا إلى رضيع معين كان إطعامه واجباً لأن فيه 


شه يه هلاك غيره. . فنقول: هو مخيّر بين أن يطعم هذا فيهلك 
ذاك» ا فلا سبيل إلا التخيير . 


اس 


إحياءه» > وحراماً ل 


(۱) كذا في ب» وفي ن: «أو ما ملكت إيماتكم) . 
فم تقدم للمصنف بيان وجهين يرجح بهما في هذه المسألة الآخذ بقول تحريم الجمع على 
تحليله » في مسألة تعارض العمومين (ب ٥١/٣‏ ) ويمكن حمل كلام الصاحبين في هذه 


المسألة على التوقف. 
)۳( الأولى حمل هذا من ابن عمر رضي الله عنهما على التوقف» لا على التخيير. 


فإذاً مهما تعارض دليلان في واجبين» كالشاة ة والبدنة في الجمع بين التحلّلين”. 
تخيّر بينهما. وإن تعارض دليل الوجوب ودليل الإباحة تخيّر يشرط قصد العمل" 
بموجب الدليل المبيح» كما يتخير بين ترك الركعتين قصرا وبين إتمامهماء لكن 
شو قصد الترخحص". وإن تعارض الموجبٌ والمحرّم حصل التخييرٌ المطلق 
أنقا : هذا طريق نضّرة اختيار القاضي في التخيير. 

فإن قيل: تعارض دليلين من غير ترجيح محال» وإنما يخفئ الترجيح على 
المجتهد. 

قلنا: وبما عرفتم استحالة ذلك» فكما تعارض موجبٌ بئات اللبود والحقاق» 
فلم يستحيل أن يتعارض استصحابان» وشبّهان» ومصلحتان» وينتفيّ الترجيح» في 
علم الله تعالى. 

فإن قيل: فما معنى قول الشافعي: المسألة في قولين“؟ 

قلنا : كو ا بين المواضع» والتردّد في بعض المواضع» كتردّده في أن 
البسملة هل هي أية في أول كل سورة» فإن ذلك لا يحتمل التخييرء لأنه في نفسه 
0 فيكون الحق فيه واحداً. 


ا o‏ ال 5 با 


في شفعة الجوار» أو أ e‏ للميراث أو المقاسمة» لان حكم ا لله الخيرةء 
وقذللة ك ال العامىء وكذلك يحكم ل لزيد بشفحة الجوارء ولعمرو بنقيضه» 


ص 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب «في الجمع بين التحليلين» والمراد من جامع زوجته بعد التحلل 
الأصغر في الحج بنحر هديه» وقبل التحلل الأكبر الذي يحصل بطواف الإفاضة» فعليه شاة 
أو بدنة . 

(۲) رد عليه ابن قدامة في الروضة (471/7) بقوله: قلنا: فقبل أن يقصد العمل بينهما فما 
حکمه؟ إن قلتم حكمه الوجوب والإباحة معاً فقد جمعتم بين النقيضينء» وإن قلتم : : حكمة 
التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد واطرّحتم دليله» فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة. 

۴۳) هذا القيد هو للأمر الأولء وهو ترك الاتيان بالركعتين. 

5) كذا في ب. وفي ن بدله: «فما معنى قولي الشافعي». 


١ 


ويومٌ السبت باستغراق الجد للميراث» ويوم الأحد بالمقاسمة. بل تثبت الشفعة يوم 
الأحد وتسترد يوم الإثئين بالرأي الآخر. 

قلنا: لا تخيير للمتخاصمين [۳۸۲/۲] بين النقيضين» لأن الحاكم منصوب 
لفصل الخصومة عند التنازع» فيلزمه أن يفصل الخصومة بأي رأي أرادء كما لو 
تنازع الساعي والمالك في بنات اللبون والحقاق» وفي الشاة والدراهم في الجْبْران. 
فالحاكم يحكم بما أراد. أما الرجوع فغير جائز لمصلحة الحكم أيضاً. قإنه لو تغير 
اجتهاده عندكم تغيّر فتواه» ولا ينقض الحكم السابق للمصلحة. 

أما قضاؤه يوم الأحد بخلاف قضائه يوم السبت» وفي حق زيد بخلاف ما في 
حق عمروء فما قولكم فيه لو تغيّر اجتهاده» أليس ذلك جائزا؟ فكذلك إذا اجتمع 
دليلان عليه عندنا"ء كما في الحقاق وبنات اللبون يجوز أن يشير بإشارات 
مختلفة» فيأمر زيداً ببنات اللبون وعمراً بالحقاق 


وعلى الجملة: يجوز أن يغاير أمر الحكم أمرَ ا کا لو 
تخیر الاجتهاد» فإنه أذ ينقضس الحكم الماضي »ء ويحكم في المستقب بالا جتهاد 
الثاني 
وكذلك المجتهد في القبلة: إذا تعارض عنده دليلان في جهتين» والصلاة لا 
ا 5ا ! له ا 


OO Î 4‏ نة 
و23 مى 
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ال أي الجهتين شاء؟ * ولا يجوز له أن يعدل إلى الجهتين الباقيتين اللتين دل 


اجتهاده على أن القبلة ليست فيهما. 


فهذه أمور لو وقع التصريح بها من الشارع كان مقبولاً ومعقولاً» وإليه الإشارة 


(1) بل بين المسألتين فرق بيّن. فإن كان «له الحكم بما أراد» جاز أن يحكم لصديقه أو قريبه 
أو قريبه بما يهوئ .وفي قضية أخرى يحكم بخلاف ذلك على عدوه أما إن تغيّر اجتهاده فلا 
بكرن امن إلا اليم بطريقة واحدة مهما تغيّر e‏ عليه والمحكوم له 

المعروف عند الفقهاء أنه ليس للمصلي حينتذ أن «يتجه إلى أي الجهتين 52000 
عليه «التحري» أي العمل بأي الجهتين يميل قلبه إلى أنها هي القبلة» وليس ذلك من 


کر 
nw‏ 


بقول علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع يي الوكين احلتهها اة 
وحرمتهما أية. 

مسألة : [في نقض الاجتهاد] : 

المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ» فنكحَ امرأةً ثمّ خالعها ثلاثاًء ثم 
تغيّر اجتهاده» لزمه تسريحهاء ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده . 

ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن حال الزوج ثلا ثلاث ثم تغير اجتهاده» لم 
يفرّق بين الزوجين» ولم ينقض اجتهاده السبايق بصحة النكاحء لمصلحة الحكمء 
فإنه لو تقض الاجتهاد بالاجتهاد لَنقض الَقَض أيضاء و فاضطربت الأحكام 
ولم يوثق بها. 

ا إذا تكح الد بعتوى معت » وأمسك زوجته بعد دور الطلاق» وقد نج 

هذا ريما سردد فيه. 

والصحيح أنه يجب ت تسريحها'“» كما لو تغيّر اجتهاد مقلّده عن القبلة في أثناء 
الصلاةء فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى» كما لو تغير اجتهاده في نفسه. وإنما حكم 
الحاكم هو الذي لا يُنْقَض. ولكن بشرط أن لا يخالف نصّاً ولا دليلاً قاطعاً. فإن 
اللي 0 ا 1 1 قيق مناط الحكم أو 

فإن قيل: قد ذكرتم أن مخالف النص مصيب إذا ل ذلك حكم الله 
تعالى عليه بحسب حاله. فلم يُنْقَض حكمه؟ 

قلنا: نعم» هو مصيب بشرط دوام الجهل» كمن ظن أنه متطهر فحكم الله عليه 
وجوب [۲/ 58 الصلاة. ولو علم أنه ميحدث فحكم الله عليه تحريم الصلاة مع 


(1) يفرق الغزالي في هذه المسألة بين حالة 3-7 بعد حكم قاض » أو بعد فوئ مفت» 
فأوجب فى الأولى الفراق» دون الثانية. ولابن القيم مناقشة قوية لقول الغزالي هذاء ورد 
عليه» واختار أنه لا يجب على الزوج الفراق : فانظر إعلام الموقعين 220 . 
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الحدث . الس عو بان ا وهي حرام عليه 
بالقوة. آي هي بصدد أن تصير حراماء لو علم أنه محدث . . فمهما علم لزمه تدارك 
ما مضى . . وكان ذلك صلاة بشرط دوام الجهل . 

وكذلك مهما بلغ المجتهد النص نقض حكمه الواقع على خلافهء فكذلك 
الحاكم الاخر العالم بالنص ينقض حكمه. 

[إزالة سبب التخفيف هل هي واجبة؟]: 


وعند هذا ننبه على دقيقة: وهى أنا ذكرنا أن اختلاف حال المكلف في الظن 
والعلم كاختلاف حال ا والإقامة» .والطون والكيفن.. تن أن ركو :قلات 
سبباً لاختلاف الحكم . 

لکن بينهما فرق» وهو أن من سقط عنه وجوبٌ لسفره أو عجزه» فلا يجب عليه 
إزالة سفره وعجزه ليتحقق الوجوب. ومن سقط عنه لجهله وجب إزالة جهله. فإن 
التعليمَ وتبليغ حكم الشرع وتعريفت أسبابه واجتُ. 

وكذلك نقول: : من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعرفهاء تصح صلاته ولا يقضيها 
على قول. فمن رأى في ثوبه تلك النجاسة سة يلزمه تعرفه. ولو تيمم ليصلي وقدر 
غيرُهُ على أن يزيل عجره بحمل ماء إليه» لم يلزمه. 

ففي هذه الدقيقة يختلف حكم العلم والجهل وحكم سائر الأوصاف. 

[نقض حكم الحاكم بمخالفة الأدلة الظنيّة] : 

فإن قيل: فلو خالف الحاكمٌ قياساً جلياً هل ينقض حكمه؟ 

قلنا: قال الفقهاء: «ينقض» فإن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يُقْطَعُ به 
فهو صحيحء وإن أرادوا به قياسا مظنوناء مع كونه جليّا فلا وجه له. إذ لا فرق 
بين ظن وظن. فإذا انتفى القاطع فالظن يختلف بالإضافة. وما يختلف بالإضافة فلا 
سبيل إلى تتبعه . 


فإن قيل : فمن حكم على خلاف خبر الواحد» أو بمجرّد صيغة الأمرء أو كم 
بالفساد بمجرد النهي» فهل ينقض حكمه؟ وقد قطعتم بصحة خبر الواحدء وأن 
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صيغة الأمر لا تدل على الوجوب› والنهي لا يدل بمجرده على الفساد. 

قلنا: مهما كانت المسألة ظنية فلا ينقض الحكم» »> لأنا لا ندري أنه حكم لرده 
حبر الواحد» ال ال بل لعله كان حم لدليلٍ آخر ظهر 
له. فإن علمنا أنه حَكَمَ لذلك لا لغيره» وكانت المسألة مع ذلك ظنية اجتهادية”"», 
فلا يشي أن اض e‏ بر 
الحكم» بل حكمة في لكل الاجتهاد. 

و ا الحكم في مسألة فيها خبر واحدٍ على خلافٍ الخبرء ا كما 
00 لح سا تيم أما أحاد المسائل 

فإن قيل : o‏ اجتهاده » لكن وافق هد اضر وقلده» فهل ينقض 
حكمه؟ ولو حكم حاكمٌ مقلدٌ بخلاف مذهب إمامه فهل ينقض؟ 

قلنا: هذا في حق المجتهد لا يُعْرَفُ يقيناً» بل يحتمل تغير اجتهاده. 

وأما المقلد فلا يصح حكمه عند الشافعى» ونحن وإن [۲/ ]۳۸٤‏ حكمنا بتنفيذ 
حكم المقلّدين في زماننا لضرورة الوقت» فإن قضينا بآنه لا يجوز للمقلد أن يتبع 
أي مفت شاءء بل عليه اتباع إمامه الذي هو أحق بالصواب في ظنهء فينبغي أن 
ينقض حكمه. ولو جوزنا ذلك» فإذا وافق مَذّهّبَ ذي مذهب فقد وقع الحكم في 

وهذه اقل فقهيةٌ أعني نقض الحكم في هذه الصورة. لست من الأصول 
في شيء. والله أعلم . 


)١(‏ إن كان خير الواحد محكوماً بصحتهء وخاصة إن ثيت من أكثر من طريق» وليس له 
معارض» وكانت دلالته صريحة فيجب نقض الحكم إن خالفه» ولعل المصنف ينبه إلى 
هذه القيود بقوله «وكانت المسألة مع ذلك ظنيّة اجتهادية؛ وإنما يمتنع النقض إن كان 
الحديث ضعيفاً» أو كان في دلالته اشتباه. 
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مسألة : في وجوب الاجتهاد على المحتهد وتحريم التقليد عليه : 


وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد» وغلب على ظنه حكم» فلا يجوز له 
يكل E a e‏ اما إذا الع تلد بعد بره 
ينظر › فإن كان عاجرا عن الاجتهاد» كالعاميٰ» فله التقليد. وهذا ليس مجتهدا. 

لكن ربما يكون متمكناً من الاجتهاد في بعض الأمور» وعاجزاً عن البعض إلا 
بتحصيل علم على سبيل الابتداءء كعلم النحو مثلاً في مسألة نحوية» وعلم صفات 
الرجال وأحوالهم في مسألة خبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد» فهذا من حيث 
حر هن الح وام ايا EE‏ ومن حيث إنه لم يحصّل هذا العلم 
فهو كالعاميّ . فيلحق بالعامَي أو بالعالم؟ 

فيه ل والأعي ١‏ * والأكنيه أنه كالعاميّ . ١‏ وإنما المجتهد هو الذي صارت 
العلوم عند“ حاصلة بالقوّة القريبة من الفعل. أما إذا احتاج إلى تعب كثير في 
التعلم بعد فهو في ذلك الفن عاجزء وكما يمكنه تحصيله فالعاميٌ ایشا بک 
التعلم ولا يلزمه» بل يجوز له ترك الاجتهاد. 

وعلى الجملة: بين درجة المبتدىء في العلم» وبين رتبة الكمال» منازلٌ واقعةٌ 
بين طرفين» وللنظر فيها مجال. وإنما كلامنا الان في المجتهد الذي لو نظر 
في مسألة وبحث عن الأدلة لاستقلٌ بهاء ولا يفتقر إلى تعلم علم من غيرف 
فهذا هو المجتهد» فهل يجب عليه الاجتهاد أم يجوز له أن يقلد غيره؟ هذا مما 
اختلفوا فيه : 


)١(‏ كلمة «والأشهرة ساقطة من ن. 
ررم كذا فى ن. وسقط من ب قوله احاصلةة. 


فذهب قوم إلى أن الإجماع قد حصل على أن من وَرَاءَ الصحابة لا يجوز 
تقليدهه'''. 

وقال قوم: مَنْ وراء الصحابة والتابعين. 

وكيف يصح دعوى الإجماع» وممن قال بتقليد العالم العالمَ أحمدٌ بن حنبل 
وإسحاق بن راهوّيّه وسفيان الثوري. 

وقال محمد بن الحسن : يقلد العالم الأَعْلَمَ ولا يقلد من هو دونه أو مثله. 

وذهب الأكثرون من أهل العراق إلى جواز تقليد العالم العالمَ فيما يفتي» وفيما 
بخصه . 


وقال قوم: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به. 


e 
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واختار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعذهم . هو الأظهر عتدناً. 


والذي يدل عليه أن تقليد من لا :: نشت عصمته ) ولا يُعْلَمُ بالحقيقة إصابتّة» بل 
يجوز خطؤه وتلبيسه: حكم شرعي لا بغ جارد ل ا ددن كي لصوي ولا 


a ال‎ a ae إلا العا‎ [Ao /Y 
ET, © م/م 11 لهك نجامي وا‎ 


. 4 م أن ات ل بقوله. 
رز م س ی د ي آل پاحد 


أما المجتهد فإنما يجوز له الحكم بظته لعجزه عن العلم» فالضرورة دعت إليه 
في كل مسألة ليس فيها دليل قاطع . 

أما العامي فإنما جور له تقليد غيره للعجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه. 
والمجتهد غير عاجزء فلا يكون في معنى العاجزء فينبغي أن يطلب الحق بنفسهء 
فإنه يجوز الخطأ على العالم بوضع الاجتهاد في غير محله» والمبادرة قبل استتمام 
الاجتهادء والغفلة عن دليل قاطع . وهو قادر على معرفة جميع ذلك» ليتوصل في 


647 هذا يلتفت إلى أن قول الصحابى حجة على من بعذه بشروطه عند من يقول بذلك . فالأخل 


بعضها إلى اليقين» وفي بعضها إلى الظن. فكيف يبني الأمر على عماية كالعميان 
وهو بصير بنفسه؟ 

فإن قيل: هو ليس يقدر إلا على تحصيل ظن» فظن غيره كظنه» لا سيما عندكم 
وقد صوبتم كل مجتهد؟ 

0 : مع هذا إذا حَصَل ظلّه لم يجز له اتباع ظن غيره. . بل يقدّم ظنه على ظن 
غیره '. فكان ظنه أصلاً وظنٌ غيره بَدَلاٌ . . يدل عليه أنه لم يجز العدول إليه مع 
وجود المبدل» فلا يجوز مع القدرة على المبدل» كما في سائر الأبدال والمبدلاتء 
إلا أن يرد نص بالتخييرء فترتفع البدلية» أو يرد نص بأنه بدلٌ عند الوجود لا عند 
العدم كبنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين من الإبل» فإن وجوب بنت 
مخاض يمنع من قبول ابن لبون. والقدرة على شرائه لا تمنع منه. 

فإن قيل: حصرتم طريق معرفة الحق في الإلحاق» ثم قطعتم طريق الإلحاق. 

ولا نسلم أن مأخذه الإلحاق» بل عموماتٌ تشمل ل العاميّ والعالمء كقوله تعالى 
#فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 [الأنبياء:7] وما أراد من لا يعلم شيئاً 
أصلا فإن ذلك مجنون أو صبي» بل من لا يعلم تلك المسألة. وكذلك قوله تعالى 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [النساء:04] وهم العلماء. 

قلنا: أما قوله تعالى #فاسئلوا أهل الذكر# فإنه لا حجة فيه» من وجهين : 

أحدهما : أن المراد به أمر العوام بسؤال العلماءء ٤‏ ل يعني أن يعميز السائل عن 


المسؤل. فمن هو من أهل العلم مسئول وليس بسا ثل. ولا يخرج عن كونه من آهل 
العلم بأن لا تكون المسألة حاضرة بذهنهء له 
يتعلم من غيره. 


الثانى : أن معناه: سلو لتعلمواء أي سلوا عن الدليل لتحصيل العلم» كما يقال: 
كل لتشبع » وأشرب و وأما أولو الأمر فإئما أراد بهم الولاةء إذ وجب 
طاعتهم كطاعة الله ورسوله. ولا يجب على المجتهد اتباعٌ المجتهد. فإن كان المراد 


0۲( «بل . .الخ ساط من ب. 
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بأولى الأمر الولاة» فالطاعة على الرعية. وإن كانوا [785/1] هم العلماء فالطاعة 
على العوامٌ. ولا نفهم غير ذلك. 

ثم نقول: يعارض هذه العمومات عمومات أقوى منها يمكن التمسك بها ايتداء 
في المسألة كقوله تعالى: #فاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر :۲] وقوله تعالى: 
#لعلمه الذين يستنبطونه منهم» [النساء: 87] وقوله #إأفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها» [محمد:٤۲]‏ وقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» 
[الشورى: 1٠١‏ وقوله إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 [النساء:54] 
فهذا كله أمرٌ بالتدبر والاستنباط والاعتبار. وليس خطاباً مع العوام. فلم يبق 
مخاطا "إلا العلماءء والمقلد تارك للتدبر والاعتبار والاستتباط . 

وكذلك قوله تعالى #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء# 
[الأعراف :۳] وهذا بظاهره يوجب الرجوع إلى الكتاب فقط» لكن دل الكتاب على 
اتباع السنة» والسنة على الإجماعء والإجماع على القياس» فصار جميع ذلك 
منرّلاء فهو المتّبع دون أقوال العباد. 

فهذه ظواهر قوية. والمسألة ظنية يقوى فيها التمسّك بأمثالها. ويعتضد ذلك 
قبل لحان دل "اتن انيراك الح را و را 
كثيرة. وحّکم كل واحد منهم بظنٌ نفسه» ولم يقلد غيره. 

فإن قيل: لم ينقل عن طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف» وهم آهل 
الشورىء نظر في الأحكام» مع ظهور الخلاف. فالأظهر أنهم أخذوا بقول 
غيرهم . 

قلنا: كانوا لا يفتون اكتفاءً بمن عداهم في الفتوى. أما عملهم في حق أنفسهم 
لم يكن إلا بما سمعوه من النبي ڳل والكتاب''2. وعرفوه» فإن وقعت واقعة لم 
يعرفوا دليلها شاوروا غيرهم لتعرّف الدليل لا للتقليد. 


)١(‏ في الأصلين «مخاطبٌ» بالرفع» والمعنى يقتضي النصب. 
(؟) كلمة «والكتاب» ساقطة من ن. 
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فإن قيل: فما تقولون في تقليد الأعلم؟ 

قلنا: الواجب أن ينظر أولأء فإن غلب على ظنه ما وافق الأعلم فذاك» وإن 
غلب على ظنه خلافه فما ينفع كونه أعلم وقد صار رأْيهُ مزيفاً عنده؟ والخطأ جائز 
علىالأعلم. وظنّه أقوى في نفسه من ظن غيره. وله أن يأخذ بظن نفسه وفاقاء ولم 
يلزمه تقليده لكونه أعلم» فينبغي أن لا يجوز تقليذه. 

فإن قيل: فهل من فرق بين ما ييخصه وبين ما يفتي به؟ 


قلنا : يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الشافعي وأبي حنيفة» لكن لا يفتي من 
نفسه"'2 إذ لو جاز ذلك لجاز الفته > [5/ ۴ ] للعوام . 


رحا 3 
0 إن و 
3 . 2 . 17 غ 
وإماً ا بج 4 إدا 5 أ ق الود 6 “Al‏ 4 إل 5 95 فهذا هل : 1 


بالعاجز في جواز التقليد؟ فيه نظر فقهي راء في مسألة العدول إلى اليب ت 
ضيق الوقت وتناوب جماعة على بثر ماء”2. فهذه الد محتملة) والله أعلم . 


(0) كذا في ن. وفي ب «لا يفتي من يستفتيه بتقليد غيره». 
(۲) يظهر أنه ذكره في بعض كتبه الفقهية» كالوجيز أو غيره. 


a 


الفن الثانى من هذا القطب 
اللشايرولامحّفنا/ 


تس رايم 


مسألة [هل يعرف الحق بالتقليد؟]: 


وفيه آربع مسائل : 


التقليد هو قبول قول بلا حجة”''. 
وليس ذلك طريقا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع . 
وذهب الحشوية”" والتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليدء وأن ذلك هو 


الواجب» وأن النظر والبحث حرام. 


(1) 
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هذا هو المعنى الاصطلاحي للتقليد. أما في اللغة فمعنى التقليد وضع القلادة في العنق. 
فكأن المستفتي - لعدم علمه - جعل أمره كالقلادة في عنق المفتي . 

المتكلمون عادة يقصدون بالحشوية أهل الحديث من الحتابلة ومن قاربهم. وهو نبز 
بالألقاب ما كان ينبغي أن يصدر عن مثل الإمام الغزالي. ثم هذا القول لا يعرف عن 
الحنابلة ولا عن أهل الظاهر ولا المحدّثين؛ فلينظر مرادهء وانظر روضة الناظر )٤۳۹/۲(‏ 
لتعلم أن قول الحنابلة أن المجتهد لا يجوز له أن يفتي تقليداً لغيرهء وإن كان يجوز له أن 
يحكي مذاهب الأئمة المجتهدين ولا يجوز أن يقضي بين الخصوم إلا باجتهاده 
الخاصء ولم يقولوا بإقفال باب الاجتهاد كما قاله غيرهم. فإن أفتى بقول غيره لزمه أن 
ينسب القول إلى قائلهء ولا يجعله كأنه هو صاحب القول. وهذا قد قد أوضحه ابن 
الصلاح بقوله «ينسب القول إلى صاحيهء ولا يجعله كمن يقوله من عند نفسه» وانظر مقدمة 
رسالتنا «الفتيا ومتاهج الإفتاءة . 


AA 
الس‎ 
A 


ويدل على بطلان مذهيهم مسالك0©: 


الأول: هو أن صدق المقلّد لا يُعلم ضرورةء فلا بد من دليل. ودليل الصدق 
المعجزة. فيعلم صدق الرسول عليه السلام بمعجزته» وصدقٌ كلام الله بإخبار 
الرسول عن صدقهء وصدق أهل الإجماع بإخبار الرسول عن عصمتهم. و يجب 
على القاضي الحكم بقول العدول. لا بمعنى اعتقاد e‏ لكن من حيث دل 
السمع على تعبّد القضاة باتباع غلبة الظن» صدّق الشاهد أم كذب. ويجب على 


العامّي اتباع المفتي» إذ دل الإجماع على أن فرض العوامٌ اتباع ذلك» كذبت المفتي 
أم صدقء أخطأ أم أصاب . 


فنقول: قول المفتي والشاهد ف بحجة الإجماعء فهو قبول قول بحجة» فلم 
يكن تقليدا . فإنا نعني بالتقليد قبول ؛ قول بلا حجة. . فحيث لم تقم حجة» ولم يعلم 
الصدق بضرورة ولا بدليل» فالاتباع فيه اعتماد على الجهل . 

المسلك الثاني : أن نقول: أتحيلون الخطأ على مقلّدكم أم تجوزونه؟ فإن 
جوّزتموه فإنكم کوت في صحة مذهيكمء وإن أحلتموه فيم عرفتم استحالته : 
بضرورة أم بنظر أو تقليد؟ ولا ضرورة ولا دليل. فإن قلدتموة في قوله إن مذهبه 
حق» EE E‏ وإ قلات E‏ عدف 
المقلّد الاخر؟ وإن عولتم على سكون النفس إلى قولهء 3 تفرقون بين سكون 
نفو م كم وسكون تفوس النصارى واليهود؟ زيم تفرّقون بين قول مقلّدكم إني صادق 
محق» وبين قول مخالفكم؟ 

ويقال لهم أيضاً في إيجاب التقليد: هل تعلمون وجوب التقليد أم لا؟ فإن لم تعلموه 
فلم قلدتم؟ وإن علمتم فبضرورة أم بنظر أو تقليد؟ ويعود عليهم السؤال في التقليد. 
ولا سبيل لهم إلى النظر والدليل. فلا يبقى إلا إيجاب التقليد بالتحكم [۲/ ۴۸۸]. 


)20 كان ينبغي على المصنف الاحتجاج عليهم به بما ورد في القران ) العظ من ذم المقلدين 
و تسقه آرائهم» نحو قوله تعالى وبل قالوا إنا وجدنا أباءها على أمة وإنأ على آثارهم 


مهتدون) وقوله «إنهم أَلْقَوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون) . 


CY 


قلنا: وبم أنكرتم على من يقول: الحق دقيق غامض لا يدركه إلا الأقلون» 
ويعجز عنه الأكثرون» لأنه يحتاج إلى شروط كثيرة» من الممارسة والتفرغ للنظرء 
ونفاذ القريحة» والخلو عن الشواغل. 

ويدل عليه أنه عليه السلام كان مُحِقَاً في ابتداء أمره» وهو في شرذمة يسيرة» 
على خلاف الأكثرين. وقد قال تعالى #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 

سبيل الله # و الكفار في زماننا أكثر؟ ! 

ثم يلزمكم أن حتى تدوروا في + جميع العالم؛ وتعدوا جميع المخالفين» 
فان ساووهم 0 وإن غلبوا رجحوا. كيف وهو على حلاف نص القران؟ قال 


الله تعالى #وقليل من عبادي الشكور» [سبأ:١]‏ «ولكن أكثرهم لا يعلمون» 
[الأعراف : ]١71‏ #وأكثرهم للحق ) كارهون* [المؤمنون:*۷]. ظ 


f ر‎ 


فإن قيل: فقد قال عليه السلام «عليكم بالسو إد الأعظو) > ا 


حم ٠‏ ور 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» و«الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين Te‏ 
قلنا: رفس ل ایا لست مو دس ده 
K8‏ اععقل د فسادها؟ 


لو صح 5 فمتبع السواد 0 ليس د لد بل علم بقول الرسول وجوت 


ا بها 2 ذكرناه في كتاب الإجماع»› وأنه الروج عن موافقة 


أدلة اقىن جوت i‏ 
ولهم شبه : 


. تقدم تخريج هذه الأحاديث في باب الإجماع‎ )١( 


٤ 


الشبهة الأولى : قولهم: إن الناظر متورّط في شبهات» وقد كثر ضلال الناظرين» 
فتركٌ الخطر وطلب السلامة أولى. 

قلنا: وقد كثر ضلال المقلّدِين من اليهود والنصارى»ء فبم تفرقون بين تقليدكم 
وتقليد سائر الكفار حيث قالوا #إإنا وجدنا آباءنا على أمة» [الزخرف:”؟] ثم 
نقول: إذا وجبت المعرفة» كان التقليد جهلاً وضلالاً. فكأنكم حملتم هذا خوف”" 
من الوقوع في الشبهة. كمن يقتل نفْسَهُ عطشاً وجوعاً خيفة من أن يَغص بلقمةء او 
يشرق بشربة لو أكل وشرب» وكالمريض يترك العلاجَ رأساً خوفاً من أن يخطىء في 
العلاج» وكمن يترك التجارة والحراثة خوفا من نزول صاعقةء فيختار الفقر خوفا- 
من الفقر. 

الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى #ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» 
[غافر: 5] وبأنه نهى عن الجدال في القدّرء والنظر يفتح باب الجدال. 

قلنا: نهى عن الجدال بالباطل» كما قال تعالى #وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق» [غافر : 5] بدليل قوله تعالى #وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل:5؟١]‏ 
وقوله #قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا© [هود:۳۲] وقوله #ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 84" فأما القدر فنهاهم عن الجدال فيه إما [۲/ ۳۸۹] 
لأنه كان قد وقفهُم على الحق بالنص» فمنعهم عن المماراة في النص» أو كان في 
بدء الإسلام فاحترز عن أن يسمعه المخالف فيقول: هؤلاء بعد لم تستقر قَدَمُهُمْ في 
الدين» أو لأنهم كانوا مدفوعين إلى الجهاد الذي هو أهم عندهم من الجدل'". 

ثم إنا نعارضهم بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم# [الإسراء:”] 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* [الأعراف:77] #وما شهدنا إلا بما علمنا4 
[يوسف:١8]‏ #قل هاتوا برهانكم* [البقرة:١١١]‏ هذا كله نهي عن التقليد» وأمرٌ 


)١(‏ كذا في ب. وفي ن «فكأنكم جهلتم نقداً خوفاً من الوقوع في شبّهه؟. 

(۲) كذا في ن. وسقط من ب الآيتان الأخيرتان. 

(۳) «من الجدل» سقط من ب. ثم يبدو أن النهي عن الجدال في القدر لخفائه ولكونه سر الله 
في خلقه» والجدال فيه لاا يوصل إلى نتيجة . 
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بالعلم» ولذلك عظم شأنّ العلماء. فقال تعالى #يرفع لله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلمٍ درجات# [المجادلة : ]١١‏ وقال عليه السلام «يحمل هذا العلم من كل 
خف عدوله 5 یره تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين , e‏ 202 
إمعة؟ قال أن يقول الرجل: آنا مع الناس: إن ضلوا ضللت» وإن اهتدوا اهتديت . 
ألا لا يوطتَنٌّ أحدكم نفسه أن يكفر إن كفر الناس”". 

مسألة ٠‏ العامي يجب عليه الاستفتاءء واتباع العلماء . 


وقال ا يلزمهم النظر في الدليل» أو اتباعٌ الإمام المعصوه. 


أحدهما: إجماع الصحابةء فإنهم كانوا يفتون العوامٌ» ولا يأمرونهم بنيل درجة 
الاجتهاد. وذلك معلوم على الضرو رة والتواتر » من ن علمائهم وعوامهم. 


مي 


فإن قال قائلٌ من الإمامية: كان الواجب عليهم اتباع عليٌ لعصمته» وكان علي لا 


ص 


قلنا: هذا م جاهل سد على نقسه با ب الاعتماد على قول علي وغيره من 


الأتمةء» فى حال ولايته إلى اخحر عمره» لأنه لم يزل فى اضطراب من أمرهء فلعلا 
2 م زت کي اکر اښ ر س 


)١(‏ جاء في كنز العمال )١75/٠١(‏ عَزْوٌ هذا الحديث إلى ابن عساكر رفعه عن طريق أسامة بن 
زيد وأنس وروي عن غيرهم. قال الخطيب سئل أحمد بن حنيل عن هذا الحديث فقال هو 
صحيح سمعته من غير وأحد. 

(0) الإمّعة الضعيف الرأي الذي يكون لضعفه مع كل أحد. والأثر أورده صاحب لسان العرب 
بألفاظ متعددة عن ابن مسعود ولم يذكر من أخرجهء ولم نجده فيما بين أيدينا من 
المراجع 

22 كنا في و وفي ب «واتباع . ..الخ» والذي في ن أصحء لأن (أو) للتوزيع فالنظر في 
الدليل قول القدرية (المعتزلة)» واتباع الإمام المعصوم قول الإمامية. وإن كان بعض 
الإمامية قدرية. 


in 
گے‎ 
گس‎ 


المسلك الثاني: أن الجاع منعقد على أن العام مكلف العامة وتكليفه 
طلبَ رتبة الاجتهاد ال لأنه يؤديى إلى أن ينقطع الحرث والنسلٌ» وتتعطل 
وذلك برد العلماء ال طلب المعايش» ويؤدي لی اندراس العلمء بل الف إهلاك 
العلماء وخراب العالم. 

وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء. ٠‏ 

فإن قيل: فقد أبطلتم التقليدء وهذا عين التقليد. 

قلنا: التقليد قبولٌ قول بلا حجةء وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي» بدليل 
الإجماع. كما وجب على الحاكم قبول قول الشهود» ووجب علينا 0 خبر 
9 وذلك عند e‏ والظن معلوم» a‏ الحكم عند الظن لن معلوم 

فإن قيل : د الله مق ا وقد قال الشافعي رحمه الله : «ولا يحل 
تقليدٌ أحدٍ سوى النبي عليه السلام». فقد أثبت تقليدا. 

قلنا: قد صرح بإبطال التقليد رأساء إلا ما استثنى. فظهر أنه لم يجعل 
الاستفتاءء وقبولَ خبر الواحد» وشهادة العدول» تقليداً. نعم يجوز تسمية قبول 
قول الرسول تقليداً توسعاًء إذ استثناه من غير جنسه. ووجه التجوّز أن قبول قوله 
وإن كان لحجة دلت على صدقه جملة» فلا تطلب منه حجة على غير تلك المسألة. 
فكأنه ادي نكر ا حاص ويجوز أن يسمى ذلك قل ا 

مسألة : [من يحوز للعامي استفتاؤه ] : 

لا يستفتي العامّيّ إلا من عَرَفَهُ بالعلم والعدالة» أما من عرفه بالجهل فلا يسألهء 
وفاقا. 

وإن سأل من لا يعرف جهله وعلمهء فقد قال قوم: يجوزء وليس عليه البحث. 

يكذ فاسد» و مره 0 فيجب 
رسول الله . ووجبا 5 e e‏ ا ا :9 الل 0 ال 


وعلى الجملة كيف يسأل من يتصور أن يكون أجهل من السائل؟! 

فإن قيل: إذا لم يعرف عدالة المفتي هل يلزمه البحث؟ إن قلتم يلزمه البحث 
فقد خالفتم العادة. لأن من دخل بلدة فيسأل عالم البلدة» ولا يطلب حجة على 
عدالته؛ وإن جوزتم مع الجهل؛ فكذلك في العلم. 

قلنا: من عرفه بالفسق فلا يسأله. ومن عرفه بالعدالة فيسأله. ومن لم يعرف 
حاله فيحتمل أن يقال: لا يهجم › بل يسأل عن عدالته أولاً» فإنه ا يأمن كذّبه 
وتلبيسّه. ويحتمل أن يقال: ظاهر حال العالم العدالة» لا سيما إذا اشتهر بالفتوى . 
ولا يحكن أن يقال : ظاهر حال الخلق العلم و درجة الفتوى› فالجهل أغلب 

على الخلق. فالناس كلهم عوام إلا الأفراد في البلاد. ولا يمكن أن يقال: 

المجتهدون كلهم فسقة إلا الأفراد""» بل العلماء كلهم عدول إلا الآحاد. 

فإن قيل: فإن وجب السؤال لمعرفة عدالته أو علمهء فيفتقر إلى التواتر أم يكفي 
إخبارٌ عدل أو شهادة «عدلين»؟ 

قلنا: لا بد من المعرفة الحقيقية بالتواتر» فإن ذلك ممكن”". ويحتمل أن يقال: 
يكفي غالبٌ الظن الحاصلُ بقول عدل أو عدلين. وقد جوز قوم العمل بإجماع قله 
العدل الواحد. وهذا يقرب منه من وجه. 1 

مسألة: [كيف يعمل المستفتي إن تعدّد عليه المفتون]؟ 


xit 1! © 


إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجخته . 

وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء» ولا يلزمه مراجعةٌ الأعلم» كما فول في 
زمان الصحابة ]۳۹١/۲[‏ إذ سألَ العوامٌ الفاضلّ والمفضول» ولم يحجر على الخلق 
في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء الراشدين. 


(۲) كذا في ن. وفي ب هنا سقط وتغيير. والنص فيها هكذا «فيفتقر إلى التواتر أم لا؟ قيل: 
يحتمل أن يقال ذلك» فإن ذلك ممكن» ويحتمل أن يقال. . . الخ». 


1A 


وقال قوم: تنجب مراجعة الأفضل» فإن استووا تخیر بينهم . وهذا يخالف إجماع 
الصحابة» إذ لم يحجُّر الفاضلٌ على المفضول الفتوى. بل لا تجب إلا مراجعة من 
عَرَفَةٌ بالعلم والعدالة» وقد عرف كلهم بذلك. 

[ما يصنع المستفتي إن اختلف عليه المفتون]: 


نعم إذا اختلف عليه مفتيان في الحكم» فإن تساويا راجعهما مرة أخرى» وقال: 
تناقضث فتواكما وتساويتما عندي» فما الذي يلزمنى؟ فإن خيّراه تخير. وإن اتفقا 
على الأمر بالاحتياط» أو الميل إلى جانب معين» فَحّل. وإن أصرا على الخلاف لم 
يبق إلا التخيير. فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم» وليس أحدهما بأولى من الآخر. 
والأكمة کالنجوم› فبأيهم اقتدى اهتدى . 

أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده: اختار القاضي أنه يتخيّر أيضاء 
لأن المفضول أيضاً من أهل الاجتهاد لو انفردء فكذلك إذا كان معه غيره» فزيادة 
الفضل لا تؤثر 

والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل » فمن اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعلمء 
والصواب على مذهبه أغلب» فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهر 

[اتباع المقلدين أيسر الآقوال في المذاهب] : 


8 ل أطا‎ li iH. e+ x 
وليس للعامّيّ أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطييها عندة» فيتوسع . بل هذا:‎ 


الح جز ترح الداللين الطار فين ل لماي فإنه يتبع ظنه في الترجيح . 
e‏ و وتوف د كنء بالغفلة عن دليل قاطع. 

وهذا التحقيق e‏ سرًا في رد العباد إلى ظنونهم حتى لا 
يكونوا مُهْمَلِينَ متّبعين للهوى مسترسلين استرسال البهائم من غير أن يَرْمّهُمْ لجام 
التكليف» فيردّهم من جانب إلى جانب» فيتذكروا العبودية» ونفاذ حكم الله فيهم 
في كل حركة وسكون» يمنعهم من جانب إلى جانب. فما دمنا نقدر على ضبطهم 
بضابط فذلك أولى من تخبيرهم وإهمالهم كالبهائم والصبيان. 


۹ 


أما إذا عجزنا عند تعارض مفتيين وتساويهماء أو عند تعارض دليلين فذلك ضرورة. 

والدليل عليه أنه إذا كان يمكن أن يقال: كل مسألة ليس لله تعالى فيها حكم 
معغين» أو يصوّب فيها كل مجتهدء فلا يجب على المجتهد فيها النظرء بل يتخير 
فيفعل ما شاء» إذ ما من جانب إلا ويجوز أن يغلب على ظن مجتهد. والإجماع 
منعقد على أنه يلزمه أوَّلا تحصيل الظن» ثم يتبع ما ظنهء فكذلك [۲/ ۳۹۲] ظن 
العام ينبغي أن يؤثر. 

فإن قيل: المجتهد لا يجوز له أن يتبع ظنه قبل أن يتعلم طرق الاستدلال» 
والعامّي يحكم بالوهم ويغتر بالظواهر» وربما يقدم المفضول على الفاضل. فإن 
جاز أن يحكم بغير بصيرة فلينظر في نفس المسألة» وليحكم بما يظنهء فلمعرفة 
مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها من شأن العوام. 

وهذا سؤال واقع . 

ولكنا نقول : من مرض له طفل» وهو ليس بطبيبء فسقاه دواء برأيهء كان 
معدا مقصرا اا . ولو راجع طبيباً لم يكن مقصراً. فإن كان في البلد طبيبان 
فاختلفا في الدواءء فخالف الأفضلٌء عد مقصرا. ويعلم أفضلٌ الطبيبين بتواتر 
الأخبار» وبإذعان المفضول له» وبتقديمهء وبأمارات تفيد غلبة الظن. فكذلك في 
حق العلماء: : يعلم الأفضل بالتسامع» وبالقرائن» دون البحث عن ا 
والعامَيّ أهل لهء فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهي. فهذا هو الأصح عندنا 
والأليق بالمعنى الكلىّ في ضبط الخلق بلجام التقوى 0" والتكليف: والله أعلم. 


)1١(‏ كذا فى ب. وفى ن بدله «الفتوى». 


الفن الثالث من القطب الرابع 
اتر 
کلف رقف و ف تعارز لار 


المقدمة الأولى 
في بيان ترتيب الأدلة 


فتقول: يجب على المجتهد في كل مسالة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل 


فينظر أول شيء في الإجماعء فإن وجد في المسألة إجماعاً ترك النظر 
في الكتاب والسنة» فإنهما يقبلان النسخ والإجماع لا يقبله. فالإجماع على 
خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ» د لا تجتمع الأمّة ة على 
الخطا”“. 


للك في هذا نظر. . بل الكتاب والسنة المتفق على صحتهما في مرتبتين مقدمتين على الإجماع. 
أن الإجماع يكون حجة بألنص الذي استند إليه» فالنص المريح أولى . وانظر كلام أبن 
تيمية في ذلك في الفتاوى الكبرى ۲٦۷/۱۹(‏ -5170) وإعلام الموقعين لابن القيم 
)١ 2/0‏ ونث العو بتقديم الكتاب والسنة الصحيحة على الإجماع إلى الأئمةء ثم تقل - 


¥١ 


ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة» وهما على رتبة واحدة'؟» لأن كل واحد 
يفيد العلم القاطع» ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعيةء إلا بأن يكون 
أحذههما نابا :فا وعد فة تصن كنات أو سل متوائرة أخل به 


وينظر بعد ذلك إلى عمومات الكتاب وظواهره. 


ثم ينظر في مخصصات 1 من أخبار الأحادء ومن الأقيسة. فإن عارض 
قار ا و ق :نكن و ی ا چ 


فإن لم يجد لفظاً نضّاً ولا ظاهراً نظر إلى قياس النصوص . 
فاد فارضن امان أو شراق او غم مان [۲/ ۴ طلبَ الترجيح كما سنذكره. 


فإن تساويا عنده توقف»› على رأي»؛ وتخير» > على رأي 1 خر كما سبق . 


14 +.ه 


المقدمة الثانية 

في حقيقة التعارض ومحله 
اعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظئين» أن الظنون تتفاوت في القوة. ولا 
يتصور ذلك في معلومين» إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلبَ من بعض» وإن كان 
بعضها أجلى وأقربَ حصولاً وأشد استغناء وف نامل . بل بعضها يستغني عن أصل 
التأمل» وهو البديهي؛ وبعضها غير بديهي 7" يحتاج إلى تأمل. لكنه بعد الحصول 


= قول الشافعي» في كتاب اختلافه مع مالك: «العلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة الثابتة» 
ثم الإجماع فيما ليس فيه كتابٌ ولا سنة. الخ4. 

)١(‏ الأدلة القرائية والنبوية تدل على أن السنة في مرتبة تالية للكتاب وليست في نفس المرتبة. 
فالسنة خادمة للقرآنء ولا يكون الخادم قي مرتبة السيد. وانظر حديث معاذ الذي أفاد أنه 
يحكم بالكتاب» فإن لم يجد فبالسنةء .. الخ. وبمثل ذلك ورد العمل عن الخلفاء 
الراشدين. 

0) انظر (ب۲/ .)۱۳۷-۹۱٤‏ 

(۳) قوله «وبعضها الخ. . ٠.‏ ثابت في ب ساقط من ن. 


ولذلك قلنا: إذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح» بل إن كانا 
متواترين حُكم بأن المتأخر ناسخ. ولا بد أن يكون أحدهما ناسخاً. 

وإن كانا من أخبار الأحادء وعرفنا التاريخ أيضاً حكمنا بالمتأخر. 

وإن لم نعرف فصدق الراوي مظنون» فنقدم الأقوى في نفوسنا. 

وكما لا يجوز التعاررض والترجيح بين نصين قاطعين» فكذلك في علتين 
قاطعتين. فلا يجوز أن ينصب الله علة قاطعة للتحريم في موضع»ء وعلة قاطعة 
للتحليل في موضع› وتدور بينهما مسألة توجد فيها العلتان» ونتعبد بالقياس» لأنه 
يۆدي لي أن يجتمع قاطع على التحريم» وقاطع على التحليل» في فرع واحد» في 
٠‏ فإن تقاوَمَّ ظتّان أوجبنا التوقف» على رأي» كما لو تعارض قاطعان. 

ومن أَمَرَ بالتخيير أجاب بأنه لا يجوز أن يرد نصان قاطعان بالتحريم والتحليل من 
غير تقدّم وتأخر ويكون معناه التخيير» لأن اللفظ لا يحتمل التخيير. فكذلك التعبد 
بالقياس مع التصريح بالتعليل صريح في النفي والإثبات. لا يحتمل التخيير من 
حيث اللفظء فيكون متناقضاً. 

أما الدليل الذي دل على تعبد المجتهد باتباع الظن فيصلح لأن ینرّل على اتباع 
أغلب الظنين» وعند التعارض: على التخيير بينهماء فإنه أمرّ باتباع المصلحة» 
وبالتشبيه» وبالاستصحاب"'؟. فإذا تعارضا فكيفما فعَلَ فهو مستصحبٌ ومشبّه ومتبع 
للمصلحة. أما القواطع''' فمتضادة ومتناقضةء فلا بد من أن تكون ناسخاً 
فلا بُعْدَ أن نتخیر » إذ ۲1/ ]۳۹١‏ ليس أحدهما بأولى من الاخر مع تضادّهما. 


)١(‏ كذا فى ب. وفى ن: «وبالتشبيه بالاستصحاب». 
(۲) كذا فى ن. وفى ب: «أما القواعد». 
(۳) كذا في ن. وفي ب: «فلا بد أن يتخير). 
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فإن قيل: فهل يجوز أن يجتمع علم وظن؟ 

قلنا : لاء فإن الظن لو خالف العلم فهو محال. لأن ما عُلِمَ كيف بن خلافه؟ 
وظنُ خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم؟ وإن وافقه فإن أت الظنّ ينمحي بالكلية 
بالعلم» فلا يؤثر معه. 


المقدمة الثالثة 
في دليل وجوب الترجيح 

فإن قال قاتل: لم رجّحتم أحد الظنين» وكلٌ ظن لو انفرد بنفسه لوجب اتباعه؟ 
وهلا قضتيم بالتخيير أو التوقف؟ 

قلنا: كان يجوز أن يرد التعبد بالتسوية بين الظنين وإن تفاوتاء لكن الوجماع قل 
دل على خلافه» على ما علم من السلف في تقديم بعض الأخبار على بعض لقوة 
الظطن. يسبب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلو منصبهم . فلذلك قدموا خبر 
أزواجه عليه السلام على غيرهن من النساء. وقدموا خبر عائشة رضي الله عنها في 
التقاء الان على خين. من ووی (لا ماء إلا من الماء» وخبر من روت من 


أزواجه إنه «كانث ل يصمح جنا » فی ما زوق أ کرو عد 00 #من 
أصبح جنباً فلا صوم له» وكما قرّى عليّ خبر أبي بكر فلم وات ير 


وقوّئ أبو بكر حير المغيرة ا ا ا وقوى 
عمّرٌ خبر أبي موسی ا ال بموافقة اس پیل الخدري هف الروايةء 
إلى غير ذلك مما يكثر تتبعه") 

وكذلك إذا تلت على الظن کن ا شبه بأحد الأصلين وجب اتباعه 
بالإجماع . فقد فم أهل وج أنهم و بما هو عادة للناس في حراثتهم 
وتجارتهم وسلوكهم الطرق المخوفة» فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يرجحون 
ويميلون إلى الأقوى 


)١(‏ تقدم تخريج هذه المرويّات في بحث حجّيّة خبر الأحاد. انظر (ب١/58١‏ وغيرها). 


¥٤ 


فإن قيل: فلم لم ترجحوا في الشهادة با ثرة وقوة غلبة الظن» بل يقضى 

قلنا: لأن أهل الإجماع لم يرجّحوا فى الشهادةء وقد رجّحوا فى الرواية. وسببه 
أن باب الشهادة مبنيئٌ على التعبد» حتى لو أتى عشرة بلفظ (الإخبار) دون «الشهادة» 
لم تقبل» ولا تقبل شهادة مائة امرأة ولا مائة عبد على باقة بقل. 

هذه هى المقدمات . ]4/۲[ . 


اعلم أن التعارض هو التناقض . 

فإن كان فى خبرين فأحدهما كذب» والكذب محال على الله تعالى وعلى 
رسوله. 

SS‏ وحظر وإباحةء فالجمع تكليف محال. فإما 
أذ یک احدهها كديا أو يكوة متاخرا اسا أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل 
على حالتين › كما إذا قال البق لبد : الصلاة واجية على أمتي » امك غير واجبة 
على أمتى. فنقول: أراد بالأول المكلفين» وأراد بالثاني الصبيان والمجانين» أو في 
حالتي العجز والقدرةء أو في زمن دون زمن. 

وإن عجزنا عن الجمع› وعن معرفة المتقدم والمتأخر» رجحنا وأحذنا بالأقوى . 

ويَقْوَى الخبر في نفوسنا بصدق الراوي'' وصحته. ويضعفٌ الخبر في نفوسنا إما 
باضطراب فى متنه» أو يضعف في سنده» أو بأمر خارج من السند والمتن . 

[أسباب الترجيح بين الخبرين المتعارضين لأمر في السند أو المتن]: 

أا تعلق لوالو فة سر وجه : 

الأول: سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب دون الاخر. فسلامته 
مرجّحةً» فإن ما لا يضطرب فهو بقول الرسول أشبةُ. فإن انضاف إلى اضطراب 


. كذا في ب. وفي ن: «وأخذنا بالأقوى في نفوسنا بصدق الراوي الخ‎ )١( 
هذا ليس على سبيل الحصرء فإن الأصوليين يذكرون وجوهاً أخرى كثيرة» بل «كل أمارة‎ )۲( 
ثانوية قد يرجح بها بها إذا انقدح لدى المجتهد تغليبها لأحد الدليلين»ء على وجه صحيح‎ 
.)۲٤۷١ص مطابق للطرق الشرعية» والأصول المعتبرة» (الواضح في أصول الفقه للمحقق‎ 


۷٦ 


اللفظ اضطرابٌ المعنى كان أبعدَ عن أن يكون قول الرسول ية فيدل على الضعف 
وتساهل الراوي في الرواية. 

فإن قيل: فيجب أن تكون رواية الزيادة في متن الحديث اضطراباً يوجب 
اطراحه . 
الانفراد بالرواية''' عن الحفاظ» فيجوز أن يقدَّم خبر غيره على خبره. 

الثاني : اضطراب السندء بأن يكون فى أحدهما ذكرٌ رجال تلتبس أسماؤهم 
ونعوتهم وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم» بحيث يعسر التمييز. 

الثالث: أن يروى أحدهما في تضاعيف قصة مشهورة متداوّلة بين أهل النقل» 

5 0 

ومعارضة قد انفرد به الراوي لا في جملة القصةء فما روي فى الجماعة أقوى فى 
النفوس» وأقربٌ إلى السلامة من الغلطء مما يرويه الواحد عارياً عن قصته 
المشهورة. 

الرابع: أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقّظ وقلّة الغلط. فالثقة بروايته عند 
النامن افد: 

الخامس: أن يقول أحدهما: سمعتٌ النبي عليه السلام» والآخر يقول: كب 
إليّ بكذاء فإن التحريف [95/15"] والتصحيف في المكتوب أكثر منه فى 
١ CY e‏ 5 
ای 

السادس: أن يتطرّق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي» أو 


)1( قوله «بالرواية» كذا في ب . وفي ن «بالزيادات». 

() هذا خلاف المعهود في زمانناء خاصة إن كان الخط معروفاً والكتاب موثقاً. وقد أمر الله 
تعالى بكتابة الدين وقال #ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابواه ولأن 
النسيان والوهم من طباع الإنسان. لكن قدامى المحدثين والفقهاء كانوا أميل إلى تقديم 
النطق على الكتابة لكثرة التحريف في المكتوبات. وقوة الحافظة بينهم. على أن تحقيق ' 
الأمر في سبب ذلك بحاجة إلى بحث علمي عميق وتحقيق دقيق .| 


VY 


السابع : أن يكون منسوباً إليه نضّاً وقولاً» والآخر ينسب إليه اجتهاداًء بأن يروي 
أنه كان في زمانه» أو في مجلسهء ولم ينكره» فما نسب إليه قولاً ونصًاً أقوى» لأن 
النص غير محتمل» وما في زمانه ربما لم يبلغه وما في مجلسه ربما غفل عن 

الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنهء فَتْقلَ عنه أيضاً ضده. 
فيقدّم عليه ما لم يتعارض» لأن المتعارض متساقطء. فيبقى الآخر سليماً عن 
ا 

التاسع : أن يكون الراوي صاحبَ الواقعة» فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي. 
فرواية ميمونة «تزوجني النبي عليه السلام ونحن حلالان بعدما رجع”'' مقدّمة على 
رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام" 

الفا أن بكرن اح الارن أغدل وار واا واف فيفط راك هر 

الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينةء فهو أقوى». لأن 

]تراه “مالك رحمة الله حجة والجماعاء إن لم OR‏ فيصلح للترجيح › لأن 
الد داك ر الهجرة» ومهبط الوحي الناسخ » فيبعل أن ينطوي عليهم . 

الثاني عشر: أن يوافقَ أحد الخبرين مرسّل غيره» فيرجح به من يرجح بكثرة 
الرواةء لأن المرسل حجة عند قوم. فإن لم يكن حجة فلا أقل من أن يكون 
مرجحا. 

الثالث عشر: أن تعمل الأمة““ بموجب أحد الخيرين. فإنه إذا احتمل أن يكون 
عَمَلهم بدليل آخر فيحتمل أن يكون بهذا الخبر» فيكون صدقه أقوى في النفس . 

الرابع عشر: أن يشهد القران» أو الإجماع» أو النص المتواترء أو دليل العقل» 


)١(‏ ومعنى هذا أن التقرير أضعف من القول. 

)22 أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۳۲) وأبو داود 7 ). 

(۳) أخرجه البخاري (فتح اناري (9/ 195) ومسلم (۱۰۳۱/۲). 

أي على سبيل الإجماعء أما إذا عمل به بعض الأمة فلا يراه الغزالي مقتضياً للتر جر 

في المثال الأول من النوع التالي. على أنه إن وافق عمل الخلفاء الراشدين أو بعض 
الصحابة أحد الخبرين فهو مُرَجِمٌْ بلا شك . 


EVA 


لوجوب العمل على وفق الخبرء فيرجح به. 

فإن قيل: ذلك قاطع في تصديقه. ظ 

قلنا: لا بل يتصور أن يكذبَ على النبي عليه السلام فيما يوافق القرآن 
والإجماع» فيقول: «سمعثٌ» لما لم يسمعه. وإنما يجب صدقه إذا أجمعت الأمة 
على صدقه» لا إذا اجتمعت على عمل يوافق خبره» ولعله عن دليل اخر . 

الخامس عشر: أن يكون أحدهما أخصٌء والاآخر أعمّء فيقدّم ما هو أخص 
بالمقصود» كتقديم قوله «في الرقة ربع العشر» في إيجابه على الطفل والبالغ» على 
قوله «رفع القلم عن ثلاثة» لأن هذا تعرّض لنفي الخطاب العام» ولیس [؟//417] 
يتعرض للزكاة» ولا لسقوط الزكاة عن الولي بإخراج زكاته. والحديث الأول ' 
متعررض لخصوص الزكاة» ومتناول بعمومه مال الصبي» فهو أخص وأمسسّ 


با 5 الا 


1 4 ا 01 0 8 a H4‏ 7 ع 1 3 ه 7 
السادس حشر أن يكون أحلهما مستماة بالاافادة» ومعارضه د يفيك إل بتقدير 
إضمار أو حذف. وذلك مما يطرّق إليه زيادة التباس لا يتطرق إلى المستقل . 


السابع عشر: أن يكون رواة أحد الخبرين أكثرء فالكثرة تقوّي الظن. ولكن رت 

عدل أقوى فى النفس من عدلين» شدة تيقظه وضبطه. والاعتماد فى ذلك على ما 
ا ا ا O‏ 
لا CF‏ ال ٠. ge‏ 


[الترجيح بأمر خارج عن السند والمتن]: 


وقد يرجح لأمور خارجة عنها وهي خمسة: 


4۶( بل هذ! عندي من باب تعارض العمومين من وجه دون وجه» فلا ترجيح بهذا في موضع 
التعارض وهو الزكاة في مال الصبيّ. 

() تقدم في باب التواتر بيان وجهة نظرنا في أن الراويين إذا اتفقا في التفاصيل» مع العلم 
بعدم التواطق بينهما يرفع الثقة بالرواية أضعافاً مضاعفة (انظر ب١/١5١)‏ وأيدنا ذلك بنقل 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فليست المسألة أن قوة الرواية تتضاعف بمجرد العدد. 


۹ 


الأول: كيفية استعمال الخبر في محل الخلاف"» كقولة ية «لا نكاح إلا بولي» 
مع قوله «الأيم أحق بنفسها من وليها لأنا نحمل ذلك على أنها أحق بنفسها في 
الإذن» لا في العقد. واللفظ يعم الإذن والعقد. وهم يحملون" حبرت على 
الصغيرة أو الم أو النكاح من غير كفء. والخلاف واقعٌ في الكبيرة. وهم صرفوا 
E‏ وحن استعملنا اللاي الح تأيه ارك فإنه 


والأمة فبعيد. 


الثانى : أن يكون أحد الخيرين يوجب غضا من مَنْصِب الصحابة” "© فيكون 
ا كما رووا من أمر النبي بيا الصحابة بإعادة الوضوء :عند القهنية : فخبرنا 
وهو قوله «كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا نتزع خفافنا إلا من جنابة» لكن من 
بول أو غائط أو نوم» وليس فيه القهقهة. فهو أولى من خبرهم. 

الثالث: أن يكون أحد الخبرين متنارّعاً في خصوصه. والاخر ممق على تطوُق 
اون ا ا ا ليام رول الخ لم ويم ولاق J‏ 
عن اقبط ل مفالة: ظ ا 

الرابع : أن يكون أحد الخبرين قد قَصدَ به بيان الحكم المتنارّع فيه دون الآخرء 
كقوله ب «أيما إهاب ذُبغ فقد طهر» لم يفرق فيه بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل» 
فدلالة عمومه على بعلل ذا لا يؤكل أقوى من دلالة نهيه كله عن افتراش جلود 
السباع » E a‏ والعليارة »درك وفنا NE a‏ شتات 
أو لخاصية لا نعقلها. 

الخامس : أن يتضمن أحد الخبرين إثبات ما ظهر تأثيره و لبي 
دون الآخرء حتى تقدم زرا صافقنة واين هر واين عباس أن دة حتفت فت 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب «في محل الخبر؛. 


}¥{ يعني الحنفية القائلين بجواز 0 لعبرأة لبالغة لغة نفسّها من غير إذن ولي . 
(۳( ليس في ال قهة غض من المنص ب ما لم تكن ا يحسب العرف. 


عبد“ على ما روي أنها «أعتقت تحت حر(" لأن ضرر الرق في الخيار قد ظهر 
أثره» ولا يجري ذلك فى الحر. 


القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح 


وله أمثله ستة : 


فلا يرجح به» إذ لا يجب تقليدهم. فالمعمول به وغير المعمول به واحد”” 
الثاني : آن. يكون أحدهما غرها لا يفيه الأصول». كخديت القهقهةء. :وغرة 


الجنين؛ وضرب الدية على العاقلة» وخبر نبيذ التمر“» وربع القيمة” في إحدى 


(1) 
(۲) 


(¥) 


(2) 
2) 
(03) 


عيني الفرمر 0 


أخرج هذه الرواية مالك وأبو داود والنسائي» من حديث عائشة مرفوعاً. 

وهذه الرواية للحديث أخرجها النسائي )١077*/5(‏ من رواية الأسود عنها. وقد ذهب مالك 
والشافعي وإسحاق إلى أن الأمة إن اعتقت تحت ح فلا خيار لها . وذهب الثوري والحنفية 
إلى أن يكون لها أيضاً الخيار واحتجًا بالرواية الثانية. وانظر المغنى لابن قدامة ط ثالئة 
/14(. ۰ 

هذا فيه نظرء لأنه إذا عمل بعض الخلفاء الراشدين فعمله حجة لذاته عند الجمهورء 
لحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» ولأنهم ما كانوا يعملون في الأمور العامة 
إلا بعد المشاورة فيبعد أن يخفى عليهم الحديث المعارض لو كان صحيحاً. 

المراد قول النبي ية في النبيذ: «تمرة طيبة وماء طهور». 

كذا في ن . وفي ب «ودفع القيمة) . 

قال أبو حنيفة : إذا قلع أحد عيني دابة. ففيها ربع قيمتهاء وبه أخذ الإمام أحمد في رواية» 
لما روى زيد بن ثابت أن النبي بيا «قضى في عين الدابة بربع قيمتها» وقضى به عمر 
(المغني ط ثالثة 779/5؛ والاختيار لتعليل المختار ”/ ”87) ولم يذكر من أخرج الحديث. 
ووجدنا في كنز العمال (6١/57؟١)‏ ) عن القع - إن علا قضى في الغرس تصاب عیناه 
بنصف ثمنه» وعزاه إلى عبد وقول ا فيما يليى: «لا تؤخر عن معارضها 
الموافق للأصول» مراده به هنا أن يكون في عين الدابة ما نقص بالإتلاف من قيمتها دون - 


۸۱ 


فهذه الأحاديث لو صحّث لا تؤخر عن معارضها الموافق للأصول» لأن للشارع 
أن يتعبد بالغريب والمألوف . 

نعم لو ثبت التَّقَاوُمٌ بين الخبرين تساقطا ورجعنا إلى القياس. وذلك ليس من 
الترجيح في شيء: 

الثالث: الخبر الذي يدرأ الحدّ لا يقدم على الموجب» وإن كان الحدٌ يسقط 
بالة ا 

وقال قوم: الرافع أولى. وهو ضعيف» لأن هذا لا يوجب تفاوتاً في صدق 

i. 


الراوي فيما ينقله من لفظط الإيجاب أو الإسقاط. 


الرابع: إذا رُوي خبران من فعل النبي به أحدّهما مثبت والآخر ناف» فلا يرجح 
أحدهما على الاخرء لاحتمال وقوعهما في حالين. فلا يكون بينهما تعارض. 

وقد بينا في باب أفعال النبي عليه السلام محل امتناع التعارض بين الفعلين. 

الخامس: خبر يتضمن العتق والاخر يتضمن نفيهء قال قوم من أهل العراق: 
المثبت للعتق أولى لغلبة العتق» ولأنه لا يقبل النسخ . 

وهذا ضعيف لأن هذا لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي وثبوت نقله . 

السادس: الخبر الحاظر لا يرجح على المبيح على ما ظنه قوم» لأنهما حكمان 
شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة . 


= تحديد بربع القيمة. 

(1) القول بتقديمء المسقط للحد له وجه قويء لقول النبي بيه : «ادرأوا الحدود بالشبهات». 

(؟) تقدم انظر (ب۲۲۹/۲). 

() ورجح بعضهم الحظر لقول النبي : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم» ولأن الحمل على الحظر أحوط . 


CAY 


اباب اتال 


ل رسع ل 

ومجامع ما يرجع إليه ترجيع العلل خمسة: 

الأول : ما يرجع إلى قوة الأصل الذي منه الانتزاع» فإن قوة الأصل تؤكد العلة. 

الثاني : ما يرجع إلى تقوية نفس إلعلة في ذاتها. 

الثالث: [۳۹۹/۲] ما يرجع إلى قوة طريق إثبات العلة من نص أو إجماع أو 
إمارة . 

الرابع: ما وات كل اتات يوا 

الخامس: أن تتقوى بشهادة الأصول وموافقتها لها. 

القسم الأول: ما يرجع إلى قوة الأصل : 

وهي عشرة : 

الأول : أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل معلوم استقراره في 0 
ضرورة» والأخرى من أصل معلوم لكن بنظر ودليل» فإنهما وإن كانا معلومين 
فجاحد الضروريٌّ كافرء وجاحد النظريٌ لا يكف . فذلك لك أقوى . 

فإن قيل: أليس قد قدمتم أنه لا يقدم معلوم على معلوم؟ 

قلنا: العلتان مظنونتان» وإنما المعلوم أصلهما. والترجيح للعلة المظنونة. 

الثاني: أن يكون أحد الأصلين محتملاً للسخ» أو ذهب بعض العلماء إلى 
نسخه» فما سلم عن الاختلاف والاحتمال أولى وأقوى 

الثالث: أن يثبت كك امل إحدى العلتين بخبر الواحدء والأخرى بخبر متواتر وأمر 
مقطوع بهء فإن العمل ؛ بخبر الواحد وإن كان واجباً قطعاًء > فهو حق بالإضافة إلى من 
ظن صدق الراوي» والآخر حق في نفسه مطلقاً لا بالإضافة. 


الرابع : أن يكون أحد الأصلي: لين ثابعاً بروايات كثيرة » والاخر برواية واحدة» فإنه 


يرجح الأول عند من يرجح بكثر a‏ ا لرواية» ولا يرجح عند من ! لا یری ذلك . 


AY 


عموم دخله التخصيص › لضعفه . 1 

السادس: أن يكون أحد الأصلين ثابتاً بصريح النص» والاخر ثبت بتقدير إضمار 
أو حذف دقيق» فالنص الصريح أولى. 

السابع : أن يكون أحد الأصلين أصلاً بنفسه. والاخر فرعا لأصلٍ اج فالفرع 
ضعبف عند من جوز القياس عليه والأظهر منع القياس ا وكذلك أصل ثبت 

بخبر الواحد اف من ار كيت اا واا 

الثامن : أن يكون أحد الأصلين مما اتفق القائسون على تعليلهء والآخر اختلفوا 
فيه . فالمتفق على تعليله من القائسين وإن لم يكونوا كل الأمة» أقرب إلى كونه 

التاسع : أن يكون دليل أحد الأصلين مكشوفاً معيناًء والآخر أجمعوا على أنه ثابت 
بدليل ولم يكن معيّنا فيقدم المكشوف. لأنه يمكن معرفة رنبته وتقديمه على غيره» 
وأ لمجهول لا يدرى ما رتیه وما وجه معارضته [é**/Y|‏ لغيره» ومساواته له. 

العاشر: أن يكون احد الأصلين معترا للفى الأصلى» والأحر مقوراء. فالمغير 
أولى» لأنه ا شرعينٌ وأصلّ سمعيةٌ: والآخر نفئٌ للحكم على الحقيقة. 

القسم الثاني: ما لا يرجع إلى الأصل : 

ويرجع إلى بقية الأقسام الأربعة» نوردها من غير تفصيل لتعلق بعضها بالبعض . 
ويرجع ذلك إلى قريب من عشرين وجها: 

الأول: أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع . 

وهذا قد أورد في الترجيح وهو ضعيفء لأن الظن ينمحي في مقابلة القاطع» 
فلا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح» إذ لو بقي معه لتطرق شكنا إليه""» ويخرج 


)200 وهو ما يسمي القياس المركب. وقد تقدم الكلام عليه (ب۲/ 376 . 
46 كذ فى ی وفى ن: «تطرق شكا إليه“ . 


A 


عن كونه معلوماً. . وقد بيا أنه لا ترجيح لمعلوم على معلوم» ولا لمظنون على 
معلوم '". 

الثاني: أن تعتضد إحدى العلتين بموافقة قول صحابيّ انتشر وسكت عنه 
الأخرون. . وهذا يصح على مذهب من لا يرى ذلك إجماعاً. ل 
ضبان غنده قاطا ويسقط الظن في مقابلته””". 

الثالث: أن تعتضد قول صحابي وحده ولم ينتشر. فقد قال قوم: قوله حجة» 
فإن لم يكن حجة. فلا يبعد أن يقوى القياس به في ظن مجتهد» إذ يقول: إن كان 
قاله عن توقيف فهو أولى» وإن كان قاله عن ظن وقياس فهو أولى بفهم مقاصد 
الشرع مناء ويجوز أن لا يترجّح عند مجتهد. 

1 لرابع : أن يتر جح بموافقته لخبر مرسلء أو لخبر مردود عنده» لکن قال به 
r‏ أن لا يكون قاطعاً ببطلان مذهب القائلين به» بل 
يرى ذلك في محل الاجتهاد. 

الخامس: أن تشهد الأصول لمثل حكم إحدى العلتين» أعني لجنسها لا لعينهاء 
فإنه إن شهدت لعينها كان قاطعاً رافعاً للظنون. مثاله ترجيح علة من أوجب النية في 
الطهارة بشهادة الأصول من افتقار القربات”" إلى النيات» وشهادة الكفارات لاستواء 
البدل والمبدل في النية. فهذا يصلح للترجيح عند من غلب على ظنه ذلك. 

السأدس : أن يكون نفس وجود العلة ضروريًاً في أحدهماء نظرياً في الآخر. فإن 
5 ا أ كان احدعنا مقا والا عر مظترنا فان من أوصات: العلة ا 

خ» ككون اليد قوتاء وكون الس كرا ومنه ما يظن» ككون الكلب نجساً 


(1) كذا في ن. وفي ب «ولا لمظنون على مظنون» وقد تقدم البحث في كلام المؤلف قريباً 
(ب۲/ ۳۹۳) . 

(1) في هذا نظرء فإن من اعتبر هذا إجماعاً جعله إجماعاً سكوثياً. والإجماع السكوني لا يفيد 
إلا غلبة الظن» لكثرة ما يرد على دلالته من الاحتمالات» وانظر روضة الناظر /١(‏ ۳۸۷ 
(AY‏ 

00 في ب هنأ سقط بمقدار سطر. 


() كذا في النسختين» ويظهر أن فيهما سقطاً فليحرر. 


Ao 


إذاعللناتي يك ا وككون التراب م مظلا زاف النجاسة إذا ألقي في الماء 
الكثير المتغير لا ساترا. 

وكذلك علةٌ مركبة من وصفين: أحدهما ضروري» والاخر نظري» أو أحدهما 
معلومٌ والآخر مظئونء إذا ]50١/7[‏ عارضها ما هو ضروري الوصفين» أو معلوم 
الوصفين» لأن ما علم مجموع وصفيه أولى مما تطرّق الشك أو الظن إل ىأحد 
وصفيهء لأن الحكم لا محالة يتبع وجود نفس العلة» فما قوي فيه العلم أو الظن 
بوجود العلة» قوي الظن فيه بحكم العلة. 

السابع : الترجيح بما يعود إلى تعلق الحكم بالعلة" فإذا كانت إحدى العلتين 
كما ككرزلة راما أو تسا والأعرع حه ككرنه قرا أو كرا زعموا أن 
رد الحكم إلى الحكم آولى» حتى إن تعليل الحكم بالحرّية والرق أولى من تعليله 
الم والعقل» :وصليلة باتكلاف أولن من تخليلة بالانسانية e el‏ 


سے 
الضعفة . 


4 


الثامن a‏ أن تكون إحدى العلتين سبيا + أو ا للسبتب» كما | لو جعل | 
e‏ علة للحد والقطع» كان أولى من جَعْل أخذ مال الغير على سبيل 96 
علة. ومن جعلٍ إيلاج الفرج بالفرج علة. حتى يتعدى أ النباش واللائط› لان 
تلك العلة استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به. 

هذا إذا تساوت العلتان من كل وجه. أما إذا دل الدليل على أن الحكم غير 
مَنوط بالسبب الظاهر» بل بمعنىّ يَتَضْمَّنةُ فالدليل متبع فيه» كما أن القاضي لا 
يقضى فى حال الغضب »> ا 34 خضب ولكن لكوذه ممدرعا من استيقاء الفكر > فيجري 
في الحاقن والجائع» وهو أولى من التعليل بالغضب الذي ينسب الحكم إليه. 

التاسع : الترجيح بشدة التأثير. ولا نعني بشدة التأثير قيام الدليل على كونه علةء 
لأن الدليل يقوم على المعنى الكائن في نفسه دون الدليل» ٠‏ فليكن لكون العلّة مؤثرة 
فى نفسه معني » ثم إذا [۰۲/۲ ٩‏ تحقق ذلك في نفسه وفي علم الله تعالى» ريما 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «إلى التعلق بالعلم بالعلة». 


نصب الله عليه دلبلا معرقاً» ا وربما لم ينصب دليلاً. 


فإذن قوة الدليل المعرّف بكونها عله ليس من شدة التأثير في شيء. بل فسّروا 
شدة التأثير بوجوه : 

أولها: انعكاس العلة مع اطرادها. . فهي أولى من التي لا تنعكس عند قوم. | 
ل ل هاء 0 
إذ يزول بزوالها. 

ثانيها : : أن تكون العةٌ مع كونها علة داعيةً إلى فعل ما هي علةٌ تحريمه» كالشدة 
فإنهاأ تام وهي داعية إلى الشرب المحرّم لما فيها من الإطراب والسرورء فهى فهي 
مع تأثيرها في الحكم أثرت في تحصيل محل الحكم وهو الشرب. 

اله :١‏ أن تكون علة ذات وصف واحدء وعارضها علة ذات أوصاف”“. فقال قوم: 
0 الواحد أولىء لأن الحكم الثابت به المخالف للنفي الأصليء أكثرء فكان 

تبره اک وقال قوم: ذات الأوصاف أولى لأن الشريعة حنيفية سهلة فالباقي 
على النفي الأصلي أكثر. ولا يبعد أن يغلب على ظن المجتهد شيء من ذلك . 

رابعها: أن تكون إحداهما أكثر وقوعا» فهي أكثر تأثيراء فتكون أولى. وهذا 
بعيد. لأن تأثير العلة إنما يكون في محل وجودهاء لاحت ررد لاعف 
يطلب تأثيرها. 

خامسها: علة يشهد لها أصلان أولى مما يشهد لها أصل واحد» عند قوم. وهذ! 
يظهر إن كان طريق الاستنباط مختلفاً. وإن كان سانا فهو فف ولا يبعد أن 
يقوى ظنّ مجتهل به. وتكون كثرة ]٤١١/۲[‏ الأصول ككثرة الرواة للخبر. مثاله: 
أنا إذا تنازعنا في أن يد السوم لم توجب الضمانء فقال الشافعي رحمه الله: علته 


0000 


أنه (اخذ لغرض نفسه من غير استحقاق» وعذاه إل المستعير » وقال الخصم : بل 


00 كذا في ن. وفي ب «معلنة». 

هه كذا في ب . وفي ن: «ذأت وصفين» وهكذا في الموضع التالي . 
إفرة كذا في ن. وفي ب «فكان تأثيره أكثر فروعاًء د فهي أكثر تأثيراً؟ . 
0 3 «أكثر فروعاًة. 


علته أنه «أَحَدَ ليتمَلّك» فيشهد للشافعي في علته يد الغاصب ويد المستعير من 
الغاصب. ولا يشهد لأبي حنيفة رحمه الله إلا يد الرهن" فلا يبعد أن يغْلِبَ 
رجحان علة الشافعي عند مجتهدء > ويكون كل أصل كأنه شاه آخر. وكذلك الربا 
إذا عُلّل بالطعم يشهد له الملح أيضاً وإن علل بالقوت لم يشهد له» فلا يبعد أن 
يكون ذلك من الترجيحات . 

العاشر: من الترجيحات: العلة المثبتة للعموه”" الذي منه الاستنباط» فهي أولى 
من المخصّصة. قال الله تعالى #أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً 
طيباً» [النساء: 47] وبرزت علة تقتضي إخراج الحرم والصغيرة من العموم؛ 
وبرزت علةٌ أخرى توافق العموم» فالذي يبقى العموم أولى» لأن العموم لمجرده 

حجة ۰ فلا أقل من الترجيح به. وقال قوم : : المخصصّة اول لأنها عرفت ما لم 
يعرّف العموم» فأفادت» وَالعّلهَ المقرّرة للعموم لم نفد مزيداً» فكانت أولى» 


عه f+‏ 3 086 و فسا 
كالتعدية » فإنها أو من القاصرة عند فوم. 


فكانت أضعف من التي لم تخالف. 

الحادي عشر: ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلهاء على التي [7/ 14٠54‏ هي أقل 
شبهاً بأصلها. 

وهذا ضعيف عند من لا وى جرد اليه ۾ في الوصف الذي لا ب يتعلق الحكم به 
موجباً للحكم . ومن رأى ذلك وخا فغايته أن تكون كعلة أخرى. ولا يجب 
ترجيح علتين على علة واحدة» لأن الشيء يترجح بقوته» لا بانضمام مثله إليه» كما 


)١(‏ ن: «إلا يد السوم». 
(۲) كذا فى ن وب. وفي هأمش ن: «المبقية للعمومة. 
(') سقط من ب بعضص هذا النص» ففيها: «فالذي ينغي إكذ!] العموع لمجرده حجة فلا 


الخ». 


لا يترجّح الحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع على الثابت بأحد هذه الأصول. 


ويقرب من هذا قولهم «ردٌ الشيء إلى جنسه أولى من ردّه إلى غير جنسه» 1 
يكون قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصوم والحجء لأنه أقربُ 
ها ف وهلا لسن عد لان اختلاف الأصول يناسبٌ اختلاف الأحكامء فإذا 
كان جنس المنظور فيه“ واحداء كان التقارب أغلب على الظن» وعن هذا جُعِلَ 
مجرّدٌ الشبه حجة عند قوم. 


الثاني عشر: علة أوجبت کا وياد مرجّحة على ما لا يوجب 0 
قوم. لأن العلة تراد لحكمهاء فما كانت فائدتها أكثر فهي أولى» جح قالوا: 
س الاد والتغريبت أولى مما لا يوجب إلا الجلد. وعلى مَسَاقه قالوا: علةٌ 

تقتضى الوجوب أولى من علة تة تقتضى الندبء وما تة تقتضي الندب أولى مما تقتضم 
الإباحة لأن فى الواجب معنى الندب وزيادة. 

ألثالٹ عشر: ترجيح المتعلدية على الناضرة. وخر ضعو تسن يميد 
القاصرة. لأن كثرة الف ری ا ل وجود أصل الفروع»› ا لا تبين قوة في ذات العلة. ہل 
ينقدح أن يقال : القاصرة أوفق للنص فهي أولى . 

الرابع عشر : : ترجيح الناقلة عن حكم العقل على المقرّرة؛ لأن ٠5/71‏ 5] الناقلة 


ثبشت حكماً شرعياء والمقرّرة مأ أثبتت شيا . وقال قوم : : بل المقرّرة أولى لأنها 
]| 1 


معتضدة بحكم العقل الذي يستقل بالنفي» لولا هذه العلة. ومثأله: علةٌ تقتضي الزكاة 
فى لتقي زاحو ی روريم وعلة توجب الربا في الأرز وأخرى تنفي. 
فإن قيل : لا سس را ار 
تكن علة لكنا نبقي الحكم أيضا؟ 


قلنا: إن كان ل ل ا الرياح لا 
بوجت الضوع الیرم بل ينبغي أن يقتضي تفصيلاً لا يقتضيه العقل› أو يقتضي 
زيادة شرط أو إطلاقاً لا يقتضيه العقلء > كما لو نصب علة لجواز بيع غير القوت 


2232 كذا فى ن. وفى ب «المظنون». 
(؟) كذا فى ل. وفى ب «التقفاوت». 


15خ 


ا ت فإن تخصيص غير القوت عن القوت مما لا يقتضيه العقل . 
الخامس عشر عشر: تقديم العلة المثبتة على النافية» قال به قوم . 


وهو غير صحيحء لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعاً كالإثبات. وإن كان نفياً 
أصلياً يرجع إلى ما قدّمناه من الناقلة والمقرّرة. وقد قال الكرخي: العلة الدارئة 
للحد أولى من الموجبة. وهذا يصح بعد ثبوت قوله عليه السلام: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات». ولا يجري في العبادات والكفارات وما لا يسقط بالشيهات . بل إذا كان 
للوجوب وجهٌ وللسقوط وجةٌء وتعارّض الوجهان» كان المحل محل شبهة. 
فيسقط» لعموم الخبرء لا لترجيح الدارئة على الموجبة. 

السادس عشر: ترجيح علة هي بطريق الأولى على ما هي مثلٌ» كتعليل قبول 
شهادة التائب» وقياسه على ما قبل إقامة حد القذف؛ وتعليل وجوب كفارة العمدء 
۰1/۲1[ وا على الخطأ؛ وتعليل صحة النكاح عند فساد التسمية قياساً على 
ترك التسمية؛ فإن كل ذلك بطريق الأولى» فهو أقوى. 

السابع عشر: رجح قومٌ العلة الملازمة على التي تفارق في بعض الأحوال» وهو 
ضعيفء إذ رُبّ لازم لا يكون علة» كحُمْرّة الخمرٍء بل كوجود الخمر والبر. 

الثامن عشر: رجح قوم علة انتزعت من أصل سلم من المعارضة» على علة 
زعت من أصل لم يسلم من المعارضة بمثله. ‏ ' 

التاسع عشر: رجح قوم علةً توجب حكماً أخفت» لأن الشريعة حنيفية سمحة. 
ورجح آخرون بالضدء لأن التكليف شاق ثقيل. فهذه ترجيحات ضعيفة . 

العشرون: ترجيح علة توجب في الفرع مثل حكمهاء على ا وعدي الدرع 
خلاف حكمهاء فتعليل الشافعي رحمه الله في مسألة جنين الام : يوحن كه 
مساوياً للأصل في التسوية بين الذكر والأنثى» 0 أبي حنيفة رضي الله عنه 
يوجب الفرق يبن الذكر والأنثى في الفرع» إذ أوجب في الأنثى من الام عُشْر 


. «متفاضلاً» ثابتة فى ن ساقطة من ب‎ )١( 
(؟) في ب «وإن كان ذلك» والتصويب من ن.‎ 


۹ 


قيمتها. > وفي الذكر نصفت عشر ۷/۲1 ا والأصل هو جنينٌ الحرة» وف 
الذكر والأنثى منه خمس من الإبل. والعلة التي تقطمٌ النظر عن الأنوثة والذكورة 
أولى لأنها أوفق للأصل . 
فهذه وجوه الترجيحات» وبعضها ضعيف يفيد الظن لبعض المجتهدين دون 
ويمكن أن يكون وراء هذه الجملة ترجيحات من جنسها. وفيما ذكرنا تنبيه عليها 
:إن شاء الله تعالى . 
هذا تمام القول في القطب الرابع. وبه وقع الفراغ من الأقطاب الأربعة التي 
وبالله التوفيق. والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً. 
[بهذا ختمّت النسخة البولاقية] 


[وجاء في ختام النسخة الأخرى ما نصه] 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيك المرسلين محمد وعلى آله وصححبه 


أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
FF %# ¥‏ # ل #¥ ا KH HKH‏ 
[يقول محققه: قد تم تحقيق هذا الكتاب المبارك والتعليق عليه وتصحيحه 
بحسب الطاقة» في يوم الجمعة الخامس عشر من شهر شعبان سنة 411١ه‏ الموافق 
ممم في منزلي الكائن بمنطقة الجندويل من ضواحي مدينة عمّانء 
جعلها الله عامرة بالعلم والإيمان. وكتبه محقّقه محمد سليمان الأشقرء حامداً لله 
تعالى ومصلياً على نبيه محمد بي وعلى آله وأصحابه أجمعين]. 


والحمذ لله رب العالمين . 
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اماس تر 
١‏ فهرس ألانات القرآنية 
1 - فهر س الاأ-حادث 


؟- فھ ہس ثا عن الصحادة 


عو م i‏ 
س 2 کی ١‏ بے 


0 فھر س المصطلحات الأصولية وال علار 


. فهرس الايات القرآنية‎ - ١ 


(أسماء السور مرتبة بترتيب هجائي) 


رقم الآية نصها الجزء / الصفحة 
سورة آل عمران 
۷ فيتبعون ما تشابه منه ۲۱۸/۲ 
۷:وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
Y/Y‏ 
٥‏ ومنهم من إن تأمنه بدينار ۲۰/۲ 
١44 AY 65‏ 


١١؛‏ واعتصه ١‏ بحيل الله جمد 1 
YA‏ 


۳ ولا تفرقوا ٤۲۷/۲‏ 
65 ولا تكونوا كالذين تفرقوا ۲۷۳/۲ 
: كنتم خير أمة أخرجت للناس 
YA TY‏ 
۰ لا تأكلوا الربا ۷۹/۲ 
٣‏ وسارعوا إلى مغفرة A^/Y‏ 
۸ هذا بیان للناس ۳۹/۲ 
سورة إبراهيم 
٤‏ : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
؟/ه ١‏ 
٠٠‏ : تريدون أن تصدونا عما ۳۸۳/۱ 
١‏ : ولا تحسبن الله غافلاً ۷/۲“ 
سورة الأحزاب 
:١‏ يا أيها النبي أتق النه ٠۳١۷/۲‏ 
1: إن الله وملائكته يصلون ٠٤٩/۲‏ 


6 


۷ إن الذين يؤذون الله ۲٠٠/١‏ 
سورة الأحقاف 
565 وحمل 4 وفصاله ثلا ف َ۱ 


۹4/۲ 
٥‏ تدمر كل شيء بأمر ربها ۱۱/۲ 
oY YY‏ 


سورة الأعراف 
؟: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
۷/۲ 
۳۳: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
۸4/۱ 
: فاتبعوه ۲۲۳/۲ 
84 أمة يهدون لاحق ۳۲۸/۱ 
4: كونوا قردة خاسئين 2154/١‏ 
10 
سورة الأنبياء 
۷ فاسألوا أهل الذكر ٤٥۹/۲‏ 
١‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
لين 
۸ ففهمناها سليمان ٤٤٤/۲‏ 
٨۸‏ وکنا لحكمهم شاهدین ۱٥۰/۲‏ 
۹A‏ إنكم 


1 +» 


وما د نعبدون من دون اللة 
14/۲ ۰ 
(١‏ إن الذين سبقت لهم منا الح 


۱۷/۲ 


سورة الأنعام 


۳ وهو الله في السماوات والأرض 


يعلم ۳۷/۲ 


:۹ 


لأنذركم به ومن بلغ ٠٤١/۲‏ 


٣۳٦/۱ فلا تكونن من الجاهلين‎ ٥ 


A۸ 


ا غير 
NT‏ 


: 


:۹۱ 


:٦ 


ما فرطنا في الكتاب من شيء 


Y/Y 


الذين آمنوا ولم يلبسوا ١۱۸/١‏ 
آولئك الذين هدى الله ۳۹٦/۱‏ 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 


Yé ST 


أحل لكم صيد البحر ۲/۲ 


7۲ وأتوا حقه يوم حصاده‎ : ١ 


١82٠ 


5 كلوا مما رزقكم الله ٦٦/۲‏ 

٥‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما 
على طاعم ١55/5‏ 

0١‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 


ti 


٥/١ 


4 : وهو رب كل شيء YEA‏ 
١‏ وإن الشياطين ليوحون ۲۷۱/۲ 


£ 
۰ 
٤ 
٤ 


55 


سورة الأنفال 
استجيبوا لله وللرسول ۷۸/۲ 
ويمكرون ويمكر الله 5٠١/١‏ 
فأن لله خمسه ولذي القربى 47/7 
ولا تنازعوا ٤٩۷/۲‏ 


: الآن خفف عنكم 574/١‏ 


٤۹٦ 


۷ ما كان لنبي أن يكون له أسرى 


ER 
سورة الإسراء‎ 
۲٠/۲ و‎ 74١/١ فلا تقل لهما أف‎ ۷ 
181 


۲ ولا تقربوا الزنا ۰۲۰/۲ ۷۹ 
۰: كونوا حجارة ۱٦١ ٩۷/۲‏ 
٨۸‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس ١/5/١‏ 
و ۹۸/۲ 
۲۳ ومن قتل مظلومًا ۱۱۷/۲ 
55 ولا تقف ما ليس لك به علم 
ااا 84 
سور ةالانفطار 
٤‏ إن الأبرار لفي نعيم ٠١۹١/۲‏ 
سورة البقرة 
٠‏ فقلنا اضرب بعصاك الحجر 


ەا 58 ة1 6 
فانفجرت 1۸/١‏ 


11/۲ قلنا لهم كونو! قردة‎ :٥ 

¥ إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة 
01 
Ab‏ 


7 ماننسخ من آية أو ننسها 
د اضف 

7 : كن فيكون ١55/١‏ 

۴۳ وما كان الله ليضيع إيمانكم 
PTA (YoY 7/۲‏ 

8 : فاعتدو! عليه بمثل... ۲۰۰/۱ 

۹ إن التق كمون فا انزلا 
56/١‏ 


68 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
۳/۱ 

۳ كتب عليكم الصيام ۸٠/۲‏ 

14 فعدة من أيام أخر ١87/١‏ 

4 : وعلى الذين يطيقونه فدية 
لومم 

5 فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
1F (AVY g 1A0 "Yo!‏ 

5 يريد الله بكم اليسر ۲۲۸/۱ 

۷ فالآن باشروهن ۱۹٤/۲‏ 

۷ مم أتموا الصيام إلى الليل ۲٠۷/١‏ 

: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ۳۹۹/۱ 

17 واتقون ياأولي الألباب ٠٤٦/۲‏ 

٠١١/۲ ولا تنكحوا المشركات‎ ١ 

7١1:ومن‏ يرتدد منكم عن دينه ١75/١‏ 

5 ولا تقربوهن حتى يطهرن 
Y/Y‏ 

4 ثلاثة قروء ۲۰/۲ 

۷ أو يعفو الذي بيده ۲۰/۲ 45 

۲۷ الذي بيده عقدة النكاح ١ ١7/١‏ 

وأحل الله البيع ٠١4/7‏ 

وأحل الله البيع؟/57١‏ 

وذروا ما بقي من الريا ١١۷/١‏ 

: وذروا ما بقي من الربا7”/١١٠‏ 

5 واستشهدوا شهيدين 55/7 

لكلف الله تسا إلا وسغها 

۸/۱ 


Yo 
۷2 
TYA 


YA 


A 


۹Y 


215 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
TTT‏ 
سورة التحريم 
:١‏ يا أيها النبي لِم تحرتم ۲٦۳/۲‏ 
٤‏ قد صفت قلوبكما ٠١١/۲‏ 
۷ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا ٦۷/۲‏ 
سورة التغابن 
5 فاتقوا الله ما استطعتم ؟/4, 
سورة التوبة 
١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم 
Yé۸/\‏ 
٠١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة 
م 
5*: وقاتلوا المشركين كافة ۷۹/۲ 
(١‏ وجاهدوا بالله في أموالكم وأنفسكم 


1/۲ ا 
ىإ إ1 اس لص 8H i NY‏ 1 
١‏ . الصا الصدت نا لنففر اء والمساحيں 

ده 


:4١‏ ليس على الضعفاء ولا على 


المرضى 47/7 
٠0‏ إن صلاتك سكن لهم ۲٣۰/۲‏ 
سورة الجمعة 
٠‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
)14° وعم ام 
سورة الحاقة 
4 كلوا واشربوا هنیا “٤/۲‏ 
سورة الحج 


5: لنبيّن لكم ونقر في الأرحام ٠۱۸۷/۲‏ 


4 ألم تر أن الله يسجد له ٠٤١/٣‏ 
۹ ولله على الناس حج البيت ٠۷١/۲‏ 
۹ وليطوفوا بالبيت العتيق ١١١/١‏ 
Yo‏ 
۰ لهدمت صوامع ۲٠۰/۱‏ 
۷ وافعلوا الخير لعلكم )١٤١(/۲‏ 
سورة الحجر 
٠‏ فسجد الملائكة...إلا إبليس ۱۸۲/۲ 
٨۳‏ أدخلوها بسلام أمنين ؟/54: 55 
٨۸‏ لا تمدن عينيك ... ٦۷/۲‏ 
سورة الحجرات 
٦‏ إن جاءكم فاسق بنبأ ۲۸۹/۱ 
4: وإن طائفتان من المؤمنين ٠٠١١/۲‏ 
سورة الحشر 
:١‏ فاعتبروا يا أولي الأبصار ۲٠٦/۲‏ 
۷ كيلا يكون دولة 754/7 


¥ ومأ اناكم ألرسول فخذوه 1/۲ 


ا ا e‏ 
11 1 


۲ فاعتبروا يا أولي الأبصار ٤٠٠/۲‏ 


SH: ٠.‏ 5 ستو ي أصحاب النار و أصحاب 


١ 
سورة الدخان‎ 
٠۷/۲ ذق إنك أنت العزيز الكريم‎ 4 
سورة الرحمن‎ 


۳ خلق الإنسان. علمه البيان 4/7 ١‏ 
سورة الرعد 

5 يمحو الله ما يشاء 57١/١‏ ۲۱۱ 

۳ قل أتنبئون الله بما لا يعلم ١54/5‏ 


۸ 


سورة الزلزلة 
۷ فمن يعمل مثقال ذرة ۲٤١/١‏ 
۲۰/۲ 
سورة الزمر 
5 لئن أشركت ليحبطن عملك ٠۳٠٦/۱‏ 
و/۳ 
۷ والسماوات مطويات بيمينه ۲۳/۲ 
سورة سبأ 
:١‏ وقليل من عبادي الشكور ۳٤۸/۱‏ 
4: وما أرسلناك إلا كافة للناس 
١‏ 
سورة الشعراء 
© . إنا معكم مستمعون ٠١١/۲‏ 
۷ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 
۸۲/۲ 
٥‏ بلسان عربي مبين 10/۲ 
سورة الشورى 
٠‏ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه 
إلى الله ٣٤۷ ۳٤٦۹ "54/١‏ 
۳ أن أقيموا الدين ۲۷۳/۲ 
٠‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها 7٠٠١/١‏ 
سورة ص 
١‏ إذ تسوروا المحراب؟/١١٠‏ 
۷ ذلك ظن الذين كفروا 4١7/7‏ 
سورة الصافات 
5: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
۱1۷1/۲ 
۲ قال يا أبت افعل ما تؤمر ۲۲٠۰/۱‏ 


سورة الضحى 
۷ ووجدك ضالا فهدى 774/١‏ 
سورة طه 
٠‏ وأقم الصلاة لذكري ۳۹۹/۱ 
سورة الطلاق 
:١‏ ياأيها النبيٌ إذا طلقتم ٠١۷/۲‏ 
؟: وإن كن أولات حمل 11/۲ 
سورة الطور 
٦‏ أصلوها فاصبروا أو لا تصيروا 
7/1 
سورة العصر 
۲ إن الإنسان لفي خسر ١١١/7‏ 
سورة العنكيوت 
5 ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ۷۰/۲ 
:١ 4‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا ١854/7‏ 
سورة الفتح 
۸ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك ۳۰۷/۱ ٤۰٥‏ 
ْ سورة فصلت 
؟: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ٤۱/۲‏ 
وف وذلك ظنكم.... أرداكم ۲/۲ 
۲۷ لا تسجدوا للشسمس ولا للقمر 
٤۷/۱‏ 
٤٥‏ اعملوا ما شئتم ۳/۲٦؛ ٦٦‏ 
:٤٤‏ لقالوا لولا فصلت أيات ۲۰٠/۱‏ 
سورة الفرقان 
4 : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 
۷۲/۱ 


جر 


ge 


سورة القدر 
:١‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر ٠١١/١‏ 
سورة القصص 
۷ يجبي إليه ثمرات كل شيء 
١‏ 
ش سورة القيامة 
۹ ثم إن علينأ بيانه 41/7 
سورة الكهف 


۹: أحاط بهم سر أدقها ۲١/١‏ 
٠‏ إلا ايليس كان من الجن ففسق 


۸۲/۲ 
سورة الليل . 
٠١‏ وما لأحد عنده من نعمة تجزى 
AY‏ 


سورة المؤمنون 
٤‏ : فتبارك الله أحسن الهخالقين 
۱14/۲ 
١‏ أولئك يسارعون في الخيرات 
A۸/Y‏ 
سورة المائدة 
:١‏ أحلت لكم بهيمة الأنعام ۲۹/۲ ١917‏ 
؟: وإذا حللتم فاصط ادوا ١55/١‏ و 
A T1 Y/Y‏ 
5: أو جاء أحد منكم من الغائط ٠٠١/١‏ 
: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ۲۲۸/۲ 
٦‏ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ۸۷/۲ 
۸: والسارق والسارقة ١٠١ ١۲/۲‏ 
۷ 41/9 ۳۰۱ 


٤‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
۳۹۷/۱ 
٤‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله۲/٠۲۷›‏ 
۷۰ 
4 وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
Y/Y‏ 
: كلما أوقدوا نار ٠٠٠١/١‏ 
: ياأيها الرسول بلغ ٠١۷/۲‏ 
: فمن لم يجد فصيام 1۸۸/۲ 
: إنما يريد الشيطان أن يوقع ۳٠۸/۲‏ 
5 فجزاء مثل ما قتل ۲۳۸/۲ 
: ليذوق وبال أمره بن 
: ومن قتله منكم متعمدًا 2135/17 
۲۰۸ 
0١‏ لا تسألوا عن أشياء ٦۷/۲‏ 
٠‏ : وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير 
14/۲ 
سورة المجادلة 
۸: ويقولون في أنفسهم لولا ١91/١‏ 
١‏ يرفع الله الذين آمنوامنكم 
في ۷4 
۲ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 
٤/۱‏ 
۸: ويحسبون أنهم على شيء ٤٠٤/۲‏ 
سورة محمد 
:*١‏ حتى نعلم للمجاهدين منكم ۲۹۸/۲ 
سورة المدثر 
۲ ما سلككم في سقر .۱۷۱/۱۰۰ 


سورة المرسلات 
5: هذا يوم لا ينطقون ۱۷۱/۲ 
۸ وإذا قيل لهم اركعوا ۷٦/۲‏ 
سورة المزمل 
۲: قم الليل إلا قليلاً ٠۸٤/۲‏ 
سورة الملك 
:١‏ وأسروا قولكم | 
۱۱/۱ 


واجهروابه 


سورة المنافقون 

۳ إن تستغفر لهم سبعين مرة بين 
سورة النحل 

١١/١ وإذا بدلنا آية مكان آية‎ ١ 

٠‏ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 

۱/۱ 

۳ ثم أوحينا إليك أن اتبع 7947/١‏ 

اك ويه 


لا اگل | أمو 


> ۳ وب 
: ولا تأكلوا 


موالهم إلى أمو نگم 
٠‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى 


"54١ 14°/۲ 

۱ يوصيكم الله في أولادكم ۱۱۷/۲ 

١‏ وورثه أبواه فلأمه الثلتث 
هن Yoo‏ 

۲ ولا تنكجوا ما نكح آباؤكم من 
النساء ۷۹/۲ ١47‏ 

۲۳ حرمت عليكم أمهاتكم ؟/79: 
۹۲ 

۳ : وأن تجمعوا بين الأختين ٥۲/۲‏ 
۷۲ 


٠٠١/۲ وأحل لكم ما وراء ذلكم‎ ٤ 

ولا تقتلوا أنفسكم ۷۹۲۰/۲ 

وإن خفتم شقاق بينهما ۲۱٤/۲‏ 

لا تقربوا الصلاة وأنتم... ٠٠١/١‏ 

أو جاء أحد منكم من الغائط 
۱4/۲ 

۳ أو لامستم النساء ١٤١/١‏ 

۹ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
٤.٥/١‏ 

۹ فإن تنازعتم في شيء فردوه 
۲۸/۱ 

6 : فردوه إلى الله والرسول ۲۷٠/۲‏ 

5 ولو أا كتبنا عليهم أ, ن اقتلوا 
1۳/۱ 

۷ ولا تظلمون فتیلا ۲۰/۲ 

٨۸‏ : فما لهؤلاء الناس لا يكادون 
١‏ 
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47: ولو كان من عند غير الله ۲۷۳/۲ 

۲ لوجدوا فيه اختلافا ؟"/7/ا7, 477 

١‏ لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
(T/T ۲/1‏ 1 

۳ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ۱۸۸/۲ 

۲ ومن قتل مؤمتا خطأ ۲۰۹/۲ 

۲١‏ مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 
۸۸/۲ 

۹۲۳ وف ل ما ا 0/1 


ا م ت 


۹۵ لا يستوي القاعدون 1۷/۲ 


أده 


:١‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا 
۳/۲ 

5 : لتحكم بين الناس بما أراك الله 
0۹/۲ 

65: ويتبع غير سبيل المؤمنين 
"١‏ 

۸ يريد الله أن يخفف عنكم ۲۲۸/۱ 

١‏ ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين ١٤١/۲‏ 

۰ : فبظلم من الذين هادوا 5/١‏ ١؟‏ 

سورة النور 

١؟/؟ الزانية والزاني‎ : ١ 

١86/5 إلا الذين تابوا‎ ٤ 

*: وأولئك هم 
١1‏ 

٠١۷/۲ أيها المؤمنون‎ ١ 

۲ وأنكحوا الأيامي ؟/7لا, ١41‏ 

۳ : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 


الفاسقون إلا الذين تابوا 


YY 1/۲ 

٠‏ الله نور السماوات والأرض 
۲٠١/١‏ 

4 : فلن تولوا فإنما عليه ما حمّل 
71/۲ 

۳ فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
TY YY‏ 

سورة هود 


۲٠/۲ إذا جاء أمرنا‎ ٠ 


5 إنه ليس من أهلك ”47/7 


٦۷/۲ فعقروها فقال تمتعوا‎ ٥ 
۲٠٥/۲ وما"أمر فرعون برشيد‎ ۷ 

٤‏ : إن الحسنات يذهبن السيئات 
۲۱/۱ ! 
: ولا يزالون مختلفين .471/7 

سورة يوسف 
١‏ وما شهدنا إلا بما علمنا ۲۸۹/۱ 
۲ واسأل القرية ۱۹۸/۱ و ۰۲۹/۲ ۲۹ 
۳ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 
10/۲ 
سورة يونس 
5 : قل ما يكون لي أن أبدله ۳A‏ 


- فهرس الأحاديث النبوية 


أرأيت لو تمضمضنت ۱۳۲/۲ ۲۹۷ 2 


۳۱۲ 
أرأيت لو كان على أبيك دين ITY‏ 
CYTY‏ ووو 


أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ٠٠٥/۲‏ 
أقضاكم علي» وأفرضكم زيد 405/١‏ 
ألا أخبرتيه أني أقبل ۲۲٤/۲‏ 


اللهم أدر الحق مع علي 405/١‏ 

أمسك أربعًا وفارق سائرهن ٠٠/۲‏ 

أمسك إحداهما وفارق الأخرى ؟/0.ه 

أنتم أعرف بأمر دنياكم ۳٣٣/۱‏ 

أيما إهاب دبغ ؟/ ۱۳۱۷ء 11/7 4۳۸ 

أيما امرأة نكحت بغير إذن ولا 
لف og‏ 

أينقص الرطب 751/5 ٠٠٠‏ 

الإثم حزاز القلب ٠١١/١‏ 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
7 

إذا اجتهد الحاكم ۲۹۸/۲ 475 

إذا التقى الختانان ۲۰۲/۲ ۲۲١‏ 

إن أصبت فلك أجران ۳۹۱/۲ 

إن الشيطان مع الواحد ۲۹/۱ 

إن الله اختار لي أصحاباً ٣١۰۷/١‏ 


إن الله قد ضرب بالحق على لسان 
عمر 5.5/١‏ 
إن جاءكم كريم قوم ۲۱۰/۲ 
إن منكم لمحذثين 2٠5/١‏ 
إنا وبنو المطلب لم نفترق 47/5 
إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
۳4۱/۲ 
إنما الأعمال بالنيات ٠۲/۲‏ 
إنما الربا في النسيئة ١407/١‏ 
و/ 40۷ 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 
1۹۸/۲ 
إنما نهيتكم من أجل من أجل الدافة 
۹۸/۲ 
إنها ليست بنجسء إنها من الطواقين 
۹4/۲ 
إنها من الطوافين ۲٠۹/۲‏ 
إني أقضي بينكم بالرأي ۲٦۸/۲‏ 
إني إذن صائم ٠٠/۲‏ 
لايمان تضم وسيعون ريا ٠5‏ 
اتخذ الناس رؤساء جهالا ۲٠٠/۲‏ 
الاثنان فما فوقهما جماعة ٠٤/١‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي 407/١‏ . 
البحر هو الطهور ماؤه ٠١۹/۲‏ 
بدأ الإسلام غریبا ۳۶٤۸ ۳۳٦/۱‏ 
البينة على المدعي... ٠۸١/١‏ 


تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد 
١‏ 

تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ۲۷۲/۲ 

تمرة طيبة وماء طهور ٠٠٠/۲‏ 

الثلاثئة ركب ۰/۱ 

حكمي على الواحد ٠٤١/۲‏ 

حكمي على الواحد حكمي.. ۰٠۳۰/۲‏ 
١‏ 

الخراج بالضمان ۲۷۹/۱ و ۲٠۹/۲‏ 

خلق الله الماء طهورًا ٠۲۹/۲‏ 

خير الناس قرني ٣۰۷/١‏ 

خير الناس قرني ۳۳۹/۱ 

دعي الصلاة أيام أقرائك ٠٤/۲‏ 

راجعهاء قاله لابن عمر ١78/7‏ 

رب حامل فقه غير فقيه ... ۳۰۲/۱ 

رضيت لأمتي ما رضي لهم ابن أم عبد 
٤/١‏ ُ 

رفع عن أمتي الخطأ ٠١٤/۲‏ 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ؟/9؟., 
١‏ 

زملوهم بكلومهم ودمائهم ۳۳۹۰۱٤۰/۲‏ 

سألت الله ألا يجمع أمتي على الضلالة 
م 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب ۲۷۷/١‏ 

صبوا عليه ذنوباً من ماء ۲٠٣/۲‏ 

صدقة تصدق الله بها عليكم ۲۰۲/۲ 

صلوا كمأ رأيتموني ۲۲٣۰۳۷۰۱۷/۲‏ 


الطواف بالبيت صلاة ٠٤/۲‏ 

عليكم بالسواد الأعظم ٠٠١/١‏ 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
٥۰۱/۱‏ 

في أربعين شاة شاة ٤۲/۲‏ 

في سائمة الغنم الزكاة ٠۹٩/۲‏ 

في كل أربعين بنت لبون ٤٤۹/٣‏ 

فيما سقت السماء العشر ١٤١/۲‏ 

فيما سقت السماء العشر ٠١١/۲‏ 

فيما سقت السماء العشر ٤١ ٥۷/۲‏ 
oY‏ 

القاتل لا يرث ۳٠٠/۲‏ 

قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر 
لضف 

قضى بالشفعة للجار ٠١۹/۲‏ 

كتاب الله القصاص ۳۹۸/۱ 

كل أمر ذي بال ۱۹۷/۱ 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 
۰/۲ 

كل مما يليك ٦۷/۲‏ 

كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي 
۹1۷/۲ 

لأزيدن على السبعين ۲١٠/۲‏ 

لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ٠٠١/7‏ 

لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء ؟/١٠ه‏ 


لا تجتمع أمتي على الخطأ ,"54/١‏ 
ف 


000 


لا تجتمع أمتي على ضلالة ۱/ ۲۹ء 
نع ددن 

لا تخمروا رأسه ١51/7‏ 

لا تخمروا رأسه فإنه يُبعث ملبّيَا 
۳۹/۲ 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
لاسن PV (To PTY‏ 

لا تسبوا الدهر ١١7/١‏ 

لا تصوموا يوم النحر ٠٠٥/۲‏ 

لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي 
اضر 

لا تنتفعوا من الميتة من الميتة بإهاب 
1V /‏ 

لا تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها 
د VY Ne‏ 

لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر ٥۹/۲‏ 

لا حتى تذوق عسليتها ۱١۱/۲‏ 

لا زكاة في الحلي ۸۸/۱ 

لا زكاة في المعلوفة ۳۸۸/١‏ 

لا صلاة إلا بطهور ۳٠/۲‏ 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٠٠/١‏ 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
۱/۲ 

لا صيام لمن لم يبيّت ۳۸۱/۱ و ١/۲‏ 
8 4 


زل 


۲۳۷ ۲۲۳/۱ لاوصية ل وارث‎ 
IY AT IY” 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
97 

لا يتوارث أهل ملتين ۲٠۷/۲‏ 

لا يقتل مؤمن بكافر ۳۲۷/۲ 

لا يقتل والد بولده ۱۱۷/۲ 

لا يقضى القاضي وهو غضبان 
1/۲ ۳.۲ 

لاتخمروا رأسه فإنه يحشر ۳۳۹/۲ 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
دك 

لعن الله اليهود: حرمت الشحوم 
1۸/۲ 

لو أنفق أحدكم ملء الأرض ٠٠۷/١‏ 

لو اجتمع أبو بكر وعمر ما خالفتهما 
٤۰٦/۱‏ 

لو راجعتيه ۷۷/۲ 

لو قلت نعم لوجب ۷۹/۲ 

لو كان موسى حيًا ما وسعه ۳۹٤/۱‏ 

لو وزن إيمان أبي بكر ٤٠٥/۱‏ 

لولا أن أشق.على أمتي... ۷۸/۲ 

لي الواجد يُحل عرضه ۲٠۰٠/۲‏ 

ليس في الخضراوات صدقة 47/7 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
Y/Y‏ | 

للقاتل من الميراث شيء ٤٥/۲‏ 

يستنج بثلاثة أحجار ٠۳/۲‏ 


3 


د 2 


ما رأيت من ناقصات عقل ١914/7...‏ 

ما سلكت فجًا إلا سنك الشيطان.. 
٥/١‏ 

ما من عبد يصيب ذنیا ۲۷۸/۱ 

الماء من الماء ۲١۲/۲‏ 

مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 
104/۲ 

من أعتق شرکا له في عبد... 47/١‏ ؟ 

من أحيا أرضا ميتة فهي له ٣۰٠/۲‏ 

من أصبح جنباً فلا صوم له 5410/١‏ 


ام 
من ألقى سلاحه فهو آمن ۱۱۷/۲ 
3 
من باع حرا ... ٣٤/۲‏ 


من بدل دينه فاقتلوه ۱۷۲/۲ ۳۰۱ 

من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة ۳۲۹/۱ 

من صلی على جنازة 57/١‏ 

من فارق الجماعة فمات ٠۳٠/١‏ 

من ملك ذا رحم محرم عتق عليه 
o۸‏ 

من نام عن صلاة أو نسيها ٩۰/۲‏ 

تحجن فعاشسر الافيام اورف 

1۷/۲ 

نضتر الله امراً سمع مقالتي ›۲٤۹/١‏ 
IYTAE‏ 

نهى عن بيع الرطب بالتمر ۱١۸/۲‏ 

نهيت عن الصلاة بعد العصر ١17/7‏ 

نهيت عن قتل المصلين ١١/۲‏ 


الولد للفراش ٠١۳/۲‏ 

وهم يومئذ الأقلون ۳٤۸/١‏ 
يد الله مع الجماعة ۳۲۹/۱ 
يغسل من بول الغلام ۲۷۷/۲ 


۴ فهرس الإثار 


أبو الدرداء: نهى (ص) عن بيع الذهب 
بأكثر من وزنه ۲۷۹/۱ 

أبو بردة: التضحية بالعناق ٠۳۹۰۱۳۰/۲‏ 

أبو بكر: أقول في الكلالة برأيي ٤٤٩۸/۲‏ 

أبو بكر: أي سماء تظلني ۲٠۷/۲‏ 

أبو بكر: اقتداء النبي ص به ۱۳۰/۲ 

أبو بكر: عهده إلى عمربالقياس ۲۹۳/۲ 

أبو بكر: قوله في العطاء 4١7/7‏ 

أبو بكر: قوله في الكلالة ۲١۷/۲‏ 

أبو بكرء تقديم الصحابة له بالرأي 
.٠ه‏ ؟ 


أبو بكرء قوله في الكلالة ۲٠١٠/۲‏ 

أبو بكرة؛ جلد عمر له ۲٥۲/۲‏ 

ا المعلسى: دعاه النبي (ص) 
وهو في الصلاة ۷۸/۲ 

أبو سعيد: كنا نخرج صاعا من 


بر ۲٥۰/۱‏ 
1 موسى الأشعري: النوم لا ينقشض 
ان 


الأقرع بن حابس: الحج لعامنا ۷۹/۲ 


أم سلمة: قصة مشورتها يوم الحديبية 
4/۲ 

أنس: كنت أسقى 1 عبيدة.... ۲۷۸/۱ 

ابن عباس : كيف لم يعتبروا بالأصابع 
9غ 75 

ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة 
14۹/۲ 

ابن عباس: من شاء باهلته ٤۰۷/۲‏ 

ابن عباس: ألا يتقي الله زيد ٠٥۸/۲‏ 
¥ 

ابن عباس: أين وجدت ثلث ما بقي 
Yos/Y‏ 

ابن عباس: إن الله لم يجعل لأحد أن 
يحكم بالرأي ۲٥۸/۲‏ 

ابن عباس: إياكم والمقاييس ۲٥۹/۲‏ 

ابن عباس: حديث الخضر ۲۷۸/۱ 

ابن عباس: سرق الشيطان آية ,1917/١‏ 
1۹۸ 

ابن عباس: قوله في ربا النسيئة ۲۰۳/۲ 

ابن عباس: كان (ص) لا يعرف ختم 
السورة حتى... ١45/١‏ 

ابن عباس: كيف لم يعتبروا بالأصابع 


توق 
ابن عباسء قوله في تأخير الاستثناء 
۲ لم١‏ 


أبن عمر: رجوعه عن المخابرة ۸۰/۱ 


ادم 


ابن عمر: کنا نخابر حتى روى رافع 
10۰/1 

ابن عمر: كنا نفاضل على عهد النبي 
(ص) نل 

ابن عمرء رأى النبي ص مستدبر القبلة 
1/۲ 

ابن مسعود: إذا اقتدى بالإمام اثنان كانا 
خلفه ۱٤۹/۲‏ 

ابن مسعود: إن حكمتم بالرأي ۲٥۸/۲‏ 

ابن مسعود: إن يكن خطأ فمن الشيطان 
Yo۸/Y‏ 

أبن مسعود: قراؤكم يذهبون ۲١۸/۲‏ 

ابن مسعود» فاجتهد رأيك 

البراء: ما كل ما نخدثكم سمعناه من 
رسول الله (ص) ۲۰/۱ 

بريرة» قصة تخييرها ۳۳٠٦/۲‏ 

حمل بن النابغةء دية الجنين ۲۷۷/۱ 

زيد بن ثابت : أقل الجمع اثنان 59/7 ١‏ 

زيد بن ثابت: رأيه في الحجب ۲٠٤/۲‏ 

سعد بن معاذ؛ حكمه في بني قريظة 


Y1۸/Y 
الشعبي: ما أخبروك عن رأيهم فألقِه‎ 
Yo۸/Y 


صفوان؛ سرقة ردائه ۱۳۲/۲ 

الضحاك؛ وأشيم الضبابي ۲۷۷/۱ 

عائشة: أخبروا زيد بن أرقم... ٠٠١۷/۲‏ 
۸ 


عائشة: فعلت أنا ورسول الله (ص) 
الا Yé rg‏ 

عائشة: كانوا لا يقطعون في الشيء 
التافه ١5٠/١‏ 

عائشة: ما مات رسول الله حتىأحلت له 
النساء ۲٤٤/١‏ 

العباس» وحديث الإذخر ٠۹٥/۲‏ 

عبد الرحمن بن عوف: لبسه الحرير 
۳۰/۲ 

عثمان : قضىفي السكن بخبر فريعة 
اكفف 

عثمان: أحلتهما آية 45١ ٠٠۳/۲‏ 

عثمان: قوله لعمر: ان اتبعت رأيك 
o‏ 

عثمان: لو كان الدين يالرأي ۲٥۸/۲‏ 

عثمان؛ جمعه المصحف؟/١ه؟‏ 

علي: أرأيت لو اشتركوا في سرقة 
1/۲ 

علي: إن لم يجتهدوا فقد غشوك ۲٥۷/۲‏ 

علي: اجتمع رأيي ورأي عمر... 
+ 

علي: حدثني أبوبكر وصدق ۲۷۷/۱ 

علي: رذه خبر الأشجعي ”/84:584/١‏ 

علي: من شرب هذي ١57/2...‏ 

عمر: أصابت امرأة وأخطظا عمر 
4۸/۲ 

عمر: أقل الجمع اثنان ١٤۹/۲‏ 


عمر: إن قوما يفتون بآرائهم ۲٥۸/۲‏ 


: إني لأعلم أنك حجر ۲۲٤/۲‏ 

: إياكم وأصحاب الرأي ۲١۸/۲‏ 

: اتهموا الرأي ۲١۸/۲‏ 

: اعرف الأشباه والأمثال ۲٠۲/۲‏ 
: الراي منا الظن و التكلف ۲٠۸/۲‏ 


؟ 5555 


#طلية من أبى موسى شاهدا 
۲۸۸/۱ 

عمر: قوله في العطاء ٤١۳١/۲‏ 

عمر: لا ندع كتاب ربنا ... ۲۸۹/۱ 

عمرء رأيه في الكلالة ۲٠۲/۲‏ 

عمرء طريقته في العطاء ؟/51؟ 

عمرء قضاؤه في المشركة ۲٠۲/۲‏ 

عمرو بن العاص؛ قضاؤه في زمن النبي 
(ص) ۳۹۱/۲ 

فريعة بنت مالك: خبرها في السكنى 
4/1 

الفضل: لم يزل النبسي (ص) يلبسي 
۳۲۰/۱ 

مسروق: لا أقيس شيئا بشيء 0۹/۲ 

معاذ بن جبل: أجتهد رأيي ۲٤٣/۱‏ 

معاذ: أجتهد رأيي ۳۹٤/۱‏ و ٦٤/٣‏ 
ا 5م 

معاذ: من شاء باهلته ٩٥۸۰٩٥٤/۲‏ 

النخعي: إذا قلت حدثني فلان عن عبد 
الله ۲۰/١‏ 


4 - فهرس الشعر 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
...الكتائب ٠۸۲/۲‏ 

أمت على الديار ديار ليلى ... الجدارا 
۱۱۸/۱ 

وبلده لیس بها أنيس ...العيسْ ۱۸۲/۲ 
وحبب أوطان الرجال إليهم ... هنالكا 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما... دليلا 
۱۱/۱ 

...قوالا ۱۸6/۲ 

يناشدني حامیم والرمح شاجر... التقذم 


۲۰۳/۱ 
ألا هي بصحنك فاصبحينا ... الأندرينا 
۲۰۳/۱ 


0° 


5 فهرس المصطلحات والاعلام 


الآحاد: ر. أيضاً: خبر الآحاد 

الأحادء الحجة لا تقوم بهم في اللغة 
۹/۲ 

الأحادء ونقل الإجماع )۳۷١(/١‏ 

أدم عليه السلام ۷١ ۱١/۲‏ 

أبو إسحاق الإسقرائيني ٠٠۳/۲‏ 

أبو إسحاق المروزي ٤٠/۲‏ 

أبو الحسن الأشعري ١59/١‏ و؟/7١1,‏ 
4 1 4¥ 

أبو الدرداء» ومعاوية ۲۷۹/۱ 

أبو بكر الصديق ۱۹۸/۱ ١۲۸۵ء‏ ۲۸۷ 
أبو بكر الصيرفي 40/7 

أبو جهلء تكليفه بالإيمان ١54/١‏ 

٠۲ أبو حنيفة ١/7ه, اه 5ه 64ل‎ 
ء١4ة/05و‎ (Yo ,777165 < A 
TT Ys fs NA ۹Y 
EFA ETI cfr FAY FT 
٠۲/٣ و‎ ٤١/١ أبو زيد الدبوسي‎ 
ءا لاسر‎ 

أبو سعيد الخدري ۲۷۹/۱ و ۷۸/۲ 

أبو سفيان 7578/١‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن ۲۷۹/۱ 

أبو طلحة؛ وأكل البرد في الصوم 
ان 

أبو عبيد؛ القاسم ۲٠٠۰/۲‏ 


أبو موسى الأشعري 785/١‏ ۲۸۸ 


أبو هاشم الجبائي ۱٤۹/۱‏ و ٣٤٥/۲‏ 
أبو هريرة ۲۷۹/۱ ۲۸٦۰‏ 
1 بو زيد الدبوسي ٠٠۰۲/۲‏ 
أبو طلحة ۲۷۸/١‏ 

بي بن كعب ۲۷۸/۱ 

أحمد بن حنبل ١6٠١/١‏ و ٤٥۸/۲‏ 
الأحوال ۸١/١‏ 

الأخذ بأقل ما قيل )۳۷٥(/۱‏ 

الأداء والقضاء والإعادة )١79(/١‏ 

أدلة الأحكام )١49(/١‏ 

أسامة بن زيد ۲۷۹/۱ 

أسباب النزول ٠١۲/۲‏ 

الأسماء الشرعية ؟/(5١)‏ 

١45/١ الأسود‎ 

الأشتر النخعي 8.1١/١‏ 

الأصحاب ٦٥/۲‏ ظ 

۳٦۹ 975/١ أصحاب أبي حنيفة‎ 
"١١1ه‎ Tg 14 

٠۷۸ ۱۷۰/١ أصحاب الرأي‎ 

أصحاب الشافعي ٠۷۹/۱‏ 
أصحساب القلافعي ١/١٤۲ء‏ 
og‏ 

أصحاب الظاهر ١/۱۸۲و ٤٠١/۲‏ 
أصحاب عبد الله ٠٤٦/۱‏ 

الأصلء ركن القياس ؟/(ه؟) 

الأصمّء وإِثم المخطئ 45/7 


أصول الأدلة )١89(/١‏ 
أصول الدين ٠٤٤/١‏ 
أصول الفقه» إثم المخطئ في مسائلها 


وض 

أصول الفقه» ازدوج فيه العقل والشرع 
۳۳/۱ 

أصول الفقه» تعريفه 75/١‏ 

الأصول لا تثبت إلا بقاطع ۲٠٠/۲‏ 
506 هل يعتبر قوله في الإجماع 
لحان 


الأعجمي في القرآن ٠٠١/١‏ 
الأعرابي 758/١‏ 559 

الأعرابي» شهادته على الهلال ۲۹٦/۱‏ 
أفعال الرسول (ص) ؟/(7١١)‏ 


ی 7رس 


أفعال السو ( ص)؛ تعارضها 


بؤافضفة 

أفعال الرسول (ص).؛ أقسامها وأحكامها 
4/۲ 

أفعال الرسول (ص)ء التخصيص بها 
/)0 1( 

أفعال الرسول (ص)ء عمومها ؟/(5١١)‏ 
أفعال الرسول» كيفية استفادة الحكم منها 
)0 

الأفعال» حكمها قبل الشرع ٠۲۳/١‏ 
الأفعال: معارضتها للأقوال ؟/(7؟) 


أم سلمة 20/١‏ 
الأمر المعلق بشرط هل يتكرر ۸٦/۲‏ 
الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر 431/7 


الأمر بما يعلم امتناعه ۹۸/۲ 

الأمرء اقترانه بشرط ۹۷/۲ 

الأمر» ترجيحه الفعل على الترك ٦۹/۲‏ 
الأمرء حده وحقيقته )٦١(/١‏ 

الأمرء حقيقة هو أم مجاز ٠٠٥/۲‏ 

الأمر» حمله على الندب ۷۲/۲ 

الأمرء حمله على الوجوب ۷٤/۲‏ 
الأمرء دلالته إن وقع بعد تحريم 
)۸۰( 

الأمرء دلالته على اقتضاء الطاعة ٦۸/١‏ 
الأمرء دلانته على التكرار ؟/(85) 
الأمرء صيغته ٠٥/۲‏ 

الأمرء لجماعة ؟/47 

الأمرء موجبُه ومقتضاه ۸۲(/۲) 


الأمرء نسخه قبل الامتثال ۹۹/۲ 


الأمرء هل الصبي مأمور قبل التكليف 
١5١ ١/١‏ 

الأمرء هل هو نهي عن الضد 
و Ao‏ 

الأمرء هل يحمل على الإباحة ٦۹/۲‏ 
الأمرء هل يشمل الإباحة والندب 
to NEY!‏ 

الأمر» هل يقتضي الإجزاء 1.0 

الأمرء هل يقتضي الفور ؟/۸۷ 

الأمرء وجوب اقترانه بالإرادة 1٥/۲‏ 
الأمرء تحققه قبل التمكن من الامتثال 
4 

۲٠٠/١ الأنبياء‎ 


o1۲ 


أهل الأهواء ٠٠٠١/١‏ 

أهل الحق ٤٠/۲‏ 

أهل السّير ۲۸٠/١‏ 

أهل الشام ۳١۸/١‏ 

آهل الظاهر 775/١‏ و۹٠۳‏ 

أهل الظاهر ٣٠۳/۱‏ 

أهل الظاهر » والقياس ۲٠١/۲‏ 

آهل العراق ۳۰۸/۱ و ٤٥۸/۲‏ 

أهل قباء ٠١١/۲‏ 

أهل قباء؛ التحول إلى القبلة ۲۷۸/١‏ 
أولاد الرسول (ص) ۳.۲/١‏ 
الأوليات (البدهيات) ٩ ٤/۱‏ 

الإباحةء قبل الشرع ١7/١‏ 

إبراهيم عليه السلام ۲٠۹/۱‏ 

الإثم؛ في خطأ المجتهد ٤٠٠/٣‏ 
الإجازة ١/(١١؟)‏ 

الإجزاءء هل يقتضيه الأمر ۹٠/۲‏ 
الإجماعء التخصيص به ؟/(7١١)‏ 
الإجماع م 

إجماع أهل المدينة 501/١‏ 

إجماع الأكثرين ٠٤۷/١‏ 

إجماع الخلفاء الأربعة ١/(١5؟)‏ 
الإجماع السكوتي ١/(58؟)‏ 

إجماع الصحابة 55/١‏ 

الإجماعء أركانه ١/(40؟)‏ 
الإجماع» أنواعه ١/(8ه؟)‏ 
الإجماع؛ إثبات علة القياس به )۳١۳(/۲‏ 
الإجماع» بعد الخلاف ٠٠١/١‏ 


الإجماع؛ بعد عصر الصحابة )"١۳(/١‏ 
الإجماع» حكمه ۲٦٦/۱‏ 

الإأجماع؛ على خلاف خبر صحيح 
(YT)/1‏ 

الإجماعء نقل إجماع الصحابة ۲٠١/١‏ 
الإجماع» نسخه والنسخ به ۲۳۹/۱ 
الإجماع؛ هل ينعقد بعد موت المخالف 
۸)۱( 

٠۳۷/۲ الإخالة‎ 

٤٥١/١ الإدراك‎ 

إدراك البصيرة ٦۸/١‏ 

الإدراك» القوى المدركة ۷۹/۱ 

الإرادة» هل يتميّز عنها الأمر ٠٥/٣‏ 
إسحق بن راهويه ٤٥۸/۲‏ 

إشارة اللفظ ؟/(55١)‏ 

الإشارة؛ البيان بها ٠۹/۲‏ 

إشاعة الحديث ١/(١؟7)‏ 
الإصر والأغلال ٠۸١/١‏ 

۸٤/١ الإضافة‎ 

الإضمارء بمعنى الاقتضاء ٠۹۳/۲‏ 
الإعادة والقضاء والأداء )١79(/١‏ 
الإعجاز ١917/١‏ 

الإكراه» والتكليف ١7١/١‏ 

الإمام (؟) ۱۸۳/١‏ 

الإمام المعصوم(؟!) 5514/١‏ 
الإمامية» والقياس ٤٠٥/۲‏ 

۳۹۹ ۳۹٤/۱ الإنجيل‎ 

إنكار الشيخ ما روي عنه "١4/١‏ 


o 


الإيماء (الإشارة) ٠۹٥/۲‏ 

الإيماء؛ إلى العلة ؟/(19؟) 

السبب» إثباته بالقياس ؟/(544) 
االقضاياء تقسيماتها 857/١‏ 

االنظام؛ والصحابة والرأي ٠٠٠/۲‏ 

ابن الجبّائي ٦٤/٣‏ 

ابن الكوّاء ٠۰١/١‏ 

ابن جرير الطبري 54/١‏ 

ابن ارا 39 

ابن سيرين ۲۸۰/۱ 

ابن عباس ۱۹۷۰۱۹۶/۱ ۲۷۸ ۳٤۸‏ 
ابن عليّةء وإثم المخطئ في القياس 
2/۲ 

ابن مسعود /١‏ 4158158 ۹۸٦۲ء‏ 
:¥ 

ابن مسعود: إن كان خطأ فمني ٤٩۸/۲‏ 
اپو سلمة بن عبد الرحمن ۳٤٤/۱‏ 
الاجتهاد (۳۷۹) 

الاجتهاد » تجزؤه ۸۹(/۲") 

الاجتهادء أركانه ؟/(807"؟) 

الاجتهاد؛ اجتهاد النبي 7/(؟15") 
الاجتهادء الخطأ المجازي ٤٤٠٥/١‏ 
الاجتهادء الفرق بينه وبين القياس 
{TTY)/Y‏ )8 

الاجتهادء تأثيم المخطئ e‏ 
الاجتهاد» حكمه التكليفي (foY)/Y‏ 
الاجتهادء في زمن النبي (ص) 
3م 


الاجتهادء ليس لطلب حكم معين 470/7 
الاجتهادء نقضه "/(5554) 

الاختلاف ا 
الاستثناء من غير الجنس )١857(/"‏ 
الاستثناء» بعد 8 المتعاطفة ۱۸٠/۲‏ 
الاستثناء» حدّه وأحكامه ۱۷۹(/۲) 
الاستحسان )5١94(/١‏ ظ 
الاستدلال المرسل ۳٠٤/۲‏ 

الاستدلال لا مدخل له في اللغات ۷۳/۲ 
الاستصحاب ١/(/ا/ا”)‏ 

استصحاب الإجماع ۳۸۰/۱ 


الاستصلاح (المصلحة المرسلة) 


الاستغراق 45/7 
الاستغراقء إفادة العموم له ٠١/١‏ 
الاستغراق» اشتراط عدمه في الاستثناء 
١1‏ 
الاستغراق» الأمر هل يستغرق العمر 
4م 
الاستقراء» تفسيره ٠٠۳/١‏ 
الاستنباط» لعلة القياس؟/(١٠)‏ 
الاسم الشرعي 75/7 
الاسم المفردء عمومه ؟/5؟١‏ 
الاسم المفردء متى يعم ؟/(54١)‏ 
الاسم المفردء هل يعم ٠٠/١‏ 
الاشتباه ۲٠۲/۱‏ 


الاشتراك اللفظي ۷٠/١‏ 


٠۹/۲ الاصطلاح‎ 

الاصطلاحء في نشأة اللغة ٠١/۲‏ 
الاصوليون 47/١‏ 

)477(/١ الاضطرار‎ 

الاعتراضات الواردة على القياس 
بوكس 

5/8/١ الاعتقاد‎ 

الاعتقاد» شرحه ٩۳/۱‏ 

الاقتضاءء الدلالة الاقتضائية ۱۹۲(/۲) 
الاقتضاء؛ عموم المقتضى ؟/(7؟١)‏ 


الالتزام ۷٤/١‏ 
اتقراض العصر على الإجماع )٠٠١(/١‏ 
الاوليّ ٤۷/١‏ 


To 1Y so. الباعث‎ 

٠.5 ۲۰٤/۱ البداءء أحكامه‎ 

البدعة » رواية المبتدع ۲۹۲۳/۱ ٠٠٠١‏ 
البدهيات )45(/١‏ 

البرهان ١/(؟7)‏ 

برهان العلة )٠١5(/١‏ 

البرهان» صوره وأنماطه )85(/١‏ 
البرهان» عرضه بنقص إحدى المقدمات 
۱۰۱/۱ 

البرهان؛ مادته ٩۲/١‏ 

بريدة ۷۷/۲ 

البسملة؛ هل هي آية ٠۹٤/١‏ 

شر المريسي: يأثم المخطئ في الفروع 
4.0/۲ 

البطلان والصحة ١794/١‏ 


بنو أمية ؟/؟4 

بنو المطلب ٤١/۲‏ 

بنو حنيفة ۲٠٣۰/۲‏ 

بنو نوفل 27/7 

بنو هاشم ٤٤/۲‏ 

البيان الابتدائي ٣۹/۲‏ 

البيان» تعريفه */(8؟) 

البيان» أصناف ما يحتاجه ۲۲۷(/۲) 
البيان» أغلب من النسخ ٠۷١/١‏ 

البيان» التدرج فيه */(47) 

البيان» بما هو أضعف درجة ٤١/۲‏ 
البيان» تأخيره ٤٠/۲‏ 

البيانء طرقه ۳۹/۲ 

بيت المقدس ۲٠۹/۱‏ 

التأثيرء أقسام الوصف المؤثر ؟/(؟) 
التأثيرء العلة المؤثرة ٠٠۷/۲‏ 

تأخير البيان ٤١/۲‏ 

الأخير» في الواجب الموسع ٠١۷/١‏ 
التأويل ؟/(45) 

التأويل الصحيح لا يعود على الأصل 
بالإبطال ٥۲/۲‏ 

التأويل؛ تأويل أحد المتعارضين ١58/١‏ 
التأويل» ما نتكاثر القرائن الدافعة له 
o۰ |‏ 

٣۷٤ ۳۳۷ ۳۳۳/۱ التابعون‎ 

٠٥١٤ ۳٤٦/١ التابعيء والإجماع‎ 
۷٦/١ التباين‎ 

)٤۱۸(/۱ التترس‎ 
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التتمة:؛ للضروريات والحاجيات 
والتحسينيات )4١4(/١‏ 
التجريبيات١/(157)‏ 

تجزؤ الاجتهاد ۳۸۹(/۲) 

التحريم» قبل الشرع ٠١١/١‏ 

التحريم» هل يجتمع مع الوجوب 
١‏ 

(٤۱۸(۱ التحسينيات‎ 

تحقيق المناط ۲۳۸(/۲) › 44١‏ 
تخريج المناط ۲/ ( »)۲٤١‏ 56”, 
f 8‏ 


قف حو اه ۲/) Toc (oc‏ 


1.07/۲ 

التخصيص» أدلته ؟/(١51١)‏ 
التخصيص» إلى أي مدىّ البحث عن 
المخصص )١75(/"‏ 

التخصيص› الفرق بينه وبين الاستثناء 
14/۲ 

التخصيص» هو صرف عن الحقيقة إلى 
المجاز ٤۹/۲‏ 

التخصيص» والنسخ ۲٠١ 597١/١‏ 
التخيرء بين الدليلين المتعارضين 
5 47 4) 

التخيير بين الواجب ومثله ٥٣/۲‏ 
التراخي» شرط النسخ١/(77؟)‏ 

التراخي» في انسخ۸/۱٠۲›‏ ¥ 


۷١/١ الترادف‎ 

)4١8(/١ الترس‎ 

ترك الاستفصال» تنزيله منزلة العموم 
1۳1/۲ 

الترك؛ التكليف به ١59/١‏ 

)٠٠١( ۰۳۰۳/۱ التزكية‎ 

التسمية :ر: البسملة 


45/١ التصديق‎ 

25/١ التصوّر‎ 

التصويبء والتخطئة في الاجتهاد 
4۸/۲ 

۷٤/١ التضمن‎ 


تعارض الجرح والتعديل 1/1 
تعارض العمومين ؟/(54١)‏ 

التعارضء العمل عند تعارض الأدلة 
(é۷‏ 

التعارض» معناه ١۹۸/۲‏ 

٥ه‎ ٤/۲ التعبّديات‎ 


التعبديات والقياس ۲۷۸/۲ 


التعبديات: لا يقاس عليها "/(١4"؟)‏ 
التعديل والجرح )"١7(/١‏ 

التعشير والنقط في المصحف ١914/١‏ 
التعليل» تعليل الحكم بعلتين ٠٠٤/٣‏ 
التعليميّة» إنكارهم الاجتهاد ٤۱۹/۲‏ 
التعليمية؛ نفيهم القياس Y/Y‏ 
التقريرء التخصيص به ؟/(55١)‏ 
التقريرء حكمه ۲۳۰/۲ 

تقنيد الصحابة 505/١‏ 


تقليد المجتهد للصحابة 4٠4/١‏ 
التقية ٠٤۹/۱‏ 

التكرار» هل يدل الأمر عليه /(۸۲) 
التكلبف؛ بترك الضدين ١517/١‏ 
تكليف الكفار بالفروع ١7١/١‏ 
التكليف بالترك ١49/١‏ 

التكليف بما لا يطاق ١5/١‏ 
التكليف. بالمحال ١58/١‏ 
التكليف» شروط المكلف ٠١۸/١‏ 
التكليف؛ هل منه الإباحة ١ 47/١‏ 
التكملة» للمصلحة ٤١١/١‏ 
التلبیس ۲١۸/١‏ 


1 ا‎ A el 
1 اننښشندن ؛ شي أنثز سنه‎ 


تلقي الأمة الحديث بالقبول ۲٠۷/۲‏ 
التناقض»؛ شروطه ۸۳/۱ 

التنبيه بالأدنى على الأعلى ٠۹٥/۲‏ 
التنبيه» على العلة ۲۹۹(/۲) 

التنفير ۳۹۲/۲ 

تنقيح المناط ؟/(89؟), )۳٤۹(‏ , ومع 
التواترء العدد المشترط ۲٠٥١/١‏ 
التواترء المتواتر من السنن النبوية 
!)11( 

التواتر» شروطه ۲٥٤/١‏ 

التواترء شروطه الفاسدة ۲٠٣۲/١‏ 
التواترء هل يجب في نقل الإجماع 
تان 

التواترء يفيد العلم ١/(1١5؟)‏ 

التواطؤ ١/5/ا,‏ 5*1 


۳۹۸ 8249/١ التوراة‎ 

التوقيف» في نشأة اللغة ۹/۲ 

الجاحظ: يعذر أهل الملل ٤١١/۲‏ 
الجبائي 55٠١ 59/١‏ 59" و ١١۲/۲‏ 
جبريل عليه السلام ٩4۱٩ ٤۲/۲‏ ۱۹۰ 
جبير بن مطعم ۲۷۹/۱ 

الجدلء شريعة وضعها الجدليون 
YY YY 4|‏ 

الجدل» في علة القياس ..)۳٠۳(/۲‏ . 
الجرح والتعديل )"٠۳(/١‏ 

جمع السلامة وجمع القلة ٠٠١/۲‏ 
الجمع؛ أقله اثنان ؟/(45١)‏ 

الجمع؛ ألفاظ الجمع عامة ١١١/5‏ 
الجمع؛ في حالة التعارض 0 
الجنس ١/لاه,‏ 5ه, لاه 

الجنون» والتكليف ٠١۸/١‏ 

جهل الآمر بعجز المأمور ۹۸/۲ 
الجهلء بأحكام الأصول والفروع 
5٠١‏ 

الجوهر ١/١ه‏ 

حاتم ۲۳۱/۱ 

4١8/١ الحاجيّات‎ 

الحافظة ۷۹/۱ 

الحاكم؛ هو الله تعالى )١51(/١‏ 

الحال (عند المتكلمين ٠٠/٠)‏ 


EDA الحجيج‎ 
)39( :)51(/١ الحد‎ 


/بااه 


48/١ الحدّ‎ 

الحد الحقيقي 0 (كه) مم 1 
الحد الرسمي 531/١‏ 

الحد اللفظي 49/١‏ 

حديث لا وضوء ممامسته النار 
٥/١‏ 

الحروف المقطعة والتشابه ۲٠۳/١‏ 
الحس» من أدلة التخصيص ؟(”57١)‏ 
حسن الأقعال» وقبحها )١١7(/١‏ 
الحسن بن أبي الحسن 258/١‏ 545 
حفصة ۲۷۹/۱ 

حقيقة الشيء ١/؟5‏ 


التقوة أبي العاص ۱/٥۲۸ء‏ ۲۸۸ 


الحكم» أركانه ١/(/ا51١)‏ 

الحكم» أصل الأحكام ومظهرها ١85/١‏ 
الحكمء أقسام الكلام فيه ٤٠/١‏ 

الحكم» أقسامه ١/(7؟١)‏ 

الحكم؛ حقيقته )١17(//١‏ 

الحكم: حقيقته 45/7 4 

الحكم؛ شروط حكم الأصل في القياس 
0 

الحكم؛ ظهوره بقول الرسول (ص) 
۱۹۰/۱ 

الحکم» لا يتعلق بالأعيان ٠۹۳/۲‏ 
الحكم: ليس في كل مسألة حكم لله 


1/Y 


الحكم» هل يثبت بالنص أم بالعلة 
<(Y4)/Y‏ )4۱( 

حمزة نان 

حمل المطلق على المقيد ١50/7‏ 

حمل بن النابغة ۲۷٦/١‏ 

الخارج عن القياس لا يقاس عليه 
{(TF۸)/Y‏ 

خارجة بن زيد ۲۷۹/۱ 

خالد بن الوليد ۲٣۹/۱‏ 

خبر الآحادء أدلة وجوب العمل به 
(TYT)/)‏ 

خبر الآحاد» تخصيص عموم القرآن به 
(ev)‏ 

خبر الآحادء هل يفيد العلم ۲۷۲(/۱) 
خبر الواحد» هل ينسخ به القرأن 
YYo/1‏ 

الخبرء أدلة صدقه ١75/١‏ 

الخبرء أدلة كذبه ۲٠٣۷/۱‏ 

الخبرء خبر المجهول ۲۹۹/۱ 

الخير» ما تتوافر الدواعي على نقله 
۲۸/۱ 

الخبرء ما لا يعلم صدقه ولا كذبه يتوقف 
فيه ۲۷۱/۱ 

الخثعمية» وحديث الدين ۲٦۷/۲‏ 
الخراج» توظيفه للمصلحة 4717/١‏ 
خرق العادة ۲۵۸/۱ ۲٣۳‏ 

خزيمة» ذو الشهادتين 79/7 
الخصائص ۹(/۲"") 


مه 


الخضر» وموسى عليه السلام ۲۷۸/۱ 
الخط الاعتماد عليه في الرواية 
1/0 

الخطأء الخطأ المجازي ٤٤٦/۲‏ 

الخطأء في المسائل الاجتهادية "/(94؟) 
الخطاب » هل يدخل المخاطباً تحت 
العموم ١٤۸/۲‏ 

خطاب النبي ص هل يدخل هو فيه 
tof‏ ش ش 
الخطاب» يسمّى خطابا إذا فهمه 
المخاطب ؟/47 

الخطاب» طريق فهمه ۲٠/۲‏ 

الخطابية ۴٠٠/١‏ 
الخلاف: هل يمكن انعقاد 
7م 

۲١۷ ۲٦۱/۱ الخلف‎ 
٤ء١‎ ۳٤١/١ الخلفاء الأربعة‎ 

الخلفاء الراشدونء والمعصوم(!) 
Y/Y‏ 

الخوارج ۳۰۱/۱ ۳۰۲ ۳۰۸ ٣٤٥‏ 
و 1/۲ ۲۷1 

741/١صاوخلا‎ 

داود الظاهري ٠٠٥۳/۱‏ 

الداودية ( الظاهرية) ۲١۷/۲‏ 

دلالة اللفظ على الحكم 4١/١‏ 

دلالة اللفظ على المعنى )۷٤(/١‏ 

دليل الخطاب ؟/(55١)‏ 

دليل العقل ۳۷۷(/۱) 


الدليل» البيان هو الدليل ٠۸/۲‏ 
الذاتي Y4 (Of (0 6/١‏ 
ذو القربى 47/7 

ذو اليدين ۲۸٥/۱‏ 

ذو اليدين ۲۸۷/١‏ 

الرأيء أدلة العمل به ؟/(49؟) 
الرأي» أدلة القائلين ببطلانه ۲٠١٠/۲‏ 
رؤيا الأنبياء وحي 77١/١‏ 
الراسخون في العلم ۲٠۲/١‏ 
الرافضة ١95/١‏ 

الرافضة: رفضهم القياس ۲٥٥/۲‏ 
راقع بن خديج ۲٥۰/۱‏ 

رافع بن خديج ۲۸۰/۱ 

الراوي بالمعنى ١/(13؟)‏ 
الراوي» شروطه ۲۹۰/۱ 

الرخصة والعزيمة )١454(/١‏ 
الرسميات ٤/١‏ ه 

رسول الله (ص) مخبر وليس بحاكم 
۱۸۹/۱ 

الرمزء البيان به ۳۹/۲ 

١514/١ الروافض‎ 

رواية بعض الحديث ١/(5١؟)‏ 
الرواية بغلبة الظن ١8١/١‏ 
الروايةء طرقها )٠۹(/۱‏ 

٠۰۸/۱ الزبير‎ 

زمان الفعل هل فيه أسوة ۲۳۰(/۲) 
الزنديق» قتله بالمصلحة 477/١‏ 


زيادة الثقة )7١5(/١‏ 

الزيادة على النص نسخ (؟) ۲۲۲/١‏ 
الزيادة» من المجاز ۲٤/۲‏ 

زيد بن ارقم ۳٤۸ ۰۳٤١/۱‏ 

زيد بن ثابت ۰۲۷۸/۱ ۲۷۹ 

)7١(/١ السبب‎ 

السبب» تعريفه )١75(/١‏ 

السبب» مقارنته بالعلة ٠۷۷/١‏ 

السبب» هل يسمى علة ۲۹۹/۲ 

الستبر والتقسيم» إثبات العلة ؟/(5١؟)‏ 
الستبر والتقسيم؛ مع الطرد ٠٠١/۲‏ 
السبر» من ضرورته اتحاد العلة ۳٦٠/۲‏ 
سعيد بن المسيب ۲۷۹/۱ ۳٤١‏ 

سفيان الثوري ٤٥۸/۲‏ 

المكرء تكليف السكران )١59(/١‏ 
سلامة العاقبة» في الواجب الموسع 
۳۷/۱ 

انسلف ٤۷/١‏ ١م‏ 
سليمان بن يسار ۲۷۹/۱ 

السنة النبوية» الأصل الثاني للأدلة 
43/۱( 

السنةء هل تنسخ القرآن 775/١‏ 
السوفسطائية ۲١۲/۱‏ 

السياسة» التعزيز بالقتل 577/١‏ 
السياسة» الزيادة في التعزيز 5717/١‏ 
سيبويه ١1/7‏ 

الشافعي ۰۱۳۸/۱ ۱١۲‏ لهل ١۱۸۰ء‏ 


Ter (off: ”ل‎ AA كشلل‎ 


I. ETI FYE <o 
o 1م‎ Toff g 44 EYA TY 
VET Mf CVA YT (YY مم‎ 
IYE OAT AE AFP NS 
EAA CEFA cfeA TAA PTY PY. 
4١ 5/١ الشافعي» وتقليد الصحابي‎ 

٤٩۹/۲ الشبه‎ 

الشبهء بيان ما ليس شبها مختلفا فيه 
YY /Y‏ 

الشبهء قياس الشبه ؟/(4١؟)‏ 

الشبه» يكون للضرورة فقط ۳۳۰/۲ 
الشبهة ٠١١/١‏ 

٠٠١١/١ الشذوذ‎ 

الشرط اللغوي ٠۸۹/۲‏ 

الشرطء ألفاظ الشرط عامة ١٠١/۲‏ 
الشرطء تأخيره عن المشروط محال 
بوي 
الشرط 
الشرط»؛ مفهومه )"٠١(/۲‏ 

الشرطء؛ نسخه هل هو نسخ لأصله 


ده عا اگل 
دخوله على الكلام ۱۸۸(/۲) 


۲۲۱/۱ 

الشرط والتكليف بالفعل ٠۷١/١‏ 
لقف ورف ي اعات ا اين 
عنها ؟/(5 )٠١‏ 

شرع من قبلنا ۳۹۰(/۱) 

شعيب عليه السلام 2754/١‏ ۲۷۰ 

شكر المنعم؛ وجوبه عقلاً ۱۲۰/۱ 
الشيء ١/(؟1)‏ 


A 


51/١ الشيعة‎ 

الشميعة: .ل قياسن» و الل رض عدديد 
المعصوم ۲۷۲/۲ 

۳۸۷/۱ صاحب العروض‎ 
4۹۸ ۱۹۳ ۵۱۵۰ /۱ الصحابة‎ 
PON GNIS ANT ATE ANIA 
PY Yoo الال لاسن‎ TT (fe 
IVY OYY IYE 1171/۲ و‎ 
Iv oo oo NYE 1۲ 
tT الالال بالا‎ 


الصحابة؛ ألفاظهم في نقل الست 


(ev)/ 
الصحابي» من هو .م‎ 
iu ¢ ا ا‎ 


الصدق» حسنه هل هو ذاتي ٠٠١/١‏ 
صناعة الحد» تعليمها 55/١‏ 

الصوت» أقسامه ٠۹/۲‏ 

الصيرفي» والقياس بالعلة المنصوصة 
YA1/Y‏ 

الضروري من العلوم ۲٠۳/١‏ 
الضروريات )4١5(/١‏ 

الضلالء لا يناسب الكفر(؟) ٠۳٤/۱‏ 
طاوس ۲۷۹/۱ 

الطرد والعكسء في طرق العلة 
(A) {5)‏ 

الطردء طريق إفساده ٠۲ ٤/۲‏ 

طلحة ۳/۱ ا ؟ 


كت 


الظاهر والمؤول ؟/(44) 

الظاهر» أثره في الاختلاف ٤١۸/۲‏ 
الظاهرء العموم ظاهر في الاستغراق 
40/۲ 

الظن» درجاته ۳۱۳/۲ 

عائشة ۲۷۹/۱ ۳۰۸ 

عائشة: فروج يصقع مع الديكة ٠٤٦/١‏ 
العادة 4/١‏ 8*, ۳۸۲ 

العسادة» أصل يسستفاد منها بعارف 
لشفل 

العادة» تخصيص العموم بعادة 
المخاطبين 1)/۲( 


٥+ |١ العارض‎ 


٠٤٤/١ العبادلة‎ 

عبد الرحمن بن عوف ۲۹۰/۱ 

عبد الرحمن بن عوف» وتولية عثمان 
6د 

عبد الله بن اَم مكتوم ١١۷/۲‏ 

العبد» دخوله في ألفاظ العموم ؟/(45١)‏ 
العبد: روايته ٣۰۲ 995/١‏ 

٠٠١1/١ العبرانيون‎ 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيبب 
سن 

عبيدة السلماني» ورده على علي ٠۳٦۳/۱‏ 
العثجاة ۲١٠/١‏ 

۳٤٥١ ۳۰۸ ۲۷۷ 155/١ عثمان‎ 


عثمان» تولية عبد الرحمن بن عوف له 


۳/۱ 
عتما قار كه ال ۲۸۱/۱ 
عثمان» والحكم بن أبي العاص ۲۸۸/١‏ 


عثمان البتي 

العجميةء في القرآن 5١1/١‏ 

)۲۹۳(/١ العدالة‎ 

عدالة الصحابة ٠١۷/١‏ 

عدي بن حاتم e‏ 

العرضي ٤۹/١‏ مه 

عرف الاستعمال اللغوي ۲۸/۲ 
عرف الشرع في الأسماء ؟/١7‏ 
العرف» الأسماء العرفية ؟/(7١)‏ 
العرنيون ٠١١/۲‏ 

عروة بن الزبير ۲۷۹/۱ 

العزم على الأداء» في الواجب الموسع 
۳۹/۱ 

العزم على الفعل ۲٠۹/۱‏ 

العزيمة والرخصة )١84(/١‏ 
العصيقة كيين 

عصمة الأمة ۳۳۳/۱ ٣٤۷ ۳۳٤‏ 
عصمة الأمةء والاجتهاد ٠٠٥/١‏ 
عصمة الأتبياء ؟/(7١؟7)‏ 
اع لمت رطا فقي الخوالية 
۲۹٤/۱‏ 

عطاء ۲۷۹/۱ 

عطاء بن يسار ۲۷۹/۱ 

العقل» التخصيص به؟/(*5١)‏ 


العقل» الشرط العقلي/۸۸٠‏ 

العقل؛ حدّه )٦٤(/١‏ 

العقل» لا قياس في العقليات 45(/7؟) 
العقل» لا يدل على الأحكام الشرعية 
۱۹۰/۱ 

العقل» محله ووظيفته ۸۰/۱ 

العقل» هل يقضي بمنع القياس ۲٤۲/۲‏ 
العقل؛: والإحالة علي التخصيص به 
Vf‏ 

العقليات» التأويل فيها عند التعارض 
AY‏ 

العقليات؛ لا يتمسك فيها إلا بالنص 
0.1 

العكس» في العلل الشرعية ۲ 
العلة القاصرة ؟/(١5"5)‏ 
العلة القاصرة /(54”) 
العلة المؤثرةء أقسامها ۲/( 775 ) 


الهو تر د 


(TV) 
1 


العلة المتعدية )۴۷١(/۲‏ 

العلة المستنبطة ؟/ ١4؟‏ 

العلة المطردة ٠٠٤/۲‏ 

العلة المظنونة» انتقاضها )٠٤(/۲‏ 
العلة المنصوصة: بدرجة العام 238٠/١‏ 
(44؟) 

العلة المنصوصة:؛ ورود النقض عليها 
"/(كهم) 

ألعلة؛ أصل تسميتها "٦٤ ٦1/۲‏ 
العلةء إثباتها بالإجماع ؟/(07١7)‏ 


العلةء الحكم يثبست بها أم بالنص 
ادام Y1)‏ ( 

العلةء الطرق الفاسدة لإثباتها ٠٠٤/۲‏ 
العلةء الفرق بين الشرعية و العقلية 
(ror)‏ 

العلة» تخصيصها ؟/ (54؟) 

العلةء دفعها بعلة أخرى ٠١۸/۲‏ 

العلةء شروط علة الأصل ؟/(57”) 
العلة؛ طرق إثباتها بالاستنباط 


٤( (۰(۲‏ ۱( 
العة؛ طرق ابات علة الک 8 
۰)۲ ۹( 


العلة» طريق إثباتها بالنقل ۲۹۷/۲ 
العلةء في البرهان المنطقي ۸۷/١‏ 
العلةء مجاري الاجتهاد فيها ۳۷(/۲؟) 
العلةء مفسداتها ۳۷۲(/۲)؛ )۳۷١(‏ 
العلة» هل يشترط فيها العكس )۳٠۷(/۲‏ 
علقمة ٠٤٦/١‏ 

علم الحديثء اشتراطه فى الاجتهاد 
ليك 

علم الخلاف 5/١‏ 

العلم الضروري » نزعه ۲٦۳/۱‏ 

علم الكلام ١//ا؟ا,‏ ۳۸ء ۲۱۸ 

العلم الكلي ٣٠/۱‏ 

علم النحو 47/١‏ 


العلم» عند المحدتين 4/١‏ 
العلماع ولشف 


العلوم الدينبة ۳/۱ 
العلوية ١5‏ 


ي او ل ال eA‏ 


الال مور 

علي» تبليغ يراءة ۲۸۱/۱ 

علي» رده خبر الأشجعي ۲۹٦/۱‏ 

علي» وعبيدة السلماني ۳٦۳/۱‏ 

عمار بن ياسر ۳۰۱/۱ 

عمر ١/لا/ا‏ 745 7484 ۲۹٦‏ 
عمرء توليه على الصدقات ۲۸۱/۱ 
عمرء وخبر الآحاد ۲۷٠/۱‏ 

العمل على وفق الخبر» هل هو تصديق 
له ۲٦۷/۱‏ 

العموم »تعارض العام والخاص 
4/1( 

عموم البلوى ١/(١؟؟)‏ 

العموم القوي والضعيف ؟/5ه 

العموم المطلق هل له وجود ٠١١/١‏ 
عموم المقتضى ؟/(175) 

العموم لا يفيد الخصوص إلا بقرينة 
٤/۲‏ 

العموم والخصوص )٠٠٠(/۲‏ 

العموم والخصوص إضافيان ٠١٠/۲‏ 
العموم؛ أثره في الاختلاف ٤۳۸/۲‏ 


. العمومء أدلة القائلين بأنه مستغرق 


یا لسا ي 
١1‏ 


15١ /‏ 
العموم؛ أدلة تخصيصه ()01)/Y‏ 


لاه 


العموم» أمثلة ما يحتمل التخصيص 
00 

العموم» العبرة بعموم اللفظ ٠١١/۲‏ 
العموم» المذاهب في دلالة العام 
1۸/۲ 111 

العموم» تأخير تخصيصه 40/7 

العموم؛ تعارض العمومين ؟/(54١)‏ 
العموم» حكم من لم يسمع الخصوصض 
Y/Y‏ 

العموم» دخول المرأة والعبد والكافر 
4(۲( 

العموم» دخول من يوجد بعد النزول 
/40 1( 

العموم» دوران اللفظ بين العموم 
والإجمال ؟/(47١)‏ 


العموم» صيغه ۰/۲ 


5 5 كعد و و هابر بدا ا معد ١‏ 
العمومء في ألفاظ الوقائع ؟/(3١١)‏ 
Ho ft‏ سات 7 ١و‏ 
السو ال J‏ 0 


العموم» من عوارض الألفاظ ٠١١/۲‏ 
1۰۷ 

العموم» هل هو نص أو ظاهر ٤٥/۲‏ 
العموم» هل يبقى حجة بعد التخصيص 
1۲۸/۲ 

العموم» هل يدل عليه الاقتران بعام 
)١41‏ 


العمومء هل يعم الحقيقة والمجاز 
4۲(/۲( 

الل هل کون ماز ا مقن خصتصمن 
13)/۲( 

العنبري: كل مجتهد في العفائد مصيب 
۲/۲ 

عيسى بن أبان ١517/7‏ 

عيسى عليه السلام 765/١‏ 4ك 
066 لفون 

الغريب» من العلل ٠١٠۷/۲‏ 

55/١ الغريزة‎ 

الغصب» الصلاة في الدار المغصوبة 
ا 

الغفلة» تكليف الغافل )١59(/١‏ 

o. |۲ غيلان‎ 

الفارسية؛ ألفاظ منها بالقرآن ٠١١/١‏ 
الفاسدء مقارنته مع الباطل ١/8/١‏ 
الفاسق المتأول؛ روايته ۲۹۹/۱ 

الفاسق» خبره ۲۷١/۱‏ 

فاطمة بنت أسد (؟) ۲۷۹/۱ 

فاطمة بنت قيس ۰۲۸۹/۱۲ 5945 

فاطمة بنت محمد (ص) ١٠۷/۲‏ 

فترة الرسل ۳۹۲/۱ 

الفحوى ٠‏ التخصيص بها ١55/7‏ 

فحوى الكلام ۳۹/۲ 

١١9/١ الفراسة‎ 

فرض الكفاية» حقيقته ۹۲/۲ 


الفرض» هل هو عين الواجب )١74(/١‏ 


هت 


الفرق» في اصطلاح الفقهاء ۸۸/١‏ 

الفساد والصحة ٠۷۹/۲‏ 

الفساد؛ المراد به تخلف الأحكام ٠١٠١/۲‏ 
الفسادء هل يقتضيه النهي ؟/(49) 
الفصل» والجنس ١/اه,‏ 5ه, لاه 

الفعل البياني» حكمه )٠۲۷(/۲‏ 

الفعل النبوي في البيان ٣۹/۲‏ 

الفعل النبوي هل يشمل غير النبي (ص) 
Y/Y‏ 

الفعل» البيان به ٠۹/۲‏ 

الفعل» عمومه في مفعو لاته )١75(/*‏ 
الفقه» ازدوج فيه العقل والشرع ٠۳/١‏ 
الفقه» تعريفه ۲٥/۱‏ 

۲٦۹ الفقھاء ۱۷۸/۱ ۲۰۷ .ل‎ 
49 AY YY TY 65 و۲‎ 
٤۸ 

الفقهاءء والإجماع ٠٤٠/۱‏ 

فقهاء البصرة ۲۸٠/١‏ 

الفورء هل يدل عليه الأمر ۸۸/۲ 

فيروز الديلميء إسلامه على أختين 
ليقف 

القاشاني ولشف 

القاشانيةء والقياس بالعلة المستنبطة 
TAX YAY‏ 

›٠١۰ »۱٤۸ ۱۲۹/۱ القاضي (الباقلاني)‎ 
۹4¥ لاله وى‎ oY o (1° 
Pot oon ool oer ۹۹ 
O4 EY F4 PTY 1Y و‎ 


Vo AVE AVE OVE YT 
AV لاقل‎ Ne ITY Nef 
IY MAY JAF OYA ۹۷۲ 
IY وول‎ (Tor (fo (Yoo 
fo (EY 8 

القبح» ماهيته ١٠١/١‏ 

القِبلة» والنسخ ۲۲۹/۱ 

قتلة عثمان ۳۰٠/١‏ 

۳۰۸ ۲۷٦۹ ۲۲۱ ۳۱۹/۱ القدرية‎ 
FINN TATE 

القدريةء والقياس في الترك ۲۸۹/۲ 
القدرية» والمندوب ٠١١/١‏ 

القرآنء أحكامه )٠١5(/١‏ 

القرآن» ألفاظه ٠۹۹/۱‏ 

القرآن؛ أول الأدلة الشرعية ۱۰(/۱( 
القرآن» تخصيص عمومه بالآحاد 
"5/1 1) 

القرآن» حده ۱۹۳/۱ 

القرآن؛ حقيقته ومعناه ۱۹۰(/۱) 
القرآن» نسخه بالسنة ١75/١‏ 

القرآن» هل فيه لفظ أعجمي ٠۸/۲‏ 
القرآن» هل فيه مجاز ١15/١‏ 

القراءات الشاذة ٠۹٤/۱‏ 

القراءة على الشيخ ٠٠۹/۱‏ 

555/١ القرائن‎ 

القرائن؛ دورها في تحصيل اليقين 
5/١‏ 


القرينة ۲۲/۲ 


6ه 


القرينة؛ الاقتران بالعام هل يدل علسى 
العموم ؟/(41١)‏ 

القرينة» للتأويل ٤۹/۲‏ 

۲٠۲/۱ قسطنطينية‎ 

القضاء والأداء والإعادة )١179(/١‏ 
القضاءء في حق المرتد ١77/١‏ 

القضاءء للصلاة إذا إذا عرف النسخ 
4/۱ 

القضاءء هل يجب بأمر جديد ٠۸٠/١‏ 
و؟/44 

القضايا الكلية المجردة ۸١/١‏ 

القوة المدركة ۷۹/۱ 

قول الصحابي )500(/١‏ و ٤٣۹٩/٣‏ 
قول الصحابي ٤۳۹/۲‏ 

قول الصحابي نسخ حكم كذا ۲٤۳١/۱‏ 
قول الصحابي: قضى النبي(ص) أو 
نسخ ۱۳۹/۲ 

قول الصحابي› التخصيص به )'٥۷(/۲‏ 
القياس الجلي » تقديمه على العموم 
ل 10 

القياس الجليء النسخ به ۲٤١/١‏ 

قياس الدلالة 7417/7 

قياس الشبه. ۱۸(/۲") 

قياس الشبهء إقامة الدليل على الوصف 
الشبهي ٣۲٣/۲‏ 

القياس الشرطي (التلازم) 7/5/١‏ 
القياس المركب» ؟/(ه؟؟) 

القياس: أدلة منكريه ۲٠۹/۲‏ 


القیاس» على أصل متأخر )"۳٤(/۲‏ 
القیاس» أركانه )۳۳٣(/۲‏ 

القياس» أنواع ما يخرج عن القياس 
(TFA)/Y‏ 

القیاس» أنواع ما يستثنى عنه ؟/(هه”) 
القیاس» إثباته على منكريه ؟(3 ؟) 
القياسء الاعتراضات الواردة عليه 
("YY)/Y‏ 

القياس» الترجيح فيه بقول الصحابي 
٤٤/١‏ 

القياس» الكفارات والحدود )۳١١(/۲‏ 
القياس» النسخ به ١41١/١‏ 

القياسء: بيان التدريج في منازله 
1/۲( 

القياس» تخصيص العموم به (؟57/5١)»؛‏ 
(179) 

القياس» حذه ؟/(175) 

القياس» خواصه ۳۹(/۲؟) 

القياس» درجاته في القوّة ؟/(597؟) 
القياسء في أسباب الأحكام ؟/(44”) 
القياس» في الأسماء اللغوية ؟/(١١)‏ 
القياس» في العقليات واللغويات 
۳/۲( 

القياس» في معنى الأصل )"٠٤(/‏ 
القياسء لإثبات أصول الفقه ؟/(545١)‏ 
القياس» ما اتفق على تسميته قياسا 
4۷/۲ 

القياس» مواضع الاحتمال منه )"٠١(/۲‏ 
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قيس بن عاصم ۲۸۱/۱ 
قيصر 559/١‏ 
الكافر» دخوله تحت العموم ؟/(44١)‏ 
كتاب أحكام القرآن للشافعي ۷۲/۲ 
كتاب أساس القياس للغزالي ۲/١۳٠ء‏ 
هع ١‏ 

كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ٠۳/١‏ 
كتاب اختلاف الحديث للشافعي 405/١‏ 
كتاب الإمامة للغزالي ۲١۷/۲‏ 

كتاب التقريب للباقلاني (؟) ۳۳۹/۲ 
كتاب الله تعالى: ر: القرآن 

كتاب المبادي والغايات للغزالي ۸۲/۲ 
كتاب المستصفى من علم الأصول 
A‏ 

كتاب المنخول للغزالي ٠٤/١‏ 

كتاب تحقيق القولين للغزالي ١54/١‏ 
كتاب تهذيب الأصول للغزالي ٠۳/١‏ 
ام 

كتاب جواهر القرآن للغزالي ۳۳/١‏ 
كتاب شفاء الغليل للغزالي ٠.٠/۲‏ 
كتاب فيصل التفرقة للغزالي ٠٤٥/١‏ 
كتاب كيمياء السعادة للغزالي ٠۳/١‏ 
كتاب محك النظر للغزالي 251/١‏ 238 
۹۲ 

كتاب معيار العلم للغزالي ٦1/١‏ ۸۸ء 
۹۲ 

الكذب؛ قيحه ها هل هو ذاتي 9 1/1 


كرامة الأولياء ۲٣۳/١‏ 


٠١١/١ الكراهية‎ 

۱۸۳ /١ الكرخي‎ 

٤۱٤۳۹۹ 735/١ الكرخي‎ 

75//١ الكعبة‎ 

الكعبي ۱٠٥١ ,١١5/١‏ ه75 ۲۵۸ 
الكف عن الفعل ١945/١‏ 

١7٠١/١ الكفار‎ 

الكفرء رواية الكافر ۲۹۳/۱ 

كلام الله تعالى واحد (؟!) ۲۱۸/۱ 
كلام اللهء واحد لا تعدد فيه (؟ك ‏ _!) 
1/1 

الكلام المفيد ٠۹/۲‏ 

الک النقكسي 517 و؟57/1" 

اللازم /١‏ ١٠ء‏ 
اللغةء القياس فيها ؟/(١١)‏ 

اللغة» لا تثبت بالآحاد ۷٠/۲‏ 

اللغة؛ لاقياس في الأسماء اللغوية 
/)( 

اللغة؛: لا مدخل للاستد دستدلال في إثباتها 
ذف 

اللغةء مبدأ اللغات ۹/۲ 

اللغةء معرفتها شرط الاجتهاد ۳۸٦/۲‏ 
المؤول ۴۱/۲ 

ما تعم به البلوى ۳۲۱(/۱) 

ما راه 'المؤمتون خسنا 211/١‏ 

ما لا یتم الواجب إلا به ۱۳۸/۲ 


ذم 


ماعز ۱۳۳/۲ 


ماعز ؛ رجمه ۲٤٠/١‏ 


۱۹٩ 0537 ۱٤۹/۲ و‎ ۱١/۱ مالك‎ 
۳A۹ 

مالك» وإجماع أهل المدينة١/٠٠٠‏ 
المباح» حدّه )۱١۹(/۱‏ 

المباح» هل هو تكليف ٠٤١/١‏ 

المباح» هل هو مأمور به ۱٤١/۱‏ 
المبتدع» والإجماع ٠٤٤/١‏ 

المبهم اف 

المتشابهات ۲۱۸/۲ 

۱۷۸ 0٦٩۹ ء٦۰‎ ء٤۳‎ /١ المتكلمون‎ 


VOTES 
۲٤١/١ المتواترء هل ينسخ بالاحاد‎ 
)47(/١ ا 1 اليقين‎ 


لمجاز في القرآن ٠۹۹/۱‏ 
المجاز والحقيقة ؟/(17؟) ٠٠١‏ 
المجازء علاماته ؟/(4 ”) 
المجازء كل تأويل فهو حمل على المجا 
4/۲ 
المجازء كل مجاز فله حقيقة ۲٠/۲‏ 
المجازء ما لا يدخله المجاز ۲٠۹/۲‏ 
المجازء هل اللفظ يعم الحقيقة والمجاز 


(e 
/ 
المجازء يتميز من الحقيقة بتواتر‎ 


8 - ر 
ستعمال e‏ 


مجاهد ۲۷۹/۱ 
المجتهد» تقليده للصحابي 4٠5/١‏ 


© 


المجتهدء شروطه ۳۸۲(/۲) 

١85/١ المجتهدون‎ 

۲٠/۲ المجمل‎ 

المجمل والمبين ؟/(8؟)2 

المجمل» أسباب الإجمال ۳٠/۲‏ 
المجملء دوران اللفظ بيسن العموم 
والإجمال ؟/(57١)‏ 

لجل بجو الكت ةاد عاد 
4/۲ 

المجهول الحال»› روايته ۲۹٤/۱‏ 
المجهول العين» روايته )١۳(/١‏ 


المجوس» والجزية ۲۷۷/١‏ 
المحدثشون؛ وإقادة خبر الآحاد العلم 
YY‏ 

75١/١ المحسوسات‎ 

المحسوسات الظاهرة )45(/١‏ 
المحظورء حدّه )١719(/١‏ 

المحكوم عليه (المكلف) ٠١۸/١‏ 
المحكوم فيه (فعل المكلف) )١57(/١‏ 
محمد بن الحسن 2١١5/7‏ 458 
محمد بن علي ۲۷۹/۱ 

محمد بن مسلمة ۲۸٥/۱‏ 

المخيل والمناسب ٤٤۷/١‏ 

مدارك العلم؛ القرائن ١55/١‏ 
مدارك اليقين )45(/١‏ 

مذهب الميت 1۸/1 


۳٠۲ 515/١ المرأة » روايتها‎ 


المرأةء دخولها تحت ألفاظ العموم 
4(۲( 

٠۷۳/١ المرتد‎ 

مرسل الصحابي ۳۲۱/۱ 

المرسل من الحديث ١/(4١"؟)‏ 

المريض والمسافرء والقضاء ١8١/١‏ 
المُزّني ١7/7‏ 

المستحيل؛ التكليف به ١57/١‏ 

مسروقء ومسألة الحرام 54/١‏ 
المشاهدات الباطنة (الوجدانيات) 
4/۱( 

۲٠۲/١ المشبّهة‎ 

۷١۲ ۳۹/۲ المشترك‎ 

المشترك هل يعم ؟/(41١)‏ 

٠٠١/١ المشكاة‎ 

المشكك» من الألفاظ ۷۷/١‏ 
المشهورات» واليقين )49(/١‏ 

١97/١ المصحف‎ 

المصلحة المرسلة )4١5(/١‏ 
المصلحة. المعتبر منها الضروري 
القطعي الكلي 47١/١‏ 

المصلحة؛ المعتير منها ما رجع إلى 
حفظ مقصود الشرع 47١/١‏ 

المصلحة؛ ترجيح أقوى المصلحتين 
المتعارضتين ٤١١/١‏ 

المصلحة؛ قد لا تعلم مصلحة الحكم 
7 


المصوبة: ليس في القياس خطمأ 
4۱)/۲( 

المصوبةء في الاجتهاد )٤۰۸(/۲‏ 
المطابقة ۷٤/١‏ 

المطالبة؛ في المناظرة القياسية ٠۲٠/۲‏ 
المطلق )٠۹١(/۲‏ 

المطلقء تفسيره ۷٥/١‏ 

407/١ المطلوب‎ 

المطلوب في البرهان ٠١۷/١‏ 

۲۸۱/۲ معاذء توليه صدقات اليمن‎ 
۲۷۹/۱ معاوية؛ وأبو الدرداء‎ 
٥١ ٥٤ 0٤۹ 1۷/١ المعتزننلة‎ 
TIA YO oA DY 38۹ 
EFE 4 

Y۳ ۷۲ 1٤ ء٤١‎ 0/۲ المعتزلسة‎ 
1A AY 4F 

المعتزلة؛ القياس ٤١٦/۲‏ 

المعتزلة؛ واجتماع الواجب و الحرمة 
١١‏ 

المعتزلةء والاجتهاد في العقائد ٤٠۳/۲‏ 
المعتزلةء والواجب المخيّر ١7/١‏ 
المعدوم» تكليفه ١٠١/١‏ 


المعرفة 45/١‏ 
القياس (1) ۲۷۲/۲ 


المعنى الفرد ٥۸/١‏ 
المعنى؛ تقسيماته ۷۹/۱ 


60/١ المعين‎ 


kı 


المغيرة بن شعبة ۲۸١/١‏ 

م8٠‎ ٠١١/١ المفكرة‎ 

مفهوم الحصر بإنما ؟/(١١؟)‏ 

مفهوم الحصر بالنفي والإثبات ۲٠١/۲‏ 
مفهوم الحصر بتعريف الجزأين 
/)۱۱( 

مفهوم الشرط )"٠١(/۲‏ 

مفهوم الصفة )٠١(/۲‏ 

مفهوم الغاية ؟/(١؟)‏ 

مفهوم اللقب ؟/(5١؟):5١؟‏ 

مفهوم المخالفة ؟/(95١)‏ 

مفهوم المخالفة» ترتيب أنواعه ۲۰۹/۲ 
مفهوم الموافقة ؟/(945١)‏ 

مفهوم ما خرج مخرج الغالب ؟/(5١؟)‏ 
المفهوم» أثره في الاختلاف ٤١۸/۲‏ 
المفهوم» رفعه هل هو نسخ ۲۲٤/۱‏ 
مقاصد الشرع 4١7/١‏ 

المقبول من الحديث ۲۹۰/۱ 

المقتضى ۱۹۲(/۲) 

المقدمةء في البرهان ۸۷/١‏ 

مكان الفعل هل فيه أسوة ؟/(١؟؟)‏ 
مكة ١48/١‏ 

مكحول ۲۸۰/۱ 

المكروه؛ حده )۱۳١(/١‏ 

المكروه؛ هل يضاد الواجب ٠١١/١‏ 
الملائم» الفرق بينه وبين المؤثر ۲۳۷/۲ 
الملائمء من العلل ؟/ ۳٠۳١۳۰۷‏ 

الملك 8781/5 


الملل المنسوخة ١85/١‏ 

المميزء قبول تحمله الرواية ۲۹۱/۱ 
المناسب من الأوصاف 4١7/١‏ 
المناسب» ظهور مناسب آخر ٠۳٠/۲‏ 
المناسبة؛ إثبات العلة بها ٠٠٠٦/۲‏ 
المناسبة» فهم السببية من إضافة الحكم 
إلى الوصف ١94/7‏ 

المناط ر: العلة 

المناط» الأوصاف الشبهية ٠۳۲/۲‏ 
المناظرةء في الفقهياتء فوائدها 
7/1 

المناظرة» في القياس ؟/(55؟) 

(1۰ 0/١ المناولة‎ 

المندوب» حذه )١:(/١‏ 

المندوب» هل هو مأمور به ١45/١‏ 
المنطق )45(/١‏ 

المواضعة ۳۹/۲ 

الموت» هل تنقطع به الفتوى ۳٣۳/۱‏ 
موسي عليه السلام ۰۲۷٤/۱‏ ۳۷۹ و٣/‏ 
YY‏ 

ميسرة ۲۸۰/۱ 

۲۷۹ 754/١ ميمونة‎ 

النادرء تخصيص العموم به 55/7 

نافع بن جبير ۲۷۹/۱ 

النتيجة؛ وجه لزومها ٠١5/١‏ 

الندب» الفرق بينه وبين الإرشاد ٦۸/۲‏ 
الندب» دلالة الأمر عليه ۷٠۲/۲‏ 

الندب» يدخل في حده التأديب 1۷/١‏ 


الندب» يدخل في حده جواز الترك 
Y/Y‏ 

النسب» رواية مجهول النسب ٠۰۳/۱‏ 
النسخ )١٠١5(/١‏ 

تسخ الإجماع والنسخ به ۲۳۹/۱ 

نسخ التلاوة دون الحكم ١74/١‏ 

نسخ القرآن بالسنة ٠5/١‏ 

النسخ بالأخف والأتقل ۲۲۷/۱ 

النسخ بالقياسن ۲٤١/١‏ 

نسخ بعض العبادة ۲۲۱/۱ 

۹/۱ 

النسخ قبل التمكن ١١4/١‏ 

التسخ؛ أركانه ١/(1+؟)‏ 

النسخ» إثباته على منكريه ١/(7١؟)‏ 
النسخء التراخي فيه ۲٠۹/۱‏ 

النسخ» الزيادة على النص ۲۲۲/١‏ 


النسخ؛ الفرق بينبة وبين التخصيص 


511/١ 
النسخ» بالمتأخر في حالة التعسارض‎ 
بغ وت‎ 


النسخ» ثبوته بقول الصحابي 4/١‏ ؟ 
النسخ» حده وحقيقته ۲۰۷/۱ 

اانسخ؛ شروطه ۲۳۱(/۱) 

النسخ: لا يتطرق إلى الأخبار ٠۷١/١‏ 
التسخ» ما لا يقبل النسخ NA‏ 
النسخ» مأ يعرف به تاریخه 44/١‏ ؟ 
النسخ؛ معرفته شرط الاجتهاد AY‏ 


النسخ» نسخ العام للخاص )١54(/5‏ 
النسيان» تكليف الناسي )١59(/١‏ 

۲١ ۲۰/۲ النصَ‎ 

النصء الفرق بينه وبين الظاهر ٤۸/۲‏ 
النصاری ۲٦۸ 757/١‏ ۲۷۰ ۲۹۳ 
يفف 

النظام ١/ه‏ الا الام 

النفي الأصليء لا يعرف بالقياس 
(ev)/Y‏ 

نفي الصحة ونفي الكمال ٠۲/۲‏ 

النفي» ألفاظه عامة ١٠١/١‏ 

النفي» هل على النافي دليل ۳۸٤/١‏ 
النفيء هل هو عام AY‏ 

84/١ النقض‎ 

نقض الاجتهاد "/(5 45) 

التقضء الاحتراز عنه في التعليل 
/Y‏ ون 

النقض» للعلل 54(/7"؟) 

النقيض» شروطه 87/١‏ 

نمط التعاندء في البرهان )1١(/١‏ 

نمط التلازم؛ في البرهان )۸۹(/١‏ 
النهروانيةء والقياس بالعلة المستنبطة 


TA“ A /Y 
النهي عن العبادة» هل يدل على الصحة‎ 
66 ؟/‎ 


النهي» ترجيحه الترك على الفعل 59/7 
النهي؛ حده وحقيقته 51/7 


النهي» دلالته على الفساد ٠١١/١‏ 


النهي: صيغته ٩۹/۲‏ 


النهيء و عه 
النهي» هل يقتضي الصحة )٠١٠١(/۲‏ 
النهي؛ > هل يقتضى الفساد 14)/۲( 


نوح عليه السلام Y/Y‏ 

النوم» قضاء الصلاة بعده ۲۲۹/۱ 
النوم» وقضاء الصلاة ١87/١‏ 

النية» ما يستثنى من اشتراطها ١71/١‏ 
النيةء والواجب الموسع ١75/١‏ 
هارون عليه السلام 7174/١‏ 


الواجب الأول»: والنية 


الواجب المخيّر ٥٣/۲‏ 

الواجب المضيق» والموسع )١75(/١‏ 
لواحب الععين راتک 1/1 
الواجب غير المقدّرء الزيادة عليه 
١‏ 


١55/١ لنية‎ 


بيد کے 
- 


الواجب؛ حده (YY)‏ 

ألواجب؛ حذه 0/١‏ 

الواجب» ما لا يتم إلا به ١748/١‏ 
الواجب» هل هو جائز أو مباح ١47/١‏ 
الواجب» هل هو ضد المكروه ١21١/١‏ 
الواجڃب» هل هو مندوب ١47/١‏ 
الواجب» هل يتصور دون تهديد بالعقوبة 
۲۹/۱ 

الواجب» هل يجتمع مع التحريم ١ 45/١‏ 
الواجب» والفرض ۱۲۸/۱ 

لواحد بالعين والواحد ينوع ۱٤۷/۱‏ 


الواقفقية ارال ۸۸ 01۲ O۲۸‏ 
AY A۸3‏ 
الواقفية»ء وتعسارض 
31/۲ 

الواقفيةء وتعارض العموم وخبر الأحاد 
۱/۲ 

الوجادة ١/(١١”؟)‏ 

)914(/١ الوجدانيات‎ 

وجه الدليل ٠١5/١‏ 

الوجود المطلق لا يعم ۸٥/۲‏ 
Asa‏ 

الوعد والوعيدء تأخير بيانه ٤١/۲‏ 

وقائع الأحوال؛ العموم فيها ؟/(59١١)‏ 


اع A1‏ باس ۽ 


وقائع الأحوال» والعموم ٠۳۲/۲‏ 


الوقف» أدلة الواقفين في استغراق العموم 
14/۲ 

الوقف» عند التعارض )٤٤١(/۲‏ 

الوقفء فيما قبل الشرع ٠١١/١‏ 

الوقف» ليس مذهبًا ۷٠/۲‏ 

الوهم» أسباب نشوئه ١١17/١‏ 

الوهم» الفرق بينه وبين الظن 11/7" 
الوهميات؛ واليقين )47(//١‏ 

٩ ٤٤4۳/۱ اليقين» شرحه‎ 

اليقين» لا يزول بالشك ۲٤٦/۲‏ 


اليهود ۲۸۲/١‏ 
vawit 01‏ پارو ١‏ 
التهود / ل م 


۳۷٦ e اليهودي‎ 


ا ووا تاباش ان 


الموضوع الصفحة 
الخطب الثالت 
فى كيفية استثمار الأحكام من الأدلة ا a O a‏ 


الفن الأول : في المنظوم (المنطوق) ا e a‏ 
مقدمة فى اللغة 


الفصل الأول : فى ميدأ اللغات A‏ 00 
الفصل الثانى : 7 الأسماء اللغوية والقياس فيها e E‏ 
الفصل الثالث: فى الأسماء العرفية ب ب ا 
الفضل الزايع»: في السا الشرعية اا OS‏ 
الفصل الخامس: انقسام اللفظ إلى النص والظاهر والمجمل يي 
الفصل السادس : طريق فهم المراد من الخطاب E E‏ 
الفصل السابع : في الحقيقة والمجاز Ta RA‏ 
القسم الأول: المجمل والمبيّن WS Se ENN OSE‏ 
ليس من المجمل نحو :رفع الخطأ والنسيان TV SNS N‏ 
ليس من المجمل نحو: لا صلاة إلا بطهور EE a‏ 
اللفظ الدائر بين ما يفيد معني أو معنيين e‏ 
ما دار بين اللغوي والشرعي EE E N O‏ 
ما دار بين الحقيقة والمجاز 7 0 
خاتمة: في مواضع الإجمال وأسبابه a RRO‏ 
الان WR Eoin Dah ERS ERASERS ey‏ 
تأخير البيان CERN SEE ERD ENE O RES ASSE‏ 
التدرج في البيان 1[ O O‏ 


الموضوع الصفحة 
القسم الثاني : في الظاهر والمؤول ب SO‏ 
التأويل ماطس كدوك رودو وس مز را وضع ابن EDD‏ 
فساد التأويل الذي تتكاثر القرائن الدافعة له SO N‏ 


التأويل الصحيح لا يعود على الأصل بالإبطال OFA‏ 


0 العموم بصورة نادرة‎ ER 
SR العموم الضعيف‎ E, 


ا 


w‏ ع ا 
حل الا حق فته Send‏ 
مر وحقي :5 


معنى . بغة «افعل» بعد الحظر ae E‏ 


1 و ل 


1 : 1 CT 
aie و ا‎ EER الامر هل يدل على التكرار‎ 


ال 


مقدذمة قن حل العام والخاص E‏ 
العموم من عوارضس الألفاظ مرحو وخ ع ا ا عر لع 


النات الأول: العموم هل له صيغة 


1 


الامر هل يقتضي القور ا 1 1011 
الأمر هل يقتضى الإجزاء 5 E‏ 
الأمر بالأمر بالشيء هل هو م به Se‏ 
الأمر لجماعة هل يقتضى الو جوب العينئٌ 15 


00 


4 مه‎ 
N1 


لالاور ارو جروا واااو لرروووررترعرة 


AA 


وووو م وو ودرا كر رم هعووور ره انندم دنر و RP‏ 


1 ا 
EES 1 SES‏ 
RAS ESR‏ 5 
Qosera e‏ 


الموضوع الصفحة 


أدلة أرباب الوقف اس اس ا e‏ 
الطريق المختار في إثبات العموم 00 00000000000000 
العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي ا م ل E‏ 
العموم إذا خص هل يبقى حجّة yy‏ 
الباب الثاني : تمييز ما يمكن فيه دعوى العموم ا eee‏ 
العموم الوارد في الإجابة عن سؤال ee‏ 
العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ا 
عموم | قتضِ ' 0000 ااال 
هل الفعل يجري مجرئ العموم في مفعولاته 1 0000 
أفعال الرسول ية هل فيها عموم للأحوال ا 0000 
فعل الرسول ب : هل يشمل غيره من الأشخاص تامسو لما 
قول الصحابي : نهى النبي 4 عن كذا هل يحمل على العموم ١74............‏ 
دعوى العموم في الألفاظ الواردة في الوقائع 00000 


العموم في الاسم المشترك 11 a‏ 


اللفظ هل يعم حقيقته ومجازه يي جا او ا LES‏ 
دخول النساء في ألفاظ الجموع لو ا 
دخول النبي يي تحت عموم خطاب الأمة VEO aos a‏ 
هل يدخل فى الخطاب للأمة من يوجد بعد EO TERRES‏ 
دوران اللفظ بين العموم والإجمال ل وس سيو CE‏ 
هل يدخل المخاطب تحت عموم خطابه ومو عوط اي ا 


الاسم المفرد متى يدل على العموم See‏ 


مسألة أقل الجمع 3131111 o‏ 00 
الباب الثالث: في الأدلة التي يحص بها العموم Oa‏ 


الأول: دليل الحس ا O‏ 
الثاني : دليل العقل 1 


الموضوع الصفحة 
الرابع : النص الخاص VO E‏ 
الخامس : المفهوم بالفحوئ 10 
السادس: فعل الرسول ميا SEE‏ 1 1 1 1 اا 
السابع: تقرير الرسول وك VO oa Sees SAE‏ 
الثامن : المخاطبين 00001 E‏ اا 
التاسع : مذهب الصحابي ARDO SASL‏ ا 
العاشر: خروج العام على سبب خاص VON ae neee‏ 
خبر الواحد هل يخصص عموم القران OMe ERE SORNE REE‏ 
تخصيص العموم بالقياس الح ب ل E‏ 
الباب الرابع: في تعارض العمومين اين 
مراتب الجمع بين المتعارضين ا م و O‏ 
جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص 8 0000000000 
إلى أي درجة يجب البحث عن المخصّصات 101 
الباب الخامس: فى الشرط والاستثناء والتقييد VO RES‏ 
الاستثتاء ....... sss‏ ا 0 
اا وا ااا م ا 
تعقب الجمل بالاستثتاء امسن اجن تسسا esac‏ قا 
دخول الشرط على الكلام a‏ ا ااا 
المطلق والمقيّد يري OEE E‏ 
الفن الثانى: ما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإشارتها سسا 
الاقتضاء الا ا ل اا 0 
الإشارة ااا 
فهم التعليل من إضافة الحكم إلى السبب O a‏ 
التنبيه بالأدنى على الأعلى 111 اا 
مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) 0011 0 ااا 
أدلة القائلين بمفهوم المخالفة O E‏ 
درجات دليل الخطاب 0010121211 0 ا 0 0 E‏ 


الموضوع الصفحة 
لا مفهوم لما خرج مخرج العادة الغالبة 0 O‏ 
أفعال الرسول بء وسكوته واستبشاره 000 ا 
عصمة الأنبياء ونان وود سوسس وسو سو 
أقسام أفعال الرسول بء وحكم كل منها سد الم م م 
قول التحريم ذ000001 0 ا 

E ا‎ A DA قول الإباحة‎ 

قول الندب ا 11 0001000102121 00 0 

قول الوجوب ا اا ا 
الخطوات التي يتبعها المجتهد لاستفادة الحكم من الفعل مال 0 
أصناف ما يحتاج إلى البيان OV Se aS‏ 
الفعل البياني NE a 1 1 E ES‏ 


RASER AS A E ASÊ تخریج مناط الحكم‎ 


الباب الأول: في إثبات القياس على منكريه 


أدلة القائلين بوجوب القياس عقا o‏ 
الرد على من منع الاجتهاد بالرأي 000000 


إجماع الصحابة على العمل بالقياس 


i f 35 1‏ ع 
مستندات القيأس من الكتاب 


اعتراضات القائلين بمح القياس 000 


الموضوع ا الصفحة 


مستندات القياس من السنة VOU‏ 
شبه المتكرين للقياس من القران والسنة Ue‏ 
شبههم المعنوية 1[ اا 
الفرق بين الإلحاق بالعلة وبين العموم 0 0000 
لا يختص القياس بالعلة المنصوصة [ز[ز[ز[ز[ز [ ز ز ز ا 
الباب الثانى : فى إثبات علة الأصل وكيفية إقامة الدلالة 
على أحاد الأقيسة ا اسم eee‏ م 
مواضع الاحتمال من كل قياس UE ssa‏ 
درجات إلحاق المسكوت بالمنطوق LT‏ 
انو اول OT‏ 
القياس في معنى الأصل O‏ 
A eas ENO‏ 
النص الصريح على العلة OE‏ 
الإيماء والتنبيه إلى العلة 0 
التنبيه على الأسباب بصيغة الجزاء والشرط» وبفاء السببية e‏ 
إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم المع ابم | 
إثبات العلة بالاستنباط ل O‏ 
النوع الأول: السَّبّر والتقسيم AO as‏ 
النوع الثاني : المناسبة To ae‏ 000 
المناسبة إما مؤثر أو ملائم أو غريب اي 0 
المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل Eas‏ 
النوع الأول: سلامتها عن المعارضة 11 0000000 
النوع الثاني : الاطراد 010111 0 00 
النوع الثالث : الطرد والعكس 7ب00100101011 0 0 ا ا 
الباب الثالث: قياس الشبه E‏ 
إقامة الدليل على الوصف الشبهى E o‏ 
بيان التدريج في منازل الأقيسة اس 


oA 


الموضوع الصفحة 
تنبيهات على خواص الأقيسة E aE‏ 
بیان ما يظن أنه من الشبه ولیس منه ESR‏ 
الباب الرابع : في أركان القياس وشروط كل منها د a‏ 
الركن الأول: الأصل 0000003 EDD‏ 
الخارج عن القياس» وأنواعه A [1 E‏ 
النوع الأول: الخصائص N‏ 
النوع الثاني : ما استثني عن قاعدة aa‏ 
النوع الثالث: ما لا يعقل معناه زؤز ز [ ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ ز[ز[ ز[ [ 01000101100 
الركن الثاني : الفرع 1[1[|[ [ 1[ [ [ E‏ 
الركن الثالث: الحكم اجو ا ا 
القياس فى الأسباب ا Ra a‏ 
الاس فى ارات اجان م ا 
الركن الرابع : العلة باخدب و اوج لاتقو باج مساو FO o oR O‏ 
تخلف الحكم عن العلة وأثره في إفسادها أو تخصيصها OE eee‏ 
هل يجب الاحتراز في العلة عن التخصيص والنقض SNS‏ ااا 
مأخذ اسم «العلة» ..... 001011 aes iE‏ 
تعليل الحكم بعلتين 00007 E‏ 
شتراط العكس في العلل الشرعية O‏ ا NV E‏ 
العلة القاصرة DC‏ ا ا 
حكم الأصل أهو مضاف إلى النصء» آم إلى العلة 10 
مثارات فساد العلل القطعية اا ا 
المفسدات الظنية الاجتهادية 0000-1 0 EG‏ 
القطب الرايع 
فى الاجتهاد والتقليد. مف اس ا ب ا 
الفن الأول: فى الاجتهاد A EES NS‏ 
شروط المجتهد: SERON ESEREN‏ 1 
العدالة yy‏ 


المو ضوع الصفحة 


العلم بالكتاب والسنن والإجماعات ا 
معرفة اللغة والنحو م ري م ا با وب مس او TN‏ 
معرفة الناسخ والمنسوخ ا ا E EE SS DR‏ 
معرفة طرق الرواية عي ا د نجل اس متسل ع دحوو لوطل ابتح بها مط ار لسو Eb‏ 
تجزؤ منصب الاجتهاد ا ا 
الاجتهاد في زمن النبى کا 001 1 ااا 
اجتهاد النبي كَل ل ا كه سم مسب نه سس ممم 
أحكام الاجتهاد لب اج اس اساي سسب مي 0 
الحكم الأول: تأثيم المخطىء في E‏ اللي م 
الخطأ فى د الكلامية والأصولية والفقهية EO‏ 
ا 001 E‏ 
مذهب العنبري ل 0 
الخطأ في الفروع CEOS 1 E 1 1 Se‏ 
الحكم الثاني للاجتهاد : التصويب والتخطئة ب EN Sed‏ 
الأدلة العقلية للمُخطئة EEE‏ ام م 
الأدلة النقلية للمخطئة 000 


هل في المسائل الاجتهادية الفرعية حكم معين عند الله تعالى ........... 479 
فصل ألحقه المصتف لإثبات رأيه في تصويب كلام 


المختلفين في الاجتهاد 0000000 
حصر مجالات نظر المجتهدين وأسباب اختلافاتهم O‏ 
التعارض بين الأدلة 00 
العمل عند عدم إمكان الجمع E ORS‏ 
نصرة قول التخيير n‏ 
نقض الا جتهاد SE‏ ا ا CO CSD SEER‏ 
النقض بمخالفة القياس OE E E‏ 

الحكم التكليفي للاجتهاد 0 0 COVA‏ 
الفن الثاني : في التقليد والاستفتاء ل E‏ 


الثانية: حقيقة التعارض ومحلة 


القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح 15101001 


الباب الثاني : في ترجيح العلل A O NOSIS ES‏ 
المرجحات الراجعة إلى قوة الأأصل س eR‏ 
المرجحات التي لا ترجع إلى الأصل yy‏ 
الترجيح بشدة تأثير العلة جام و 

الفهارس العامة 151771011010000 

فوودن: الكزرائفه ا لقر EA a‏ 00000 


فهرس الأحاديث النبوية RS‏ 
فهرس الأفاق عن الصحابة E‏ ا Sala ASS‏ 111101 


فهرس المصطلحات والأعلام وغيرها E O‏ كي 
قأئمة محتويات الجزء الثاني 11111105 


على العامي استفتاء العلماء واتباع قولهم A eS‏ 
من يجوز للعامي استفتاؤه ASA‏ اح ا EA‏ 
كيف يعمل المستفتي إن تعدّد عليه المُفتون o E NEED aes‏ 
اتباع المقلدين أيسر أقوال المجتهدين OS n‏ 


الثالثة : دليل وچوب الترجيح SE e E‏ سفوا ب ا ا 
الباب الأول: فيما تُرجّح به الأخبار 020000 


المرجحات بالسند أو المتن ESSE‏ 
الترجيح بأمر خارج عن البنيتك أو المتن SDSS‏ 


